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المقدمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم لمحا ذي الفضل الواسخ 

والمجزل للعطاءات» المحقق للآمال والمبلغ للغايات». المذلل 

للصعاب والمعين على النائبات. والصلاة والسلام على أشرف 

البريّات» وأسعد المخلوقات» سيدنا محمد المنقذ من الضلالات» بما 

جاء به من هدى وآیات بيّنات» وعلى آله وصحبه ذوي القلوب 

اليّرات» ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض والسماوات. 

أما بعد: 

فمنذ أن شاء الله تعالى وقدر لى العمل بكلية الشريعة فى 

الرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية 

السعودية ‏ عام 17١4١ه‏ - 14917م» وعلى مدى ست سنوات متواصلة 

فى تدريس مادة أصول الفقه من كتاب «روضة الناظر وجنة المناظر» 

58 موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى» 

المولود في ١04ه‏ والمتوفى في ١17ه‏ ككلله؛ لأنه الكتاب المقرر 
تدريسه على طلاب كلَيّات الشريعة في المملكة حرسها الله» وذلك لما 
للكتاب من خصوصية بين كتب المذهب الحنبلي» وكذا المؤلف 
(موفق الدين) حيث اجتمع حُسن المؤلّف والمؤلف . 

ولما كان الناظر في الكتاب يرى أن ابن قدامة ك قد حرص 


A4 2 2‏ ع 
1 رَوَضَةٌ النّاظِر وجَنَّة المناظر في أصول الفقه 


فى كتابه «الروضة» على بيان المذهب الحنبلى وإبراز آراء علمائه؛ 
كالإمام أحمد والخرقي وابن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب 
وابن عقيل وغيرهم» واستدلٌ للرّاجح من أقوالهم. 

ولم يقتصر على المذهب الحنبلي بل قارن بينه وبين الآراء 
الأصولية الأخرى بأسلوب علمي مقنع» مبتعداً عن التعصب والتجريح 
لمن يخالفه في الرأي» ملتزماً بآداب البحث والمناظرة. 

واستخدم في جدله ومناقشاته الأدلّة العقليّة والنقليّة من الكتاب 
والسّنة والإجماع وآثار الصحابة والقياس وكلام العرب وغير ذلك. 


وسلك بالدارسين طريق إحقاق الحقٌّ بالحجج والبراهين 
الواضحة7''. 

ومع هذا فإن المطالِع للكتاب يجد صعوبة في فهم دقائقه» ودرك 
مقاصده» نظراً لجَرّالة ألفاظه» وعمق عباراته» وإيجازه الشديد في 
بعض المواضع› مما يشكل على القارئ والسامع . 

لكل ها سبق : كان الأمل يراؤذئ كثيراً أن أكتب شرحاً موجزا 
عن ا ب اال نهد ان ر ت الي الاو 
لكن التردد حال دون ذلك نظراً لوجود شروح عديدة على «الروضة» 
من علماء أجلاء. منها : 

١‏ - «شرح مختصر الروضة» للطوفي» وهو مطبوع في ثلاثة 
أجزاء كبار بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» وهو من 
أهم الشروح وأنفعها وأجودهاء ولا يستغنى عنه بغيره. 


.)١١۷/١( انظر: ابن قدامة وآثاره الأصوليةء للدكتور عبد العزيز السعيد‎ )١( 


المقدمة KE‏ 
۲ - شرح الشيخ عبد القادر بن بدران المسمى «نزهة الخاطر 
العاطر» وهو شرح جيد» يضيف فيه بعض الزيادات للإيضاح إذا كان 
الكلام موجزاًء ويحصر الخلاف إذا كان متشعباًء وينقد بعض الآرا 
ويزيد في أدلة بعض المسائل» ويعزي بعض الأقوال. ونقل فيه أكثر 
كلام الطوفي» فهو كتاب جليل القدر عظيم النفع. وقد قام بتحقيقه 
أخيراً - فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري» وله عليه 

تعليقات بديعة أجاد فيها وأفاد» وهو مطبوع في جزئين . 

۳ - «مذكرة أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين بن المختار 
الشنقيطى على «روضة الناظر» لابن قدامة» وضعها لطلاب الجامعة 
اساب المد النتورة. حلاف ما الت الح .ونم اد 
بنص ابن قدامة في «الروضة»)» وإنما كان يبدأ المسألة محل البحث 
بنص كلامه» ثم يكمل بالمعنى» ويتصرف في العبارات» ويضيف ما 
يرى أنه لا بد من إضافته» ويختصر بعض الخلافات ويذكر 
المذاهب”'' وهذه المذكّرة عبارة عن كتاب متوسط الحجم . 

5 - «إمتاع العقول بروضة الأصول» للشيخ عبد القادر بن شيبة 
الحمد» وهو كتاب صغير الحجم كبير الفائدة» إلا أنه حذف منه 
المقدّمة المنطقية واختصر الخلاف والجدل» وتصرّف بعض التصرّف» 
وقدم بعض المباحث وأخر بعضهاء خاصة في مبحث القياس”'. 

وكما هو ملاحظ أن هذه الشروح ليست على وتيرة واحدة» فإما 
مبسوط وإما موجز. ولما كان المعتمد للدراسة هو نص الروضة قام 


.)١77/١( ابن قدامة وآثاره الأصولية‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (۲( 


م ت قر ء 
A.‏ رَوَضْهَ الناظر وجَّنه المناظر في اصول ١‏ لفقه 


مشكوراً بتحقيقه أ.د. عبد الكريم النملة - حفظه الله -؛ حيث قابل بين 
نسخ الكتاب واجتهد أيّما اجتهاد» حتى أخرج النصّ على أكمل وجه 
يراه» وصار أصلاً لمن أراد أن يكتب حول «الروضة» من بعده» لكنه 
خلا من الشرح؛ لأن مقصوده التحقيق» إلا أنه لم يَخْلُ من بعض 
الإلماحات والتعليقات النافعة المفيدة» وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء . 

© «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» للدكتور 
عبد الكريم النملة أيضاء وهو شرح كبير التزم فيه منهج ابن قدامة 
وترتيبه» إلا أنه يفصل المسألة فيذكر المذاهب والأدلة ويناقش ويرجح 
ويبيّن نوع الخلاف وثمرته مما لم يذكره ابن قدامة» فأفاض وأجاد. 
ولذا فإنه يعتبر مرجعاً أساساً في أصول الفقهء جديراً بالاقتناء. وقع 
فى ثمانية أجزاء فى أربعة مجلدات» جعله الله فى ميزان حسناته» 
و له به آماله وا وأعلى به في الجنة نزله و 


١‏ - «روضة الناظر وجنة المناظر» راجعه وضبط نصّه وعلق 
عليه» الأخ الكريم والزميل الفاضل أ.د. محمود حامد عثمان» وهو 
كتاب مطبوع متوسط الحجمء به تعليقات يسيرة لا غنى عنها؛ تكشف 
ما استغلق فهمه وتقرب ما يعد مناله» نفعه الله به دنيا وأخری» وأبدله 
بكل عسر يسراًء ورزق به في الدارين ثناء وشكرا . 


۷- «فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر» للأستاذ الدكتور 
علي بن سعد الضويحي وهو مطبوع في ستة أجزاء» سلك منهجاً بديعا 
في تأليفه» واعتننى بشرح النص عناية فائقة» فأزال به الغموض› 
وتحقق به المقصود» والأمل المنشود» فجزاه الله خيراًء وجعله له 
ذخراًء وزاد له به أجراء وحطّ عنه كل ما كان وزراً. 


المقدمة 


ولما كان كتابه هذا في ستة أجزاء» وكتاب «الإتحاف» قبله في 
ثمانية أجزاء وفيهما خير وبركة» وكفاية وغنى» إلا أن الأمل ما زال 
يراودني أن أكتب شرحاً وسطاًء لا هو بالطويل ولا هو بالقصيرء ولا 
مانع من أن يكون للكتاب الواحد أكثر من شرح»› فاختلاف 
الأساليب» وتنوع العبارات» ونبرة المعالجة» يثري بعضها بعضاً. فمن 
ابتغى المطؤّلات وجد ما يشبع رغبته» ومن أراد الوسط وجد ضالته» 
ومن سعى إلى المختصرات وجد ما يسد جوعته» وكلها في النهاية 
تخدم هذا العلم الشريف. 1 

لذا أقدمت على هذا الشرح مع علمي بأنه ليس بالأمر الهين» 
وقد عولت في شرحي هذا على كل ما سبق من كتب» لأخرج في 
النهاية بخلاصة موجزة تبين عن المعنى المراد» سائلا الله التوفيق 
والسدادء راجياً العفو يوم التناد. 

وأسميته: «نزهة الأعين النواظر بشرح روضة الناظر» جعله الله 
إرشاداً لكل حائرء وعوناً لكا سائرء وزاداً لكل زائر. 

وقد حرصت في عملي هذا على أمور منها : 

| -الاعتماد في كتابة نص المؤلف على النسخ المحققة. 
والشروح المطبوعة» حيث بذل فيها أصحابها ما لا شيء بعده» معوّلا 
على خمسة كتب هي: «شرح مختصر الروضة» للطوفي» وكتاب 
«الروضة» الذي حققه الأستاذ الدكتور النملة» وكتاب «نزهة الخاطر 
العاطر» تحقيق الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري» وكتاب «روضة 
الناظر» للأخ الدكتور محمود حامد عثمان» وكتاب «فتح الولي 
الناصر» للأستاذ الدكتور علي بن سعد الضويحي . 


ےل - I‏ ع 


۲ - كتابة النص مضبوطاً بالشكل» وجعله أعلى الصفحة» ثم 
الشرح بعله مفصولا بينهما بخط . 

۳ - وضع عناوين لفصول الكتاب ومسائلهء تبن موضوع الكلام . 

. ترتيب فقرات الكتاب ترتيباً يساعد على فهم النص‎ - ٤ 

ه ‏ الاقتصار على شرح النص الذي أراه محتاجاً إلى بيان دون 
ما سواه؛ حفاظاً على حجم الكتاب. 

؟ - تعريف المصطلحات الواردة فى الكتاب . 

۷ - حرصت على أن يكون الشرح كاشفاً للمعاني» مفصحاً عما 
تحويه المباني› بأقصر عبارة وأسهل تركيب» وحسن صياغة وأتقن 
ترتيب» مستعيناً في شرحي هذا بالكتب السابق ذكرهاء حريصاً على 
الاختصار والتسديد» بأسلوب راق مفيدء مراعياً أن يكون الشرح 

هذا وقد تروق لى أحياناً عبارة من أي من هذه الكتب المعتمد 
عليها فأنقلها بنصّهاء أو بمعناها لكن دون رر لمصدرهاء وذلك 
حسب المُتّبع في الكتاب من عدم ذكر المراجع فيه تخفيفاً للحاشية. 

هذا عجن عل وة الخال ما به رة الك الال 
المطلع على دقائق الأقوال والأفعال» افا ربى محمق الآمال» 
ومصلياً على النبي كريم الخصالء سيدنا محمد وعلى الصحب 
وكتبه 
محمد مصطفى محمد رمضان 
الرياض ۲/٤/١١٤٠ه‏ 
4 آم 


مقدمة المؤلف اين قدامة mî‏ 


الحمد لله العليٌ الكبيرٍ العليم القديرء الحكيم الخبيرء الذي جل 
عن الشبيهِ والنظيرء وتعالى عن الشريكِ والوزير» ليس كمثله شيءٌ 
وهو السميع التضير : 

وصلى الله على رسولهِ محمد البشير النذيرء السراج المنيرء 
المخصوص بالمقام المحمود» والحوض المورودء في اليوم العبوس 
القمطرير» وعلى أصحابه الأطهارء النجباء الأخيار وأهل بيته الأبرارء 
الذين أذهبَ الله عنهمُ الرجسّ وخصهمْ بالتطهير» وعلى التابعينَ لهم 
بإحسانء والمقتدين بهم في كل زمانٍ. 

أما بعذٌ: فهذا كتا نذكرٌ فيه أصول الفقه والاختلاف فيد 
ودليل كل قولٍ على وجه الاختصارء والاقتصار من كل قولٍ على 
المختارء وني م :ذلك ما رة ونجيب مَنْ خالفنا فيه. 

بدأنا بذكر مقدمة لطيفةٍ في أوله ثم أتبعناها ثمانية أبواب : 


الأول: فى في حقيقةٍ الحكم وأقسامه. 

الثاني : في تفصيل الأصولٍ وهي : الكتابٌ» والسنةء والإجماغ. 
والاستصحات. 

الثالث: في بيانِ الأصول المختلف فيها . 


EXE‏ رَوَضَهٌ النَاظِر وجَنَّةَ المناظر في أصول الفقه 


الخامس : فى الأمرء والنهى. والعموم. والاستثناء» والشرط› 
وما يُقْتَبَسُ مِنَ الألفاظ مِنْ إشارتها وإيمائها إلى الحكم. 

السادسن: فى القياس» الذي هو فرع للأصولٍ. 

السابع : في حكم المجتهدٍ الذي يستثمرٌ الحكم مِنْ هذهو الأدلقَ 
والمقلك: َ 

ا e‏ ا المتعارضة. 
الأحوالٍ لما يرضيدء 56 عملا بالا ويجعله لوجهه خالصاء 


503 0 
ن لوقيف “: القهٌ. قال اله تعالى إخبارً عر 
موسى 982 : وال عُنَدَةٌ من اسان ©) فهو رل [طه: ۲۷ء ۲۸]. 


وفي عرف الفقهاء: العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالجل» 
والحرمة. والصحة» والفساد» ونحوها . 
فلا يطل اسم الفقيه على متكلّم. ولا محدّث» ولا مفسرء ولا 
602 
ى 


هھ 


)١(‏ أي: الوضع اللغوي. 
(۲) وإنما يطلق اسم الفقيه على من كان عالماً بالأحكام الشرعية من وجوب 
وندب وإباحة وتحريم وكراهة وصحة وفساد. 


مقدمة المؤلف ابن قدامة 1 


وأصول الفقه: أدلُهُ الدالة عليه من عي الح لا ھن جن 
اسن ا 

والأصول لا يَتَعَرض فيها لآحادٍ .م 7 على طريق ضرب 
المثال» كقولنا : الأمرٌ يقتضى الوجوت». ونحوه. 

فبهذا يخالف أصول الفقه فروعة”''. 

ونظرَ الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية ة على الأحكام 
الشرعية» والمقصودٌ: اقتباسُ الأحكام من الأدلة”"' . 


ااي ال 


)١(‏ بيان ذلك الاختلاف: أن المراد بأصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية» 
فينظر الأصولي فيها نظرة إجمالية وعامة. من حيث حجيتها أو عدم 
حجيتهاء واستنباط قواعد تعين الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية. 
بخلاف الفقه فإنه يعتمد على الأدلة التفصيلية. فينظر الفقيه فى الأدلة نظراً 
خاصاً من حيث التفصيل . ت اک لك لحان ينب" كما ل ابن 
قدامة بحديث: «لا نكاح إلا بولي» حيث استدل به على اشتراط الولي في 
النكاح. فهذا دليل خاص على مسألة خاصة» وهو عمل الفقيهء» بخلاف 
الأصولي الذي عمله إثبات كونه حجة أولاً. وإذا تعرض لمسألة فقهية فإنما 
على سبيل التمثيل فقط . 

(۲) أي: أن الأصولي ينظر في كيفية دلالة الأدلة من الكتاب والسّنة والإجماع 
وغيرها على الأحكام. وذلك عن طريق النظر والاستقراء لمدلولات 
الألفاظ. فيتوصل مثلاً إلى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد 
الوجوب» وصيغة النهي المجردة تفيد التحريم» وهكذا. 


المقدمة المنطقية ڪڪ 
ی | |= 


و 


اعلم أن مداركٌ العقول تنحصرٌ فى الحد والبرهان» وذلك لأن 
إدراك العلوم على ضربين : 
إدراك الذواتٍ المفردة» كعِلْمِكَ بمعنى العالّم والحادث 
والقديم . ۰ 
والثاني : إدراك نسبة هذه والمفردات بعضها إلى aE‏ فا 
و سا أولاً معنی العالم والحادث والقديم مفرداً 2 
e‏ ا إلى يد بالاثبات e‏ 


69 أ المقدمة المنطقية . 

010( أي" أن ما تدركه العقول وتحيط به علمأ وفهماً لماهيته ينحصر في نوعين 
هما: الخد والبرهان» 
وسبب ذلك: أنه لا تتحقق معرفة الكل إلا بمعرفة أجزائه أولاء ثم معرفة 
نسبة هذه الأجزاء إلى بعضها . 
وعليه؛ فإدراك العلوم نوعان: 
الأول: علم ماهية الشيء دون حكم عليها بنفي أو إثبات» فهو مجرد تصوّر 
حقيقة الشيء في الذهن فقط» كمعرفة معنى العالمء ومعنى الحادث› 
ومعنى الجسم» كل واحد منها على حدة. 
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والضرثُ الأول يستحيلٌ التصديق والتكذيبُ فيه؛ إذ لا يتطرق 
إلا إلى خبرء وأقل ما يتركبُ منه الخبرٌ مفردان. 
والضرب الثاني يتطرق إليه التصديقٌ والتكذيب”" . 


هه 1-72 مہ لله ٠‏ - ا 2 چا‘ ف (TD‏ 


وسَمّى آخرون الأول : معرفة 2 والثانى : علما. 


وسمی النحويون الأول : مفرداً» والثاني : ا 


= الثاني : علم نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض» مع الحكم عليها بالنفي 
أو الإثبات؛ كنسبة مفردة إلى مفردة بالإثبات مثل: العالم حادث» وبالنفي 
مثل: العالم ليس بحادث. وهكذا. 

)010( أي : أن الضرب الأول الذي هو إدراك ومعرفة الذوات المفردة فقط دون 
حكم عليها بنفي أو إثبات» يستحيل أن يتطرق إليه التصديق والتكذيب؛ 
لأنهما لا يتطرقان إلا إلى الخبرء الذي هو عبارة عن جملة مفيدة مكوّنة 
من مفردين - على الأقل - نسب أحدهما إلى الآخر. 
أما الضرب الثاني الذي هو إدراك وعلم نسبة هذه المفردات بعضها إلى 
بعض» فإنه يمكن أن يتطرق إليه التصديق والتكذيب» فإذا قلت مثلا : 
الجسم متحرّك. فهذا يقبل الصدق والكذب. 

(۲) وعليه يكون التصور هو: إدراك الذوات المفردة دون الحكم عليها بنفي أو 
إثبات؛ كمعرفة معنى الجسم» والحركة» والحادث› والقديم› وغير ذلك . 
ويكون التصديق هو: إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض؛ مثل : 
محمد قائم. 
أو نقول: التصور هو: حصول صورة الشيء في الذهن من غير حكم عليه 
بنفي أو إثبات . 
والتصديق هو: حصول صورة الشيء في الذهن مع الحكم عليه بنفي أو 
إثبات . 


المقدمة المتطقية Ov‏ 


وينبغي أن يُعَرفَ البسيظ قبل مركبهء فإن مَنْ لا يعرف المفرد 
كته ف الک ومن لا يُعرفُ معنى العالّم والحادِثِ كيف يعرف 
أن العالّمَ حادثٌ؟ 

ومعرفة المفردات قسمان: 

أُوَلِيٌّ : وهو الذي يرتسم معناة في النفس من غير بحثِ وطلب 
كالموجودٍ والشيء. 

ومطلوبٌ: وهو الذ ي يذل اسمّهُ منه على أمر جَمْلِي غير 
اك 


ِو 


والثانى قسمان أيضاً: 
ا كالضروريات . 
ومطلوبٌ كالنظريات”" 


)١(‏ أي: أن التصور ينقسم إلى قسمين: أولي وهو المسمى بالضروري» 
ومطلوب وهو المسمى بالنظري . 
أما الأولي أو الضروري فهو: ما لا يحتاج في إدراكه ومعرفته إلى بحث 
ونظر؛ مثل: البياض» والسوادء والحرارة» والبرودة» وغيرها من 
المفردات التى تدرك دون حاجة إلى بحث وتأمل . 
وأما المطلوب أو النظري فهو: ما يحتاج في إدراكه ومعرفته إلى بحث 
ونظر؛ مثل: العقل» الروح» الجوهر» وغيرها من المفردات التي لا تعلم 
إلا ببحث ونظر وتأمل . 

(0) أي: ينقسم التصديق إلى نفس القسمين أيضاً: أولي وهو المسمى 
بالضروري» ومطلوب وهو المسمى بالنظري . 
أما الأولي أو الضروري فهو: ما لا يحتاج في إدراكه ومعرفته وفهم معتاة 
إلى بحث ونظرء مثل: السماء فوقناء والأرض تحتناء والخمسة نصف 
العشرة» ونحو ذلك . 


ر قر قر ء 
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)۱( 


فالمطلوب من المعرفة لا ينص إلا بالحد. 
والمطلوب من العلم لا د 27 يقتنتص إلا بالبرهان. 
ك :تناك متنا وك الطقو ل عدص يي 


ST 


وأما المطلوب أو النظري فهو: ما يحتاج في إدراكه ومعرفته وفهم معئاه 


إلى بحث ونظرء مثل: إدراك أن العالم حادث» وإدراك أن نور القمر 


مستمد من نور الشمس» وأن الواحد نصف سدس الاثني عشر. ونحو 
ذلك . 

والمعنى: أن التصور النظري أو المطلوب» وهو الذي يحتاج في إدراكه 
ومعرفته إلى بحث ونظر› لا يمكن أن يُعرف ويُفهم إلا بالحد وتن 
قرلا شاوحا 

وكذلك التصديق النظري أو المطلوب» وهو الذي يحتاج في إدراكه 
ومعرفته إلى بحث ونظرء لا يمكن أن يعرف ويفهم إلا بالبرهان» ويسمى 
حبّة وبرهانا. 

فالحد والبرهان هما الآلة التى بها يتوصل إلى معرفة المجهول التصوّري» 
والمجهول التصديقى. وفى تعبير ابن قدامة كَأنهُ: (لا يقتنص) إشارة إلى أن 
الصيد لا يصاد ولا يقتنص إلا بآلة. كذلك سائر العلوم لا تصاد ولا 


تقتنص؛ أي: لا تدرك ولا تعلم إلا بآلة هي الحد للتصورات» والبرهان 


للتصديقات. فلذلك قال: مدارك العلم تنحصر فيهما. 


فصل : في الحد وأقسامه ڪڪ 
ا لي ور 


الخد ينقسم ثلاثة أقسام : : حقيفيٌ ورسميٌ نّ ولفظث”'' . 


فالحقيقى هو: القولٌ الدالٌ على ماهيّة الشىء. 

والماهيةٌ: ما يَصْلّحُ جواباً للسؤال بصيغة «ما هو فان صِيَعْ 
السؤالٍ التى تتعلقٌ بأمهات المطالب أربعة : 

أحدها: «هل»ء يطلب بها إما أَصْلّ الوجودء وإما صِدَتُه(" . 


والثاني: «لِم؛. سؤالٌ عن العلَة"» جوايّه بالبرهان. 


(#) فى الحدٌّ وأقسامه. 

© ال ال ال وميه سي الات حو ا ت يميم مرل 
الدار» وسمي التعريف حدًاً؛ لأنه يمنع غير أفراد المُعرّف من الدخول في 
التعريف» ويمنع أفراد المعرف من الخروج من التعريف. انظر: لسان 
العرب .)١١6/5(‏ 
والحد افطلاحا: الوضت المحيظ موصو الم له فن غيرة: 
وسبب الحصر في هذه الأقسام الثلاثة: أن الحد إما أن يكون باللفظ أو 
بالمعنى» فإن كان باللفظ فهو الحد اللفظي. وإن كان بالمعنى» فإن اشتمل 
على جميع الذاتيات فهو الحد الحقيقي» وإلا فهو الحد الرسمي. انظر: 
الإتحاف .)١1١8/١(‏ 

(۲) أصل الوجود كقولك: هل الإخلاص موجود؟ وأما صفته كقولك: هل 
العالم حادث؟ 

(۳) كقولك مثلاً: لِمّ كان العالم حادثاً؟ 


والثالث: «أى»» يُظلتٌ به تمييرٌ ما عرف جملته”'. 
والرابع: «ما»» وجوابة بالحد" . 


وسائرٌ صيغ السؤالٍ كمتى وأَيّان وأينَ يدخل في مطلب «هل» إذ 
المطلوبٌ به صفة الوجود"" 

والكيفية ما يصلح جواباً للسؤال بكيف. 

والماهية تتركبٌ من الصفات الذاتة . 

والذاتيُ كل وص يدخل في حقيقةٍ الشيء EE‏ 
فهم معناه بدون فهمه؛ كالجسمية للفْرّسٍ» واللونية للسوادء إذ مَنْ فْهِمَ 
القون اوم عشبا ار EE‏ داخلة في ذات ال 
ل به ه قوامها فى الوجود» والعقل وار عدمّها بطل وجود 

)٥( ر‎ 

الفرس› واو خرعث عن للحن يطل اا 

والوصف ا لمارف الذات» لکن َو م الحققة 
موقوفي عليه؛ كالظل للفرس عند طلوع الشمس فإنه لازم غير ذاتي» 
م e‏ ب على فهمه» وكون الفرس له أو 
موجودة أو ودا أو قصيرة كلها ارم لها غير ذاتية» فإنك تفهم 


)١(‏ أي: تمييز ما عرف جملته عما اختلط به؛ كأن يقال مثلاً: ما الشجر؟ 
فيجاب بأنه جسم . فيطلب ما يميزه فيقال: أي جسم هو؟ فيجاب بانام». 

(۲) مثل: ما الإنسان؟ فيجاب: حيوان ناطق . 

(۳) فهي بمعنى «هل»» فتكون تابعة لها . 

(54) أي: أن ماهية الشيء تتحقق بذكر جميع صفاته الذاتية. 

)٠(‏ أي: لو قدّر العقل عدم الجسمية: لبطل وجود الفرس» ولو قدر العقل 
خروج الجسمية عن الذهن: لبطل فهم الفرس . 


فصل: في الحد وأقسامه KE‏ 
حقيقةً الشيء وإن لم تعلمُ وجوده”''. 

عي العارضٌ: فما ليس من ضرورته أن يُلَازِمَء بل تتصوّر 
مفارقته» إما سريعاً كحُمرة الحَجَلء أو بطيئاً كصّفْرةٍ الذهب. والصّبا 
والكهولة والشيخوخة أوصافٌ عَرَضيةٌ؛ إِذْ لا يقفُ فَهُمٌ الحقيقة على 
فهمهاء وتَتَصَورٌ مفارقتها" . 

ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى: جنس وفصل . 

فالجنسٌ هو: الذاتئٌ المشترك بين شيئين فصاعداً» مختلفين 


ص 


بالحقيقة . 
ثم هو منقسم إلى : 
مر ل ع لسوت واس كن : جسم وغير جسمء 
ا ينقسم إلى : 1 وغيره» والنامي ي بنقسم إلى : حيوابٍ وغيرهء 


والحيوان ينة ينقسم إلى آدميّ وغيره. 

وإلى خاص لا أخصّ منه كالإنسان. 

ولا أعم من الجوهر إلا الموجودٌء وليس بذاتيٌّ. 

ول اعفن يدن الات إلا ات من «الطول والقصير 
والشيخوخة ونحوها. 


)١(‏ أي: أن الوصف اللازم لا يفارق الذات؛ كالوصف الذاتي» إلا أنه يفارقه 
في فهم المعنى» فالوصف الذاتي لا يمكن فهم المعنى بدون فهمه أبداًء 
أما الوصف اللازم فيمكن فهم المعنى بدون فهمه. 

(0) أي: أن الوصف العارض يختلف عن الوصف الذاتي والوصف اللازم في 
أنه غير لازم للذات» ويتفق مع الوصف اللازم في أنه يمكن فهم المعنى 
بدول فهمه. 


2 و 5 
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والفصل : ما المي عن غيره وتهدره به كالاحساس في الحيوان 
فإنه يشار الأجسامٌ في الجسمية» والإحساسٌ يفصلَهُ عن غير . 


)١(‏ قسم ابن قدامة كذ الأوصاف الذاتية إلى قسمين: جنس وفصل. ثم قسم 
الوصف الذاتي باعتبار العموم والخصوص إلى قسمين: 
الأول : عام لا اعم منه» ويسمى جنس الأجناس» أو الجنس البعيد. وهو 
الذي لا جنس فوقه» وتحته أجناس ؛ کالجوهر» فليس فوقه جنس» وتحته 
أجناس وهي : جسم» ونام» وحيوان. 
والثاني: خاص لا أخص منهء ويسمى نوع الأنواع» وهو ما فوقه أجناس 
وتحته أفراد» مثل: إنسان» فإن تحته أفراده» مثل: محمد وعلي وأحمد. . 
الخ 
5" تكون الأوصاف الذاتية ثلاثة أقسام : جنس» ونوعء وفصل . وبيانها 
كالتالي : 
الجنس هو: كلي ذاتي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما 
هو؟ مثل: ما هو الإنسان؟ وما هو الفرس؟ فالجواب بالقدر المشترك 
بينهما وهو : الحيوان . 
والنوع هو: كلي ذاتي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة ويقع في جواب 
ما هو؟ مثل ما هو الإنسان؟ فيجاب: حيوان ناطق. فيصدق على جميع 
أفراد الإنسان. 
ا كلّي ذاتي ب يميّز أفراد حقيقته عن أفراد الحقائق الأخرى التى 

تشاركه في جنسه» مثل: ناطق فإنها تميز الإنسان عن الفرس الذي يشاركه 

في جنسه وهو الحيوان. 
أما الأوصاف العرضية فهي قسمان: عرض خاص» وعرض عام. وبيانها 
كالتالي : 
العرض الخاص هو: كلّى غير ذاتي مقول على أفراد حقيقة واحدة قولاً 
عرضياً: مثل: ضاحك بالنسبة للإنسان بالقوة أو بالفعل. 
العرض العام هو: كلَّي غير ذاتي مقول على أفراد حقائق مختلفة قولاً 
عرضياً > مثل: ماشي فإنه يشترك فيه الإنسان والفرس. والعرض بنوعيه: 
صفات عارضة ليست داخلة في الماهية» بخلاف الذاتية. وبهذا يعلم أن 


نصل: في الح وأقسامه n‏ 


فيشترظ فى الحد: أن يَذْكُرَ الجن والفصل معا . 
و أن ال ال > اليكون أذن غل لاف 


فإنك إن اقتصرت على ذكر البعيدٍ: بَعْذْتَ. وإن كرت القريب معه: 
كَرَّرْتَ . فلا تقل في حد الآدمي : جسم ناطقٌ» بل: حيوان ناطقٌ. وقل 
١‏ 7 . 0 وه ابراه سرف (FT) i a‏ 
في حدٌ الخمر: شراب مُسْكرٌء ولا تَقَلّ: جسم مسكر” ". 


(010 
(۲) 
(۳) 


المقصود بقولهم: «الكليات الخمس» الجنس والنوع والفصل والعرض 


الخاص والعرض العام . 

وإذا علمت الكليات الخمس: فاعلم أن الذاتي منها له أقسام بيانها 

الال 

أولا: الجنس: ينقسم» إلى بعيد وهو أعلى الأجناس؛ كالجوهرء وإلى 

قريب وهو 0 #الخران وى وس رحو ها يليما 1 ا 

ثانياً: النوع: ب ينقسم إلى حقيقي › وهو ما فوقه جنس وتحته أفرادء مثل : 

إنسان» فإن فوقه 0 وتحته محمد وعلي ء وإضافي» وهو جنس فوقه 
E‏ منه» جنس أخص منه» مثل: «نام» فهو بالنسبة لما فوقه 

ثالثاً: ا انمي إلى یی وهو ما يميز الماهية عما يشاركها في 

جنسها القريب» مثل : ناطق ؛ فإنه يميز الإنسان عما يشاركه فى جنسه 

القريب وهو الحيوان. 

وإلى بعيد» وهو: ما يميز الماهية عما يشاركها فى جنسها البعيد» مثل : 

حسّاس فإنه يميز الإنسان عما يشاركه في جنسه البعيد وهو الجسم النامي . 

هذا الشرط الأول من شروط الحد الحقيقى. 

هذا الشرط الثاني من شروط الحدٌ الحقيقي . 

ا ينبغي أن يذكر في الحدٌ الجنس القريب والفصل القريب؛ كأن : تقول 

حد الإنسان: حيوان ناطق . فإن من أدل 0 الماهية؛ لأنه إن در 

وان ا القريب 38 البعيد ؛ کان eT‏ الإنسان: 

جسم حیوان ناطق يكون مکرراً. 


ْ ينبغى أن يُقَدّم ذكر 1 1 210 فلا تتا ذ د 
يخرج عن 1 0 

وإذا كان للمحدود ذاتياتٌ متعددةٌ فلا بد مِنْ ذكر جميعها › 

wy‏ أنه تصن الات و لكو السد يشا . فإن عسو 
ذلك عليك: فاغدل إلى و زا 


والخترز مِنْ إضافة الفصل إلى الجنس"''. فلا تقل في حد 
الخمر: مسكرٌ الشراب» فيصيرٌ الحد لفظياً غير حقيقي . 


)١(‏ هذا الشرط الثالث من شروط الحد الحقيقي. 

(0) أي: لو ترك الترتيب فقدم الفصل على الجنس لاضطرب اللفظ وتشوّش 
النظم . 

(۳) هذا الشرط الرابع. )٤(‏ هذا الشرط الخامس . 

(5) مثاله: ما لو قال: ما الأسد؟ فقلت: «سبع أبخر» ليتميز عن الكلب؛ فإن 
البخر وهو الرائحة الكريهة في الفم: من خواص الأسد ولوازمه» لكن هذا 
اللازم خفي» يعسر على بعض الناس؛ فإن عسر: فعليك أن تعدل إلى 
اللوازم والأعراض الظاهرة المعروفة» ويصير الحد رسمياء فتقول: «سبع 
شجاع عريض الأعالي». 

(1) هذا الشرط السادس. 
ملاحظة: عرفنا أن الحدٌ الحقيقى هو: ما كان التعريف فيه بالذاتيات 
اجس توخ قعل إلا أنةابن قدامة لم يكن اقسابة» وهي قنمان: اء 
وناقص . فالحقيقي التام هو: ما يتركب من الجنس والفصل القريبين» مثل - 


واا ا ان تعر مكان الو ا كان ول فل 
يا ب 5 e‏ 
يقذف بالدّبدء a‏ إلى الحموضّة: 70 في | لرن . 

د ولوازمه ما يساوى بجملته الخمرّء لا يخرج 

(۲( o4 في‎ . 

منه خمر ولا يدخل فيه غيرٌ , عير حمر 

واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة ". 

وله تخد الس راحم ينه ول e‏ اتا 


= تعريف الإنسان بأنه «حيوان ناطق». وهذا النوع هو الذي تسعى إليه 
المناطقة. 
وأما الحقيقي الناقص فهو : ما يتركب من الجنس البعيد والفصل القريب» 
مثل تعريف الإنسان بأنه جسم ناطق» أو يذكر الفصل القريب فقط؛ 
كتعريف الإنسان بأنه ا 

() الزبد: الرغوة. والدن: وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

(۲) هذا الشرط الأول من شروط الحد الرسمى» وهو أن يكون مطرداً منعكساً . 
والمعنى: أن يذكر في الحدّ جميع الأوضاف الذاكئة واللازفة للمخلود: 
بحيث يكون مطرداً؛ أي: إذا وجد الحدّ وجد المحدودء منعكساً؛ أي : 
إذا عدم الحدٌ عدم المحدود» وهو ما يُعبّر عنه بكونه مانعاً جامعاًء ففق 
الحدّ والمحدود في العموم والخصوص 

(۳) هذا الشرط الثانى: ومثاله ما سبق من تعريف الأسد. 

)٤(‏ هذا الشرط الثالث: ومثال حدٌّ الشىء بما هو أخفى منه: تعريف النار بأنها 
جس الي وال سا الت با اوه فى الفا كر العرفيم 
بأنه العرفجين . 


EK‏ رَوَضَهٌ النَاظِر وجَنّهَ المناظر في أصول ا لفقه 


ولا تَحْدَّ شيئاً بتي ضدّه”'' فتقول في الزوج : ما ليس بفرد» 
وفي الفرد: ما لين بروج فيدورٌ الأمرّ ولا يحصل بيان. 

واجتهد في الإيجاز ف ا فإن احتجت فاطلب n‏ 
ما هى أشد هناسية اللرض: 

وأما الحد اللفظئ» فهو شرح اللفظ بلفظ أشهرٌ منه» كقولك في 
العُقانة: الخمر: وف اللت: الأسد...وتشترظ أن .كرون الان أظهر 

١ ١ (o), * 
.' من الاول‎ 


واسمٌ الحد شامل لهذه الأقسام الثلاثة» لكن الحقيقيَ هو 
الأزلب انان سس الا يقرت دمن معي بهد لار و ر جات 
متعددةٌ إليها ينتهي الح فتحديذها بذكر جهاتها المختلفة المتعددة 
التي الدارٌ محصورة بها مشهورة. 

فإذا سأل عن حد الشيء فكأنه يطلبٌ المعاني والحقائقَ التي 


)١(‏ هذا الشرط الرابع. © بهذا الشترط الاس 


تنبيه : ناسا للفائدة أَبِيْن أن الحد الرسمي ينقسم إلى : رسمي تام ورسمي 


ناقص . 
فالرسمي التام هو: ما تركب من الجنس القريب والعرض الخاص؛ 
كتعريف الإنسان بأنه: «حيوان ضاحك». 
كتعريف الإنسان بأنه : الجسم ضاحك». أو ما كان بالعرض الخاص فقط؛ 
كقولك: «ضاحك». 

(۳) يعنى: من الاستعارات. 

(5) أي: اللفظ المذكور فى الجواب. 
ا 


( 6 أف الط المدكور ق الال وها هو الشرط ارد ا الا 


نصل: في الحد وأقسامه E‏ 


بائتلافها تتم حقيقة ذلك الشيء وتتميرٌ به عما سواه. فلذلك لم يسم 
اللفظئٌ والرسمئٌ حقيقياً. وسُّمّيَ الجميع باسم الحدٌ؛ لأنه جاممٌ 
مانع» e‏ المنع› ولذلك سمي البوات حَدّاداً» لمنعه من 
الدخول والخروج : 

فحدٌ الحَدّ إذاً: هو اللفظ الجامعٌ المانع. 

واختّلف فى حد الحذد الحقيقى : 

فقيل: هو اللفظ المفسر لمعنى المحدودٍ على وجه يجمع 
ويمنع . 

وقيل: هو القول الدال على ماهيّة الشيء. 

وحَدَّهُ قوم بأنه: تمس الشيءٍ وذاته . 

وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه؛ لكون المحدود هنا غير 
المحدودٍ ثُمّ. وإنما يقعٌ التعارضٌ بعد التوارد على شيء واحد. 

بيانة: أن الموجود له في الوجودٍ أربعٌ مراتب : 

الأولى : حقيقته في نفسه. 

الثانية: ثبوت مثالٍ حقيقته في الذهن وهو المعبّرٌ عنه بالعلم. 

الثالثة: اللفظ المعبّر عمًا فى التفس. 

الرابعة: الكناية عن اللفظ . 

وهذله الأويعة توا متطابقةٌ فإذاً : المتخدود فى أجل الجانبين 
)١(‏ والمعنى أن الحقيقي والرسمي واللفظي يصدق عليها جميعاً اسم الحدَّء 


فهو قاسم مشترك بينها؛ لأن الحد جامع لأفراد المحدود» ومانع من دخول 
غيره فيه » مثله مثل البواب . 


KN‏ رَوَضَهٌ النّاظِر وجَنَّةٌ المناظر في أصول الفقه 


ع 


غيرٌ المحدودٍ في الآخر فلا مُعارضة بينهما" . والله أعلم. 


ST 


)١(‏ أي: أن هذه الأقوال الثلاثة في حد الحدٌ لا معارضة بينها وبين ما ذكر 
سابقاً من أن حدّ الحدّ هو: الجامع المانع؛ لأن كل واحد ذكر للح حداً 
باعتبار غير ما اعتبره الآخر . 
فالأول حدّه باعتبار نظره إلى حقيقته في الذهن. والثاني حدّه باعتبار نظره 
إلى اللفظ المعبّر عما في النفس . والثالث حده باعتبار نظره إلى الكناية عن 
اللفظ . 


فصل : في تعذر البرهان على صحّة الحد عكر 
| 0 


وزعم أهلّ هذا العلم أن الحدٌ لا يُمْتَعُ”'2» لتعذر البرهانٍ على 
صحتهء فإن الحدّ أقل ما يتركبٌ من مفردين» فيحتاجُ في البرهان عن 

0 2 6 و 1 5 5 8 و sit‏ ع 5 
كل مفردٍ إلى حد يشتمل على مفردين» ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى 
الأوّليات المعلومة ضرورةً لحن قل ما يمكن إنهاؤه ال والنظرَ 
وضع للتعاون على إظهار الحق» فلا يوضع على وجو لا يمكنٌ إثباته أو 
يعسرٌء بل طريقٌ الاعتراض عليه بالنقض أو المعارضة بحدٌ آخر» فإن 


(#) في تعذر البرهان على صحة الحد. 

)١(‏ أي: زعم أهل المنطق أن الحدّ لا يدخله المنع» فمثلاً إذا سأل سائل: ما 
نع اكير تقال ت كتاف سنك لا كز للسانل. أذ يفول له 
لِمّ قلت إن الخمر شراب مسكر؟ والسبب في ذلك: تعذر إقامة البرهان 
على صحة هذا الحد. 

(۲) لأن الكثير والغالب أن يتسلسل إلى ما لا نهاية. وما كان كذلك فهو 
باطل. وهذا هو وجه تعذر إقامة البرهان على صحة الحد. 

() أي: إذا كان الحد لا يُمنع ولا يطالب بالبرهان على صحته. فكيف يكون 
الاعتراضن عليه؟ قال :بأحد ارين إا النقضن أو المعاوضة تخد اخ 
والنقض: وجود الحدّ دون المحدود فى بعض الصور. مثاله: لو قال فى 
حدٌ الإنسان: حيوان» فيقال له: ينتقض عليك بالفَرّسء فإنه حيوان مع أنه 
لیس بإنسان. 
والمعارضة: إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم. مثاله ما ذكره 
في حد الغصب. 


ر قر - 2 ع 
KZ‏ رَوَضَهٌ النَاظِر وجَنَّةَ المناظر في أصول الفقه 


عجر المستدلٌ عن نقض حدٌّ المعترض كان منقطعاً ؛ وإن أَبْطلّه صك 
حدّه. مثاله: قولنا في حدٌ العَّصبٍ: إثباتٌ اليد العادِية على مال الغير. 

فربما قال الحنفيٌ: لا نُسَلّمُ أن هذا هو حدٌ الغصب. 

قلنا: هو مطرد لتك فنا الح E SOE‏ 
المزيلة لليدِ المحقة. 

قلنا : يبطل بالغاصب من الغاصب» فإنه غاصبٌ يَضَمَنٌُ للمالك 
ولم يَزِلٌ اليد المحمَّةَ فإنها كانت زائةً. 


)١(‏ لأن الغعاصب الأول أزالها. وعليه يكون الغاصب من الغاصب قد أزال 


اليد المبطلة. 


نصل: في البرهان وتطرق الخلل إليه n‏ 


في البرهان وهو الذي يُتَوصَّلَ به إلى العلوم التصديقية المطلوبة 
بالنظر» وهو عبارةٌ عن: أقاويلَ مخصوصة أَلّفت تأليفاً مخصوصاً بشرط 
يلزمُ منه رأيٰ هو مطلوبٌ الناظر. وتسمى هذه الأقاويل: مقدمات. 

ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدماتٍ تارةً» ومن جهة 
التركيب تارةٌ» ومنهما تارةً؛ على مثال البيت المبني: تارة يختل لِعوَج 
اللحيطاق»: و ای الق الى ج آل يوقا تف 
اللّبنات» أو رَخَاوةٍ الجذوع. وتارةً لهما جميعا . فَمَنْ يريد نَظمَ 
البرهانٍ يبتدئ أولاً بالنظر في الأجزاءٍ المفردة» ثم في المقدماتٍ التي 
فيها النظم والترتيب. 

TE N وأقريها تحص‎ 

وان لمم او رك ل 

ثم يجمعٌ المقدمتين فيصوغ منهما برهاناً وينظرٌ كيفية الصياغة. 


د 


(:#) في البرهان وتطرق الخلل إليه. 

)١(‏ الشعث: التفرق. 

(۲) أي: يختل اليد فعا : 

(۳) مثل : النبيذ حرام . 

)٤(‏ مثل: العالم متغير(مقدمة صغرى)» وكل متغير حادث (مقدمة كبرى)؛ إذاً 
العالم حادث (نتيجة) . 


ِو 2 04 5 ر 8 
1 رَوَضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


واعلم أن 0 الألفاظ على المعنى تنحصر في : : المطابقة. 
وَالنََضَمْنِء ٠‏ واللّزوء”"© كولالة لقظ الت غل م ا 

والتضمّن: كدلالته على السقف» ودلالة لفظ الإنسان على 
الجسم . 

واللزوم: كدلالة لفظ السقف على الحائط» إذ ليس جزءاً من 
السقف» لكنه لا يفك عنه» فهو كالرفيق الملازم . 

Gao‏ لأن ذلك 
لا يَنْحَصرٌ في ع إِد السقفث يلزم الحائط. والحائط ال ا 
الأرضَ» فلا ينحصرّء بل اقتصر على الأوَّليَيْنَ: المطابقة والتٌضِمُن. 


ثم اللفظ ينقسم إلى ما يدل على معيّن: كزيد» وهذا الرجل . 
وحدّه: اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومّه إلا ذلك الواحدً. 


(*#) فى دلالات الألفاظ . 

(1) دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام معناه؛ كدلالة لفظ إنسان على 
الحيوان الاطى: 
ودلالة التََضِمّن هى: دلالة اللفظ على جزء معناه؛ كدلالة لفظ إنسان على 
ران ققد ان ناطق فقطل: 
ودلالة اللزوم هي: دلالة اللفظ على لازم المعنى العقلي؛ كدلالة الأربعة 
على الزوجية. 

(؟) هذا مثال لدلالة المطابقة 


فصل : في دلالات الألفاظ r)‏ 


وإلى ما يدل على واحلٍ من أشياء كثيرة تتفقٌ في معتی واحد 
يُسَمَّى مطلقاً؛ كقولنا: فرسسنٌ ورجل» فإن دَخَلَتْ عليه الألف واللام 
صار عامًّاً يتناول جميعَ ما يقعٌ عليه ذلك . 

قإن: قر فالاو ف ولل وال والقم 4 سدلو لها 
مفردٌ مع الألف واللام؟ 

قلنا: امتناعٌ الشركة لم يكن لوضع اللَّفظء بل لاستحالة وجود 
المشارك؛ إذ الشمسٌ في الوجود واحدة» ولو فرضنا عوالِمَ في كل 
واحد س کان قولنا : الا شاملا للكل. 


ع 


ثم تنقسم الآ 

الا اا م لما اعد الات والاسد 
والعقار والخمر. 

فإن كان أحدّهما يدل على المسمّى مع زيادةٍ لم يكن من 
المترادفة؛ كالسيف والمهنّد والصّارم» فان المهنّدَ يدل على السيف مع 
زيادة نسبته إلى الهند» والصّارمَ يدل عليه مع صفة الحِدَّةَء فخالف إذاً 
مفهومه مفهومٌ السيف . 


و 
لفاظ إلى مترادفة. ومتباينة. ومتواطئة. ومشتركة . 


)١(‏ الترادف في اللغة: مأخوذ من الردف على ظهر البهيمة. فشبه اجتماع 
لسان العرب .)١١5/9(‏ 
وفي الاصطلاح: الألفاظ المفردة الدّالة على مسمى واحد باعتبار واحد. 
المحصول .)3517/١/١(‏ 


1 رَوْضَةٌ النَّاظِرٍ وجَنّةُ المناظر في أصول الفقه 
وأما المتباينة”' : فالأسماء المختلفة للمعانى 'المختلفة؛ كالسماء 
والأرض» وهي الأكثر . 
وأما المتواطتئة”'': فهي الأسماءٌ المنطلقة على أشياءء متغايرة 
بالعدد متفقةٍ بالمعنى التي وضع الاسم عليها؛ كالرجل ينطلقٌ على زيد 
وعمرو. والجسم ينطلقٌ عليهما وعلى السماء واللأرض» لاتفاقها في 


وأما المشْتركة”": فهى الأسماءٌ المنطلقة على مسميات مختلفة 
بالج كالعين للعضو الاين والذهب» وفك يع على الان 
كالجَلَلٍ: للكبير والصغير» والجَوْنِ: للأسود والأبيضء والقَرْء: 
للحيض والطهرء والشَّمَقِ للبياض والحمرة. 


وقد يقرب المشتركٌ من المتواطئ؛ كالحيٌّ يقم على الحيوان 


)١(‏ التباين فى اللغة: مأخوذ من البين وهو الافتراق والبعد والانفصال. انظر: 
المصباح المنير .07١/١(‏ 
والمتباينة في الاصطلاح: الألفاظ الموضوع كل واحد منها لمعنى معين. 

() التواطؤ في اللغة: هو التوافق. يقال: تواطأ القوم على الأمر إذا اتفقوا 
والمتواطئ هو : اللفظط الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله؛ كالرجل . 
شرح تنقيح الفصول (ضن 0 

(۳) الاشتراك في اللغة: مأخوذ من الشركة. شبهت اللفظة في اشتراك المعاني 
فيها بالدار المشتركة بين الشركاء. انظر: المصباح المنير .)9"1١ /١(‏ 
والمشترك في الاصطلاح: اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر 
وضعاً أولاً من حيث هما مختلفان. المحصول .)709/١/١(‏ 


نصل: في دلالات الألفاظ د 


والنبات» فيظن أنه من المتواطئ وهو من المشترك؛ إذ المرادٌ من حياة 
النبات الذي يحصل به نماؤه» ومن الحيوان الذي يحسٌ به ويتحرك 
بالإرادة» فَيِسَمّى هذا مُشْتَبها. 

والمختارٌ: يطلق على القادر على الفعل وتركهء فلذلك يصح 
تسميةٌ المكره مختاراًء ويُطلق على من تحكم قدرته في استعمالهٍ فلا 
نُحرِّكُ دواعيه من خارج» وهذا غيرٌ موجودٍ في المكره. فليقهم هذا. 

وله نظائرٌ في النظريات تاهت فيها عقول كثير من الضعفاء”» 
لْيسَْدَلَ بالقليل على الكثير. ۰ 


اي امسن 


11 آ2 أن أمثلة المكشرك الى فد تشه بال اط كثيرة: وة لزلاف ا 
بعض الضعفاء بينهما . 


ے7 2 4 ر 0 
KE‏ رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


ست الادراك. سے قوة: 

والمعانى المذركة ثلاثة : وا e‏ وف 

ففي حَدَقْتِكَ معنى تميّرت به عن الجَبّهة حتى صرت تبصر بهاء 
فتن قر ا 

وشرط البصر : وجودٌ المبْصّرء فإذا أبصرتٌ شيئا فهو محسوس 
بحاسة البصر. 

فإذا انعدم المبْصَرٌ انعدم الإبصار» وبقيت صورته في دماغك 
كأنك تناز ليوا فتك للك تكدتاذ وى ففية الننناقى  E A‏ 
تنفى الإبصارَء ولا تنفى التخيل . 

ولما كنت تحس التخيّل في دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزة 
وصفة تَهِبّى للتخيّل» تباينٌ بها بقيةَ الأعضاء كمباينة العين لها. 

وهنو القوة شارك قا الاسنان البهيمةً: فمهما ا 
القع ك صورته»› فيعرفٌ أنه موافقٌ له مُسِبَلَذْ لديه. ولو لم تَثْبَت 
الصورة في خياله: لم يبادر إليه ما لم يجرب بالذوق مرة أخرى . 

ثم فيك قوةٌ ثالثةٌ تباينُ البهيمة بها تَسَمَّى عَقْلآَه محلّها القلبٌ. 
تباينٌُ قوةً التخيّل أشدّ مِنْ مباينة قوةٍ التخيّل قوةً الإيصار. 


(#) فى النظر فى المعانى باعتبار أسبابها المذركة. 


نصل: في النظر في المعاني باعتبار أسبابها المدّركة WN‏ 


ثم فيك قوةٌ رابعة تُسَمّى المفكرةٌ شأنها أن تَقْيِر على تفصيل 
الصورة التي في الخيال» وتقطيعها وتركيبهاء وليس لها إدراك شيء 
آخرء بل إذا خطر في الخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها نصفين : 
نصف إنسان» ونصف فرس. وربما صوّره إنساناً يطيرٌ إذا ثبت في 
الخيال صورةٌ الإنسان والطَيرانْ مُفْرَدَيْنْء والفكرة تُجمعٌ بينهما كما 
ترق بين نِضْمَي الإنسان» وليس لها أن تخترع صورة لا مثل لها. 


تاسبق قود 


$ 


ا $ 


ر ي قو ء 
n.‏ رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول ا لففقه 


في تأليف مفردات المعاني 


والتأليفٌ بين مفردين لا يخلو إما أن يُنْسَب أحذهما إلى الآخر 
بنفي» أو إثبات» كقولنا: العَالمٌ حادثٌ والعَالَمٌ ليس بقديم» يسمي 
النحويّون الأوّل: مبتدأء والثاني: خبراًء ويسميه الفقهاء: حكماً 


وفحكوها عليه» ون الجمية”" قضية . 
والقضايا أربع : 
۳7 


قضيّةٌ في عين ؛ نحو : زيد عالم 


ا 1 1 1 1 (Y)‏ 
فد 7 
وفضية عامة ؟ كقولنا ١‏ کل خی ا 


)١(‏ أي: الاسم الأول والثاني» مجموعهما يسمى: قضية. فمثلاً: العالم 
حادث» يسمى قضية . 

(۲) وتسمى شخصية» وهي ما موضعها جزئي معين . 

)۳( وتسمى مطلقة خاصّة. وتسمى أيضاً : اانه محصؤر» وه فا لسن 
موضوعها جزئياً معيناً. أو يقال: ما كان موضوعها كلياً وسورت بالسور 
الجزئي . 

)٤(‏ وتسمى مطلقة عامة» أو قضية كلية» وهي ما ليس موضوعها جزئياً معينا 
و كله أو يقالي ها كان موضيزعيا: كلا :ونير ويك الور الكلّي . 


فصل: في تأليف مفردات المعاني ددعم 


قضيّةٌ مهملةً”؛ كقوله تعالى: إن لاسن لبي حر [العصر: .]١‏ 
وربما وَضْع بعض المغالطينَ المهمّلة موضعَ العامة؛ كقول 


الشافعية: المطعومٌ ربوي» دليله: الْبْرٌ والشعير. 
فيقالٌ: إن أردتم كلّ مطعوم فما دليله؟ والبرٌ والشعيرٌ ليس كل 


وإن أردتم البعض : لم تلزم ال 8 إد ٍ 3 | أن ال وين 
#(”) 


من البعض الذي ليس بربوي 


)1١(‏ وهي ما كان الحكم فيها على الأفراد؛ مع إهمال بيان كمية الأفراد. أو 
يقال: ما كان موضوعها كلياً ولم تُسوّر. فلذا سميت مهملة. 
وهذه الأقسام الأربعة: هي أقسام القضية الحملية» وهي ما يُحكم فيها 


توك ل و ل او نف عه نحو : الشمس طالعة والشمس ليست 
ا 
هذا وقد أهمل ابن قدامة كله القضية الشرطية نظراً لقلّة الحاجة إليها. 


(۲) السَّفْرْجَل: شجر مثمر من الفصيلة الوردية (المعجم الوسيط .)477/١‏ 
(۳) ويكون هذا خللاً في نظم القياس. 


قر 42 2 قر ع 


قد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يَتولّد منهما نتيجة» ولا يُسمّى 
برهاناً إلا إذا كانت المقدمتان قطعية. 


٠ 5 ê 5‏ 0 مه بيب 1 © هه 10 
فإن كانت مظنونة : E‏ قيا سا فقه” 0 
٠ ٠‏ 5 و هه و کر (Y7‏ 


وتسميتها قياساً مجازٌ؟ إذ حاصلة: إدراج خصرص اصح a‏ 
)۳( 
والقياسٌ تقدير شيءِ بشيءِ آخر © . 


والبرهان على خمسة أرب 


69 في البرهان وأضربه . 

)١(‏ لأن أكثر أدلة الفقه قائمة على الظنون. ومثال القياس الفقهي: النبيذ حرام» 
قياساً على الخمرء لوجود العلّة الجامعة وهي الإسكار. 

(0) أي: إذا كانت المقدمتان مسلمتين سمي قياساً جَدَلياً. مثاله: إعطاؤك أحد 
أبنائك دون غيره ظلمء والظلم قبيح» إذاً إعطاؤك أحد أبنائك دون غيره 

(۳) أي: أن تسمية مقدمتى البرهان قياسا تسمية مجازية. وذلك لأن القياس فى 
«الصغرى» تندرج تحت حكم المقدمة الثانية «الكبرى» من حيث إن حكم 
الصغرى خاص بها وحكم الكبرى يشمل الجميع ؛ الوضوء عبادة» 
وكل عبادة تصح بزيّة فإنه يلزم منه أن الوضوء يصح 1 


نصل: في البرهان وأضربه لها 


ئول : قولنا : 
ان كل ني حرم ضرورة سی ملت المقأنادة إذ كل فل صلق 
الذهن . 

ووجة دلالته: أنا جعلنا المسكرٌ صفة للنبيذ» ثم حَكمنا على 
الصّفة بالتحريم فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. ولو بطل قولنا : 
«النبيذ حرام» مع كونه مسكرا: بطل قولنا : «(كل مسكر حرام». 

ثم اعلم أن كل واحدةٍ من المقدمتين تشتمل على جزئين: مبتداً 
وخبر. فتصيرٌ أجزاءٌ البرهان أربعة أمور. منها: واحد مكرر في 
المقدّمتين فتعود إلى ثلاثة» إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في 
شىء واحدل؟ مثل قولنا: النبيدٌ مسكزء والمغخصوبت ey‏ فلم 
ترتبط إحداهما بالأخرى 

وتسكى المكرزة.علةه «فإنه لو قبل لك ل عرقت الد فلك 
لاله سك : 

ويسمّى ما جرى مجَرى النبيذٍ: محكوما عليه. 

وما جری مجری الحرام : حكها: 


وما يشتمل على المحكوم عليه: المقدمة الأولى. 


)١(‏ هذا الضرب الأول» وهو أن يكون الحدٌ الأوسط فيه (المكرر) كيولا في 
الصغرى (الأولى). ترضيوعا 2 الكبرى (الثانية)» ويسمى عل لآأنه - 
بين المقدمتين حتى خرجنا بنتيجة. فقولنا: كل نبيذ مُسكر (صغرى)» وكل 
مُسكر حرام (كبرى)» النتيجة: كل نبيذ حرام. أما الحد الأوسط (العلة). 
فهو كلمة مسكر والتي تحذف من المقدمتين لنخلص إلى النتيجة . 


م 2 2 ر4 0 7 
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وما يشتمل على الحكم: المقدمة الثانية. 

ولهذا الصَرْب شرطان: 

أحدهما: أن تكون الأولى مُتْبتة» ولو كانت نافية لم تت 
والثاني: أن 0 الثانية عامة: ٠‏ ليدخل فيها دا 


. ال 
تحريم النبيذٌ . 


أن تكون العلّةٌ حكماً في المقدّمتين؛ كقولنا: لا يُقْتل المسله 
بالكافر؛ لأن الكافرٌ غيرٌ مكافيء وكل مَنْ يُقْتَلُ به مُكافي. فهنا ثلاث 
معان: مُكافيء ويقَتّل بهء والثالث: الكافرٌ. والمكرر: «المكافى» فهو 
العلّةّه وهو الحكمٌ في المقدمة الأولى. ١‏ 

وخا هذا التظم لا ينتج إلا قضية نافية ". 

ولهذا الضرب شرطان: 

أحدهما: أن تختلف المقدّمتان في النفي والإثبات . 

والثاني : أن تكون الثانية عامة. 


)002 وذلك لأنك إذا نفيت شيئاً عن شيء» لم يكن الحكم على المنفي حُكما 
على المنفي عنه. فلو قلت مثلا : «لا خلّ واحد مُسكر وکل مُسكر حرام) 
لم يلزم من هذا حكم في الخل بسبب أن الأولى منفية. 

(۲) لأنه قد يكون من البعض غير المحرم. 

)۳( أي : أن هذا al Ss‏ مثاله : الكابر عير مكانى 
i AE LS‏ 0 
المكرر «مکافئ» ينتج : لا يقتل مسلم بكافر. 


نصل: في البرهان وأضربه a‏ 00 

الضرب الثالث: 

أن تكون العلة مبتداً بها في المقدمتيه”'. و اه الفقهاء 
E‏ 

وینتح شيعه اص كقولنا : «كل سواد ع وکل سواد لون 
فيلزم منه : أن ؛ بعض العَرَض لون . 

ومن الفقه: «كل بر مطعومٌ. وكل بر ربوي» فيلزم منه: أن بعض 
المطعوم ربوي. 

الضربٌ الرابع : 

التلازم” ". ومثاله : إن كانت الصلاة E,‏ فالمصلى متطهرء 
ومعلوم أن الصلاة ميف : فيلزم : أن المصلي متطهر . 

أو نقول : إن كانت العيل: متحي فالمصلي متطهرء ومعلوم 
أن المصلي غيرٌ متطهرء فيلزمٌ: أن الصلاةً غيرٌ صحيحة. 

ووه دلالة هذه الجملة: أنه جعلَ الطهارة ا ا 

7 فى 0(ه)‎ (OD as 
ومن انتفاء‎ ٠ الصلاة» فيلزم من وجود المشروط ': وجود الشرط‎ 


0 ي أذيكون اتد الأوسط (المكرر) الى عة مر رعا فى 
المقدمتين . 

(۲) أي: ينتقض الحكم بأنه قد يكون من البعض الآخر. 

)۳( أي : بين الشرط والمشروط› بحيث يلزم من وجود المشروط: وجود 
الشرط» ومن انتفاء الشرط : انتفاء المشروط . وهذه التسمية «التلازم» عند 
المتكلمين . أما المَنَاطقة فيسمونه الشرطى المتصل . 

)٤(‏ الذي هو صحة الصلاة. 

)0( وهو. الطهارة. 


و و 2 قو 5 ع 
1 رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


الفنرط” 2 انتفاة المشروع” , 


ولا يلزمٌ العكسٌ”"؛ فلو قال: إن كانت الصلاةٌ صحيحة 
فالمصلي متطهرٌء > ومعلومٌ أن المصلي متطهرٌ: لم يصح ؛ إذ قد تفسد 


الصلاة بأمر آخَرَ . 


وكذلك لو قال: ومعلوم أن الصلاة عير صحيحة› 5 يلزم مله 
شيء؛ إذ لا يلزمُ من وجود الشرط'"'' وجودُ المشروط”"'. ولا من 
انتفاء المشروط”"' انتفاء الشرط”'. 


e as‏ فى الازها شود فيضت أكون 
اللازمُ أعمّ من الملزوم أو مساوياً له؛ إذ ثبوتٌ الأخصٌ يوجبُ ثبوتٌ 
الأعم ضرورة» وانتفاء الأعمٌ : يو جب انتفاء الأخص. 


ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوث الأخص» ولا من انتفاء 
الأخصٌ انتفاءٌ الأعم. 


)١(‏ وهو: الطهارة. 

() وهو: صحة الصلاة. 

(۳) أي: لا يلزم من وجود الشرط ‏ وهو الطهارة ‏ وجود المشروط ‏ وهو 
صحة الصلاة -. ولا يلزم من انتفاء المشروط ‏ وهو صحة الصلاة - انتفاء 
الشرط ‏ وهو الطهارة -. 

(6) لأنه تسليم عين اللازم. فلا يلزم منه صحة الصلاة ولا فسادها. 

)٥(‏ لأنه تسليم نقيض المقدم. فلا يلزم منه كونه متطهرأًء ولا كونه غير متطهر. 

(5) وهو: الطهارة. (0) وهو: صحة الصلاة. 

(۸) وهو: صحة الصلاة. (9) وهو: الطهارة. 

)09١(‏ أي: تحقيق لزوم النتيجة في الأمثلة السابقة. 


فصل : في اليرهان وأضريه جم 
ڪڪ ي 


| 


ومثاله: إذا قلنا: «كل حيوانٍ جسم فيلزمٌ من ثبوتِ الحيوان 
ثبوتٌ الجسم ومن انتفاء الجسم انتفاءٌ الحيوان”"». ولم يلزم 
ال 1 / 1 

فلذلك قلنا: إنه يلزمُ من صحة الصلاة: التطهرٌء ومن انتفاء 
التطهر: انتفاءٌ الصلاة» ولم يلزم من نفي صحة الصلاة: انتفاءً 
التطهرء ولا من وجود التطوّر: وجو الصحة؛ لكون التطهر أعمّ من 
الصلاة. 

أما إذا كان أحدّهما مساوياً للآخر : فيلزمٌ الوجودٌ بالوجود. 
لاا لااب لأبهيدالة ارا 

وهذا ظاهر؛ كقولنا: إن كان زنا المحصّن موجوداً: فالرجم 
واجبٌ» ومعلوم: أن الرجمٌ واجبٌء فيكون الزنا موجوداًء لكنه غير 
واجب» فلا يكون الزنا موجوداًء لکن الزنا غيرٌ موجودء فلا يكون 
الرجمٌ واجباً. 

وكذلك كر معلول لدعلا بو اجر 17 


)١(‏ هذا مثال لكون ثبوت الأخصٌ (الحيوان) يوجب ثبوت الأعم (الجسم). 

(۲) هذا مثال لكون انتفاء الأعم (الجسم) يوجب انتفاء الأخصٌ (الحيوان). 

(۳) أي: لا يلزم من ثبوت الأعمء. ثبوت الأخص. ولا يلزم من انتفاء 
الأخص» انتفاء الأعم. 

(6) أي: إذا كان اللازم والملزوم متساويان» فيتفقان في الوجود والانتفاء. وله 
المثال الذي أورده. 

(5) فإنه ينتج أيضا أربعَ حالاتٍ مُسَلمة تظهر من قولنا: إذا كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود» لكنها طالعة فالنهار موجود. . . . إلخ» على غرار المثال السابق. 


7 ۹ e 2 2 g2 
رَوّضهة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ EE 


السَّبْرٌ والتقسيم”؛ كقولنا: «العالّم إما حادثٌ وإما قديمٌء لكنه 
حادثٌ فليس بقديم» أو لكنه قديم فليس بحادث» اق لكنة لیس 
بحادث فهو فت 

وفي الجملة: كل نقيضَيْنٍ يج إثباتُ أحدهما نفي الآخرء ونفية 
إثبات الآ 7" . 

ولا يشترّط انحصار القضية في قسمين» لكن من شرطه: استيفاءً 
أقسامه. أما إذا لم يُحصّر: احتمل أن الحقّ في قسم آخر. 

فإن كانت ثلاثة كقولنا : «العدد مساو». أو أقل أو أكثر) فإثبات 
واحد ينيج نفي الآخَريْنء ونفئ الآحَريْن: يج إثبات الثالث» وإبطال 
واحدٍ: ينيج انحصارٌ الحق في الآخَريْن. 


SS يم‎ 


)١(‏ ومعناه: حصرٌ أقسام الحكم للشيء الذي يراد إثبات حكم له» ثم يختار 
القسم المناسب له في المقدمة الثانية» وهذه التسمية عند المتكلمين» أما 
عند المناطقة فيسمونه الشرطي المنفصل . 

(0) هذه ثلاث حالات. والرابعة: العالم إما قديم وإما حادث» لكنه ليس 
بقديم. النتيجة أنه حادث. وهذه هي المسلمات الأربع الناتجة من 
المقدمتين . 

(۳) كما وضح من الحالات الأربع السابقة. 


وجميعٌ الأدلة في أقسام العلوم ترجعٌ إلى ما ذكرناه ا 
لا على هذا التظم فهو إما لقصور' “رونا لهال إخدئ الد 

ثم إهمالهما إما لوضوجهما”» وهو الغالب في الفقهيّات) 
كقول القائل: «هذا يجب رَجمه؛ لأنه زنى وهو مخْصّنٌّ» وترّك المقدمة 
الأولى؛ لاشتهارها وهي : کل مَنْ زنى وهو مخصنْ فعليه الرجم» . 

وأكثرٌ أدلة القرآن على هذا. قال تعالى: لو كَنَ فهما علد إل 
ا اله لفسدتا [الأنبياء: ؟؟] فرك : «إنهما لم تَفسّدا) للعلم به. ۰ 

وكذا قوله تعالى: ##قل و کن مع اة كا كرون أ او ال 
ذى العش سیا [الإسراء: 7)٤۲‏ . ثم قد يكون | لإهمال للمقدمة الأولى 
وقد کون للثانية . 


وقد تثرك إِحُدّى المقدمتين للتلبيس على الحَضم ٠»‏ وذلك يكون 


(#) في أسباب مخالفة نظم البرهان. 

)١(‏ أي: إلى جميع الأضرب الخمسة السابقة. فالدليل الذي لم يرجع إليها في 
النظم لم يكن دليلاً ؛ اف غير منتج البتة. 

(۲) أي: في علم المناظر بتمام نظم البرهان أو القياس» وهذا هو السبب 
الأول. 

(۳) هذا السبب الثاني لإهمال إحدى المقدمتين. 

(6) وترك: «لكنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» للعلم به. 

(0) هذا السبب الثالث لإهمال إحدى المقدمتين. 


A.‏ رَوْضَهٌ النَاظِر وجَنَّةَ المناظر في أصول ا لفقه 


بترك المقدمة التي يَعْسر إثباتّهاء أو ينازعُه الحَصمُ فيها؛ استغفالاً 
للخصم واستجهالاً له؛ خشية أن يَصَرَّح بهاء فيتنبه ذِهْنُ حَصمهِ 
لمنازعته فيها . 

وعادةٌ الفقهاء إهمال إِحُدّى المقدمتين» فيقولون في تحريم 
النبيذ: «النبيذ مسكرٌّء فكان حراماً كالخمر»''' ولا تنقطعٌ المطالبةٌ عنه 
ما لم يرد إلى النّظم الذي ذكرناه”"". والله أعلم. 


E 


)١(‏ فلم تذكر المقدمة الكبرى وهي: «وكل مسكر حرام». 
() أي: إذا لم يردها إلى أضرب البرهان السابقة بذكر المقدمة التي أهملهاء 
فلا تنقطع المطالبة. 


فصل: في اليقين ومداركه ڪڪ 
ا ي 


اليقينُ: ما أَدْعَنَت النفسٌ إلى التصديق به» وقطعتٌ به» وقطعتٌ 
بن قَظعَها به صحيحٌ» بحيث لو حُكي لها عن صادقٍ خلاقه: لم 
تتوقف في تكذيب الناقل؛ كقولنا: «الواحد أقل من الاثنين» واشخصض 
واحدٌ لا يكون في مكانين» ولا يُتصوَّرٌ اجتماعٌ ضدَّين)”'. 

ولنا حالة ثانية وهي: أن تُصَدَّقَ' بالشيء تصديقاً جَرْمياً لا 
ات الكو ولو أشو راث ينتيهمة عقر 
إذعاتها للإصغاء» لكن لو ثبتث وأصغث وحكي لها نقيضه عن 
صادق: أورّث ذلك توقفاً عندها. وهذا اعتقاد أكثر الخلق» وكافة 
الخلق ل ل ا ا 

فأما“ ما للنفس سكون إليه وتصديق به وهي تَشعرٌ بنقيضه أو لا 
تَشْعرٌء لکن إن شعرث به لم يَنْفِرْ طبعُها عَن قبوله؛ فهو يسمى: ظناً . 

وله درجاتٌ في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى» فمن 
سَمِعَ مِنْ عَذْلِ شيئاً سكنث نفسّهُ إليه. فإن انضاف إليه ثانٍ زاد السكون 


(*#) فى اليقين ومداركه. 

© “المزاة» أن الف آذ اديت للتصديق نقضية مو التشيايا». أن سكت 
إليهاء فلها ثلاث حالات. وما ذكره هو الحالة الأولى. 

9 ائ النفسن. 

(۳) أي: لا يميزون بين هذه الحالة والحالة الأولى. 

(6) هذا شروع في الحالة الثالثة. 
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حتى يصيرٌ يقيناً . وبعض الناس يسمي هذا الظنّ يقيناً أيضاً . 

و اليقين خمسة ج 

الأول: الأوّلِياتٌ وهي العقلياتٌ المخضّةً»ء التي قضى العقل 
بمجرده بها من غير استعانةٍ بحس وتخيّل» کولم الإنسان بوجود نفسه. 
وأن القديم ليس بحادث» واستحالة اجتماع الضدين. فهذه القضايا 
تَصادّفٌ مُرْتَسِمَةَ في النّفْس”" حتى يَظْنٌ أنه لَمْ يَرَلُ عالماً بهاء ولا 
يدري منى تجدّدء ولا يقفك حصولها على أمر سوى مجرّد العقل . 

الثاني: المشاهداتٌ الباطنة؛ كعلم الإنسان بجوع نفسه. 
وعطشه» وسائر أحواله الباطنة التي يُدركُها مَنْ ليس له الحواسٌ 
الخمس» فليست جِسَيةًء ولا هي عقلية؛ إذ تُدركها البهيمة والصبيٌ» 
والأوَّلِياتُ لا تكون للبهائم ". 

التالث + المحسوسات الظاهرة وهى: المدركة بالحواس الكمين 
وهي: البصرٌء والسمعٌء والذوق» ا واللمي فالمدرل وا 
منها يقينيٌ كقولنا: الثلح أبيض» والقمرٌ مستديرء وهذا واضحٌ. 


)١(‏ المقصود بمدارك اليقين: الآلة التى يقتنص بها اليقين. مختصر ابن 
الحاجب ١ .)48/١(‏ 

)1 ائ مرتبة في العقل» حيث رتسم فيه الوجود مثلاً مفرداًء والقديم مفرداً. 
والحادث مفرداً. والقوة المفكرة : تجمع هذه المفردات وتنسب بعضها إلى 
بعض فِيصَدَقٌ العقل أو 50 0 أن القديم حادث» فيكذب العقل به 
وأن القديم ليس بحادث» فيصدق العقل به. 

(۳) وهذا هو الفرق بين الأول والثاني» حيث إن الأول «الأوليات» لكونها 
متوقفة على العقل». لا تدركها الصبيان ولا البهائم ولا المجانين» بخلاف 
الثاني فتدركها لأنها غير متوقفة على العقل . 


فصل: في اليقين ومداركهء 000000000000000 ڪڪ 
سس ڪڪ 


لكن يتطرّق الغلط إليها لعوارض: كتطرّقٍ الغلط إلى الإبصار؛ 
Een‏ قَرْبٍ مُفْرِطِء أو ضَعْفٍِ في العين» وخفاءٍ في المرئي 
ولذلك ترى الظاً اک وهر ل دوالك ال والقمث والنجوة 
والصبنٌ والنبات» هو في النموٌ لا يتبينُ ذلك . 

وأسبابٌ الغلط في الأبصار المستقيمة منها: الانعكامنٌ كما في 
المرآة» والانعطاف كما يُرى ما وراء البلّورٍ والزجاج وغير ذلك. 

الرابع : التجريبيات. ويُعبّر عنها باطراد العادات؛ ككون النار 
محرقةًء والخبز مشبعاًء والماءٍ مُروياً» والخمر مسكراًء والحجر 
هاوياًء وهي يَقِينيّة عند مَنْ جرّبها. وليست هذه محسوسة؛ فإن الحسّ 
شاهدٌَ حَجَراً يَهُوي بعَيْنو» أما أن كلّ حجر هاو فقضية عامة لم 
يشاهذهاء وليس للجس إلا قضية في عين. 

العاف es mo ١‏ 
بمحسوس» إنما للحسٌ أن يَسْمّع”' . أما صِدْقٌ المخُبر فذلك إلى العقل . 

فهذه الخمسة مدارك اليقين"» فأما ما ينهم أنه منها وليس 
منها : فالوهميّاتٌ» والمشهورات. وهي: آراءٌ محمودة توجب التصديقٌ 
بها: إما شهادة الكلء أو الأكثرء أو جماعةٍ من الأفاضل؛ كقولك: 
الكذت 1-0 وكفران ود وإيلام البريء : : قبي › والإنعام» وشكر 
المُلْعم» الغا الملكن ‏ د 


ODS‏ ا 


(۱) ا يسمع صوت المخبر بوجود مكة وبغداد مثلا . 
(۲) أي: تدرك بها العلوم والأحكام اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات 


البراهين . 
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في لزوم النتيجة من المقدمتين 


اعلم أنك إذا جمعتَ مفرديّن ونسبْت أحدهما إلى الآخرً؛ 
كقولك: «النبيذ حرام» فلم يُصَدَّق بهما العقل» فلا بُدَّ من واسطة 
ينهما نُنْسَبُ إلى المحكوم عليه» فتكون حُكُماً له ونْسَبُ إلى الحكم 
فيصيرٌ حكماً لهاء فيصدّق العقل به» فيلزم - ضرورة ‏ التصديقٌ بنسبة 
الحكم إلى المحكوم عليه”''. 

بيانّهُ: إذا قال: النبيذ حرام» فمنعَ وطلبّ واسطة ربما صدّق 
العقل بوجودها في النبيذ» وصدّق بوجود وصف الحرام لتلك 
الواسطة» فيقول”": النبيذ مُسكر؟ فيقول: «نعم» إذا كان قد علمَ ذلك 
بالتجربة. فيقول””: وكل مُسكر حرامٌ؟ فيقول: «نعم» إذا كان قد 
حصل ذلك بالسماع . فيلزم التصديقٌ بأن: النبيذ حرام . 

فإن قيل: فهذه القضية ليست خارجةً عن القضيّتين. قلنا: هذا 


)١(‏ أي: إذا صَدَّقَ العقلٌّ بنسبة أحد المفردين إلى الآخرء فهو الأولى 
والضروري» وإن لم يصدق فلا بد من واسطة للتصديق» فتنسب إلى 
المحكوم عليه فتجعل خبراً عنه» فيصدق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه. 
وتنسب إلى الحكم» فيكون خبراً وحكماً لها. 

(۲) أي: يقال للعقل: هل النبيذ مسكر؟ 

() أي: يقال للعقل: وهل كل مسكر حرام؟ 


نصل: في لزوم النتيجة من المقدّمتين م 
غلط؛ فإن قولك: «النبيذ حرام غيرٌ قولك: «النبيذ مسكر» وغيرٌ 
قولك: «المسكر حرام) بل هذه ثلاثة مقدماتٍ مختلفات لا تكرير 
فيها. لكن قولك: «المسكر حرام» شيل النبيذ بعمومه» فدخل النبيذ 
فيه بالقوة لا بالفعل؛ إذ قد يَحطر العام في الذهن ولا يَحُطر الخاصٌ؛ 
فَمَنْ قال: «الجسم متحي قد لا يخطرٌ بباله في الحال ذِكْرٌ القلب"') 
فضلاً عن أن حطر بباله أنه متحيّرٌء فالنتيجة موجودةٌ في إحدى 
المقدمتين بالقوة القريبة» لا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين 
نالو تیر ادق ان الکن دیاز باد را بجر ال فى 
المقدمتين بالقوةء ولا ينعد أن ينظر الناظر إلى بل متفخة البطن فيظو 
أنها حامل فيقال: هل تعلمٌ أن البَغْلَّةَ عاقرٌ؟ فيقول: «نعم» فيقال: 
وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول: «نعم» فيقال: فكيف توهمتٌ حَمْلّها؟ 
فتعجب من توهشيه مع علوِهٍ بالمقدمتين”'". 


فإن قيل: فالمطلوبٌ بالنظر معلومٌ أم مَجْهولٌ؟ إن كان معلوماً : 
فكيف تطليّه وأنت واجدٌ؟ وإن كان مجهولاً قَبِمَ تعلمُ مطلوبّتك”"؟ 


قلنا: هذا تقسيم غير حاصرء بل ثم قسم آخرّ وهو: أني أعرفه 


)١(‏ القطب: المحور القائم المثبت في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليه 
الطبق الأعلى. المعجم الوسيط (؟/ 0757 . 

(0) أي: علمه بأن كل بغلة عاقر» وهذه بغلةء فهى إذاً عاقرء والعاقر 
لا تحمل .وانتفاخ البطن له اساب سوق التحمل» فإذا الفاعها من سين 
و 

(۳) أي: إذا كان مجهولاً لديك» فإذا وجدته فبم تعرف أنه مطلوبك؟ كالعبد 
الآبق كيف يطلبه من لا يعرفه؟ 
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من وجه دون وجو. فإني أفهم المفردات”''. وَأَعْلَمُ جملة النتيجة 
المطلوبةٍ بالقوة". ولا أعلمها بالفعل”". فهو كطلب الآبق في البيت 
فإني أعرقه بصورته» وأجهلّه بمكانه» وكونه في البيت أفهمُّه مفرداً. 
فهو معلومٌ لي بالقوة» وأطلبٌ حصوله من جهة حاسة البصرء فإذا 
رأيته في البيت: صدَّفْتٌ بكونه فيه. 


SS 


)١(‏ التي هي أجزاء المطلوب. 
(۲) أي: في إمكاني التصديق بها بالفعل. 
)۳( فالمعرفة غير العلم بالوجود. 


فصل : في أقسام البرهان أو القياس = 
ا ا ا ا ي ڪڪ O‏ 


وإذا اعلا ل على الال فيو زهان عا كسدلا 
بالعَيْم على المطرء وإن استدللْتَ بالمعلولٍ على العلَةء أو بأحد 
المعلورلئق على الآخره فهو يرشان دلالة4: كالانعدلال #المظر على 
الع ادال ساعد المعلولين على الاک كلا كر امن 
صح طلاقه: صح ظِهارًه. 

والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره. فإن إخدى النتيجتين ل 
على الأخرى بواسطة العلَّة فإنها ثلازم غاا والأخرى ‏ تلازم 
علّتهاء وملازم الملازم ملا زم . 


د 


(*) في أقسام البرهان أو القياس . 

(0 هان الع هو أن بن اليد الأرسيظ غلا ومسا . 
أما برهان الدلالة فهو: أذ كرون اله الأوسظ معلل وفيا 
فإن استدل بالعلة غل المعلول؟ كاستدلاله بالغيم على نزول المطرء فهو 
قياس علّة . 
وإن استدل بالمعلوم على العلّة؛ كاستدلاله بالمطر على الغيم» فهو قياس 
دلالة. 

(۲) أي: النتيجة الثانية. 
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فأما الاستدلالٌ بالاستقراء» فهو عبارةٌ عن تَصَمُح أمور جزئية 
ليحك بحكمها على مثلها؛ كقولنا في الوتر ليس بقرض؛ لأنه يُوَدّى 
على الراحلة» والفرض لا يُؤدَّى عليها . 

فيقال: لِم قلتم: إن الفرضّ لا يؤدَّى عليها؟ 

قلنا: بالاستقراءء إِدْ رأينا «القضاءء والنذرً» والأداء» لا يُؤدّى 
عليها”''. فهذا ا يصلح للظنيات دون القطعيات» فإن حكمه 
بأن كل فرض لا يُؤْدَّى على الراحلة» يمنعُه الخَضْمْ؛ إذ الوترٌ عنده 
واجبٌ ودی عليها . 


(*#) في الاستدلال بالاستقراء. 

)١(‏ ووجه دلالة هذا لا يتم إلا بالرد إلى النظم الأول» وهو أن يقول: كل 
فرض إما أداءء أو قضاءء أو نذرء وكل أداء أو قضاء أو نذر لا يؤدي 
على الراحلة. فكل فرض لا يؤدّى على الراحلة. وما دام أن الوتر يؤدي 
على الراحلة إجماعا فهو ليس بفرض. 

(؟) أي: استقراء ناقص» حيث يوجد بعض الجزئيات يكون حكمه مخالفا لما 
استقرئ. والاستقراء قسمان: تام وناقص . 
التام هو: تصفح جميع جزئيات الكلي ثم الحكم بها عليه؛ مثل: كل 
حيوان يموت. وكل جسم متحيز. 
والناقص هو: تصفح جزئيات كثيرة يغلب على الظن إثبات حكمها على 
مثلها؛ مثل: كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند الأكل» فهذا مظنون؛ لأن 
من الحيوانات ما لا يحرّك فكه الأسفل عند الأكل كالتمساح مثلاً. فهذا 
يصلح للظئيات دون القطعيات. 


نصل: في الاستدلال بالاستقراء ص 


فنقول"'2: هل استقرأت حك الوتر في تصفجك؟ وكيف 
وجدتّه؟ فإن قال: وجدثه لا يُودّى على الراحلة» فباطلٌ إجماعاً. 

ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسهء إذ هي: الوتر يُؤدّى 
على الراحلة. 

وإن قال: لم أتصفخه: فلم بين إلا بعضٌّ الأجزاء؟ فخرجت 
المقدمة عن أن تكونّ عامة» فإذاً لا يصلح ذلك إلا في الفقهيّات'" . 


هذا تمام المقدمة. ولنشرع الآن في ذكر الأصول فتقول : 


(1): آي حت سك الخصي الصلرات الس ولوعسلم الو 

9) أي: إذا لم يبيّن إلا بعض الأجزاء (أي: بعض الأداء) خرجت المقدمة 
الثانية عن أن تكون عامة» وصارت خاصة. وذلك لا ينتج؟ لأنا بيْنا أن 
المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة. 
والحاصل: أن الاستقراء إذا لم يكن تامأ مستوعباً لم يُفدء ولم يصلح إلا 
للفقهيات؛ لأنه متى وجد الأكثر على نمط واحد» غلب على الظن أن الآخر 
كذلك. وإذا كان الاستقراء تامّأ شاملاً لجميع جزئياته صلح للقطعيات. 


ر هق ء 
جح رَوّضة الناذ حَنة المناظر فى ١‏ الفقه 
Con.‏ ظ )ر9 ظر وجنه المناظر في اصول 
| 


أقسام أحكام التكليف! 


أقسام أحكام التکانف“ a‏ واج ومندوث ومباح ومكروة 


(T)* f. 

ومحطون : 

(*#) عبر ابن قدامة كه من المقدمة بقوله: الباب الأول في حقيقة الحكم 
وأقسامه. لكنه تكلّم مباشرة عن أقسام الحكم التكليفي. ولم يتكلم عن 
حقيقة الحكم وأقسامه. 


والح لغة: القضاءء وأصله المنع» يقال: حكمت عليه بكذا؛ إذا منعته 
من خلافه» فلم قر على الخروع نين لك المصباح المنير .)١504 /١(‏ 
واصطلا حا : إثبات أمر لامر أو نفيه عنه. وهو ثلاثة أقسام : 
الأول : حكم عقلي يثبّت بالعقل؛ مثل: الواحد نصف الاثنين. 
الثاني : حكم عادي يبت ثبت بالعادة؛ ؟ مثل : الماء يروي والطعام يشبع . 
اكاك حم 0 0 ا خطاب الله تعالى المتعلق 
الأول : جود وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير . 
الثاني : حكم وضعي: وهو خطاب لله تعالى بجعل الشيء سببا لشيء آخر 
أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة. 

(۱) من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن التكليف سبب ثبوت الأحكام في حق 
المكلف . 

(۲) هذه أقسام الحكم من حيث تعلقه بفعل المكلّف» أما أقسام الحكم من 


أقسام أحكام التكليف ڪڪ 
CN‏ 


وجه هذه القسمة: 

أن خطابَ الشرع إما أن يرد باقتضاءِ الفعل أو التركِ أو التخيير 
بينهماء فالذي يرد باقتضاء الفعل: أمرٌ؛ فإن اقترن به إشعارٌ بعدم 
العقاب على الترك فهو نَدْبٌ؛ وإلا فيكون إيجاباًء والذي يرد باقتضاء 
الترك نَهْىّْ؛ فإن أَشْعَرَ بعدم العقاب على الفعل فكراعهَةٌ؛ وإِلا 
د يا 


STS‏ ات 


= حيث كونه خطاب الله تعالى فهي: الإيجاب والئتذب... إلخ. فالفعل 
الذي يتعلق به الإيجاب يسمى واجباء والفعل الذي يتعلق به الندب يسمى 
مندوباً. . . إلخ» فهي أثر الخطاب» وليست ذات الخطاب. وهذا على 
رأي جمهور الأصوليين خلافاً لبعض الفقهاء . 

)١(‏ هذه الأقسام الخمسة للحكم التكليفي على رأي الجمهور ‏ المالكية 
والشافعية والحنابلة ‏ أما على رأي الحنفية» فالأقسام سبعة بزيادة: الفرض 
والكراهة التحريمية؛ لأنهم يفرّقون بين الفرض والإيجاب» ويفرقون بين 
التحريم والكراهة التحريمية. 


ومن الحنفية من قسّم المشروعات إلى أربعة: فرض وواجب وسئة ونفل. 
وفرّقوا بين النفل والسنة. أصول السرخسي .)١١١/١(‏ 


® ا‎ O e 
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وخ الاج ا 3211 لات على که. 

وقيل: ما يُعافَبُ تاركة. 

وقيل: ما يدم تاركة شرعاً. 

والفرضٌ هو الواجبٌ"''' على إِحْدّى الروايتيْن ؛ لاستواءِ حَدَّهِماء 


وهو قول الشافعيٌ . 


aS‏ وم O Rs.‏ ين 1 وو 
والثانية : الفرض اکل . فقيل: هو اسم لما يقطع بوجوبه 
IE‏ 


7 ما لا يُتَسامّحٌ في تركهِ عمداً ولا سهواًء نحوّ: أركان 


الصلاة“ . 


(+) 
(010 


(۲( 
(۳) 


(€) 


في الواجب . 

الفرض والواجب مختلفان لغة مترادفان شرعاً. فالفرض معناه: التقدير أو 
الحرٌ. والواجب معناه: السقوط أو الشوت. أما شرعاً فهما اسمان لمسمى 
واحدء وهو الفعل الذي ذمَّ تاركه شرعاً مطلقاً. وهذا هو المذهب الأول. 
الرواية الثانية: أن الفرض آكد من الواجب. وهذا هو المذهب الثاني. 
مذهب أبي حنيفة: أن الفرض ما ثب تبك ابدايل قطعي؛ كالصلاة» والواجب 
ما ثب ثبت بدليل ظني؛ كالوتر. فالفرض يفيد القطع» والواجب يفيد الظن. 
وما كان مفيداً للقطع ذ فهو أقوى وآكد مما يفيد الظن. وهذا هو الدليل 
الأول. 

والمعنى أن الفرض في الصلاة (الركن) لا يتسامح في سهوه كما لا يتسامح 
في عمده» بخلاف الواجب في الصلاة فإنه يتسامح في سهوه» وما لا 


تصل: في الواجب E‏ 


فان ا الا و و ار والقؤس | 


ومنه قوله تعالى: ذا وت جنوبا) [الحج: 5*5 فاقتضى تأَكَدَ الفرض 
على الواجب شرعاً ليوافق مقتضاة لَغة " . ۰ 

ولا خلاف في ا الواجب إلى معو ومظنون. ولا حجر 
في الاصطلاحات بعد فم ا 


= يُتسامح فيه مطلقاً أقوى وآكد مما يتسامح في سهوه. وهذا هو الدليل 
الثاني . 

(1) هذا تقرير الفرق بين الفرض والواجب» ودليل المذهب الثاني . 

9" ھا ا فى الخلهة الى کن ف تک الماء وف غنة الفوييق 
هن ال الذي يفم فيه الوت لان المرب 06:8 

(۳) دليل ثالث على الفرق بينهما. 

() أي: إذا فهمت المعاني» استند إليها وعوّل عليهاء ولا ضير في اختلاف 
الاصطلاح والتسمية. وفي هذا إشارة إلى أن الخلاف لفظي؛ لأن النتيجة 
ا ة على القولين واحدة» وهي أن كلا من الفرض والواجب ملزم به 
شرعاًء سواء ثبت بطريق القطع أو الظنٌ. 
خلافاً لبعض العلماء الذي يرون أن الخلاف معنوي وتترتب عليه آثار 
منها: أن ترك ما ثبت بدليل قطعى يوجب الكفر بخلاف ما ثبت بدليل 
ظني. وأيضاً: إذا ترك المكلف فرضاً؛ كالركوع والسجود بطلت صلاته» 
ولا يسقط فى عمد ولا سهوء ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة» 000 
ترك واج فإن سل سج ولكنه ناقص وعليه الإعادة. فإن لم يعد برئت 
ذمته مع الإثم. القواعد والفوائد الأصولية (ص55)؛ والمستصفى .)15/١(‏ 


ر قر 2 2 ع 


E 


محصورة› ف 5 1 hain‏ الكثّارة.. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وأنكرت المعتزلة 551515000000 


ع 


اربعة تقسيمات باعتبارات مختلفة . 
التقسيم الأول: باعتبار ذاته» ينقسم إلى معيّن ومخيّر. 


التقسيم الثاني: باعتبار وقته» ينقسم إلى مضيّق وموسّع. 
التقسيم الثالث : باعتبار تحليذده من الشارع وعدم تحديذده» ينقسم إلى 


معحدد وغير محدّد. 

التقسيم الرابع: باعتبار فاعله ينقسم إلى عيني وكفائي 

تكلم ابن قدامة هنا في باب الواجب عن الثلاثة الأولى. وتعرض للتقسيم 
الرابع في باب الأمر. 

وهو ما طلبه الشارع بعيئه دون ليه وبين غيره؟؛ كالصلاة والصوم 
ونحوهما . وحكمه: عدم براءة ذمّة المكلف إلا بفعله. 

عر اح يميه بل حير في فعله بين أفراده المعيّنة 
المحصورة . فالمطلوب واحد مبهم من أمور محصورة؛ كخصال كفارة 
اليمين. فالواجب فعل واحد منها؛ سواء كان الإطعام أو الكسوة أو 
العف لة: إحدى الفرق الى عزنت أهل السّنة والجماعة في كثير من 
أصول العقيدة وفروعهاء. وقد تعددت فِرَقُها حتى بلغت عشرين فرقة. 
ويطلق عليهم القَدَرِيّة وأهم علمائهم في أصول الفقه : القاضي عبد الجبارء 
وأبو علي» وأبو هاشم الجبائيّان» وأتو الحسين البصري» والنظام 
وغيرهم .الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 5ه _ لاهة). 


فصل : في أقسام الواجب باعتبار ذاته E‏ 
.و > 1١(‏ 5 009 
ذلك وقالوا: لا مَعْنَى للوجوب مع التخيير''". 
۶ ۳ 
ولنا: انه جائرٌ عقلا رغ 


أما العقل؛ ان الا لو :قال ليده ازج غلك اط هذا 
القميص» أو بناءَ هذا الحائط في هذا اليوم» أُيُهما فعَلتَه اكتفيثُ به 
وإن تركتٌ الجميعَ عاقبتّكَء ولا أوجبُهُما عليكَ معاًء بل أحدَهُما 
لا بعيّنه اهما شئت»» كان كلاماً معقولاً. 


ولا يمكن دغوّى إيجاب الكل؛ لآنه صرح و ولا 
دفوق انها القت قينا أضاد ؛ لآنه عَرَضْهُ للعقاب كرك الكلء ولا 
أنه أوجت وأغخذا عا لآنه صرح بالتخييرء لل نال أنه وجب 
وخا ال ود 


ولان لا يَمْتَيْعُ في العقل أن تعلق «الغرض براح بر 
معينِ ا وافياً بالعْرَضٍ حَسَبٌ وفاءِ صاحبه» 
يلت منه قر ما يفي بغر والتعييل قشل لا يتعلق بها الغرضن 


)١(‏ أي: أنكرت تعلق الإيجاب بواحد غير مُعيّنء وإنما يتعلق الإيجاب عندهم 
بكل واحد منها فالجميع واجب» وتبرأ ذمّة المكلف بفعل واحد منها . 

(۲) هذا دليلهم. ومعناه: أنه يستحيل اجتماع الوجوب مع التخيير؛ لأنهما 
متنافيان. فالواجب لا يجوز تركه بخلاف المخيّر فيه. 

(۳) دليل الجمهور على أن الخطاب فى الواجب المخيّر متعلق بواحد غير 
۰ وبداً ا العقل . ۰ 

(6) أي: أن السيد صَرَّحَ بالتخيير الذي هو نقيض إيجاب الكل . 

)0( بها الثاني لدلالة العقل على أن الواجب واحد لا بعينه. 


رګ 2 قور ع 
1 رَوَضْة الناظر وجنه المناظر في اصول ا لفقه 


واف الشرعٌ'' : فالا 

بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد . 

وتزويح المرأة الطالبة للنكاح مِنْ أحل الخاطبين. 

وعَْدُ الإمامة لأحدٍ الرجلين الصالحين لها 

ولا سبيل إلى إيجاب الجميع . وأجمعت الاك مه على أن جميعَ 


خصالٍ الكفارة غير واج 0 


فإن یل : إن ل كانت الا يد علد TT‏ 


ا ا کی ا ا 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


0) 


(٥) 


أي : الاب في قر تساي في کفارة الین - ئر إطعام عَشَرة مسلكينَ 
الما مون يكم أو كْسَوتُهم أو رر ركب [المائدة: 84]. 
اه الآية دلّ على أن المأمور به فعل واحد من هذه الثلاثة لا 
أئ: وجوبف إعتاق واحد من عبيده» يدل على أن الأمر يتعلق بواحد غير 
03 

هذا وجه الدلالة من الأمثلة السابقة. وبيانه : 

أن إيجاب الجميع يلزم منه: !| > يجاب جميع خصال الكفارة. وإعتاق جميع 
العبيد» والتزويج من الكفؤين 9 وعقد الإمامة للرجلين في وقت واحد. 
هذا كله مال لواة قع الشريعة وإجماح الامة. 

اعتراض من المعتزلة. ويعتبر دليلا لهم على إنكار الواجب المخير ومعناه: 


إن كان التكفير باي من الخصال مسار و . العبد» 


a E N TEK‏ ا 
يقتضي الإيجاب؟؛ فيلزم أن يكون هو الواجب عيئاً . 


فصل : في أقسام الواجب باعتبار ذاته ع ١‏ 
E‏ 


س 


قلنا: وَلِمَ قَلْتُمْ: إن للأفعال صفاتٍ في ذاتِها لأجلها يُوجِبْهَا الله 
سبحاتّة؟ بَلِ الإيجابٌ إليدء له أن يُخُصصٌ من المتساويات واخدا 
بالإيجاب» ولَهُ أن يُوجِبَ واحداً غير معيِّنء ويجعل مناط التكليفٍ 
ا و 


جوات ثان وو ب عبثاً“ a‏ 
المصلحةٌ ؛ يدون ٠‏ فيكو الواجث 5 غير فخين 60 


فإن قيل : ا سبحانة يعم م تع بو الايجاث: ويعلم ما 
يتأدّى به الواجبُ» فیکون مُعيّناً في علم الله سبحانه ا 


)١(‏ هذا الجواب الأول على الاعتراض ومعناه: أن قولكم هذا مبني على 
أصلكم بأن للأفعال صفات في ذاتها يقتضي حسنها الإيجاب» وقبحها 
التحريم» وهذا غير مسلم لكم. فالحسن والقبح مستفاد من أمر الشارع 
ونهيه . وللشارع أن يفعل ما يشاءء فله أن يعين الواجب» وله أن يخير فيه 
بينه وبين غيره» ويجعل علّة التعيين اختيار المكلف حتى يسهل الامتثال 


عليه ورفع الحرج عله . 
(۲) هذا جواب ثان عن الشق الأول من الاعتراض وهو قولهم: إن كانت 


0010 أن تساوي الخصال في تحقيق المصلحة للمكلّف ‏ على 
فرض تسليمه ‏ يمنع من تعيين بعض الخصال دون بعض؛ لأنه حينئذ يكون 
ترجيحاً بلا مرجّح ويكون عبثاً. وحصول المصلحة بواحد منها يمنع من 
إيجاب غيره؛ لأنه يكون ضرراً. فتعين أن الواجب واحد غير معين وهو 
المطلوب. 

(۳) هذا الاعتراض الثاني على القول بالواجب المخيّرء وهو دليل للقائلين بأن 
الخطاب في الواجب المخيّر يتعلق بواحد معيّن عند الله غير معيّن عندنا» ‏ 


2 2 2 8 2 0 6 
رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


قلنا: الله سبحانة إذا أوجَبَ واحداً لا بِعَيْنْهِ: عَلِمَهُ على ما هو 
عليه مِنْ نَع ونَعْنَه أنه غير معيّن» فَيَعْلَمّهُ كذلك» ويَعْلْمْ أنه يَتَعَيّنُ 


بفعل المكلّفٍ ا والله أعلم. 
eT‏ 


= إلا أن الله تعالى علم أن المكلّف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه. 
وهذا قول ثالث في المسألة يسمّى قول التراجم ؛ لأن المعتزلة ترويه عن 
الأشاعرة» والأشاعرة ترويه عن المعتزلة. 0 فريق يرجم به الآخر ويتبرأ 
منه . والجميع متف على فساده. 

)١(‏ معنى هذا الجواب: أن الله تعالى يعلم الشيء على صفته التي هو عليها. 
وصفة الواجب المخيّر أن التكليف فيه بواحد غير معيّن» فيكون معلوما 
عنده سبحانه بهذه الصفة» وإلا لكان علمه خلاف الواقع وهذا محال. كما 
يعلم سبحانه تعيّن الواحد المبهم بفعل المكلف له. وإن كان غير متعين 
للمكلف قبل الفعل» والمعلوم هنا واحد لا بعينه» قود هبسن على 0 
تبارك وتعالى» وإذا كان كذلك فلا مانع من التكليف بالواحد المبهم في 
الواجب المخير. 


نصل: في أقسام الواجب باعتبار وقته EE‏ 


والواجِبٌُ ينقسمٌ بالإضافة إلى الوقتٍ إلى مُضيه 


2 


ورا يت )١(‏ 
وموسع 


(#) في أقسام الواجب باعتبار وقته. 

: ينقسم الوقت الذي يوَّدَى فيه الواجب إلى ثلاثة أقسام‎ )١ 
الأول: أن يكون الوقت على قدر الفعل مساوياً له» بحيث لا يسع معه‎ 
. غيره من جنسه؛ كاليوم بالنسبة إلى الصوم» ويسمّى بالواجب المضيّق‎ 
الثانى : أن يكون الوقت أقلّ من قدر الفعل؛ كإيجاب عشرين ركعة فى زمن‎ 
١ لا يسع أكثر من ركعتينء وهذا تكليف ما لا يطاق.‎ 
الثالث: أن يكون الوقت أكثر من قدر الفعل» بحيث يسع الفعل ويسع معه‎ 
غيره من جنسه كأوقات الصلوات» ويسمى بالواجب الموسّع. وللمكلف‎ 
أن يفعل الواجب في أي جزء من أجزاء الوقت شاءء في أوله أو وسطه أو‎ 
آخرهء فهو مخيّر في ذلك. وهذا هو مذهب الجمهور من فقهاء وأصوليين‎ 
. ومتكلمين‎ 
وو الجر اتر ا ترك الات القع قن اول القت واد‎ 
فعله في جزء آخر من الوقت؛ هل يشترط العزم على ذلك أو لا؟ على‎ 
: مذهبين‎ 
الأول: لا يشترط العزم على ذلك» وهو مذهب الإمام الرازي وابن‎ 
الحاجب والبيضاوي وأبو الحسين البصري وابن السبكي والمجد بن تيمية‎ 
. وغيرهم‎ 
الثاني : يشترط العزم على الفعل» وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني‎ 
والقاضي أبو يَعلى والآمدي وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وأكثر الشافعية‎ 
١ ا ولخا‎ 


وأنكرٌ أكثرٌ أصحاب أبو حنيفة التوسيع'"'. وقالوا: هو يناقض 
الوجوب''". 

ولا" : أن السيّدَ لو قال لعبده: ابْن هذا الحائظ في هذا اليوم: 
ما في أولو» وإمًّا في وسطهء وإمًا في آخروء وكيف أردتء فَمَهُمَا 
فعلْتَ: «امتثلْتَ إيجابي» وإِنْ تركتٌ عاقَبتُكَ». كان كلاماً معقولاً””'. 
لسك کی اما ی فيو و 
أن هرك هد e DEED O‏ 

وقد عهذنا من مان تسم هذا القِسْم راجا بدليل : : أن الصلاة 


تَجبّ في أَوَّلٍ الوق“ 


)١(‏ الواقع أن المنكرين للواجب الموسّع من الحنفية هم البعض؛ لأن الأكثر 
مع الجمهورء وهؤلاء المنكرون اختلفوا فيما بينهم في الجزء الذي يتعلق به 
الوجوب» على مذهبين: الأول: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت. والثاني : 
أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. فإن فعل قبل ذلك كان 3 تعجيلاً» ولكن هل 
يقع فرضاً أو نفلاً يسقط به الفرض ؟ خلاف. وقیل : يتعين الواجب بالفعل 
في أي أجزاء الوقت كان. وقيل: إن بقي الفاعل مكلفاً إلى آخر الوقت 
كان ما فعله قبل ذلك واجباًء وإلا كان نفلا . 

(؟) هذه شبهة من أنكر الواجب الموسّع من الحنفية. ومعناها: أن الواجب 
الموسّع يجوز تركه. وکل ما جاز تركه في وقت لا يكون واجبا فيه. 
فالواجب الموسّع يناقض الوجوب فكيف يجتمعان ونقول واجب موسّع؟ 

(۳) أدلّة الجمهور على جواز الواجب الموسّع عقلاً» وثبوته شرعاً. 

(5) هذا دليل الجواز عقلا 

. لأنه صرح بقوله: أوجبت عليك‎ )٥( 

(٦)‏ حيث خيّره في أي وقت شاء. 

(۷) هذا هو الدليل الأول من الشرع على ثبوت الواجب الموسّع. ومعناه: أن 


٠. ًِ 02 5 >‏ 2 7 
1 رَوَضْة الناظر وجَّنَة المناظر في اصول الفقه 


نصل: في أقسام الواجب باعتبار وقته 


وكذلك انقعدَ الإجماءً"'' على أنه يْتِابُ ثوات الْمُرُضء وتَلْرَمَهُ 
قله" ولو كاتف ا ات ال نز لاال 
الفُرْضٍ مِنَ العالم گنها 0 النية َصْدْ يبع الم . 

فإن قيل : الواجبٌ ما عاقب على تركهء والصلاة إن أَضيمَتٌ 
إلى آخر الوقْتِ فِيُعاقَتٌ e‏ جود واه حينئل . وإن أ 
إلى انه كيين فنا وتركهاء وفعلّها خير مِنْ تركها”” وهذا خد 
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وب . 


° ٢ 


صمت 


٠ 
أب‎ 


= الصلاة تجب في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره؛ بدليل ما ثبت في السنة 
من أن جبريل ## أمَّ النبي بلا أول الوقت وآخره وقال: «الوقث ما بين 
هذين) أخر جه البخاري فى صحيحه› وأبو داود فی سننه عن ابن عباس ويا . 
وحيث إن وصف الوجوب ثابت في جميع الأجزاء دلّ ذلك على أنه 
ل ا e‏ 

)۲( أي : أن الإجماع منعقد على أن من صلّى أوّل الوقت إن يثاب ثواب 
الفرضء» ويلزمه أن ينوي نيّة الفرض . 

(۳) أي: لو كانت الصلاة أوّل الوقت نفلاً ‏ كما يقول بعض الحنفية ‏ لَنَوَى نيّة 
النفل وأجزأته. ولا يلزم بنيّة الفرض . ويستحيل أن تكون نية النفل مجزئة 
عن ني الفرض من المكلف العالم بأن هذا الفعل نفلاً؛ لأن النيّة قصد يتبع 
ما غلم المكلت» وما قصده وما نواه. 

(5) اعتراض من المنكرين للواجب الموسّع. وهو دليل لهم على أن الوجوب 
يتعلق باخر الوقت. 

(5) أي: فعلها في أول الوقت خير من تركها إلى وسطه أو آخره؛ لأن أحبّ 
الأعمال إلى الله تعالى الصلاة في أول وقتها . 

030 أي : أن المندوب يجوز تركه» وکل ما جاز تركه في وقت فليس بواجب 
فيه. وإذا ثبت أنه غير واجب في اول الوقت فهو واجب في آخره لعدم 
جواز تركه . 


٤ 7 2‏ ع 
EI‏ رَوَضَةٌ النَاظِر وجَنَّهٌ المناظر في أصول ا لفقه 


واكم انيت ا و اا 


المَرْضِيِّةَء فهو كمعَجُل الزكاةء والجامع بينَ الصلاتين في وقْتٍ 
لا 


قلا" : الأقسامُ ثلاث : فِعْلُ لا يُعافَبُ على تركهٍ مطلقاً وهو 
ال 


. م ع بر )م و 7 0 و ^ (ه) 
وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق . 


وسم يُعاقّبٌ على تركو بالإضافة إلى مجموع الوقتٍء ولا 
يُعاقّبُ با لإضافة إلى بعض أجزاءِ الوقتِ . وهذا قِسْمّ ثالث يمقر إلى 
عبارة ثالثة» وحقيقثُهُ لا تَعْدُوا الوجُوبً والندبّ. وأَوْلَى عباراته: 


)١(‏ هذا جواب على ما قاله الجمهور ومعناه: أن الصلاة في أول الوقت تؤول 
إلى الفَرْضية في آخر الوقت» وحينئذ يكون أداء الصلاة في أول وقتها سد 
ا ان هذا تياب على ل ال ةل فام لجرل رال 
بين الصلاتين في وقت أولاهماء فإن الصلاة الثانية قدّمت على وقت 
وجوبهاء وحصل بذلك التقديم الإجزاء عن الفرض . 

(۲( جواب عن الاعتراض السابق . 

)۳( اف أقسام الفعل ثلاثة 

(©) مثل صوم يومي الاثنين والخميس» فلا يعاقب على تركهما. 

(5) مثل صيام رمضان» فإنه يعاقب على تركه إذا لم يكن لديه عذر شرعي 
يسوّغ له التأخير. 

0) مثل الصلاة. فالمكلف مخيّر في فعلها في أي جزء من أجزاء الوقت»› ولا 
يعاقب بمجرد تركها في أي جزء طالما بقي ما يكفي لادائهاء وإنما يعاقب 
إذا تركها في جميع أجزاء الوقت ولم صلم وكان ذلك بدون عذر. 
فالعقاب مضاف إلى جميع أجزاء وقتها . 


نصل: في أقسام الواجب باعتبار وقته MM‏ 
«الواجبُ الموسّع)”''. 

قالوا”': ليس هذا قِسْمَاً ثالثاًء بَلْ هو بالإضافة إلى أوَّلٍ 
الوقتٍ: نَدْبٌء وبالإضافة إلى آخرو: واجبٌ. بدليل: أنه في 
الوقتِ يجورٌ ترك دون آخرو"" 


وى : بل حد 11 خد الندب: ما كحور تركه مطلقاً وهذا لا تور 


ِل بشرط وهر الفعل بعده» ا العزم على الفِعْلٍ» وما جاز تركة بشرط 
م الاسام ابو E‏ لك إلى 


)١(‏ والمعنى: أن هذا القسم يخالف المندوب والواجب المَضيّق؛ لأن 
المندوب يجوز تركه مطلقا من غير شرط ولا بدل. 
والواجب المضيّق يعاقب تاركه مطلقاً بدون عذرء بينما هذا القسم يعاقب 
تاركه باعتبار ولا يعاقب باعتبار. فهو يحتاج إذاً إلى اسم يخصّه ويميّزه عن 
غيره» وأولى ما يعبر به عنه هو: «الواجب الموسّع» 
أما قول ابن قدامة: «وحقيقته لا تعدو الوجوب والندب» ففيه نظر لما 
بينهما من فرق. 

(؟) اعتراض على الجواب وهذا الاعتراض صادر من بعض الحنفية القائلين بأن 
الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في آخر الوقت. 

(۳) والمعنى: أن الواجب الموسّع دائر بين الواجب والمندوب؛ لأنه إما أن 
يفعل فى أول الوقت فيكون ندباء وإما أن يفعل فى آخر الوقت فيكون 
ااب ولا الموسّع ليس قسماً ثالثاً؛ لأنه لا 5 عن حقيقتهما. 
والدليل على ذلك: أنه يجوز للمكلف ترك الفعل في أول الوقت» وما 
يجوز تركه هو المندوب» وفي آخر الوقت لا يجوز للمكلف ترك الفعل وما 
لا يجوز تركه فهو الواجب. 

)٤(‏ جواب عن الاعتراض السابق. 


Kı‏ رَوَضَةَ النّاظِرِ وجَنَّةَ المناظر في أصول الفقه 
ا يكون ا واجبا فود را كذ بهذا شي O O‏ 
وما جارٌ ترگهُ بشرط: يفارق ما جار ترگ مطلقاء وما لا يجوز ترگه 
مطلقاً فهو قَسْمٌ ثالث . 


وإذا كان المعنى 0 عليه وهو الانْقِسَام إلى الأقسام الثلاثة 
َا مَعْنَى للمناقشة في العبارة"" . 


۶ 7 01 أ و مه م م 0 مر 8 
واما تَغجيل الزكاة فاه يجب بزية التعجيل› وما دوی أحد من 


)١(‏ معنى الجواب: أن ابن قدامة يقرّق بين الندب والواجب الموسّع بأن الندب 
يجوز تركه مطلقاً بدون شرط» بينما الواجب الموسّع لا يجوز تركه إلا 
بشرط الفعل بعد أول الوقت أو العزم على الفعل في آخر الوقت» وبهذا 
يكون الواجب الموسّع غير الندب. ثم ألزمهم د 
اعترافهم بالواجب المخيّرء وأنه غير الندب. فكما أن المكدر هر مت 
ا والكسوة والإعتاق» ولا يجوز له ترك واحد منها إلا 
بشرك العزم على فعل غيره» وكذا من أمر بإعتاق عبد من عبيده لا يجوز له 
ترك واحد منهم إلا بشرط العزم على عتق غيره»› وتسمون هذا واجباً مخيراً 
ولا تسمونه ندبأء فكذلك هنا فإن المكلف مخيّر بين أجزاء و 
يجوز له ترك الفعل في أول الوقت إلا بشرط العزم على الفعل في | 
الآخرء فإن هذا يسمى واجياً وها راھ ا فكما أجزتم - 

بين أفراد الواجب المخير يلزمكم أن تجيزوا التخيير بين أجزاء الوقت في 
اراج الموسّع . 


(۲) والمراد: اا ج ار ب ا ج المغتي هناد الجمهور. 
القائلين به وعند بعض الحنفية المنكرين له» وهو أنه لا يجوز ترك العبادة 
في جميع أجزاء الوقت» بل يجب فعلها في جزء منه» فالجمهور يعتبرونه 
تا راكذا عا ادرت وخ و وا و اجا موسعاة ونح 
الحنفية يعتبرونه دائراً بين الندب والوجوب وليس قسماً ثالثاً. فالخلاف فى 


نصل: في أقسام الواجب باعتبار وقته aS‏ 
السَّلفٍ في الصلاةٍ في أولٍ الوقتٍ غَيْرَ ما نواه في آخروء ولم يُمَرّقوا 
أَضصْلاً فهو مَمَطوع بو“ . 

فان ؛ قیل : قَولَكمْ : لها عكار قركة يشرط العَزْم أو الفِعْل بَعْدَهُ 
باطل”"؛ فانه لو هَل و وات E‏ 

ولأن الواحيتا لمخيّرٌ: ما حََيّرَ الشارع فيه فيه بَيْنَ شَبْئَيْنْء وما خَيْرَ 
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بين العم والفغْل 

ولان قولَهُ: صل في هذا الوقتِ» ليس فيه تَعَرَضٌ للعزم أضْلاً: 
فإيجابه زيادة”"'. 


)١(‏ هذا جواب ابن قدامة والجمهور عن القياس الذي أورده منكروا الواجب 
الموسّع› حيث قاسوا تقديم فعل الصلاة في أول وقتها على مُعَجَل الزكاة 
قبل تمام الحول. ومعنى الجواب: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الزكاة يجوز 
NA aS‏ 
أن النبي رخص للعباس يه في ذلك لما سأله. أما لو أخرجها بعد تمام 
الحول فإنها تكون بنية الا المقتضي لوجوب الزكاة» وفرق بين اللتض: 
هذا بخلاف الصلاة فإنها تؤدّى في أول الوقت بالأمر الذي تؤدَّى به في 
آخره» فالنيّة واحدة» وهي نة أداء الواجب» ولم يفرق أحد من السلف بين 
اليو ونحن لهم تبع . 

(۲) اعتراض من منكري الواجب الموسّع الذين لم يشترطوا العزم. 

(۳) وقد ذكروا ثلاثة وجوه للبطلان : تعتبر أدلّة لهم على عدم اشتر تراط العزم على 
الفعل حال الل أول الوفت. 

(:) لأنه لو كان واجباً ثم تركه لكان عاصياً. وهذا هو الوجه الأول. 

)0( ا لم يخير الشارع في الواجب الموسع بين العزم والفعل. بينما خير في 
الواجب المخيّر فافترقا . فلا يصح قياس الموسّع على المخيّر. وهذا هو 
الوجه الثاني . 

(7) هذا الوجه الثالث. والمعنى أن اجات العره ريادة على النن الذي ذكره 
لا دليل عليهاء والزيادة على النص نسح عند الحنفية. 


5 2 3 5 ر4 0 
رَوَصْهَ الناظر وجنة المناظر في اصول الفقه 


ی : إِنَمَا لَّمْ يَكْنْ عاصياً؛ لأنّ الغافِل لا بعلت فا 


r م‎ 


3 إذا 


م يَعْقُنْ قلا ينك العزم على الفعل إلا عازماً على التَْكِ مُظلقا 
حرام» وما ل حلاص عن الحرام إل به ف يكون واجباً» فهذا 5 
وجوبه وإِنْ لم a‏ والله أعلم. 


(010 


(۲) 
(۳) 


جواب عن الوجوه الثلاثة التي أوردها من لم يشترط العزم لجواز تأخير 
الواجب الموسّع عن أول وقته. 
هذا جواب عن الوجه الأول. 
هذا جواب عن الوجه الثالث وهو: أن إيجاب العزم زيادة على النصٌ 
الذي هو «صل في هذا الوقت» والزيادة على النصٌّ نسخ له. نقول هذا 
مبني على أصلكم. وهو لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إبطال العبادة. بل نقول : 


لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجباء فيكون العزم على الفعل واجباًء 
وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة وهى قوله: «صل فى هذا الوقت». 


أما الجواب عن الوجه الثاني: فهو أن الواجب الموسّع يرجع في حقيقة 


الأمر إلى الواجب الميك.: فكما أن الواجب المخيّر لا يجوز الترك فيه 
مطلقاًء وإنما بالعزم على فعل البدل» فكذلك الحال في الواجب الموسّعء 
لا يجوز الترك فيه مطلقاًء وإنما بالعزم على إيقاع العبادة في الجزء الآخر. 


نصل: في حكم من أخر الواجب الموسع فمات أثناء وقته کک 


يَمْتْ عاصياً؛ لأنه فَعَلَ ما أي N‏ 


إذا خُر الواجت الموسع E‏ وقته قَبْلَ ضيقه صيمة 4 


1 و 


فن قل : الما بسار له التأخير بشرط سلامة العاقبة . قلنا : 


هلا مال فان العاف مو ع ولو سالا فقال: «على صو 
يوم فهل يحل لي تأخيرةٌ إلى غَدِ) فما جوابه: 


إن قلنا نعم : فلم أثم بالتاخير؟ 
و )٥( E‏ 
وإن قلنا لا: فخلاف الإجماع 1 
وإ قلنا: إن کان في عِلّْم الله أنكَ تموتٌ قَبْلَ غَدٍ لَمْ يحل" 2. 


كا ل رس اث 
وإلا: فهو يَحل. 
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(۳) 
(0) 


هذا فرع للواجب الموسّع» وهو أن من أخر الواجب الموسّع فمات في 
أثناء وقته لم يمت عاصيا. 

هذا دليل كونه لم يق عاضا وبيانه: أن الشارع الحكيم جوز للمكلف 
تأخير فعل الواجب الموسّع عن أول الوقت بشرط العزم على فعله بعده. 
فمن أخَّر فقد فعل مباحاًء فإن مات في أثناء الوقت وقبل ضيقه لم يكن 
عاضا سيت التاخير. 

اعتراض يقصد به تأييد الكلام السابق. 

أي: بأن يغلب على ظته أنه سيعيش إلى أن يؤدي الواجب. 

لأنها غَيّْب» ولا يعلم الغيب إلا الله» فاشتراط مثل هذا الشرط مُحال. 
لأن التأخير يجوز بالإجماع . (7) أي: التأخير. 


۹ 0 0 ء 
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o -- 00 و ك‎ ٠ ص ۶() , و ° ۰ 0 بل‎ ٠ 
فيقول : وما يدرِينِي ما في عِلم الله؟ فلا بد مِنَ الجرم‎ 


ص 


بجواب 


فإذاً: مَعْنَى الوجوب وتَحْقِيقَهُ : أنه لا يجورٌ له التأخيرٌ إلا بشرط 
العم ولا يُوّخُرٌ إلا إلى وَفْتِ يَعْلِبُ على ظَنْهِ البَّقاءٌ إليه". والله 


اق 
يه مه ي 


أ السائل . 

(؟) أي: لا بد من الإجابة على السائل بجواب جازم صريح؛ إما الجواز وإما 
علمه. 

(۳) وذلك نظراً لسلامته الظاهرة كأن يكون سليماً صحيحاً. أما إذا غلب على 

ظنه عند تأخير الواجب أنه لن يعيش إلى الوقت الذي أخُر الفعل إليه» 

لسبب ظاهر موجود من مرض أو قصاص ونحو ذلك؛ فمات قبل الأداء 

مات عاصياًء وذلك لتفريطه وتساهله. 


فصل : في مقدمة الواجب IW‏ 


ما لا يتم الواجبٌ إلا بو“ ينقسم إلى : 


ما ليس إلى المكلّفٍ «كالقدرة واليدٍ في الكتابةء وحضور الإمام 


والعددٍ في الجمعة)» فلا يُوصفٌ بوجوب 


وإلى ما يتعلق باختيار العبدٍ «كالطهارة للصلاة» والسّعْي إلى 
الجمعةء وغسل ججزء من الرأس مَحَ الوجهء وإمساكِ جزءٍ من الليل مع 


(۳) 


النهار في الصوم»» فهو واجب 
وهذا أَوْلَى مِنْ قولنا: يجب التَوَصّل إلى الواجب يما ليس 


(*«) في مقدمة الواجب. 

: أي: ما يتوقف عليه فعل الواجب» ولا يتم إلا به» ينقسم إلى قسمين‎ )١( 
القسم الأول : ليس للمكلف خيار فيه ولا قدرة على تحصيله؛‎ 
كالقدرة» واليد في الكتابة» وحضور الإمام لإلقاء خطبة الجمعةء‎ 
واكتمال العدد لانعقادهاء فهذه كلها ليس فى مقدور العبد إيجادها‎ 
ليتحقق بها الواجب» فلذا لم تجب عليه؛ لأن إيجابها يكون تكليفاً‎ 
بما لا يطاق.‎ 
القسم الثاني : ما يقع تحت اختيار المكلف» وله قدرة على تحصيله؛‎ 
كالطهارة للصلاة» والسعى إلى الجمعة وغيرهاء فهذه كلها لما كان بإمكانه‎ 
فعلهاء كانت واجبة عليه.‎ 

(۲) هذا هو القسم الأول. (۳) هذا هو القسم الثاني . 
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بواجت |د قوليا: يجب ما لیس بواجب» مُتناقضٌ"'"''. لک" 
وجب بالإيجاب قضدا» والومييلة وجيت ت بواسطة وجوت 


| د ا کا كان إن اختلقّث عله إيجابع E‏ 
فهو و 5 


فإن قيل“: لو كان واجباً: لأّثيبَ على فِعْلِهه وعُوقب على 
تركه» وتارك الوضوءٍ والصّوْم لا يُعاقَبٌ على ما ترك مِنْ غسل جزءِ 
من 2 e e‏ جزء زع صن اليل مع النهار. 


ات البعيد ا الثوات لا يزيد e‏ العمل : وت 


)١(‏ هنا يوازن ابن قدامة كل بين عبارتين: الأولى: «ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب». والثانية: «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب» 
قائلاً: إن الأولى أحسن وأولى؛ لأن الثانية ظاهرها التناقض؛ لأن قولنا : 
اليجب فعل ما ليس بواجب». نص على أن ما ليس بواجب واجب» 
بخلاف قولنا: «ما ليس بواجب صار واجباً» فإنه لا تناقض فيه؛ لأن شرط 
التناقض فى المعنى اتحاد الجهة» وهنا الجهة مختلفة؛ لأن أحدهما وجب 
بطريق الأصل كغسل الوجه مثلاً» وثانيهما وجب من جهة الواسطة؛ كغسل 
جزء من الرأس. وفرق بين الواجب الأصلي وبين الوسيلة التي كانت غير 
واجبة فصارت واجبة. 

(۲) هذا استدراك لبيان أن التناقض صوري لا حقيقي . 

(۳) فعلّة إيجاب الأصل الذي هو غسل الوجه مثلا : النص الشرعي: «افاعيأوا 
وجوم [المائدة: 017 وعلّة إيجاب الوسيلة التي هي غسل جزء من 
الرأ س : أنه لا يتم ولا يتحقق غسل الوجه إلا به. 

. اعتراض من القائلين: بأن ما لا يتم الواجب إلا به ليس واجبا‎ )٤( 

(٥)‏ ا لو کان ما لا یتم الواجب إلا به واجبا. 

© :فإن الوسيلة يختلف ثوابها زبادة ونقضا حيس الحتلاف:درجة المشقة فيه 
ويشهد لهذا ما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس 


فصل: في مقدمة الواجب 


وأما العقوبة: فإنه يُعافَبُ على ترك الوؤضوءِ والصوم» ولا يَورع 
على أَجْراءِ الفِعْلٍء فلا مَعْنَى لإضافَيِهِ إلى التفصيل”'' . 


بيني ون 


= مرفوعاً: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى» . 
)١(‏ أي: لا داعي لأن يقال هذا الجزء من العقاب على ترك الواجب الأصلي› 
وهذا الجزء على ترك الوسيلة . 
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إذا اختلّطث أ خته بأجتبيق أو مَيْتَةُ بمُذَكاة ةِ حَرمَتًا ؛ المي د 
انوت لاخر وة ny‏ ۰ 

وقال قوم م المذَكَاء حلالٌ؛ لكنْ يجبٌ الكفٌ عَنْهُما . 

وهذا مُتناقِضٌء إِذْ ليس الجِل والحُرْمَةٌ وَضْفاً ذَاتياً لِهُمَاء بَلْ هو 
مُتَعَلُقّ بالفِعْلِء فإذا حَرُمَ فِعْلُ الأكل فيهماء فأي معْئّى لقولنا: هي 
حلال؟ 

افا وق هذا في الأؤمَام”''؛ حيث ضَاهى الوّصْفَ «بالجل 
والحرْمَة» الوضضفَ «بالسواد والبياض» والأوصّاف الحسّيّة. وذلك وهم 
ا الله أعلم . 


(:*#) في فروع فقهية على قاعدة مقدمة الواجب. 

© ركذا الأخت حرفت بعلة التسب+ والاحنية بعلة الا شاه 
ولما اختلطت أخته بالأجنبية ولم يمكن التفريق بينهماء وكان ترك العقد 
على الأخت واجباًء ولا يمكن تحقيقه إلا بترك العقد على الأجنبية» فكان 
واجبا . 
ومثله: اختلاط الميتة بالمذكاة. فترك الأكل من الميتة واجب» ولا يمكن 
تحققه إلا بترك الأكل من المذكاة» فكان واجباً. فثبت بالمثالين: أن ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(۲) بيان لسبب قولهم هذا. 

(9) تعليل على أن ذلك القول وهم» ومعناه: أنهم نزلوا الأحكام الشرعية منزلة ‏ 


فصل: في حكم الزيادة على أقل الواجب 5 


الواجبٌ الذي لا يَتَقَيْدُ بحد محدودٍ؛ كالطمأنيئة في الركوع 


والسجود. وة القيام والقعود. إذا زاد على أقَل الواجب: فالزيادة 


تقث.. واخقارة أبنو البخطات. 


(+) 


(۱) 
(۲) 


الأوصاف الحسّيّة؛ كالسواد والبياض ونحوهما. فكما يجوز اجتماع 
وصفين حِسَّيِيْن في موصوف واحد باعتبارين» كأن يقال: «بهيمة سوداء 
بيضاء»» وذلك بالنظر إلى ما فيها من سواد وبياض» فكذلك يجوز اجتماع 
حكمين شرعيين في محكوم واحد باعتبارين» كأن يقال: «بهيمة حلال 
حرام» فيكون الحكم بالحل بناء على الأصل الشرعي في المذكاة» ويكون 
الحكم بالحرمة بناء على الحال الطارئة وهي الاشتباه. 

وهذا وهم لأن الحكم الشرعي والوصف الحسّي بينهما فرق» وهو: أن 
الحكم الشرعي (الحل والحرمة) متعلق بالفعل وهو الأكل» وليس وصفاً 
ذاتياً للبهيمة كما يظنون» وحيث حَرُمَ الأكل فلا معنى للجل . 

هذا الفصل يتحدث عن بيان حكم الزيادة على الواجب غير المحدّد. 
والزيادة على الواجب قسمان: 

القسم الأول: زيادة منفصلة عن الواجب؛ كصلاة النوافل بالنسبة إلى 
المكتوبات. وهذه مندوبة بالاتفاق. 

القسم الثاني: زيادة غير منفصلة في حقيقتها عن الواجب؛ كالطمأنينة في 
الركوع. وهذه محل خلاف. هل تكون واجبة أو مندوبة؟ وهي موضوع 
الحديث فى هذا الفصل . 

ال جب بطق هلق ادن س ارك الاسم 

وهو مذهب الجمهور. 
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وقال القاضي: الجميعٌ واج" ؛ لأن يِسْبَةَ الكل إلى لامر 


واحدء وَالأمْرَ فى ا ۾ أمر 02 وهو. أمرّ إيجاب»› ولا د 


البعض عَن البعض فالكل امتغال" . 
ولا : أن الزيادةً يجوز تركّهًا مُطلقاً مِنْ غير شُرْطٍ ولا بَدَلء 
وهذا و اللو 


ولان الأمْرَ إنما اقُتضَى إيجاب ما تناولَّهُ الاسم » فيكونُ هو 
الواجت» والزيادة ندب . 


ص 


وإنْ کان لا ي يتميّر'' بعضة عَن البعض؛ فَيُعْقَلُ كَوْنْ بَعضه 


)010( أي : الزيادة والمزيد عليه كلاهما واجب . 
ونسبة هذا القول إلى القاضى أبى يعلى» على خلاف ما فى العِدَّة من أن 
الزيادة مندوبة. 00 ١‏ 
وذهب إلى القول بالوجوب: أبو الحسن الكرخي» واختاره بعض الحنابلة. 

(۲) هذا دليل الوجوب. ومعناه: أن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة 
واحدة» والأمر لا يتجرّأ لشموله الواجب والزيادة» وهو أمر إيجاب» 
والواجب وما زاد عليه» لا يتميز أحدهما عن الآخرء فإذا فعلهما المكلّف 
كان ممتثلاً . والامتثال واجب» فيكون فا :فغلةواعها. 

(۳) دليل المذهب الأول: الند 

)٤(‏ بخلاف الواجب حيث لا يجوز تركه إلا بشرط العزم على الفعل في 
الواجب الموسّعء أو فعل غيره من الخصال المخير بينها في الواجب 
المخير . 

(6) وهذا الاسم يَصْدْق على القدر الذي لا يتحقق الواجب إلا به» دون الزائد 
على ذلك» فيكون نبا وهذا إذا تميّزت الزيادة عن الواجب . 

(5) أي: الواجب والزيادة عليه 


نصل: في حكم الزيادة على أقل الواجب Fr?‏ 


واا وبعضه دا كما لو أدّى ديناراً عن شري . 


SS 


010( أي : كمن دفع ديناراً كاملا زكاة عن عشرين ديناراًء فيكون نصف الدينار 
عن العشرين واجباء ونصفه الآخر قد دفعه ندبا. 
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المندوب 


والنّدبُ فى اللغة: الذعاء إلى الفغل. كما قال الشاء' : 


لا يسألونَ أخاهُمْ ‏ حينَ ينْدْيُهُمْ في النَائباتِ_على ما قال بُرْهانا 


وحله ذ في الشرع . ا لد در رك ن يز 
حا إن 1 يرا ما في فِعْلِهِ ثوابٌ” "". ولا عقاب 
د ب (4) 
في تركه , 
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(۳) 
(€) 
(٥) 


(7) 


VM 4 ص‎ CS f (os f OS, 
والمندوب مامور . وانکر قوم كونه مامورا‎ 


بعدما فرغ من القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي وهو (الواجب)؛ 


شرع في القسم الثاني وهو : المندوب . 

هو قريط بن أنيف العنبري . 

فيخرج بهذا القيد الواجبات الثلاثة» وهي: الواجب الموسّع» والواجب 
المخيّرء والواجب الكفائي» فإنها مأمورات لا يلحق تاركها ذمٌ لكن إلى 
بدل . 

خرج به المباح حيث لا ثواب على فعله. 

خرج به الواجب حيث يعاقب على تركه. 

وذلك لوروده في خطاب الشارع بصيغة (افعل) الدالة على الأمرء وهو 
مأمور به حقيقة وهو قول جمهور الأصوليين» وهو المذهب الأول. 

أي: غير مامور به حقيقة» وإنما عن طريق المجازء وهو قول بعض 
الأصوليين» وهو المذهب الثانى . 


المئدوب 


27 فا 


قالوا: لأن الله سبحانه قال: #فليخدر الزن الف عَنْ وه أ 
تعس EE‏ بهم عد عدا أليِدٌ» [النور: 3]. والمندوبٌ لا يحذ 
فيه ذلك . 

ولأنَّ النبئ كَل قال: «لولا أَنْ أشقٌ على أُمّتِي لأمرتهُمْ بالسّواك 
عند كلّ صلاقا. وذ نَدَبَهُمْ إلى السواك”": فَعْلِمَ أنَّ الأمرَ لا يتناولٌ 
N‏ 

GG SS 

س تار Et‏ 

Cl Nl E E U, 
فيدخل في حقيقةٍ الأمر. قال الله تعالى: لن أله يمر بالْمَدلٍ وَالْإحْسَن‎ 
وتاي زی انرک [النحل: 40] وقال تعالى: ومر بالمعروفه‎ 
[لقمان: ۱۷] ومِنْ ذلك ما هو مندو ا‎ 

ولأنهُ شاعَ في أَلْسِنَةٍ المُقهاءِ أن الأمْرَ ينقسمٌ إلى أمْرٍ إيجاب» 
ر استحباب7" . 


)١(‏ أي: لا يحذر في تركه الإصابة بالفتنة والعذاب الأليم» فلا يكون مأموراً 
به. وهذا الدليل الأول. 

(0) أي: لم يأمرهم به. وهذا الدليل الثاني . 

(۳) وهذا الدليل الثالث. 

(4) وهذا الدليل الرابع. 

(5) أدلة الجمهور على أن الندب مأمور به حقيقة . 

(5) فقد أمر الله في الآيتين بعدد من الأوامر ومنها ما هو مندوب» وهذا يدل 
على أن الأمر يتناول المندوب حقيقة . 

(۷) معنى هذا: أن المندوب قسيم للواجب» وهذا يدل على أن الأمر يتناولهما 
معأ . 
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و ينا 

وليس ذلك لكونه مُراداً؛ إِذْ الأمرٌ يفارق الإرادة“ 

ولا لكونه موجوداً؛ فإنه موجودٌ في غير الطاعاتٍ”" 

ولا لكونه مَكَاباً ؛ فان المُمْتَئْلُ يكون مُطيعاً وإِنْ ا له درم 
الثوابٌ للتّرغيب في الطاعاتِ” . 

وقولّهه”*: (إنَّ الأمْرَ ليس فيه تخييرٌ» ممنوعٌ" وإِنْ سلمنا: 
فالندبُ كذلكَ؛ لأنَّ التخييرٌ عبارةٌ عن التسوية. فإذا تَرجَحَ جهة 
الفِغل: ازتفعت التّسوية والتخي" . 

ا ولم يس تاركُهُ عاصياً؛ لأنهُ اسْمُ ذَمّء وقذ أسْقَط الله تعالى الذَّمَّ 

عنة» لكن يُسَمّى مُخالفاً وغير ا وَيُسَمّى فاعِلةُ مُوافقاً ومُطيع . 

6 النبيئّ كةِ: «لأمرتهم بالسواك...٠؛‏ أي: أمرتهم أَمْرَ جَرْم 
وإيجاب”" . 1 


)١(‏ أي: سبب تسميته طاعة. 

(۲) حيث لا تلام بينهماء فإن الله يريد المباح وما يقع من المحظورات› 
وليس ذلك مأموراً به بالإجماع . 

(۳) فالفعل كما يكون موجوداً فى الطاعات؛ كالصدقة» يكون موجوداً فى 
المعاصى؛ كالسرقة. ۰ ٠‏ 

(6) وإذا انتفت هذه الحالات الثلاث: تعبّن أن يكون فعل المندوب طاعةء 
والطاعة هي موافقة الأمرء إذاً: المندوب مأمور به حقيقة وهو المطلوب. 

. شروع في الرد على أدلة القائلين بأن المندوب غير مأمور به حقيقة‎ )٥( 

(0) لأن التخيير موجود فيه كما هو الحال بالنسبة للواجب المخير والواجب 
الموسع . [ 

(۷) فيكون دليلاً لنا لا علينا. وهذا جواب عن الدليل الثالث. 

(۸) جواب عن الدليل الرابع. (9) جواب عن الدليل الثاني . 


المندوب 


وقول تعالى: لحد حدر الَذِنَ يحَالِفُونَ عن ارو [النور: *1] يدل 
على أن الامر د وقد تقنضى الوجوت» ونحن نقولٌ نه لكر تجو اضرف إل 
النذب» بدليل. وله يخرج ج بذلك عن كونه أمراً؛ لما ذكرناة”''. والله 


أعلم . 
فسان دا دن 


() جواب عن الدليل الأول. 


٤ 4 0‏ 2 0 
17 ' رَوّضهة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


ذِنَ الله سبحانه في فِعْلِهِ وتركدء غَيرَ مُقْتَرنٍ ذم فاعله 


کے کے ر 


2 هه 223 
وهو مِنَ الشرع . 


وأنكرٌ بعض المعتزلة ذلك" ؛ إِذ مَعْنى الإباحة: مي الحرج عَنِ 
الفِعلٍ والترك. وذلك ثابت قبل ورود ا > فمعنى إباحة ال 
ون على ءا كان قث اليك E‏ 


قلعا“ : الأفعالٌ ثلاثة ا 


ولا معتّی للحكم إلا ا 


(#) أي: من أقسام الحكم التكليفي. 

)١(‏ أي: هو حكم شرعي عند الجمهور. 

(۲) حيث قالوا: إن الإباحة حكم عقلي» وهذا الاختلاف مع المعتزلة متفرع 
على الاختلاف معهم في مسألة الحسن والقبح. 

(۳) ومستمر بعده. 

© برد الجهرر :على المغتزة: 

. أي : لا معنى للحكم إلا ورود الخطاب الشرعي به‎ )٥( 


المباح 1 


1 


وقِسْمٌ لم يَرِدْ فيه خطابٌ بالتخيير لكنْ دل دليل السَّمْع على تفي 
ات ع ل فقذ عُْرِفَ بدليل السَمْعء ولول هد لَعُرِفَ 
بدليل العَقْلٍ نَفْيّ الحرج عنة. فهذا اجتمعٌ عليه دليل العمّلٍ 
00 
1 
يقال : 3 لسع على ألما لبه لت تل دد تر 


الأفعالٍ. فلا ی فعا" إلا 0 عليه مان ا إباحته 7 
الشرع '". واكم أرديقال: (لا كم له). والله أعلم . 
يوي وى 


)١(‏ وإذا كان كذلك فإن إقرار كونه عقلياًء وإنكار كونه شرعياً محض تحكمء إذ 
الواقع خلافه . 
(؟) وحينئذ يكون هذا التخيير إباحة شرعية. 


0 2 5 ٤ 26 g2 
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واختلفت في الأفعالٍء وفي الأغيان المُنْتمَّ بها قبل ورود الشرع 
1 
فقال التَّمِيِمِيُ”''. وأبو الخطاب» والحنفية: هي على الإباحة؛ 
د قُذ ملم انتفاعٌنًا بها مِنْ غيرٍ ضَررٍ علينا ولا علّى غيرنا؛ فَليَكُنْ 
E‏ 


55 د ٠ ٤(‏ 2010 7 4 مھ 0 a‏ 
ولأن الله - سبحانة - َلَّقَ هذه الأعيانَ لحكمة لا مَحَالَة ولا 
E e 2‏ له 2 عو و م 
يجوز أن يكون ذلك لتمع يرجم إليه: يثبت أنه لنفعتًا. 


(#) في حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع . 

)١(‏ جعل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه المسألة فرعاً عن مسألة المباحء 
وذلك لوجود المناسبة بينهماء وهي دلالة السمع على إباحة تلك الأعيان 
في الجملة. 
أما الجمهور فإنهم لما أبطلوا قاعدة المعتزلة المشهورة (التحسين والتقبيح 
العقليين) لزم من إبطالها إبطال هذه المسألة؛ لأنها متفرعة عنها. فالجمهور 
يبحثون هذه المسألة على سبيل التسليم الجدّلي بما قاله المعتزلة. لذلك 
يسمونها مع مسألة (شكر المنعم) بمسائل التنزيل . 

(۲) هذا هو المذهب الأول فى المسألة وهو أنها على الإباحة. والتميمى هو: 
الى الس عبد ال ري العارت ني امد الي الله عانق 
الأصول والفروع والفرائض» ولد (7الاه)ء وتوفي (١/الاه).‏ 

(۳) هذا الدليل الأول على الإباحة. 

)٤(‏ هذا الدليل الثاني على الإباحة. 


7 E 
E 2 ا ا ا‎ 


وقال ابنُ حامي"'' والقاضي وبَعْضٌ المعتزلة: هي على الحظر؛ 


لأن التَّصَرُفَ في مِلْكِ الغير بغير إِذْنِهِ قَبِيحٌ» واللهُ سبحانة المالِكُ ولم 


ر 

ا 
ولأنه يُحْتَمَلُ أن في ذلك صَرراً؛ فَالإِقْدَامُ عليه حفر . 
وقال أبو الحسن الحَرزِيُ”*' وطائفة الواقفيّة: لا كم لهاء إذ 

معنّى الحكم الخطابُ”*". ولا خطابٌ قبل ورود السّمْع. 
والعقل"' لا يُبِيحُ شيئاً ولا يُحرمُةء وإنما هو مُعرفٌ للترجيح 

َ ND e | 

ويوا م 

)١(‏ هذا هو المذهب الثانى فى المسألة وهو أنها على الحظر. وابن حامد هو: 
الحسن بن حامد بن علي البغدادي - أبو عبد الله إمام الحنابلة في عصره 
(9١٠5ه).‏ 

(۲) هذا الدليل الأول على الحظر. 

(۳) هذا الدليل الثاني على الحظر. 

(6) هذا هو المذهب الثالث في المسألة وهو أنها لا حكم لها. والخرزي هو: 
أحمد بن نصر بن محمد أبو الحسن الخرزي البغدادي» من قدماء 
الحنابلة» كان عالما بالأصول والفروع. توفي (١۳۸ه).‏ 

(5) أي: طريق ثبوت الحكم هو الخطاب الشرعي . 

(5) هذا شروع في الجواب عما سبق من الأدلة. 

(۷) هذا جواب عام عما استدل به أصحاب المذهب الأول؛ القائلون بأن 


الأعيان على الإباحة» وعما استدل به أصحاب المذهب الثانى؛ القائلون 
أا لاعن عل اظ 

ومعناه: أن العقل لا سلطة له في إباحة شيء أو تحريمه» بل ذلك للشارع 
وحده» وإنما هو كاشف عن أوجه الترجيح أو الاستواء بين الشيئين اللذين 
ظاهرهما التعارض . 


ر قر 2 Ac‏ ع 
رَوَضْة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


ونهيه 


ولو شتت فيه الما فإنما يبح في حق مَنْ يتضرّرٌُ بالتصرفي 
في ملكو بل يَقْبْحْ المنْعُ مما لا ضَرَّرَ فيه؛ كالظل وضوءٍ النارٍ. 


وهذا 506 هو اللائقٌ بالمذهب؛ إذ العمل لا دخل له فى 
الحظر والإباحة على ما سنذكرة إن شاء الله تعالى» وإنما تَثْبَتٌ 
الأحكام بالسمع. 

وقَدْ دَلّ السمعٌ على الإباحة على العموم”" بقوله 0 
«حَلَقَ ککہ ا فى رض جميعا» [البقرة: 19]» وبقوله: 3 إا 
29 الوكوش الآية [الأعراف: ۳۳]» وقولة: «تصالوا أ ل ما 2 
رڪم کڪ الآية [الأنعام: »)]١ 6١‏ وبقوله: قل ل جد 0 ۶ 
0 421 حرا الآية [الأنعام: )]١5‏ ولحو ذلك» وقول النبى کيا ا 
«وما سكت الله عنة فهو مما عَفَا عَنْه0*'. وقوله: «إنَّ أعظمَ المسلمينَ 
في المسلمين جُرْماً مَنْ سَأَلَ عن شيء لَمْ يُحرَّمْ على الناس فَحُرّمَ مِنْ 
أجل مسأليه»* . 


)١(‏ هذا جواب عن الدليل الأول للمذهب الثاني القائل بالحظر. 

(۲) أي: المذهب الثالث القائل بأن الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم لهاء 
والعقل لا دخل له في الحظر والإباحة» وإنما تثبت الأحكام بالسمع. 

(۳) أي: دل السمع بوجه العموم على إباحة الانتفاع بالأعيان المذكورة. 

(5:) أخرجه الترمذي في أبواب اللباس» وابن ماجه في كتاب الأطعمة. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» ومسلم في كتاب 
الفضائل . 


نصل: في حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 


استصحاب حال ا 


ديه حي جد 


(1) أي: أن ثمرة الخلاف: أن لكل واحد من القائلين بالحظر أو الإباحة 
ينا أو تكافأت عنذه الآدلة. 


٠» f+ 2 ٠ ٤ 2 5‏ ب 7 
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المباح عير مأمور E‏ ا الأمرَ: استدعاء وطلبُء 
۰۹ 2 8 6 1 ممه 
والمباح مادون فية ) ومُظلقٌ غير مسَتَدعى ولا مطلوب . 


ف e‏ رف 0005 
و سمه مامورا دجور 3 


فان ق : ترك الحرام مأمور به والسكوتٌ الما بنرك به 


(*#) في المباح؛ هل هو مأمور به؟ 

)١(‏ أي: أن المباح غير مأمور به؛ كالواجب والمندوب» وإنما فيه إذن مطلق. 
وهو مذهب جمهور الأصوليين. 

(۲) دليل الجمهور. 

(۳) والمعنى: أن أهل الأصول يسمون المباح مأموراً به بناء على أنه أحد 
أقسام الحكم التكليفي الخمسة» ولكونه وارداً بصيغة «افعل». وهذه 
التسمية على سبيل التجوّزء لا على سبيل الحقيقة. 
وهذا جواب عن سؤال مقدر هو: كيف يكون المباح غير مأمور به وهو 
ست امور ؟ 
وتقرير الجواب: أن لفظ الأمر إن ورد واستعمل في الإذن فهذا يجوز ليس 
على سبيل الحقيقة؛ لأن الاسم الحقيقي للمباح هو المأذون. 

() القائل هو الكعبي المعتزلي ومن معه؛ حيث ذهب إلى أن المباح مأمور به 
شرعاً . وهذا هو المذهب الثاني في المسألة. وما أورده في الاعتراض هو 
دليله . 

(4) هو الذي ليس فيه ترك الواجب من أمر بمعروف أو نهي عن منكر. 


فصل : في المباح هل هو مأمور به أو لا؟ 


الكُفْرٌ والكذِبٌ الحرامُء فيكون مأموراً ب . 


فلن" : فليكن المباح واجباً إذاً» وقد بنرك الحرامٌ إلى المندوب 
فليكن واجباًء وقَدْ ترك الحرامٌ بحرام آخَرّء فَليكن الشيءٌ حراماً 
واجباًء ولْتكن الصلاةٌ حراماً إذا تَحَرَّمَ بها مَنْ عليه الزكاةٌ» وهذا 


وہ 


باطل . 
فان قيلَ: هل الإباحة تكليفث"؟ 


)١(‏ وتقرير الدليل: أن ترك الحرام واجب؛ لأنه مأمور بتركه» ولا يمكن تحقق 
الترك إلا بالاشتغال بالمباح؛ كالساكت عن الكلام المباح يستغنى به عن 
النطق بكلمة الكفر وعن النطق بالكذب المحرم. لذا كان المباح واجباً؛ 
لأن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» فيكون المباح مأموراً به وهو 
المطلوب. 
أو يقال: إن فعل المباح لا يتحقق إلا بترك حرام» وترك الحرام مأمور به 
فيكون المباح مأموراً به. وهو المطلوب. 

(۲) رد على دليل الكعبي» ومفاده: أن المباح يكون واجباً إن جُعل وسيلة لترك 
المحرّم» وكذا المندوب الحرام إن ترك به حرام مثله كمن ترك القتل 
لانشغاله بالزناء فيكون الزنا حينئذ واجباًء وكذا الصلاة إذا أحرم بها 
وانشغل عن أداء الزكاة الواجبة فوراًء فيكون ترك الصلاة واجباً. وهذا كله 
باطل. وإذا ثبت بطلان ذلك ثبت أن المباح غير مأمور به. والنزاع في 
المسألة لفظي» وخلاصته: أن الجمهور يرى أن المباح غير مأمور به؛ 
لأنهم نظروا إلى ذات الفعل المباح» بينما الكعبي يرى أن المباح مأمور به 
باعتبار ما يستلزمه من ترك حرام وغيره. فتبيّن بهذا: أن المباح غير مأمور 
به من حيث ذاته بالاتفاق. 

(۳) أي: هل هي من التكاليف الشرعية؟ فعند الجمهور: لا. وعند البعض: 
0 


و 2 0 5 مي ٠‏ ع 
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قلنا: مَنْ قال: التكليف: «الامر والنهيْ» فليست الإباحة 
كذلك . ومن قال التكليف: «ما کات اعتقاد كونه من اک فهذا 
كذلكَ'''. وهذا ضغيف؛ إِدْ يَلْرْمُ عليه جميع م الأحكام . والله أعلم . 


انث ان 


6 النزاع لفظي لعدم وروده على محل واحد» وذلك لاختلااف الفريقين في 
تفسير لفظ «التكليف» . 

(۲) هذا تعليل لضعف القول الثانى ومفاده: أنه ينسحب مضمون دليله على 
جميع الأحكام الشرعية» فلا يبقى واحد منها إلا وهو واجب بهذا 
الاعتيار. 

پار 


القسم الرابء”*) 
المكروه 


مه ەد ٠ 0 e‏ (۱) 
وهوّ: ما تركه خير من فعله . 
وقد طن ذلك على | ور وقد لو على ها يوت ع 
هى تَنْزيهِ فلا يَتَعَلَقْ بفعله عقاب”" . 


SST 


(#) أي: من أقسام الحكم التكليفي . 

)١(‏ هذا التعريف غير مانع لدخول الحرام فيه» فإن تركه خير من فعلهء لكن إن 
َد التعريف بقولنا: «وليس في فعله عقاب» كان مانعا. 

(۲) المحظور الحرام. والمعنى: أنه قد يطلق المكروه على الحرام في الخطاب 
الشرعي كما في قول الله تعالى: كل ذلك كان سيه عند ريك مكروما 
[الإسراء: ۳۸]. 
وكذا فى استعمال الفقهاء» فقد قال العضد :)٥/۲(‏ وكثيراً ما يقول 
الشافعى : «أنا أكره هذا» انتهى. وقال الخرقى فى مختصره: «ويكره أن 
يتوضاً ا الذهب والفضة»؛ أي : يحرم . ا ٠١١/1١(‏ ). 
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :)٤۱۹/١(‏ إطلاق المكروه على 
الحرام كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين. ومن كلامه: «أكره 
المتعة والصلاة فى المقابر» وهما محرمان. 

© هي الفتزيه هتاه وها يقابل هى الجر .بالل نش العقاب عن فعله: 
كالنهي عن الشرب واقفاًء وكالنهي عن البول في الشقٌّء وغير ذلك. 
وهذا التقسيم إلى لاف ال ةه ولك ى الح اتا هو عند 
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مه 
| لها 


ا ا ل ES EE CN‏ 
وطَلَبٌء والمكروة غَيرٌ مُسْتَدْعَى ولا مطلوب. 

ولان الائ ف النهي . > فيستحيل أن يكون الشيءٌ مأموراً 
ومنهيًاً. 

وإذا قلا“ : إِنَّ المباح ليس بمأمور فالمنهئٌ عنه أُوْلَى. 


oS‏ دن 


= الحنفية» حيث سمُّوا ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل ظني مكروهاً 
5ن ريم Ce el‏ رن تلن 
الترك وهو كونه جازماً فستموه : حراماً» والحنفية نظروا إلى نوع الدليل وهو 
كونه ظَنَيَاً فسمُوه: مكروهاً كراهة تحريمية. 

(*#) فى أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. 

)١(‏ وهذا هو القول الأول في المسألةء والقول الثاني: أن الأمر المطلق يتناول 
ا 

(۲) هذا الدليل الأول. (۳) هذا الدليل الثانى . 

(5) هذا الدليل الثالث. ١‏ 


١‏ ام يحيو صر 
سو بيب 


الحرامٌ ضِدّ الواجب : فيستحيل أنْ يكونَ الشيءٌ الواحدٌ واجبا 


حراماً؛ طاعةً معصيةً» مِنْ وجو واحي”". إلا أن الواحدٌ ينقسمُ إلى : 
واحدٍ بالنوع» وإلى واحدٍ بالعين”"". 
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(۲( 
(۳) 


والواحد بالنوع يجوز أن ينقسمٌ إلى: واجب وحرام» ويكون 


أي: من أقسام الحكم التكليفي . 


فالواجب طلب فعل» والحرام طلب ترك. وإذ قد عَرّف الواجب بأنه: «ما 
توعد بالعقاب على تركه»؛ فيكون تعريف الحرام بأنه: «ما توعد بالعقاب 
على فعله). 

وقوله: «الحرام ضد الواجب» إنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف». وإلا 
فالحرام في الحقيقة ضد الحلال. قال تعالى: ولا ولوا لما صف 
َسنت الكذب هذا حل وهنذا حَرَامُ4 [النحل: .]١١١‏ 

لأن الضدان لا يجتمعان. 

هذان قسمان للواحد بالجنس. وذلك لأن الأشياء تنقسم باعتبار كليتها 
وجزئيتها إلى ثلاثة: الجنس ثم النوع ثم الشخصء. فالواحد بالجنس؛ 
كالحيوان. وهذا يجوز انقسامه إلى ما هو حلال؛ كالبعير» وهو حرام؛ 
كالخنزير. والواحد بالنوع؛ كالسجود» وهو أيضا يجوز انقسامه إلى ما هو 
طاعة إن كان لله تعالى» وإلى ما هو معصية إن كان لغير الله تعالى» بل هو 
كفر يُخرج عن الملّة. أما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة» فلا 
يجوز انقسامه إلى ما هو حلال وحرام. 


ر تر ت قو ء 
حب روّضة التاد جَنة المناظر فى ا الفقه 
| 


انقسامُّةُ بالإضافة؛ لأنّ اختلاف الإضافاتٍ والصفات توجبُ المغايرةء 
والمغايرةٌ تكون تارةً بالنوع» وتارةً باختلافٍ الوصفي؛ كالسجود لله 
تعالى واجبٌ» والسجود للصنم حرام والسجود لله تعالى مم 
للصنم. قال الله تعالى: الا سَنْجْدُوأ للشَّدين ولا إِلْفَمَرٍ وَأَسَْجَدُوا يله 
1 ى حَلَقَهَُ» [فصلت: .[v‏ 

والاجماء متعقد غلى. أن الساجدّ للصنم عاص بن بنفس السجود 
و لفقل ححميها + :و السا جد اله لله مطيع بهما e‏ 

وأمّا الواحدٌ بالعيْن؛ اا في الدار المغصوبة من عمروء 
فحركثة في الدار واحدلٌ بعينه' ساقت الرواية في صحتها . ' 

روي" أنها لا تصحٌ. إِذْ يُوَدّي إلى أن تكونّ العينُ الواحدةٌ مِنَّ 
د 0 واوق اولي فن فِعْلَهُ في الدار وهو: «الكَوْنْ 
في الدار وركوعه وسجوده وقیامه وقعوذه) أفعالٌ تفار هو ا 
عليها مهن عنها. فكيف يكون مُتقرباً بما هو مُعَاقَبٌ عليه مُطيعاً بما 
هو عاص به؟ 

ss‏ ة تَصِح؛ لأن هذا الفعلَ الواحد لَه وججهان 
متغایران» هو مطلوبٍ من أحدهما TE‏ الآخَرِء فليس ذلك 
مُحالاً. إنما المحال: أن يكونّ مطلوباً مِنَ الوّجه الذي e‏ 


)١(‏ المراد أن حركة عمرو في تلك الدار من قيام وركوع وسجود من قبيل 
الواحد بعينه الذي لا يُقبل اختلاف الحكم فيه؛ لأنه يفضي إلى اجتماع 
وصمين متغايرين في عين واحدة في وقت واحد» فيكون تناقضا . 

(۲) هذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

(۳) هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى . 

)٤(‏ ای محرّم ) فإنه أطلق المكروه على الحرام. 


الحرام صر 
22ت ا 


ا ساد 


َفِعْلَهُ مِنْ حت إِنَهُ صلا مطلوبٌ. مَكْروةٌ مِنْ حيبت إِنَّهِ عَضْبٌ. 
والصلاةٌ مَعْقولةٌ بدون الغضبء والعَصْبُ مغقولٌ بدونٍ الصلاةء وقَدٍ 
اج اراد ا ار 

فان شن الا له اح هذا ا ر ل وا 
الدارّء فإنٍ امْتَثَلْتَ: أَعْتَقتُكَء وإِنٍ ارتكبْتَ النهي عائَبْتكَ» فَخَاط 
الثوبّ في الدارء حَسّنَ مِنَ السيدٍ عِتْقَهُ وعقوبثة. 

وَلَوْ رَمَى سَهْماً إلى كافرٍ فُمَرَقَ مِنْهُ إلى مُسْلم : لاسْتَحَقٌَ سَلَبَ 
الكافرء ولزمثّة ية المسلم؛ لمَصَمُنِ الفِعْل الواحدٍ أمرين مُختلفين. 

واتار الرواية الأول قال ارتكات التهي مَتَى أل ترط 
العبادة: أَفْسَدَها بابحل كما 0 نْهَى المحدث عن الصلاة فخالف 
و وك التَمَربِ بالصلاة و تال ال 
e‏ به؟ وقيامه وقعودة في الدار فِعْل هرّ عاص به؟ فكيفت 
يكون مُتقرّباً بما هو عاص به؟ وهذا محال 

وقد غَلِط مَنْ رَعَمَ: أن في هذه العيالة إخهاضا + أن 
السلّف و لَمْ يكونوا يَأمُرونَ مَنْ تاب مِنّ الظَلَمَةٍ بقضاء الصلواتِ في 
أماكن العَضْب؛ إِذْ هذا جَهْلٌ بحقيقة الإجماع؛ فإِن حقيقتهُ: الاتفاق 
مِنْ علماء أهْل العضرء وعدم النَقْلِ عَنْهُم ليس بِتَقْلٍ الاتفاق . 

٠‏ وؤ قل عنهم أنهمْ سكتوا فَيَحْتَاجُ إلى أنه اشْتَهَر فيما بَْنَهُم 
كلهم: القول بي وُجوب القضاء فَلْمْ ينكروه. 
فيكونُ حيتئٍ فيو اختلات كَل هوّ إجماع أ 41 غل ا سا 


في مو صعه . والله أعلم. 
يه حي هيد 


6 ۹ fe 7 ٠. ٤ 2 T2 
عر رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه‎ 
ا‎ 8 


مصححوا الصلاة في الدار المعُصوبةٍ قَسَّموا النهي ثلاثة أقسام 
الأول : ما وج م إلى ذات المنهي عنه فَيْضاد وجوه كقوله 
تعالى: مولا تفريوأ وأ لر [الإسراء : rr‏ . 


وإلى'" ما لا يرجعٌ إلى ذاتٍ المنهي عنهُ فلا يُضادٌ وُجوبَه"" 
مثل قوله: لأَقِوٍ آلصَّلَزة» [الإسراء: 578 مع قول النبي كلل : 8 53 
الحرير» ولَمْ يتعرض في في النهي للصلاق"" . فإذا صَلَى في ثوب حرير: 
أتى بالمطلوب وال يي 

القسم الثالث : أن يَعودّ 5 إلى وضفي المنهيّ عله دون 
أضلِي ؛ كقوله: «لوأقيموا ص4 [النور: ]١‏ مَعَ قولو: «إلا كربا 


(#) في أقسام النهي عند مصحٌّحي الصلاة في الدار المخصوبة. 

)١(‏ والمعنى: أن المنهى عنه لعينه؛ كالنهى عن قربان الزنا لو كان واجباء كما 
لو قال: «لا تقربوا الزنا وقد أوجبته عليكم» لاقتضى ذلك أنه مطلوب 
الوجود والعدم من جهة واحدة» وهذا جمع بين الضدين من جهة واحدة» 
وهو محال . 

(۲) هذا القسم الثاني . 

(۳) فيصحٌ الجمع بينهماء لكن لكل واحد منهما حكمة. 

(5) أي: حين نهى عن لبس الحرير كان نهيه مطلقاً» ولم يقيّده بحال الصلاة» فلو 

قيّده بحال الصلاة كان مضاداً للوجوب وذلك لرجوعه إلى ذات المنهي عنه. 

)6( هذا القسم الثالث: وهو أن يعود النهي إلى وصف الذات لا إلى أصلها ؛ 

كالصلاة» فإن أصلها ثابت بالدليل الشرعي وهو قوله تغنالى :واا - 


تاك نمسم ا ا شك ريون 


اوہ واش شگری حى تعلموا ما كَُولُونَ ولا جثبًا إلا عاق سيل 
[النساء: 47]» وقوله عد : (دعى الصلاة أيام أقرائك» ونهيه عن الصلاة 
في المقبرَةَء وقارعَة الطريق» والأماكن السبْعة"''. وهيو عنها في 
اقات ا 

فأبو حنيقّة يُسَمّي المأتِىّ به على هذا الوجه فاسداً غير باطل”" . 


۶ 


وعئدنا: أن هذا مِنّ القسم الأول > وهو قول الشافعى؛ فن 


= اسلو فالنهي ليس متوجهاً إلى ذات الصلاة وإنما إلى وصفها وهو 
قربانها حال السكرء أو حال الحيضء أو في المقبرة» أو في قارعة 
الطريق. . . إلخ. [ 

)١(‏ أي: بقية الأماكن السبعة الواردة في حديث ابن عمر مرفوعاء ولفظه: 
«نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة 
الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله». قال الترمذي : 
ليس إسناده بذاك القوي. أخرجه فى كتاب الصلاة» باب ما جاء فى 
كراهية ما يصلي إليه وفيه. | ١‏ 

(۲) الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة وهي : 

. من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس‎ - ١ 
. من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح‎ - ۲ 
. إذا قام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس‎ - 
. من بعد صلاة العصر حتى تتضيّف الشمس للغروب‎ - 4 
. من بعد تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب‎ 

(۳) لأن الحنفية يفرّقون بين الفاسد والباطل. فالفاسد مشروع بأصله دون 
وصفهء والباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. وهنا لما كان النهي 
وارداً على الوصف سمّاه أبو حنيفة فاسداً» فالصلاة والحالة هذه صحيحة 
مع الاثم جمعاً بين مشروعية الأصل وممتوعة ال 

© ولا بسس فسا الا لأن النهي راجع إلى ذات المنهي عنه. 


عه 2 قر ء 
E‏ ضة الاد حَئة ا fe‏ ’ ۱ الضشة 


8 


المكروه: الصلاة ة في رَمَنِ الحيض» > لا الؤقوع في الحيْضٍ مَعَ 2 
الصلاة ة مطلوبَة؛ ذْ لبس الوُقوعٌ في الوقتٍ شيئا فصلا ع الابقاع» 5 
ولذلكَ بَطلَّتِ الصلاةٌ ة في هذ المواضع NC‏ 


ااي الي 


)١(‏ وهذا دليل على أن النهي توجه إليها لا إلى صفاتهاء إذ لو كان متوجهاً إلى 
صفاتها لبقيت الصلاة صحيحة 


نصل: في أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه من حيث المعنى ڪر 
a A a‏ ا وا 111101 ue.‏ 


أ سس مه 
ص و عر ص 


الأمرٌ بالشيء نهيّ عن ضدّه مِنْ حيث المعنّى. فأما الصيعّة فلا 
فان قول : ےو الا تَفُعْدْهء وإنَّما النَّظَرُ في المعْنّى» وهو 
ا القيام هَل هو بِعَيْيه طَلَبُ ترك الفُعُود أو 5 

فقالتِ المعتزلة: ل عل oa‏ 
يتضمنة» ولا يلازمه E‏ ُن يامُرَ بالشيء ء مَنْ هو ذَاهِل عَنْ 

يكبت يك لضان ا كور 5ك 


(:*) في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى . 

)١(‏ والمعنى: أن الأمر بالشيء المعين؛ كقولك مثلاً: «صل» يكون نهياً في 
المعنى عن فعل ضدّهاء وهو كل ما يمنع من تحققها؛ كالأكل والشرب 
والنوم. . . إلخ . 
وإنما كان الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه من جهة المعنى؛ لأن للأمر صيغة 
تخصّه وهي (افعل) وللنهي صيغة تخصه وهي (لا تفعل) فلا دلالة لصيغة 
الأمر من جهة الوضع اللغوي على النهي؛ لأنهما متغايران» فقولك: قمء 
غير قولك: لا تقعد. فمحل البحث والنظر ليس في الصيغة وإنما في 
المعنى» وذلك لآن قولك: (قم) مساو في المعنى لقولك: (لا تقعد) وإذا 
كان كذلك فهل يكون طلب القيام هو بعينه طلب ترك القعود أو لا؟ 

(؟) والمعنى: أن جمهور المعتزلة يرون أن الأمر بالشىء ليس نهياً عن ضده 
بطلفا لز مدلكلة المطاف لان الاجر البس ين ا بولا وال 
التضمّن؛ لأنه لا يتضمن النهي» ولا بدلالة الالتزام؛ لأنه لا يستلزمه» 
وإنما كان ترك الضدٌ بحكم الضرورة حيث لا يمكن فعل المأمور به إلا 


بترك ا 


ِو 0ه 02 5 مي 8 ۶ 
رَوَضْهَ الناظر وجَّنئه المناظر في اصول الفقه 


فلا يكونُ طالباً لَهُ إلا مِنْ حيتٌ يَعْلّم أنه لا يُمكنٌ فِعْلُ المأمور به إلا 
ترك ضِدٌّو خرن تنه نريا يتخي الشرية لا a‏ المٌلب 


ب حت ا رمغلا الجمعَ بين الضدَّين فَمَعَلَّ كان ل 
6 من قبيلٍ «ما لا 4 م الواجب إل به واجبث» غير ر مأمور به ا" 


وقال قوم : فِعْلَ الضَّدٍ هو عَبْنُ ترك ضِدَهٍ - فالسكون 
عَيْنُ تَرْكِ د وشَعْل سر امه عَيْنُ تَفْريِغِهِ للحيّز المنتَقِلِ 
عنة» والبَعْدٌ مِنّ المغرب هُوّ القَرْبٌ ب م ان وهوّ بالإضافة إلى 
e‏ 
المشْرِقٍ قرت وإلى المعغرب 


فإذاً طلَّبٌ السَّكُونٍ بالإضائة إليه أَمْرٌء وإلى الحركة نه . 


)١(‏ أي: ترك الضدٌ. 

0) أي: الما كان فعل المأمور به لا ية يتحقق إلا بترك ضده» كان ترك الضد 
واجباً؛ إلا أنه غير مأمور به شرعاأًء وإنما ترك بحكم الضرورة الملجئة إليه. 

(۳) المراد جمهور الأشاعرة. وهذا هو المذهب الثاني في المسألة. 

)٤(‏ فقول الآمر: (اسكن) هو عين قول الناهى (لا تتحرك)؛ لأن المؤدّى فى 
الخال واد ۰ ۰ 

(5) وكذلك الحال فى الضدء فإنه أقرب إلى النهى منه إلى الأمر؛ لأن حقيقة 
النهي الترك» وحقيقة الأمر الفعلء إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون ترك 
الضِدٌ لازماً لامتثال الأمرء كما أن البعد عن المغرب لازم للقرب من 
العشرق: 

(53) أي: أن قول الآمر: (اسكن) هو أمر بالإضافة إلى السكون» وهو نهي 
بالإضافة إلى الحركة لكونها ضدّ المأمور به» ففعل المأمور به هو عين ترك 
المنهي عنهء فالقيام هو عين ترك القعود» والسكون هو عين ترك الحركة. 
وإنما قالوا ذلك بناء على معتقدهم في أن الكلام معنى قائم بالنفس» لا 
بحروف ولا ألفاظ» وهذا مخالف لمعتقد السلف وين . 


نصل: في أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه من حيث المعنى ڪ صر 
1۷ 


E RT DED IT 
اقتضى الأمر امتثالة.‎ 
والأمرٌ شض ترك الضدة ضرورة أنه لا تق الامتخال إلا به‎ 


فیکون مأموراً به . واللهُ أعلم . 
فهذه أقسامٌ أحكام التكليفي. وكين الآنَ التكليت ما هرً؟ 
وشروطه. 


STS‏ اس 


)١(‏ هذا جواب إجمالي عما ذكره المعتزلة في دليلهم من أن الآمر قد يكون 
ذاهلا عن أضداد الأمرء فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه ولم يرده؟ 
وذلك لأنهم يشترطون الإرادة في الأمر؛ أي: إرادة الآمر امتثال المأمور 
للمأمور به» وإنما اشترطوا ذلك لأن الأمر عندهم من جهة الصيغة متردد 
بين محامل عدّة» فصيغة (افعل) تكون أمراً إن وَجهّت إلى الأدنى» وسؤالا 
إن كانت للمساوي» وطلباً إن كانت للأعلى» ولا يتميز الأمر منها إلا 
بالإرادة. 

(؟) وبهذا الجواب يكون ابن قدامة قد أكد مذهب القائلين بأن الأمر بالشيء 
نهى عن ضده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة» وأن ترك الضدّ مأمور 
به لتوقف الامتثال عليه» لا كما يقول المعتزلة أن ترك الضد واجب غير 
مأمور به. والله أعلم . 


ر قر 2 قور ع 


التَكليف في اللخة إِلْرْامُ مَا فيه كُلْفَة؛ِ أي: مَشَقَة. قالتٍ الحَنْساءٌ 
3 اك 
صحر : 


ر طا الان وبَعْضْها يرجم إلى نفس 
المكلف به. 


ما ما يرجمٌ إلى المكلّفٍ فهوَ: أنْ يكونَ عاقِلاً يَنْهُمُ الحْطَابَء 
ناما 'الصية والحعتون EC E‏ تتتفي التكليك الكلافة 


(*#) في التكليف وشروطه. 

(1) هي: تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية» شاعرة مشهورة. 
قَلِمَت على النبي بي مع قومها بني سليم فأسلمت وحسن إسلامهاء وبعثت 
أبناءها الأربعة فى معركة القادسية فاستشهدوا جميعاًء فلما بلغها الخبر 
قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم . 
وصخر: أخوها من أبيهاء اشتهر بالشجاعة والشهامة» فلما قتل رثته أخته 
الخنساء بقصيدة طويلة مشهورة» وكان هذا قبل أن تسلم. الإصابة في تمييز 
الصحابة .)1٦/۸(‏ 

(۲) ومعنى البيت أن قوم صخر كانوا يكلّفونه بالأمور الشاقّة التي تنزل بهم. 
وإن كان أصغرهم سنا وذلك لفرط شجاعته وسيادته ع وهذا 
استدلال على أن العرب لا تستعمل لفظ التكليف إلا في الأمر الشاقٌ. 


نصل: في التكليف وشروطه ڪڪ 


والامتثال» ولا تُمكِنُ إلا بِمَصْدٍ الاميًال' وشَرْط القَصْدٍ: العم 
بالمقضود د والفهم للتكليف للتُكليف”2©7, ٠‏ إِذ م مَنْ لا يَفهِمْ كيف يقال له له : ١افْهَم)؟‏ 
وم 55006 «تَكلمْ» وإِنْ سَمِعَ وَلَمْ يَفْهَمْ كالبهيمة فهو 

وم رن قم فهماً ما۲ كغير المميز فخطابة ممكنٌ» لكن اقضاءُ 
لاال من - مع له لا يصع مته قصل مع E‏ 

ووجوب الزكاةٍ والغراماتِ في مال الصبي والععرر E‏ 
لهم ؛ إِذْ يستحيلٌ التكليف بفغل الغير”. 

ب : أن الاتلات وملك النصابٍ سببٌ لشبوتٍ هذه 
الحقوقٍ في ذْمَتِهِمَا 5 بِمَعْنْى : : أنه سَبَبّ لطاب الوَّليٌ بالأداء في 
الحالٍ» وَسَبَبٌ لخطاب الصبيٌ بعد البلوغ. وهذا 00 5 لمال 


اَن يقال لمن لا يه 7 «افَهَم). 
وإنما أهليةٌ ثبوتِ الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يَسْتَعِدٌ 


010 : أن الامتثال - وهو طلب مرضاة الله - شرط في تحقق الطاعة. 

(۲( 1 مفقودان في الصبي والمجنون» فيسقط عنهما التكليف. 

(۳) هذا النوع الثاني من الصبيان وهو قليل الفهم» بخلاف النوع الأول الذي 
لا يفهم بالكلية. 

)٤(‏ أي: أن الصبى غير المميز يمكن مخاطبته على قدر فهمه» لكن لا يمكن 
تكليفه بالامتثال؛ لأن الامتثال لا يصح إلا بقصدء وهو مفقود فيه» لكن 
يمكن تكليفه على سبيل التدريب والتعويد. 

)٠(‏ أي: أن الخطاب بإيجاب الزكاة والغرامات في ماليهما موجه لوليهماء 
وهذا ليس تكليفاء إذ لو كان تكليفاً لوجّه إليهماء ولو قلنا: إن مخاطبة 
الولي تكليف؛ للزم منه أن يكون مكلّفاً بما وجب على الغير» فيكون من 
قبيل التكليف بفعل الغيرء وهو محال. 


OE‏ قر ع 
ص >2 ه اتاد نة ا ١ . ٠ ٠‏ الما 


لِقَبولٍ قُوّةِ العَفُلٍ الذي به يَفْهَمُ التكليت في ثانِي الحال"» والبهيمة 
ليس لها أهْليةُ قَهُم الخطاب لا بالفُرة ولا بتر E‏ 
الحكم في ذمّتها . 

والترظ3112ذ أن يكوه اميد اميك الحصرن على 
الت العو موسو اه كينا أن 3 ل الملكية: الا ساك 
و الانياتية * البحعياة والنطفة يقث لها اليك مع عدم الحياةٍ التي 
هي شرط الإنسانية لوجودها بالقوّة. 

فكذا الصبيٰ مصيرة إلى العمّل» > فَصَلّحَ لثْبوتِ الحكم في ذمتوء 
وَلَمْ يَصْلُّحْ للتكليفٍ في الحال. 

فأما الصبئٌ المميِّرُ فتَكُليقُهُ ممكنٌ؛ لأنهُ يَفْهُمُ ذلك إلا أن 
الشرعَ لوعي او ع ا 
عه الذي يمهم بو خِطابَ الشارع. ويَعلم الرسول 
والمُرْسِلَء قَنَصَبَ لَه علامة ظاهرةً . 


ن 


2 .# (5 
وقد روگ أنه ا ٤‏ 


(1) أي: بعد زوال العارض وهو الصبا والجنون. أما قبل ذلك فيتوجه 
الخطاب إلى وليهما نيابة عنهما . 

(۲) أي: لا حالاً ولا مستقبلاً. 

(۳) وهو العقل. 

() المراد بخفى التدريج (العقل) لأنه ينمو تدريجياً مع تقدم العمر. 

(4) أي: جعل لاكتمال العقل وحصول البلوغ علامة ظاهرة» وهي: إما بلوغ 
السن خمس عشرة سنةء أو الاحتلام» أو خروج شعر العانة» ويزاد عليها 
بالنسبة للأنثى: الحيض . 


69 أي : بمجرد التمييز من غير توقف على ظهور واحد من هذه الأربع. 


فصل : في تكليف الناسي والنائم والسكران ومن في حكمهم E reee‏ 


3 والنائمٌ غير ل '"؛ لأنة لا يمهم فكيف يُقَالَ له 
؟ وكذا السكران ا لا 60 
)00 أحكام أفعالهم مِنَ الغرامات» ونُفُوذٍِ طلاقٍ السكران 


من فبيلٍ ربط الأحكام بالأسباب» وذلكڭ مما لا e‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


فأما لا j‏ قرا اللو لوه وَأسر سكلرئ#4 [النساء: ]٤١‏ 


آي : حال النسيان والنوم» فإذا زالت تلك الحالة عاد إليهما التكليف بناء 
على الأصل فيهما . وإنما قال: غير مكلّف ولم يقل غير مكلّفين؛ لأنه ریما 
نظر إلى الوحدة؛ أي : كل واحد منهما غير مكلف خال النسيان وحال 
النوم. 


أي: مثل الناسي والنائم في عدم التكليف: السكران الذي ذهب عقله 
تمامأء وذلك لأن الجميع لا يفهمون الخطاب الشرعي. أما السكران الذي 


لم يزل عقله بالكلية انات 

هذا حعراب عن ر مقدر هو: إذا قلنا إن الناسي والنائم والسكران 
رکا فلا كرتت تبت عليهم أحكام أفعالهم من ضمان ما أتلفوه حال 
النسيان والنوم 0 وكذا وقوع طلاق السكران؟ 

والمعنى: أن ترّب الأحكام على الأفعال ليس من قبيل الحكم التكليفي» 
ونا جضن ايل اللي لحي سيك e E‏ وترتيب 
ا ا 57 

هلا اغا خاب عر اع فى موك ف إن لكر القع مكلك 
حال سكره» فكيف وجه إليه الخطاب في هذه الآية؟ لأنه إذا خوطب كان 
مكلف : فالسكران ذا ات 


g2‏ 2 كيه ر 0 ع 
رَوّضة الناظر وجَّنة المناظر في اصول الفقه 


فقدٌ قيل: هذا كان في ابتداء الوسلام قبل تحريم الخمرء ا 
منه المنع مِنْ إفراط الاي في وقتِ الصلاة؛ کیاد يأتِيَ عليه وَقَتٌ 
الصلاة وهوّ سكرانء كما يُقَالٌ: «لا قرب التهجّدَ وأنتَ شبعان» 
معناة: لا تشْبَّعْ فيفل عليكَ التهجٌّدٌ. وقال الله تعالى: طول عون 
ر واش 0-7 [آل عمران: ؟١٠]؛‏ أي ى السرا الإسلام ولا 
تُفارٍقوة» حتى إذا جاءكم الموتٌ أتاكُم وأنةْ ا 
وقيل : هو خطابٌ لمَنْ وجِدَّ يِه مباوئ النشاط والطرّب ولَمْ 
يرل عَقُلَّهُ؛ لأنه إذا ظهرّ بالبّرهان استحالة وه الخطاب: وجب 
تاو الآية. ۰ 


SS 


)١(‏ وهذا معناه: أن الخطاب في الآية للأصحاء وليس للسكارى. 

(۲( 6 ثانٍ عن الاعتراض السابق» ومعناه : إذا سلمنا أن الخطاب في الآية 
موجه إلى السكارىء» فإنه كان قبل تمكو السكر منه» وعقله لا يزال 
حاضراً يعي ويفهم؛ لأنه يستحيل توجّه الخطاب لِمَنْ فقد عقله بالكلّية. 


بع برو 


(N) 
ون التكليف؛ لأنه يمهم ويسمَع وَيَقَدِرٌ‎ ١ فاا الحكره‎ 
به وتركه‎ TT على تحقيق مو‎ 


وقالتِ المعتزلة ذلك محالٌ”"؛ لأنة لا يصح منة”*' فِعْل غير ما 
أكرة عليه» فلا يَبْقَى له خيرة. 

Ca‏ *؟ فإنة ي وترکه» ولهذا يجب 

ترك القثْلٍ إذا أكرة على قَدْلٍ مُسلم» واكم e‏ 


(#) عقد ابن قدامة كأ هذا الفصل في تكليف المكره إكراهاً غير ملجئ. 
وذلك لأن الإكراه قسمان: 
القسم الأول: إكراه مُلْجى وهو الذي لا معن لتخم مفة مدر ولا 
اختيار» كمن ألقي من شاهق على إنسان فقتله» اا تير کت انناف 
القسم الثاني : إكراه غير ملجئ» وهو الذي يبقى معه قدرة واختيار» كمن 
قيل له: «اقتل أخاك المسلم وإلا قتلتك» فهذا مختلف فيه» هل هو مكلف 
أو لا؟ وذلك لأن اختياره للفعل إنما لدفع الضرر عن نفسهء فهو مختار من 
هذا الوجهء غير مختار من وجه آخر. 

)١(‏ وهو الذي وقع عليه الإكراه. (۲) وهو مذهب الجمهور. 

(۳) وهذا هو المذهب الثاني . 

(5) الصّحّة هنا بمعنى الإمكان؛ أي: لا يمكن له فعل غير ما أكره عليه» فهو 
فاقد القدرة على الاختيارء وإذا انتفت القدرة انتفى التكليف . 

(5) رد على المعتزلة. 

© کی أهرا بيد وال على اھات 


2 له 2 35 2 0 ع 
رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


ويجورٌ أن يكلّف ما هوّ على وَفْقٍ الإكراه؛ كإكراءِ الكافر على 
الإسلام» وتارك الصلاة على دا فإذا فَعَلّها قيل: 5 ما 
كلف “. لكنْ إنما تكون مِنْهُ طاعةً: إذا كان الانْبِعَاتُ بباعِثِ الأمْرء 
دون باعِثِ الإكراه. ۰ 

فإ كانَ إقدامُهُ للخَلاص مِنْ سيف المكروء لم تكن طاعةٌء ولا 
يكون مجيباً دَاعِيَ الشرع . 

د کان لیا ا لأمر الشارع بحيتُ كان يَفْعَلّه لولا 
الإكراةُ: فلا يمتَنِعُ وقوعُهًا طاعة وإِن وَجِدَتْ صورَةٌ التََحُويفٍ 


ع اس لانن 


)00( أي : كل من رآه يصلي قال: أدَى ما كلّفه الشارع به. وذلك بحسب 
الصورة الظاهرة. لكن هل يوصف بأنه مطيع؟ على حسب الباعث على 
8 


فصل: في تكليف الكفار بفروع الاسلام ددهم 1 
66لا 


واختلفتٍ الرواية”'': هل الكفارٌ مخاطبون بفروع الإسلام "؟ 


قَرُوِيَ أنهمْ لا بُخاظبونَ مِنْهَا بغير ا إِذْ لا مَعْنَى 
لِوْجُويها””” مَحَ استحالة فِعْلِها في الكَمُر» وانْتَفاءِ قَضائيِها في ال 
فكيفت 3 ما لا يُمكنٌ امتَثالهُ؟ 8 قول أكثر أصحاب الرأي“ . 


وروي أنهمٍ مُخاطبون بها" » وهو قول الشافعيٌ؛ لأنهُ جائرٌ 
غفل وقد قام دليلة E‏ 


أمّا الجوارٌ العَقْلِيُ: فإنة لا يَمْتَنِمُ أن يَقَولَ الشارعٌ: ١‏ 
الإسلام على خمس»› وأنتم مأمورونَ بجميعها . وبتقديم الشهادتين مِنْ 
جْمْلتِها»: فتكون الشهادّتانٍ مأموراً بهما لِتَمْسِهِما ولكونهما شرطاً 


(۲) كالصلاة والزكاة والصوم والحج. وإيقاع طلاقه وظهاره وعتقه» وإلزامه 
بالكفارات ونحو ذلك. وإنما خص الفروع بالذكر؛ لأنهم مخاطبون 
بالأصول؛ كالإيمان بالله تعالى» باتفاق العلماء. 

(۳) أي: أن الكفار 00 بالنواهي فقطء أما الأوامر فلا . 

. أي: رق السام والجملة تعليل للقول بأنهم مكلّفون بالنواهي فقط‎ )٤( 

(0) أي: أكثر الحنفية. 

() هذه الرواية ال الثانية عن الإمام أحمدء والمراد أن الكفار مخاطبون بفروع 
الإسلام مطلقا ¢ سواء كانت أمراً أم ا وهي الرواية الأصح. . شرح 
الكوكب المنير .)0:١ /١(‏ 


o e N aT 
جود | رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ 
1١1١ دك‎ 


! 

لِغيرِهِما ؛ کال دت م م با لضي ا 

فن متها" 58 في «المَحَْدِثْ» وقال: إنما يَؤْمَرٌ بالوْضوءٍء 
فإذا توضاً 7 بالصلاة؛ إِذ لا يُتَصَوَّرٌ الأمْرٌ بالصلاة مَعَ الحَدَثْ؛ٍ 
لِعَجْزِهِ عن الامْيعَالٍ " . 

قلنا : و hb‏ ال کا 
وهو خلافٌ ا ويَنْبَغِيَ اا بالصلاة بعد 
الوْضوءِء بل بالتكبيرة الأولى لاشتراط تقدييها. 

وأما الدليل الشرعئ”: فعٌمومُ قولِهِ تعالى: ولو عَلَ الاس حح 


)١(‏ والمعنى: أنهم مأمورون بالنطق بالشهادتين لكونهما من جملة الأركان 
الخس ه ولک ها شرطا لقبول بقية الأركان. خب انما ال دت 
يؤمر بالصلاة› فإن أداها لا ج مئه إلا بشرط تقديم الطهارة ا 
الشهادتين» 7 9 يحيل أمر اا بالصلاة بشرط تقديم الطهارة . 8 


هو الدليل الأول. 
(0) أي: إن منع المنكر لتكليف الكفار بفروع الإسلام. 
)۳( فكذلك الحال في تكليف الكفار حيث يؤمرون ا بتحقيق الإيمان» فإذا 


خف توجّه إليهم التكليف بفروع الإسلام. 

(6) وذلك لأن الصلاة حال الحدث غير مأمور بهاء فليس ثمة ما يعاقب على 
ترك 

(5) هذا جواب ثان عن الاعتراض السابق. ومعناه: أن قولكم بأن المحدث 
مأمور بالوضوءء فإذا توضّأ أمر بالصلاة» يعود عليكم بالبطلان وذلك بأن 
يقال: فإن توضأ لا يكون مأموراً بالصلاة» بل بتكبيرة الإحرام لأنها شرط 
لصحة الصلاة. وهذا يؤدي إلى التسلسل وهو باطل. 

() أي: على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مطلقاً 


فصل: في تكليف الكفار بفروع الاسلام دودو / 
ا ا ا ص الا 


ا [آل عمران: 1۹۷“ . وإخبارٌ الله سبحانة””' عن المشركينّ: ما 
فى سق ت @ الوا ل 7 نك يت الْمصَلِينَ#» [المدثر: 52 ٣‏ ذَكَرَ هذا 
NNT‏ يق" لهم تخذِيراً مِنْ فِعا ٠‏ ولو کان كذباً لَمْ 
حص اسار i‏ كيف وقد عظف عليه: وكا تُكَدْبُ يور الب 
[المدش: ٤٦‏ '» كيف يَعْطِفُ ذلك على ما لا عذات عليه؟ 


## انين . يلعورت. مم آله لما ءاخر‎ Ee 


[الفرقان: °٩۸‏ الآية نص في مُضاعَمة العذاب في حق من جَمع بين 
هله المحظورات . 
وفائدةٌ الوْجُوب” : أنه لو مات عُوقِبَ على تركو“ وإِنْ أَسْلَمَ 


)١(‏ والمعنى: أن الله تعالى قد أوجب الحجٌّ على الناس» وهو لفظ يفيد 
العموم, فيشمل الكفار أيضاً لأنهم من الناس. وهذا يدل علق انيت 
مخاطبون بفروع الشريعة. 

(5) هذا هو الدليل الثاني 

(۳) أي: أن الله صدّقهم في أن سبب عذابهم ترك الصلاة لما قالوا: ار 
ب ميت المصان» . وهذا يدل على أنهم مكلفون بفروع الإسلام. إذ لو 
لم يكونوا مكلفين بالفروع لما صِدّقهم الله» ولما استحقوا العذاب. 

(6) فإن التكذيب بيوم الدين موجب للعذاب» فكيف يعطفه على ما لا عذاب 


عليه؟ 
)٥(‏ هذا هو الدليل الثالث. 
69 تمام الآيات: رانين ل يدعورت بت م الله لها ءاخر ول دقلو الس لَه 
سم أله إلا بل ولا يتيس وتم تمل كك يل ات“ @ متف ا 


الصداب ي اليم ولد فِدِء ماتا [الفرقان: ۸ 8] وفيهما دليل 
على أن الكفار مخاطبون بالفروع . 

0) أي: وجوب تكليف الكفار بفروع الإسلام. 

)۸( ائ ترك ما کلف به. 


ل بير ااه و ء 
و سه 7 ١2 ٠»‏ هه ححثة ٠ ١ ١ ۹ ° (+ ١‏ مه 


سقط عنة؛ لأنّ الإسلام يحب ما قبْلَّهُ ولا يَبْعْدُ النسخ قَبْلَ التمكن 
مِنَ الاميال: فكيف يبع سقوظ الؤجوب"") بالإسلام؟ والله أعلم. 


لايس ان 


60 اق كيف يبعد سقوط وجوب قضاء ما تركه زمن كفره؟ 


فصل : في شروط الفعل المكلّف به 


فأما الشروظ المعتبرةٌ للفعل المكلب به فتلا 
أحذها : أن يكون معلوما للمأمور به؛ حتى يُتَصَورٌ r‏ إليه. 
وان يكون معلوماً کون مأموراً به مِنْ جهة الله تعالى؛ حتى يُتَصورٌَ منه 


و 


قصدٌ الطاعة والامتثالء وهذا''' يختص ما يجب به قصدٌ الطاعة 
والتقرب”'. 

الثاني : أن يكون معدوما”". أما الموجودٌ فلا يمكنٌ إيجادة 
فيستحيل الأمر به. 

الثالث: أنْ يكونَ ممكناًء فإِنْ كان محالاً؛ كالجمع بينَ الضدّين 

و 

يقال قوم : : يجورٌ ذلك“ بدليل قوله تعالى: چول تَا ما لا 


وى 2و 


5 لا بد [البقرة: ]۲۸١‏ الخال لا سال:د د 


(#) فى شروط الفعل المكلّف به. 

)١(‏ أي: وهذا الشرط. 

(۲) والمعنى: أن هذا الشرط خاصٌ بالأفعال التى لا بد فيها من نيّة الامتثال 
والتقرب إلى الله تعالى حتى تقع طاعة لله يق؛ كفرائض الإسلام من صلاة 
وزكاة ونحوهما. أما ما لا يجب فيه قصد الطاعة؛ مثل : تأدية الديون ورد 
الخصوب ونحو ذلكء فيكفي فيه مجرد حصول الفعل» وتبراً الذمّة به. 

(۳) أي: يكون الفعل المكلت هدوا 

(5) أي: يجوز التكليف بالمحال. 

(4) وهذا هو الدليل الأول على جواز التكليف بالمحال. 


لضت 2 2 0 ٠.‏ 22 °{ 0 2 / 
عر د | رَوّضة الناظر وجّنة المناظر في اصول الفقه 
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ولان الله له تعالّى عَلِم أن أبا جهل لا يُوْمِنُء وقد أمره بالإيمانٍ 
و ا 

ولآن كات الميحاك: ل بحل له الس س أذ 
يقول : وروأ أ فردة # [البقرة: »]٦٠‏ 9# كونوأ حجار [الإسراء : [o‏ . 

و اعا ظا ال اليفيةة وا لدعي و 
بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال؛ إذ لا يقب منه شي 
ولا يجبٌ عليه الأضلح . 

ثم الخلافٌ فيه وفي العبادٍ واحدٌ””“'» فالسَّمَهُ مِنَ المخلوقٍ 
ممكنٌء فلا يستحيل ذلك أيضاً”' . 


)١(‏ هذا الدليل الثانى على جواز التكليف بالمحال. 

(9): ,وهنةغر الدليل القالك على جراز التكليك الخال 

(۳) یری المعتزلة, استحالة التكليف بالمحال لما في ذلك من المفسدة» حيث إن 
الا اي الال عجر عر الال وها بح ةلاب و 
مفسدة حاف مع وجوت رعاية الأصلح على الله تعالى فيما يتعلق بشؤون 
افەو :وأيقا :فيه .متاقفة للحكمة. إذ الحكيم لا يأمر بشيء إلا إذا كان 
في مقدور المكلت» وإلا كان الأمر عَبثاء والعَبَتْ محال على الله تعالى. 

)٤(‏ هذا رغ المعتزلة» ومفاده: أن قولهم باستحالة التكليف بالمحال بناء 
على ما فيه من المفسدة ومناقضة الحكمة. محال فى حقٌّ الله تعالى» فهو 
سبحانه حكيم في أمره ونهيه» لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه فعل 
الأصلح لعباده . 

a يوم الكايت‎ e أي : ال كلقي وكرت رقا‎ )٥( 
كما هو واقع في تكليف الشارع› فهو واقع أيضاً في حقٌّ العباد. فقد يكلف‎ 
من له ولاية عليه بأمر محال لا يراعي فيه الأصلح للمأمور. وهذا ممكن.‎ 

030( أي : لا يستحيل أن يكلف الواحد من الناس غيره بما هو خارج عن طاقته 


0 مھ 


وفدرنه. 


قرو اقل الا r‏ 


yT و‎ 

قوله تعالى: لل کلف اله تسا ر وسعها [البقرة: ]۲۸١‏ 
ويلا كلف َس رل ا [الأنعام: or‏ . 

ولان الأمرّ استدعاءٌ وطلبٌ» والطلبٌ يستدعي مطلوباًء وينبّغي 
أن يكونَ مفهوماً بالاتفاق» ول ال هَوَّرَا: لم يكنْ ذلك 
تكليفاً ؛ لعدم عَمَلٍ معناه . 

ولو الاير دون المأمور: لم يكن تكليفاً؛ إِذِ التكليف: 
الخطابٌ بما فيه كُلْفَةّ» وما لا يفهمّهُ المخاطبُ ليس بخطاب”". وإنما 
اشتّرط فهمه؛ ليُتصَدَّرَ منة الطاعة؛ إِذْ كانَ الأمرٌ استذعاءً 50 فإن 
لم يکن استدعاءً: لم يكن أمراً.ء والمحال لا يُتَصَوَرٌ الطاعة فيه فلا 
يتعيوز اسعدها ره كما يحي مِنَ العاقل طلبٌ الخياطة مِنَّ 
الشجرة. 

ولان الأشياء لها وجودٌ في الأذهان قَبْلَ وُجودها في الأغيانِء و 
إقذا ركه البو الأدر بعد بعصولو في العقل ».بو ی وجوه اله 
في امكل يدق يلد 

زا افغرطناة أن كوت معدو ف الأعان ار الطاعة 
فيه فكذلك يُشترط أن يكونَ موجوداً في الأذهان؛ ليتَصَوّر إیجاده على 


فى 


)١(‏ بدأ ابن قدامة يستدل لمذهبه وهو: عدم جواز التكليف بالمحال. 
100 ل س وان 

(۳) لأنه اشترط في المكلّف أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب. 

() وهو الشرط الثاني من شروط الفعل المكلّف به. 


ل بير اس قو ء 
ص وض الناد حنة المناذ ف أ الفقه 
لمر 0 .0 ل ا ea BEN E‏ 
۷ سسا ی 


ولأننا اڈ م شترطنا للتكليفي: ((کونه تعلونا YT‏ و«كون 
المكلَّفٍ عاقلا هما ؛ لاستحالة الامتثال بدونهما”". فكؤن الشيء 
0 في نفسه ا اَن يكون ا 

فل تال :رل 0 ما لا طَافّدٌ لَنا 


(۵ 


په [البقرة: 185]؛ 
فقد قيل: المرادٌ به ما ينمل ود شی“ بحيث يكادٌ يُقْضِي إلى إهلاكه؛ 
كقوله: #افنا اشک ) ار غا من درم [النساء: +3] وكذلك قال 
النبي بيه في المماليكِ : رلا تكلّفوهم ما لا يطبقون»”" 
ول ونوا فردة # [البقرة: 150]: تکوين ؛ إظهاراً لا 


ا ر2 س رص و أ ٥‏ 
وقوله: کنا ججارةً [الإسراء: ٥۰‏ : تعجيرٌ. وليس شيءُ مِنْ 
ذلك أمراً. 


)١(‏ وهما الشرطان الأول والثاني من شروط الفعل المكلّف به. 

© وهو افيطل الت الا ااك 

(0): فر بات اران يكون القعل: ااه هكا 

62 وجه الأولوية: أن ما اذ شترط في الفعل المكلّف بهء وما اث شترط في 
المكلكف إنما كان لأجل أن يتوجّه القصد إلى إيجاد الفعل ليقع قربة 
وطاعة لله تعالى . والقصد لا يتوجه إلا إلى إيجاد الممكن في نفسه؛ ولیس 
إلى المستحيل في ذاته. فثبت أن الإمكان هو محل تحقق قق الشروط فكان 
أولى منها . 

(4) من هنا بدأ ابن قدامة يجيب عن أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال. 

© ومن الاد الان الخال 

(۷) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. ٍ 

(۸) أي: هو أمر كوني قدري وليس أمراً دينياً شرعياًء فكان هذا الأمر إظهاراً 
للقدرة الباهرة. 

(9) والمراد بهذا الأمر التعجيز إذلالاً لهم ومبالغة في إهانتهم . 


فصل : في شروط الفعل المكلف به ححدٍ 


وتكليفُ أبي جهل الإيمانَ غيرٌ محال" ؛ فإن الأدلة منصوبة 
اض ول كي ولكة ع الله تعالى منه أنه ترك ما 

ر عليه؛ حسداً وعناداًء والعلم يش يع المغاوم ولا ره 

ولذلكَ نقول: الله قادرٌ على أن يُقِيمَ القيامة في وقتنا وإِنْ أَخْبَرَ 
أنه لا يُقيمها الآن» وخلافٌ خبره 0 لكنّ استحالتة لا ترجمٌ إلى 


Cas Û 
نفس الشيء فلا تؤثر فيه‎ 


ST 


)١(‏ جواب عن استدلالهم الثالث على جواز التكليف بالمحال. 

(۲) أي: آلة العقل وهي الفهم والإدراك. 

(۳) والمعنى: أن قيام الساعة في غير وقتها الذي عَلِمَه محال؛ لأنه خلاف 
خبره. والاستحالة لا ترجع إلى ذات الإقامة» وإنما إلى المعلوم الذي لا بد 
من أن يكون موافقاً للعلم. فكذلك الحال بالنسبة ات جهل» فإن عدم 
إيمانه لا لعجزه وإنما لأن حصول الإيمان منه سيكون مخالفاً للعلم الأزلي 
وهو عدم إيمانه. وهذا محال. 
والخلاصة: أن استحالة إيمانه ليست من قبيل المحال لذاته» وإنما هى من 
كيزن اا ق كناد عو فى ا نافد فتكون ندا 
الاستدلال خارجاً عن محل النزاع . ١‏ 


٤ 2 2‏ 0 2 °( . ° م 
حم رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 
ک٤‏ 
E |‏ 


والمقتضي بالتكليف فغل وف فالفعل كالصلاة» والكفُ 
الصو وترْكٍ الزنا والسرقةٍ والشرب. 

وقيل: لا يَفْتَضِى الكفٌ"'" إلا أن يَتتَاوَكَ التلبيسّ بضد مِنْ 
أضدادوء فيئاتٌ على ذلك لا على المَرْكِ؛ أن «لا تَمَعَل) ليس بشيء 

لا يتعلّقٌ به به قُدْرَةٌ؛ إِذْ لا تعلق القدرة إلا 25 

ج أن الأمرَّ فيه مُستقية"؛ فن الك في الصوم 
مقصوذ» ولذلك تشترط الب ف 

والزنا والشربٌ نهي عن فِعلهما : فَيُعاقَبٌ على الفعل» ومَّنْ لم 
يَضْدَْرُ منه ذلك لا يثابٌ ولا يُعاقَتُ إلا إذا قَصَد قصد كف الشهوةٍ عنه مع 


(*#) في المطلوب بالتكليف . 

)١(‏ لأنه امتناع عن جميع المفطرات» ومثله الزناء 0 امتناع عن الشهوة 
المحرّمة وهكذا. وعليه: فإن الكف عن كل ما م عنه (فعل)؛ داخل 
تحت كسب الإنسان يؤجر عليه ويعاقب على تركه. إذا التكليف يقتضي 
الكفّء وهو مذهب الجمهور. ١‏ 

(۲) هذا هو المذهب الثانى؛ وهو لبعض المعتزلة: أن التكليف لا يقتضى 
الكت إلا إذا تَلَبّسَ بضدٌ من أضداده؛ كالإقدام على الزواج في حقٌّ من 
نهي عن الزناء وحينئذ يثاب على الفعل لا على مجرد الترك . 

)۳( أي : أن الكف فعل» فيجوز التكليف به» ولا اب عليه محال» وهو 
مذهب الجمهور . 

(6) هذا هو الدليل الأول. 


فصل: في المطلوب بالتكليف OTe‏ 


السك فيو تنا O E‏ 
ولا يَبْعْدٌ'' أن يَقْصِدَ أن لا يتلبّسَ بالفواحش وإِنْ لم يكن يَفْصِدُ 
أن يتل بضذها. 


)١(‏ هذا هو الدليل الثاني. 
(۲) هذا رذ على المنكرين جواز التكليف بالكف إلا أن يكون متليّساً بضدٌ من 
أضذاذة. 
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الضرب الثاني من الأحكام 


مر 


س ين 


ما يُتَلقَى منْ خطاب الوضع والإخبا: (* 


وهو أقسام 0 

أحذها: ما يَظهَرٌ به الحكم : 

اعم أنهُ لما عَسّْر على الخْلْقِ معرفة خطاب الشارع في كل 
حال : أَظْهَرَ خطابة لهم اور محسوسةء جعَلّْها مقتضية لأحكامها 


(#) قد سبق الحديث عن الضرب الأول من الأحكام» وهو الحكم التكليفي 
وما يتعلق به من أقسام» ثم شرع هنا في الحديث عن الضرب الثاني وهو 
الحكم الوضعي وما يتعلق به من أقسام. 
والحكم الوضعي كما عرّفه كثير من الأصوليين هو: خطاب الله تعالى 
المتعلّق بجعل الشيء سببأ لشيء اوه أو فرط لله أو مات مه إن كون 


بي 


ع 


الفعل صحيحاًء أو فاسداًء أو رخصةء أو عزيمة» أو أداء أو إعادة أو 
وقد تبع ابن قدامة في قوله: «ما يتلق من خطاب الوضع والإخبار». 
المجد بن تيمية في المسودة (ص١86).‏ 
والمقصرة بالرضع هنا ما نصبه الشارع من الأسباب والشروط والموانع 
ونحوهاء لا أنه أمر بها عباده وكلفهم بها . 
والمقصود بالإخبار: أن ما وضعه الله تعالى من أسباب وشروط وموانع 
وغيرهاء علامة على ثبوت الحكم أو انتفائه. 

)١(‏ أي: لما صعب على المكلفين معرفة حكم الشرع في كل واقعة تجدّ في 
حياتهم» وضع لهم علامات ترشدهم إليه. 


ما يُتَلَمَى من خطاب الوضع والاخبار ص ص 
اا 


كن قال او الح ا رلك ن 

اا ا 

e : والثاني‎ 

. مقتضيير لأحكامهما: حَُكمٌ منّ الشارع‎ Rl 

ا فى ا ا ق 
والثاني : جَعْلٌ الزنا موجباً له . 

فان الزنا لم يكن موجباً للحدٌ بعينه» بل بحل الشرْع لَهُ موجباً 
ولذلك يَصح تعليلهُ يقال : الها لصت علا ال و لقا 7 


د د 


فأما العلّدٌ: e‏ فار غا اقفتضى تجوراء وه 
سني فلة اليف لأنها اقْنَضَتْ تغييرَ الحالٍ في حقو" . 


© :العلة اج أ الست الظاهرة كرو مال روان :نانم ع 
على دخول الشهر ووجوب الصيام» وزوال الشمس؛ فإنه علامة على 
دخول وقت الظهر ووجوب صلاته. 

(۲) "الإسكار فإنه علّة تحريم الخمر. 

(۳) كخولان الحول فإنه سبب لوجوب الزكاة في حقّ من ملك النصاب . 

(5:) وهذا حكم تكليفي؛ لأن الأمر في قوله تعالى: #«أآلرَيَة ولزن جردا 
للوجوب . 

(5) وهذا حم وضعي ؛ لان الغا جعل الاما للج 

)03 أى: لها رحو الحدّ على الزاني» ولجعل ته نفس الزاني المحصن 
غير معصومة. 

(۷) وهذا تغيير حسّيء وهناك تغيير معنوي»› كما هو الشأن في الأحكام 
ار إن العلة قل الحكم من حالة إلى أخرىء» فإن اشتداد النبيذ 
وقذفه ا بعد أن كان حلالاً قبل ذلك . 


قر 2 2 03 
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ومنهُ العلَّةُ العقليّةُ» وهي عبارةٌ عمًّا يوجبُ الحكمَّ لذاته؛ 
كالكسر مع الانكسارء وَالتَسُويدِ مع السواد''. 

فاستعار الفقهاءٌ لفظ العلّة من هذاء واستعملوه في ثلاثة أشياء : 

أحذها : بإزاء ما یو جب ب الحكم لا محالة. 


فُعَلى هذا: ل قرن ت ال ف e‏ والمحلء 
والأهل. بل العلةٌ: المجموع "» والأهل والا وصفان من 
اسان :اب ا ال 


والثاني : أطلقوه بإزاء المقْتَّضي للحكم» وإِنْ تخلّفت الحكمٌ 


لفواتِ شرطء أو وجودٍ مان 


)١(‏ فإن الكسر هو المؤثّر في الانكسارء والتسويد هو المؤثر في السواد. فلات 
الكسر» وذات التسويد» هو الموجب لهذا الحكم عقلا . 

)۲( أي : الحكم الشرعي ؛ لأن خطاب الشرع اقتضاه. والمراد بالمحل : الفعل 
الذي تعلّق به الطلب الشرعي؛ كالصلاة . والمراد بالأهل : المكلف 
المطالب بمقتضى الخطاب الشرعي . 

(۳) أي: : مجموع الأربعة. 

(5) أي: ركنان من أركان العلّة. وإنما عبر عنهما بوصفان لجواز ذلك» فيقال : 
الصلاة الركوعية السجودية تخالف الصلاة ة التي لا ركوع فيها ولا سجود. 

(5) لأن العلّة العقلية مكوّنة من أركان أربعة هى: المادية» والصوريةء 
والفاغلة: بوالقافة: ١‏ 

(٦)‏ أي : القسم الثاني من استعمالات الفقهاء للفظ العلّة : المعتي الطاب سي 

(۷) مثال: تخلف الحكم لفوات شرط : التفية فإنة عل وجوت ا 
الكفارة. وقد يتخلف الحكم لفوات شرطه وهو الحنث»› » لكن يبقى اليمين 
سا ارت الكفار لكن بشرط الحنث. ومثال تخلف الحكم 9 مانع : 


إذا كان القاتل والداً للمقتول» لکن هذا لا ينفي كون القتل العمد العدوان 
موجباً للقصاص عند انتفاء الموانع 


ag: 
حتت امإ‎ 


ما يُتَلَمَى من خطاب الوضع والاخبار 000020202020200 صصص 
اح د ولاعت 


والثالث”'' : : أطلقوه بإزاء الحكمة'' كقولهم: المسافرٌ يتر خض 


وهو في اللغة عبارةً عمًّا يحصّل الحكم عنده لا بو ومنه سمي 
الحَبْل والطريقٌ سببا 

5 ب moby‏ زو اء .ام ٥‏ ۳ م. )0( 2 

فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا المؤضع واستعملوه فى 


ع 


أربعة أشياء : 


أحذها : بإزاء ما يقابل المباشرة» كالحفر مع التَّرْدِية'؟: الحافرٌ 
ٌ يسمى صاحبتٌ سبب » والمردى: صاحت ا 


)١(‏ أي: القسم الثالث من استعمالات الفقهاء للفظ العلّة. 
(۲) أي: المعنى المناسب الذي ثبت الحكم لأجله» وهي حكمة الحكمء 
مدل + المققة الاش عن الستفر فنها خخا ماس اللتر خض .ولت 


ت 


(۳) أي: الاستعمال الثاني أولى» وذلك لبقاء الحكم وعدم انفكاكه عن 
المقتضي بحال. 

(5) أي: النوع الثاني مما يظهر به الحكم الشرعي: | 

(5) وهو كونه: الوسيلة إلى الشيء. 

(10) مثال ذلك : لو حفر إنسان كر فجاء إنسان آخر ودفع كينها فتردّى في 
البئر. فالحافر هو صاحب السبب» والدافع هو المباشرء فإذا اجتمع 
السبب والمباشرة غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر. 

© فلولة آنه أرداء لما :سقط فالارداء علة السقوط: 


ر ۹ 4 2 قر 0-3 
سے ضة ال ٠.‏ ححئة ا ٠. ٠‏ ۱ ه جه 
سا ليم 9 و فى او 
الو ر س جي يس سس يىس ي س 0 ي ويي ر ر 


والثاني : بإزاء علَّةِ العلَة ة كالرمي يم ل 
والثاللث : بإزاء العلّة بدو اطبا کالنصاب بدو الا 
ان بإزاء العلّة ا RT‏ سا وش 00 


ا مين بل بحل الشزع لها موجيةء فأشيهث ما 
e‏ 


CSS 


() فإن الرمي علّة الإصابة بالسهمء والإصابة علّة القتل» فيكون الرمي 
القتل› و ا 

(0) والمعنى: أن يكون الشيء لهل :ولب توك O A‏ 
شرطه ؛ كمُلْكِ النصاب فإنه سبب وجوب الزكاة» وحولان الحول شرط 
نه ولي المالك. والمقصود هنا وع اليرت الذي هو ملك 
النصاب» دون شرطه. 

© طك اليه على ذأت الاه بن 1ه العلة م سا 

(5) أي: سميت سبباً رغم أنها موجبة للأحكام الشرعية» والسبب غير موجب؛ 
لأن الحكم لا يحصل به بل عنده. 


فصل : في الشرط وأقسامه ححص 
7س <<< اا 


| | 
e‏ 55 
والحول في لزا 
فالشرط : ما لا اا المشروط مع عدمه» ولا يلزم أن يوجَد 
(۲( 
عل وجوده 


والعلة: يلزم من وجودها وجود المعلول» ولا يلزم من عدمها 
عدمه في الشرعيات”" . 


والشرط : عَقَلَيٌ : ولعو وشرعيئٌ . 
فالعقلئ: كالحياة للعلم» والعِلّمِ للإرادة. 


() في الشرط وأقسامه. 

)١‏ أي: إذا انتفى الإحصان انتفى الرجمء وكذا إذا انتفى الحول بأن لم يحل 
الحول على ملك النصاب» انتفى الوجوب في د 

030( أ : إذا انعدم الشرط انعدم المشروطء. لكن لا يلزم من وجود الشرط 
وجود المشروط» كمن توضأاء فإنه لا يلزم من وجود الوضوء وجود 
الصلاة. 

(۳) العلّة حلاف الشرطء فإنه إذا وجدّت وج المعلول؛ كالإسكار فإنه علّة 
للتحريم» لكن لا يلزم من عدمها عدم المعلول في الشرعيات» حيث 
توجد 2 شرعية غير ا كالأحكام التعبّدية» أو يوجد الحكم 
لوجود علة أخرى. 


م 3 00 2 4f 7 ٠‏ . 2 7 
0 دحيم | رَوَضْة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


واللّعَوئٌ: كقوله: إِنْ دخلتٍ الدارَ فأنْتِ طالقٌ. 
والشّرعِنٌ : كالطهارة للصلاةٍء والإخصان للرّجم. 


سمي شرطاً؛ لأنه علامّة ا يقال aR E‏ 
للأمْرِء إذا جَعَلَّهُ علامة عليه. ومنهُ قوله تعالى: نقد جه أشراطها) 


[محمد: ۱۸]؛ أف علاماتها . 
وعكحسٌ الشرط: المانِعٌ. وهو مايلزم منْ وجوهده عَدم 
م )١(‏ 
الحكم . 
5 5 د 3 1 ' 5 چ )۲( 
ونْضْبٌ الشيء شرطاً للحكم أو ماعا له حكمٌ شرعيٌ ' على ما 
قرّرناه ذ في المقتضي للحكم . والله أعلم . 


STS 


(۱) اق يلزم من وجوده عدم الحكم؛ كالحيض مانع من الصلاة» والدّين مانع 
من وجوب الزكاة. ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته. 
(۲) لكنها من قبيل الأحكام الوضعية. 


الصحّة والفساد 


القسم الثاني 


الصحّة والفساد 


فالصحة هو: اعتبار الشرع الشيءَ في ع حك 
1 على العبادات مرة وعلى س أخرئ:: 
فالصحيح من العبادات : ما أَجَِاً ا ل القشياء و 


والمتكليون” "© اطلقوله رها واف :الام وان و الفا 
مَنْ ظنّ أنه مكطهر . وهذا يَبْطل بالحج الفاسدٍ فإنه يُؤْمَرٌ 


بِإِنُمامهِ وهو فاس 


(010 


(۲( 
(۳) 
62 


(٥) 


أي : أن معنى الصحة هو: اعتبار الشرع حكم الشيءء لا ذاته؛ كالصلاة» 
إن ديت على الوجه ار كانت صحيحة» وإلا كانت فاسدة» فمتى 
اعتبر الشارع الشيء ء منتجاً لثمرته. فقد اعتبره في حكمه. 
هذا عند الفقهاء وهم الحنفية. 

ا 
00 صحيحة على مذهب المتكلّمين (الجمهور). فاسدة على مذهب 
الفقهاء (الحنفية)؛ ومعنى أنها صحيحة: أن الات أدى الصلاة ظاثاً أنها 
على وفق الأمر الشرعي»ء ويجب عليه القضاء من جهة أنها وقعت على 
خلاف ظنه» حيث كان يظنٌ أنه متطهر قَبَانَ خلافه. 


أي: ما ذهب إليه المتكلمون باطل؛ لأن الصحّة لو كانت هى موافقة الأمر 


ر 4 2 2 قور 8 
س و e 2 » Fr‏ 5 حئة a e 5 ٠ ١‏ 
رو تت N‏ کا ل لكت 
| ب د 


وأما العقودٌ: فكل ما كان سبباً لحم إذا أفادَ حكمَه 
المقصود منهُ» فهو صحيحٌ. وإلا فهو باطل. فالبأطل هو الذي لم 
يُثْمِرء والصحيحٌ الذي أَثُمَر"' . 

والفاسد مراف الباطل » نهم قات الى الم 

وأبو حنيفة أثبتَ قسماً بين الباطل”* والصحيح © . > جعل الفاسد 


عبارة عنه ورَڪَم أنه ا عما کان رورا بأصله خب محر 
iS‏ 


بو صهه 
الوه المعد : لم يُنارّعْ في العبارة"» لكنة لا يصح ؛ 
ذْ گل ممنوع بوضْفِه مه فهو ممنوع بِأَضْلِه . 


عا ل 


© 
س0( 


)١(‏ أي: الصحيح من العقود. (۲) أي: ترتبت عليه آثاره. 

(۳) هذا عند الجمهور وعليه: فهو يقابل الصحيح› 0 أن الحنابلة والشافعية 
فرّقوا بين الباطل والفاسد فى بعض مسائل فى الفقه بسبب الدليل؛ 
كالحج» والنكاح» الخ اة الول (07/4/1؛ القواعد والفوائد 
الأصولية (ص١١١)؛‏ التمهيد للإسنوي (ص۸). 

)٤(‏ ويُعرّف عند الحنفية بأنه: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه. 

)٥(‏ ويعرّف عند الحنفية بأنه : ما کان ماروا بأصله ووصفه. 

(7) كالصوم يوم النحر لمن نذره» فالصوم مشروع بحكم الأصل» منهي عن 
إيقاعه يوم النحر» ذ فيقع الصوم صحيحاً من جهة أصله. مع الإثم لوجود 
ال ل فهو د بين الصحيح والباطل . 
هذاء وقد مرح يدن ا و ل ااا والنظائر 
(ص۳۳۷) - أن الحنفية يرون أن الفاسد والباطل مترادفان فى العبادات 
وفي عقد النكاح . ۰ 

(۷) أي: لو صح التفريق بين الفاسد والباطل لكان الخلاف لفظيا . 


صل: في القضاء والأداءع, والاعادة م 
o‏ 
]| 5 


في القضاءء والأداءء والإعادة'* 


¢ 227 


الإعادة: فغل الشيء ء مره رى 

والأداءٌ: فعله في وقته" . 

والقضاءٌ : فعله بعد خروج وقته المعيّن غا 

فلو غلْبَ على ظَنْهِ في الواجب الموسّع م أنه يموث قبل آخرٍ 
الوقتِ"": لم يجز له التأخير. 

فإِنْ أخرّه وعاشّ: لم يكن قضاءً؛ لوقوعِهِ في الوقت“ 

والزكاةٌ واجبة على الفورء فلو أخرها ثم فعلّها: لم تكن قضاءً؛ 
لأنه لم يُعَيّنْ وقنّها بتقدير وتعيين””'. 


(*) اختلف الأصوليون في موضع هذا الفصل. فجعله البعض ومنهم ابن قدامة 
من لواحق خطاب الوضع» وجعله بعضهم تقسيماً للحكم باعتبار الوقت 
المضروب للعبادة. وجعله بعضهم تقسيماً للحكم باعتبار مُتَعَلَْقِةٍ وهو 
الفعل؛ لأنها أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم. 

)١(‏ أي: في وقته المقدّر شرعاًء وذلك لبطلانه في المرة الأولى. 

(۲) المقدّر له شرعاً . 

() كمن حُكمَ عليه بالقتل قصاصاًء وعلم أنه سيقتل قبل نهاية وقت الظهر مثلاً 

)٤(‏ وهو مذهب الجمهور. 

(5) فهي ليست كالصلاة والصيام حيث عيِّنَ وَقتهُما. 


3 0 2 0 2 2 g2 
رَوَضْهَ الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ 


ومَنْ لزمه قضاءً صلاةٍ على الفور فأخَرٌَ: لم نَقَلْ إنهُ قضاءً 
(۱) 
القضاء" . 


فإذاً: اسم القضاءِ مخصوص بما عُيِّن وقثّهُ شرعاًء ثم فاتَ 
الوقث قبل الفعل . 


ولا قَرّقَ '' بِينَ فواتِهِ لغير عذرء أو لعذر؛ كالنوم» والسهو. 
والح ل ار اورف و ل 

وقال قو اا ما اد ب ااا ينها لأنه 
ليس بواجب” ؛ إِذْ فعلّهُ حرامٌ» ولا يجب فعْل الحرام» فكيف نومر 
ا ھی ب وا لات فی انها لی ا تيك" لوک عاض ) 


وقيل في المريض والمسافر: لا يلزمهما الصومٌ ‏ أيضا - فلا 
كرون اناا ا و 
واا ا سل لوخوه لاه : 


أحدها: ما روي عن عائشة نا أنها قالت: كنا نحيض على 


() أي: من غلب على ظنه أنه لن يعيش لأكثر من وقت القضاءء فهذا يجب 
عليه القضاء على الفور من غير تأخير؛ لأن الوقت تضيّق عليه بناء على 
ظنه› فإن أخر القضاء عن وقته ثم عاش فقضىء. كان قضاءععء ولم نقل 
قضاء القضاء؛ لأن هذا يؤدّي إلى التسلسل . 

(۲( أي : في إطلاق اسم القضاء . (۳) هذا عند الجمهور. 

(5) بل أداء. (4) أي: أثناء الحيض . 

(0) أي: أثناء الشهر . (۷) بل أداء. 

(۸) أي: ما قاله الفريقان الأخيران. 


فصل: في القضاء والاداء والاعادة 


عهد رسول الله ا فنْؤْمَرٌ بقضاءِ الصوم ولا نوم مر بقضاء 
والآمِرٌ بالقضاءٍ إنما هو النبي بيه على ما نقرره فيما يأتي . 

الثاني : أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم يَنْوُونَ القضاء . 

الغالتٌ : أن العبادة متى أمِرَ بها في وق مخصوص فلَمْ يَجبْ 
ا فیه» لا یجب بعده» ولا يمتنع وجوت العبادة ة في الذمَةَ؛ بناءً 
على وجود السبب”" مع تعر فعلها كما في النائم والنايي. وكما في 
المخديث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال» وتو 
الآدميينَ تجبٌ على المعْسِر مع عجزه عن أدائها . 


oS‏ دن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض. 
(۲) أي: أن العبادة المخصوصة يوي أسقط الشارع وجوبها فيه 
(۳) وهو أهليّة التكليف. 


ل بر اي قو ء 
رَوَضْهَ الناظر وجَّنة المناظر في اصولا لفقه 


العزيمة في اللسان : القَصِدٌ المؤكّدُ. ومنه قوله تعالى: ##ولم جد 


لھ عرما [طه: ١٠۱۱ء‏ دا عَرْقَتَ وکل عل الَو [آل عمران: .]١594‏ 


والرخصة ا واليّسرٌ. ومنه: «رَخصٌ السعرً) إذا تراجع 
وسهل الشراءٌ. 
فأما في عرف حَمَلَةٍ الشرع : 
فالعزيمة : الحكم الثابتُ منْ غير مخالفة دليل شرع . 
وقيل: ما ا بإيجاب الله تعالى . 
والرخصة: استباحة المحظور مع قيام الحاظر"'"' . 
وقيل : ما بت على خلاف دليلٍ شرعيٰ لمعارض راجح . 
(#) ذكرهما ابن قدامة على أنهما من الأحكام الوضعية. وذهب بعض 
الأصوليين على أنهما من الأحكام التكليفية. والراجح الأول. الإحكام 
للآمدي (۱۳۱/۱)؛ والمستصفى (١/18)؛‏ وكشف الأسرار (۰۰/۲)؛ 
وشرح تنقيح الفصول (ص۸۷). 
)١(‏ مثاله: أكل الميتةء Cos ele‏ رمت لیک 


ليد [المائدة: ۳]ء ثم أبيح حالة الاضطرار لقوله تعالى: وتس أَضِطرٌ 
عر باع ولا عار 3 ثم عليه 3 2 عَفُورٌ ر رد4 [البقرة: ”/ا١].‏ 


نصل: في العزيمة والرخصة_ ا حححم 
لل جاجح ر ۹٣ا‏ 


ولا يُسمّى ما لمْ يخالف الدليلَ رخصة وإِنْ كان فيه سعة: 

كإسقاط صوم شوالٍء وإباحة المباحاتٍ”''. 
لكنْ ما حط عنا من الإِضر”" الذي كان على غيرنا يجورٌ أنْ 

رک جار لما وه حلي غا ناذا ونا العم و 

حسُنّ إطلاق ذلك . 
فأما إنائحة التيمم : إن کان م القدرة على استعمال الماء 

لمرض» أو زياد ثمن سمي رخصة. وإِنْ كان مع عد : فهو 

0 او ع و ا N‏ 

)م 

ال 
فإ قيل : فكيف يُسَمّى «أكُل الميتة» رخصة مع وجوبه في حال 

الضرورة؟ 
قلنا: يُسَمَّى رخصة من حيث إنَّ فيه سَعَة2؛ إِذْ لم يكلَفْهُ الله 

تعالى إهلاك نفسه. ولون سبب التحريم موجوداً وهو: خُبْتُْ المحل 

ونجاسته . ۰ 

1 لأن ذلك لم يرد مخالفاً لدليل سابق.‎ )١( 

(۲) وهو الحمل الثقيل. (۳) أي: قارنًا حالنا بحالهم. 

(6) أي: إباحة التيمم مع وجود الماء في حالة المرض» أو زيادة ثمنه يسمّى 
رخصة ؛ أن الأصل وجوب استعمال الماء حال وجوده. 

(٥)‏ أي : إذا عدم الماء وعجز المكلّف عن طلبه لم يكن التيمم رخصة؛ لأن فقد 
القدرة على استعماله إنما كان لاستحالة وجوده » وإذا سقط سبب التكليف 
- وهو القدرة - سقط التكليف باستعمال الماء» ويكون التيمم والحالة هذه 
عزيمة لا رخصة؛ لأن الرخصة فرع الانتقال عن التكليف» ولا تكليف هنا. 

(7) وهي الخروج من ضائقة الجوع إلى الأكل الدافع له. 


م 0000 قو ء 


عو ءع؟ و 


ويجورٌ أن يُسَمّى عزيمة منْ حيثٌ : وجوب العقاب بتركه 4» فهو 
نل ال اك 

فأما الحكم الثابتُ على خلافي العموم'" : 

فان كان الحكم في بقية بقيةٍ الور لمعْنْى موجودٍ في الصورة 
المخصوصة' '' «كبيع اراي 40) المخصوص من «بيع المزاتى”“ ١‏ المنهي 
عنها: فهو حينئظٍ رخصة. وإِنْ كان لمعْنى غير موجودٍ في الصورة 
المخصوصة؛ كإباحة الرجوع في الهبة للوالدٍ المخصوص من قوله ج4 : 
«العائدٌ في هبيه كالعائد في َيِا" : فليس برخصة؛ 5 المعّْى الذي 


ع 


حرم لأجله بالبج لالض مرجووق الرالد وا لله أعلم . 


)١(‏ أي: يمكن أن يسمى رخصة من جهة» وعزيمة من جهة أخرى. 
(9) أي: المستثناة من التحريم. 


629 وهي بيع الرطب على رؤوس النخل خوضا بالتمر على وجه الأرض. 

(5) وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل» أو هي: بيع كل معلوم بمجهول 
من جنسه من المأكول والمشروب. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الهبة. وهذا الحكم العام مخصوص منه الوالدء 
حيث يباح له الرجوع في هبته لولده» لما ورد أن النبي كله أمر بشيراً 
بالرجوع فيما وهبه لولده النعمان. 

(۷) أي: حرم الرجوع في الهبة؛ لأن فيه إهداراً لملكية الموهوب له» حيث 
صارت الهبة ملكا له. ولا يجوز التعدّي على ملكيته لها باسترجاعها منه. 
وهذا المعنى غير موجود في الوالد؛ لأن ما وهبه لولده هو في حقيقته ملك 
لهء لقوله ##: «أنت ومالك لأبيك». أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
بإسناد صحيح . ل اتفه اط عام تون ين اولك ا 
لم يكن لغيره. 


بان : في أدنّة الأحكام مم 


فى أدلة الأحكام 

الأصول ا کاب الله تعالىء وس رسوله کا 
والإجماعٌ» ودليل العقل المبْقي على التي الأصْلِي”" . 

واختلفت في قولٍ الصحابي وشرع مَنْ قبلا" . وسنذكرٌ ذلك إن 
شاءً الله تعالى. ۰ 

وَأصْلٌ الأحكام كلّها منّ الله سبحانه؛ إِذْ قول الرسول بل إخبارٌ 
عن الله بكذا. 

والإجماعٌ يدل على السَة“ . 

وإذا نظرْنا إلى ظهورٍ الحكم عندنا: فلا يَظْهر إلا بقول 


)١(‏ أي: الأدلة المتفق عليها عند ابن قدامة أربعة: الكتاب والسّنة والإجماع 
والاستصحاب. ولم يعد القياس منها اتباعا للغزالي في المستصفى»› 
وأيضاً: اعتباره فرعاً لتلك الأصول؛ لأنه يفتقر فى إثبات حجيته إلى دلالة 
الكتاب. وال والإجماع. 

: استصحاب براءة الذمة. 

: اختلف في حجيتهما كغيرهما من الاستحسان والمصالح المرسلة. . 


(۲) 
(۳) 


me‏ ل كت f saan‏ عمستب 


GUL Gb 


: إذا انعقد الإجماع على نص من السنة أو حكم ثبت بهاء فهو بهذا قد 
دل على أن الستة أحكام الله. 


(0) 


1١ 


سے م > #2 3 ة 2 2-7 3 ع 
0 ڪج رَوَضْه الناظر وجنة المناظر في اصول الفقه 


الرسول يك فإننا لا نَسمعٌ الكلامً مِنَ الله تعالى» ولا مِنْ 
جبريل 4 وإنما ظهرٌ لنا مِنْ رسول الله بء والإجماع يدل على 
أنهمُ استندوا إلى قوله"''. 

لكق إذا لم نحرر النظرٌ وجمعْنا المدارك: صارتٍ الأصول التي 


۶ 
مھ 


يجب فيها النظرٌ منقسمة إلى ما ذكرنا. 
ST‏ 


)١(‏ أي: إلى قول النبي يلا. 


وكتات الله سبحانه هو كلا مه . 


وهو القرآن الذي نزلَ به جبريل #4 على النبئ بيا . 


وقال قوم: الكتابٌ غير القرآن. 

وهو باطل. قال الله تعالى: #وإة صَرَفْنَآ إِليكَ ترا من الْحِنّ 
يمو اقرا ما حى تارا آنا إلى قوله: إا سا صت 
رل من بَعَدٍ مُوسئ» [الأحقاف: ۰۲۹ ]۳١‏ وقالوا: إنا سِعنًا اكا با 
[الجن: .]١‏ فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسمُوه قرآناً وكتاباً. 
وقال تعالى: لحم © ولكتب لين © إا جملته نا عَرَييّا4 
[الزخحرف: ١‏ - ۳]» وقال تعالى: ولد 4 ا التب ديت [الزخرف : 
4]» وقال: ##إِته لزان ١‏ في كني کون ه [الواقعة: ۷۷» ۷۸]» 
بل هو فان يجيد 69 فى لوج عَحَمُوظٍ4 [البروج: 27١‏ 17] سماه قرآناً 
وكتاباً . 


وا م الا كلات فن الا 
وحَدَهُ: ما نقل إلينا بين دَفْتَى المصحف نقلاً متواتراً. 
وقيدناه بالمصاحف ؛ لأن الصحابة ل بالغوا 2 قله وتجریده 


69 7 المراد بالكتاب» وحده. 


7ت 2 3 ٠.‏ 2 م / 
ڪڪ ر رَوَضْه الناظر وجَّنهَ المناظر في اصول الفقه 


عما سواءٌ حتى كرهُوا التَعَاشِيرَ”'' والنَقّْط؛ٍ كيلا يختلط بغيره فنعلم أن 
المكتوبٌ في المصحفي هو القرآن» وما خرج مِنْهُ فليس مِنْهُ؛ إِذْ 
يستحيلٌ في العرف والعادة مع توفر الدَّواعي على حفظ القرآن: أنْ 
يُهْمَل بعضه فلا ينْقَل أو يُخْلَط به ما ليس منه. 


ان يل يي 


)١(‏ أي: الحركات. والمراد كرهوا شكل الحروف بالحركات» كما كرهوا 
وضع التقط عليها . 


نصل: في حكم الاحتجاج بالقراءة الشادّة 


أناما انل :ا قير ترا كقراءةٍ ابن مسعود وليه : ا 

ثلاثة أيام متتابعات» فقد قال قومٌ: ل لانة خط قطنا : 
حرا a‏ طائفة من الام تة تقوم الحجة 

بقولهم» وليس له مناجاة الواحدٍ به. 

وإن ينقله منّ القرآن"': احتمل أن يكون مها له» واحتمل 
أن يكون خبراً. ومع التردّدِ لا يَعْمَلٌ به . 

والصحيحٌ: أنه حُحجَةٌ”*'؛ لأنه يحبر أنه سيِعة منّ النبي يا فان 
لمْ يكن قرآناً: فهو حَبْرٌ. فإنه رُبّما سمعَ الشيء منّ النبي كك تفسيراً 
فظنّهُ قرآناً. وريّما أَبْدَلَ لَفْطَةَ بمثلها ظاً منة أن ذلك جائرٌ. كما روي 
عن ابن مسعودٍ ويه أنه كان يَجَور مثلّ ذلكَ. وهذا يجورٌ في الحديثِ 
17 القرآن. 

ففي الجملة: لا يخرج عن كونه مسموعاً منّ النبي بيه ومروياً 


() في حكم الاحتجاج بالقراءة الشادّة. 
)١(‏ أي: لا تثبت بها الأحكام الفقهية نفياً أو إثباتاً» وهو رأي الجمهورء وهذا 


المذهب الأول . 
(۲) والمعنى: إن لم يَنْقّل الصحابي غير المتواتر على أنه من القران. ففيه 
احتمالان. 


(9) فلا تكون القراءة الشادَّة حجة. 
(:) هذا المذهب الثانى» وانتصر له ابن قدامة. 


e 5 ٠. 22 e 3 2 ga 
صصح۹۸ 2< ( 9 رؤضة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه‎ 
وروي ا س ا ای‎ 


عنه . ذكون خد کا 

و 00 أن ون ا 

قلنا: لا يجوز ظنٌ مثل هذا بالصحابة و“ ؛ فإن هذا افتراءُ 
على الله وكذبٌ عظيبٌ؛ إِذْ هو جَعَلَ رأيَهُ ومذهبّه الذي ليس هو عن الله 
تعالى ولا عن رسوله قرآناً. 

والصحابة ور لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي كله 
ولا في غيره» فكيف يكذبونَ في جَعْلٍ مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل 


فد يم 


ااا ا ل 


)١(‏ وذلك لتحقق سماعه من النبي وَك. 

(۲( أي : قول الجمهور وهو المذهب الأوّل. 
(۳) وهذا هو الاحتمال الأوّل. 

(5) وهو تسمية مذاهبهم قرآناً. 


نصل: في اشتمال القرآن على الحقيقة والمَجَاز e‏ 
ا ا يت ص ي 
8 2 


والقران شل على اة ول ار 

وهو اللفظ المستعمل ي الأصلي على وجو 
يَصحٌُ؛ ؛ كقوله: #واخْفض 6 جح اذل [الإسراء: »]۲٤‏ وسل 
لْمَرَيّة# تويك ا ##جدارا 5 أن ينقَضٌ ه [الكهف: ۷۷]» او i‏ 
أحَد يي س العابط ¢ | [المائدة: +]» ىرۇ َو سيه ينها [الشورى : 
4ه فمن اعد ليک عدوا َيِه اة 4 لن 5 ور 
لله [الأحزاب: ۷٥]؛‏ أي : أولياءَ الله . 

وذلك 6 ا لاه اتيمال اللفظ في غير موضوعه. ومَنْ 
منع ذلك فقد كابر . ومن سلَّمَهُ وقال: لا أسميه مجازاً”": فهو نزاعٌ 
في عبارةٍ لا فائدة في المشاحّةٍ فيه. والله أعلم. 


يي ا 


(:*#) فى اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز. 
(1) وهي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي . 
(۲( وإنما اة زيادة. ونقصان» واستعارة» وتقديم وتأخير. 


00 و‎ RT 
رَوَضْةَ الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ 


قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربيّة"“؛ لأن الله 
تعالى قال: فول 1 جلك من خي لقالا لول هيلت ا أ 
د انصلت: ار اق ا الس تم ا شا تدا 
وآياتٌ كثيرة فى هذا المعنى . 

ولأنَّ الله سبحانه تحدَّاهم بالإتيانٍ بسورة من مثله'”. ولا 
يتحدّاهم بما ليس م مِنْ لسانهم ولا يحسئونه . 

وروي عن ابن عباس وعكرمةٍ ويا أنِهُمَا قالا : فيه ألفاظ بغير 


1 5 و 30 
ا : #تاشتة الل“ بالحبشيةء و«مشكاة”' هندية 
ولإستبرق)1") فارسية 


(#) في أن القرآن هل يشتمل على ألفاظ غير عربية أو لا؟ 

)١(‏ وهو قول عامة الفقهاء والمتكلمين» وهو مذهب أكثر الأصوليين. 

(۲) وذلك كما في قوله تعالى : ړن ڪن ن ريي 0 
من نله وادعوا شهدا من دون ألم إن كُشْرٌ صَدِقِنَ» [البقرة: 77]. 

(۳) المذهب الثاني . 

0( الواردة في قوله تعالى : إن ية اليل جى مد وا وأ يلا [المزمل: .]٦‏ 

(0) الواردة في قوله تعالى: مئل ورو کیشکوز فا ت [النور: .]١‏ 


رخ ىأ 5 e e‏ گر 


000( الواردة في قوله تعالى : #ويلسون ثابا حضرا من سند وإستبرق# [الكهف: ٠١‏ 


نصل: ليس في القرآن لفظ بغير العربية 


؟هى س 


أَعْجَمِيةٍ لا يخرججهُ عن كونه عربياً وعنْ إطلاقٍ هذا الاسم عليه ولا 
يمذ للعرب حجّة''. فإن الشعر الفارسيّ سكن فارسا ون کان فيه 

ويمكنٌ الجمعٌ بين القولين بأنْ تكونَ هذه الكلماتٌ أصلّها بغير 
العربية» ثم عَرَبَتُها العرب. وا فصارت مِنْ لسانها بتعريبها 
واستعمالها لهاء وإِنْ كان أصلها أعجمياً. 


سدم ت بودن 


)١(‏ أي: لا يساعدهم وجود كلمة غير عربية على أن يقولوا: إن القرآن غير 


E yy 
حم رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ 
o 


وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابة» كما قال تعالى : هو 
م کر رص ص ص . رر ر رص 24 2 ص ص ب 
اى أل عَيْكَ الككبَ نه عات كت هى أو الكتب وأ متشيهت4 


[آل عمران: ۷]. 

قال القاضي”: المحكم: الممَسّرٌ والمتشاية : المجمّل؛ 
لأناه سهان ادت أمّ الكتاب» وأمٌ الشيء: الأصل 
الذي لم يتقدمه غيره» فيجت أن يكون المحكمٌ غير محتاج ال غيره» 
بل هو أصل بنفسه ولیس إلا ما ذكرناة. 


ل ِنُ عقيل" : المتشابة هو الذي يَعْمُْض عِلْمّهُ على غير 
ع و کا لآیات التي ظاهرٌها التعارضٌ؛ كقوله تعالى: هذا 


طون [المرسلات: »]١‏ وقال في اجر الوا وتا 0 من بعشنا 
من مرة 7 ريس : [oY‏ ونحو يلا 


وقال ا : المتشابة : الحروفٌ المقَطَعَةُ في أوائل السوّرء 


والمحكم : ما عداه . 


(#) في اشتمال القرآن على محكم ومتشابه. 

)١(‏ هذا القول الأول. (۲) هذا القول الثاني. 

(۳) ويمكن أن يزال التعارض بين الآيتين بأن يقال: لا ينطقون بحبّة نافعة وإن 
كانوا ينطقون. ويكون المحكم على هذا: الواضح الذي ليس فيه غموض . 

)٤(‏ هذا القول الثالث. 


فصل : في اشتمال القرآان على محكم ومتشابه دوج ١‏ 
| 


وقال آخرون"'': المحكة: الوعدٌء والوعيدٌء والحرام 
والحلالٌ» والمتشابة: القصصُ والأمثال. 
والصحيحٌ: أن المتشابة: ما ورد في صفاتٍ الله سبحانه مما 


يجب الإيمان به ويَحْرُمٌ التعرّضُ لتأويله؛ كقوله تعالى: اَم عل 
أَلْعَرشٍ أستوى #6 [طه: 5]» وبل يداه مبسوطتان#ه [المائدة: »]٦٤‏ لما حلفت 


ي 23 


دى [ص: »]۷١‏ وبق وه ريك [الرحمن: ۲۷]ء تى بايا 
[القمر: ]١5‏ ونحوه. 

فهذا اتفىّ السلف رحمهم الله على الإقرارٍ به وإِمُراره على 
وجههء ورك تأويله""' . 

فإن الله سبحانة ذَمَّ المتَّبِعِينَ لتأويله وقَرَنَهُمْ ‏ في الذّم - بالذينَ 
يَبتَعُونَ الفنتة وسماهم آهل َيْعْ . 

0 0 و 3 و م 

وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم بو 
صاحبه» بل يمدح عليه؛ 3 هو طريقٌ اڭ معرفة الأحكام. وتميية 
الحلالٍ منّ الحرام. ۰ 

ولأنَّ في الآية”" قرائنَ تدلٌ على أن الله سبحانه منفردٌ بعلم 
تأويل المتشابه» وأن الوقفت صحيحٌ عند قوله تعالى: #ومًا يكم 
تأُوي]ة:4 [آل عمران: ۷] لفظاً ومعنى . 


(1) هذا القول الرابع. 

(۲) كما قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى تالفنا سئل عن الاستواء: (ا لاستواء 
معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» . 

عر ار سي ف يه 04 


69 يقصد قوله تخالى: هو الى آل عَليّكَ الكتبّ مه ایت کمت هنَّ م 
ألكتب . . . » الأية [آل عمران: ۷]. 


٤ 2 5‏ ري 0 8 
رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


أما اللفظ : فلأنة لو أرادً عَظْفَ «الراسخين» لقال: وٍَيِعُولُونَ َامَنَا 
بد زآل عمران: ۷] بالواو. 

وأما المعنى : فلانه ذم متي متخي التأويل؛ ولو كان ذلك للراسخينٌ 
ا E TEENA‏ ل و 


ولان قولَهُم : اما بوه > یدل على نوع فويض و ي 
م يَقِقُوا على معتاة. سما إذَا أَنْبَعُوهُ بقولهم: چ بن عند را »> 
[آل عمران: ١‏ فذكرهم ربهم ‏ هاهنا ‏ يعطي الثقة به والتسليم لمرو 
واه صَدرٌ منهُ» وجاء مِنْ عندوء كما جاء مِنْ عند المحكم. 
ولأنَ لفظة : «أمّا» لتقصيل الجمَل» فَذِكْرٌه لها في اين في ويهو 
ريع # [آل عمران: ۷ مع وَصههِ إياهم بابتغاء المتشابهء وابتغاء تأويله زل 
على قسم آخَرَ ا الصفة وهم الخد إل رام /ا 
ولو كانوا يعلمونَ تأويلَهُ لم يخالفوا القسم الأرَّلَ في ابتغاء التأويل . 
وإذ قد تثْبَتّ : لد عار تاريل ار قاذ مكو ا على 
غير ما ذكرناه؛ لأنّ ما ذك ف الج م تأويله كثيرٌ من الناس . 
' فإك قيل: فكي يخاطب اله الخلق بما لا يعقلونة؟ أ كيت 
ینزل على رسوله ما لا یطلع على تأويله؟ 
قلنا: يجورٌ أن يكلّفهمُ الإيمانَ بما لا يَطَلِعونَ على تأويله» لِيخْتَيرَ 
طاعتَهُمْ كما قال تعالى: وِوَكبوَكم حى ر الجَهدِي منک وَالصَّدِرنَ» 
[محمد: ١۳]ء‏ وما جَعَلَنَا ألْقبكة آل ك عا إلا لعل [البقرة: «14] 


A oj 


الآية» وما جملا اليا الى أَرييتَكَ إلا تة لاس [الإسراء: .]٠١‏ 


يدا اختبرهمٌ بالإيمانِ بالحروف الممَطّعَةٍ مع أنه لا يُعْلم 


النسحٌ في اللغة: الرفعٌ والآزالة» وه OE E‏ 
٨‏ 0 


الظل"'' و«نسحَتٍ الريح الأثرَ) 
وقد يطل لإرادة ما يشبة النقل”*'؛ كقولهم: نسحُتٌ الكتابَ. 


(o)s . 


فأما النسح : في الشرع : ذهو شعي ار 2010919 9 عير 
و : رفع م الثابتِ بخطاب معدم يعات متراخ عنه . 


ومعنى الرفع ٠‏ : إزالة الشيء على وجو لولاه لبقي ا 344 . على 
مثال : ارفع حُكم الإجارة e‏ فان ذلك eT E‏ 
ا e‏ 


)١(‏ هذا مثال النسخ إلى بدل. 

(۲) هذا مثال النسخ إلى غير بدل. 

(۳) أي: النسخ في اللغة. 

(:) لأن المنسوخ منه بقي ثابتأ على حاله لم يتغيّرء فالنقل في الكتابة مجاز. 

(5) أي: لا يشمل إطلاق اسم النسخ على ما يشبه النقل؛ لأنه نسخ صُورِي 
لا حقيقي . 

(7) شروع في شرح التعريف الاصطلاحي الذي اختاره. 

(۷) أي: لولا مجيء الناسخ لبقي الحكم الأول ثابتا. 

(۸) هذا قياس الحكم الشرعي على عقد الإجارة» فكما أن فسخ عقد الإجارة ‏ 
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ot‏ رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


وقِيدّنًا الحدّ «بالخطاب ب المتقدّم) لأنّ ابتداء ككف في الشرع 
مزيل لحكم العقل من براءَةٍ ال بنسخ ٠‏ 

وقيدناةٌ «بالخطاب الثاني» لأنَّ زوالَ الحكم بالموتِ والجنون 

5 «مع تراخيهٍ عنة» لأنه لو كانَ متصلاً به: كان بيانا 
وإتماما لمعنى الكلام وتقديراً له بمدَّةٍ وشرط . 

وقال قومٌ: النسخ: كشف مُدَةٍ العبادة بخطاب ثا 0 


وها يوحت أن يكون قوله : نر تمُوأ َي ل ايل [البقرة: 
ا ا و ف ی الرفع» فان 5 إذا لم يتناولٌ إلا 
النهار: ا ا کو ا دي وإنما يرفع ما 
دخلَ تحت الخطاب الول ادكو اف 


0 


= مظع لدوامهاء فكذا نسخ الحكم الشرعي فقَطعٌ لدوامه. مثال ذلك: لو 
استأجر أرضاً سنة» ثم انقطع ماؤها أثناء المُدَّة» أو بانت مستحقّة لغيرف 
فللمسعا هر الفسخ. أما إذا انقضت مذّة الإجارة وارتفع حكمها فإن هذا 
لا يسمى فسخأء فكذا الحكم المنسوخ لا يسمى نسخاً إذا قلنا: إن النسخ 
بيان انتهاء مدَّة الحكم. 

)١(‏ لأن النسخ رفع حكم ثابت بنصٌء ولا حكم هنا رَفِع. 

(۲) نسب هذا القول إلى الفقهاء. ومرادهم أن النسخ بيان مذة العبادة وقطع 
لدو اميا 

(۳) بدأ ابن قدامة في الردٌ عليهم ومناقشتهم. 

(©) أي: قول الله: تر أي لضام إلى اليل [البقرة: 141]. 

)٥(‏ أي: أن النسخ دل على أن العبادة يراد بها مدَّة مخصوصة من الزمان. 


باب:ا : : صمحم 
دو أ 


أن نسم العبادة قبل وقتِها والتمكّن مِنْ امتثالها جائرٌ 

و ان لطاع : 

وحد المعتزلة ا بأنه: الخطابُ e‏ 
الثابتِ بالنّصٍ المتقدّم زائل على وجو لولاه لكان ثا 

ولا يصح ؛ لأن حقيقة النسخ: الرفُعُ وقد اغا الج 

فإن قيل: تحديد النسخ بالرفع لا يصحٌ ؛ لخمسة أوجه: 

أحذها: أنه لا يخلو إما أن یکول رفعاً لثابت» أو لِمَا لا ثَباتَ 
لَهُ. فالثابتٌ لا يمكنٌ رفعةء وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. 

الثاني : أنَّ خطاب الله تعالى قديمٌء فلا يمكنٌ رفعٌةُ. 

الثالث: أن الله تعالى إِنَّما أثبتهُ لِحُسْيْء فالنهئ يودي إلى أنْ 


الرابعٌ: أن ما أمَرَ به: إِنْ أراة وجودّةُ: كيف ينْهَى عنهُ حتى 


لخا 2 ان على :3 ا وول على 21 ذا 0 يما كان 
حَكُمَ به ونم عليه وهذا محال في حقٌ الله تعالى. 


اوی ذلك ا فده الضعورة» فكان المعريف غيز 
9 لأفراد المعرف؛ فيكون باطلاً . 
)۳( ادي أذ رغ الس غلا عن سف ر الك فيكون باطلا . 
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رَوَضَه الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


فلا" : أما الأولٌ: ففاسدٌء فإنا نقول: «بل هو رفمٌ لحكم ثابتٍ 
لولاه لبَق ثابتا» كالكسر من المكسور»"' و«الفشخ فى العقووة 7 . 


لو قال قائل: إن الكسّرً إما أن يرد على معدوم أو موجودء 
فالمعدومُ لا حاجةً إلى إغدامه. والموجودٌ لا ينكسِرٌ: لكان غير 
صحيح؛ لأنَّ معناه: أنَّ له مِنَ استشكام البنْيَة ما يَبْقَى لولا الكسرٌء 
وندركُ تفرقةً بين كسْرهِ وبين انكساره بنفسه؛ لتناهي الخَلَلَ فيه. كما 
ندرك تفرقةً بين فسخ الإجارة وبين زوالٍ حكيها لانقضاءِ مدتِها . 


وبهذا” فار «التخصيصٌ» «النسح»» فإ التخصيص يدل على 
: 
أنه أريدَ باللفظ البعض"'' . 


)١(‏ بدأ ابن قدامة يجيب عن تلك الأوجه الخمسة التي اعترض بها المعتزلة 
على تعريف س بالرفع . ٍ 

(۲) فإن الكسر علة الانكسارء فلولا الكسر لبقي الشيء سليماء فكذلك الحكم 
الشرعي ؛ لولا الناسخ لبقي محكما. 

(۳) آي: إذا طراً على العقد ما يقطع استمراره: انفسخ» ولولا هذا الطارئ لبقي 
على انعقاده» فكذلك الحكم الشرعي لولا ما طرأ عليه من رفع لبقي ثابتا . 

(5) فإن الإجارة إذا استمرت إلى نهاية مدّتهاء قيل: ارتفع العقدء وإذا طرأ 
عليها ما يقطع استمرار مذتهاء قيل: انفسخ العقد. فكذلك الحال في 
الحكم الشرعي» فإن مذة التكليف به معلومة عند الله تعالى. فإذا انتهت 
تلك المدَّة رفعه سبحانه عن عباده» وليس في ذلك ما يقدح في حقٌ 
الحكم» كما أن زوال الإجارة بانتهاء مذتها لا يكون قادحا في ذاتها. 

(5) أي: إدراك التفرقة بين كسر الشيء وانكساره بنفسه. 

(5) والمعنى: أن «الرفع» قاسماً مشتركاً بين النسخ والتخصيص» إلا أن إطلاقه 
على النسخ أولى لكون المرفوع فيه مما تناوله لفظ الخطاب ابتداءًء بخلاف 
التخصيص . 


باب: النسخ 


وأما الثاني فإنه إنما يراد ا رفع تعلّقٍ الخطاب 
ECON‏ كما درن ا العجز والجنون. ویعود بعود 
القدرة والعقّلِء والخطابٌ في نفس لا يتغيرٌ 


وأما الثالف” : فن تي على ي ل في العقل» وهو 
باطل. وقد قيل: إن الشيء کو ميا الى حال وقبيحاً في 
ا لكنئ لا يصح هذا الذد) لجواز النسخ قبْلَ دخولٍ الوفتء 
فیکون قد هٌى عمًا أَمَرَ بو في وقتٍ واحدٍ. 


والرابع 0 ي على أن الآأمرّ مشروظ الاراد 1 د 
(Vv)‏ 


هه 


۶ 


وأما الخامسن": ففاسدٌء فإنهمْ إِنْ أرادوا أن الله تعالى أباح ما 
حَرّمَ وتهى عا أُمَرَ پو فهو جائر. بنا آله ما عن يت 
[الرعد: 9"] ولا تناقض . كما أباح الأكل ليل وحَرمه ا 


)۱( أي : الوجه الثانى. 

(؟) فالرفع في النسخ متوجه إلى متعلّق الخطاب وهو التكليف» لا إلى ذات 
الخطاب. 

)۳( أي : الوجه الثالث. 

)٤(‏ وهو: أن الشيء يكون حسناً في وقت» وقبيحاً في وقت آخر. فإن هذا 
العذر لا يصح لكونه غير مطرّد في جميع يع المنسوخات. وذلك لجواز النسخ 
قبل دخول الوقت. 

(5) أي: الوجه الرابع من وجوه عدم صِحّة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة. 

5 أي: إرادة الآمر فعل المأمور به من المأمور. 

(۷) حيث لا تلازم بين الأمر والإرادة. 

. أي : الوجه الخامس‎ (A) 


ته 2 A‏ 
لص وض اناد حمئك ا e 4f‏ 5 || 05 
ااا سے 
الاسي ا ا ا ا )سس 


وإِنْ أرادوا أنه انكشف لَهُ ما لم يكُنْ عالماً به: فلا يلرّمُ منّ 
النسخ؛ فإن الله تعالى يَعْلَمٌ أنه يأمرّهم بأمر مُطلقٍء ويديم عليهم 
التكليت إلى وقتٍ معلوم بقع فيه التكليف بالنسخ. 

فإن قيل"١2:‏ فهمْ مأمورونَ بهو في علم الله تعالى إلى وقتٍ النسخ 
أو أبدا؟ 

إن قلتم «إلى وقتٍ النسخ»: فهو بيان مُدَّةٍ العبادة. 

وإن قلتم «أبداً» فق تغيّرٌ علْمُهُ ومعلومة . 

قلنا: بل همْ مأمورون في عليه إلى وقتٍ النسخ الذي هوّ 
قط للحكم المطلق الذي لولاه لدامٌ الحكمء كما يَعْلم الله البيعَ 
المطلَّقّ مفيداً لحكمهٍ إلى أن ينقطعَ بالفسخ» ولا يعلّمُه في نفسه 
قاصراًء ويَعلَّمُ أن الفسحَ سيكون””"» فينقطعٌ الحكمٌ به لا لقُصِورهٍ 
في نفسو . 

فإن قيل : فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ 


قلنا: هما او س رك وجو وح سماد 


والشيع بغر يخر ج ما ا أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله: : صم أبداً) 


(۳) أي: بعد أن يطراً عليه العيب. 


(5) وهو التخصيص الزمني بالنسبة للنسخ» والشخصي بالنسبة للتخصيص . 


باس: النسخ ود 


وكذلك افترقا فى وجوه ستة : 

أحذها: أن النسحّ يُشترّط تراخيهء والتخصيصٌ يجوز اقترانة. 

والثاني: أن النسحَ يدخل في الأمْر بمأمور واحدٍء بخلافٍ 
التخصيص”"''. 

الثالث: أن النسحٌ لا يكون إلا بخطاب» والتخصيص يجوز 
دل | العقل والقرائن. 

والرابع: أن النسحَ لا يدخل في الأخبارء والتخصيصٌ بخلافه. 

والخامسُ: أن النسمّ لا تَبْقَى معةٌ دلالة اللفظ على ما تحب 
والتخصيص لا يَنْتَهي معه ذلك . 

والسادسٌ: أن النسحَ ف في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله» 
والتخصيصٌ فيه جائرٌ بالقياس وخبر الواحدٍ وسائر الأدلَةٍ. 


TST 


)١(‏ أي: أن النسخ يدخل في الأمر المتناول لفعل واحد؛ كالأمر باستقبال بيت 
المقدس الذي نسح باستقبال المسجد الحرام. أما التخصيص فلا يكون إلا 
فيما فيه عموم وشمول؛ ليخرج منه بعض الأفراد. 


ص 272 03 0 © 4 
رَوَضْهَ الناظر وجَّنة المناظر في اصول الفقه 


وقد أنكر قومٌ النسح”''' . 

وهو فاسلا”" ؛ لأنَّ النسحٌ جائرٌ عقلاً» وقد قامَ دليلَهُ شرعاً. 

أما العقل: فلا يمتنعٌ أن يكون الشيءٌ مصلحة في زمانٍ دون 
زمانٍ» جح لح الم م o‏ 
بار مُطلّق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا - بسببٍ العزم عليه مِنْ 
معاص وشهواتء ثم يُحْفَفَهُ عنهم. 

فأمّا دليله شرعاً : فقال الله تعالى: ما نسَح مِنْ َايةَ أو نها 

ٿِ خير من أو ينلا [البقرة: »)]٠١5‏ ##وإذا 6 ية تحكارت 
[النحل: .]٠١١‏ 

زق جت الا على أن ب محمد كله فد سكن 
خالفها مِنْ شرائع الأنبياء قبله 


5 7 210 ر سے ۰ ۳ RN‏ 8 
وفل كان يعقوت ر ممع بين الأختين” وادم م كان 


2 ا النسخ . 

)١(‏ المراد بالقوم ابو a‏ الأصنهاى من SS‏ اوالشمعونية 
والعنانية من اليهود. لکن ابا مسلم والعنانية يرود جواز النسخ عقلاً 
وامتناعه شرعاًء أما الشمعونية فذهبوا إلى امتناعه عقلاً وشرعاً . 

(۲) أي: قول فاسد. 

)۳( حيث كان يجوز في شريعته الجمع بين الأختين. 


فصل : في النسخ وموم | 
ڪڪ ڪڪ ڪ ڪڪ 


و E‏ 8 8 23 و هه م 5 | 2 
وو ا من ا وو مكرم فى ر 
الأنبياء للا . 


(1) فقد كان يزوج الذكر من البطن الأول الأنثى من البطن الثاني» والعكس . 
فجعل اختلاف البطن بمنزلة اختلاف النسب؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك . 


۹ © Ae و‎ 3 2 2 T2 
رَوَضْه الناظر وجُنة المناظر في اصول الفقه‎  جودكد‎ 
كل ا‎ 


يجورٌ نس تلاوة الآية دون حكيها"''. 
2721 ا 7( 
تاذوتها"" 4 و سدديها عا 

فی او فان الفط اما ترل لل وات 
عليه فكيف يرْفع؟ 

ومنع م آخرون : نسخ الحكم دون التلاوة 10 لآنها دليل عليه فكيت 
رفع المدلول مع بقاءِ الدليل؟ 


و 


وبسح حكمها دون 


(#) في وجوه النسخ في القرآن. 

)١(‏ مثال ذلك: آية الرجم وهي: قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». أخرج الحديث الوارد 
بلفظ هذه الآية: الإمام مالك في الموطأ؛ والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب الحدود. فقد نسخت الآية وبقي حكمها الذي هو الرَجُم. 

(۲) مثال ذلك: آية العدة التي مُذّتها سنة وهي قوله تعالى: مي 
ونڪ وید رون روَا CY‏ روجهم ملعا 31 ألْحَولٍ ع حراج 6 [البقرة: 
]. فقد ي حكمها وهو الحول وبي لفظها . 
إلى أربعة أشهر وعشر كما في قوله تعالى: واي يعون نكم ودود 
لكا بى باشو آنية ر كا4 [البترة: 10]. 

(۳) مثال ذلك : ما روته عائشة ونا قالت : كان فيما أَنْزِكَ من القرآن فشر رضبات 
معلومات يُحَرّمِن . فَنْسسِخْنَّ بخمس معلومات». رواه مسلم» كتاب الرضاع . 

)٤(‏ هذا المذهب الثاني وهو لا يجوز نسخ التللاوة دون الحكم. 

)٠(‏ هذا المذهب الثالث. 


قلا : : هو مُتَصِوّرٌ عقلا وواقع . 

أما التصدُرٌ: فان التلاوةً وكتابتها في القرآنِ وانعقاد الصلاة بهاء 
مِنْ أحكامها. وکل حكم فهو قابل للنسخ. 

وتعلّقّها بالمكلّفٍ في الإيجاب وغيره : حم أيضاً ٠‏ فيقبل النسح. 

وأما الذليل "على وقرضه: فقد نُسحٌ کُم قوله تعالى: «#وعَلَ 

ارت يطيقوته, ف فِذيَة ية طعام سکب 4 [البقرة: ]۱۸٤‏ وبقيت تلاوتها . 

3 وا ل‎ Ss 

وقد تظاهرت الأخبارٌ بسخ آي الرجم وحكمها باقي. 

وقولهم : «(كيف ترف م التلاوةٌ 220100 ' 

فلنا: ل يمتنع أن يكون المقضود الحكم دون التلاوة» لكنْ 
أل بلفظ مُعَينِ. 

وقولهم : كيف يرفع المدلول مع بقاء الج . 

قلنا: إنما يكون دليلاً عند انفكاكه عما يرف حكمّة””» والناسخ 
مزيل لحكمهء فلا يَبْقَى دليلاً. والله أعلم . 


اع سج 


)١‏ جواب الجمهور على المذهب الثاني والثالث. 

(۲( والآية هي قوله تعالى : كيب إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوْتٌ إن و 
و للوَلِدَيْنِ وَالْأَْيِينَ بالمعروفي حَفًَا عل الْمَنّقِينَ4 [البقرة: .]١18١‏ 

نسخ حكمها وبقيت تلاوتها . e‏ آية المواريث وهي قوله ا 

9 اھ نہ لدِكُْ للد مِكْلُ حَظِ الأسيين4 [النساء: .]١١‏ 

(۳) هو دليل المذهب الثالث . (5) بقيّة دليل المذهب الثالث . 

(5) أي: يكون الدليل دليلاً إذا كان سالماً من الناسخ. أما إذا دخله النسخ 
فأزال حکمه» لم يعد دليلا . 


ته 2 قر ع 
ججي كك َو ضة الناذ حية المناذ فى | الففقه 
جس ك الوض الا طروت الماطر فى اصنول لمعم 


نسح الأمْر قبل التمكن منّ الامتثال“ نحو: أن تقول في 
e‏ و في هذه السئة» 5 6 عرفة : « لک تاا 


وأنكرتٍ المعتزلة ذلك؛ لأنة يُفْضِي”' إلى أنْ يكونَ الشيء 
ب د TOE E‏ ا 


۳ >68 
٤ ls 


4(6( وال ا ق ت ارو 
ولان الأَمُرَ والنهيّ كلام الله» وهو عندكم وديم . فكيف يامر 
بالشىء وینھی عله فى وفت واحد؟ 
وقد ذكرنا وجه جوازه عقلة”” . 
ل غا إبراهيم م الخليل ا فإن الله بيجا نه 


# نسح ذُبْحَ الولَلٍ عنه قبل ذ فَثُلهِ بقوله تعالى : 9# وقديسه بج اع عظيم‎ ٤ 
.]١١ا/ [الصافات:‎ 


(*) في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور. (۲) هذا الدليل الأول للمعتزلة. 
(۳) وذلك لأنهم يجعلون الحسن والمصلحة ملازمين للأمرء والقبح والمفسدة 


(5) هذا الدليل الثانى للمعتزلة. 
(6) هذا شروع من المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى إيراد أدلة الجمهور على 
الجواز. 


نصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال 


وقد اغْتّاصَ”'' هذا على القدَرِيّةِ حتى تَعَسَّفُوا في تأويله منْ ستةٍ 
أوجهٍ: ١‏ 

أحدها: أنه كان مناماً لا أصلّ له. 

الثاني: أنه لم يُؤْمَرْ بالذَّبْح وإنما كُنْفَ العزم على الفعل 
لامتحان سره في صبره عليه . 

الغالث : أنه لم يُنْسَحْ > لكنْ قلّبّ الله عُنْقَهُ نحاساً فانقظع 
التكليفٌ عنه لتعذره لا للنسخ . 

الرابعٌ : أن المأمورٌ به: الاضطجاعٌ» ومقدمات الذبح. 

الخامسنٌ: أنه ذبحَ امتثالاً. فَالْتَأمَ الجُرْحٌ وأْتَدَمَلَ؛ بدليل قوله: 
قد صَدَّفَتَ لديا [الصافات: .]٠١5‏ 

السادس : أنه إثما أخبر أله يزم بها فى المستقز 6 فان لفظه لفظ 
اال لفط الماضى : ۰ 

والجواب مِنْ وجهين : 

أحدّهما: يعم جميعَ ما ذكروه'"! 

والثاني : أنا تفرد کل E TT‏ 

أما الأول : فلو صَمَّ شي منْ ذلك: لم يَحْتَجْ إلى فداءِ» ولم 

والجوابٌ الثاني“ 
)١(‏ أي: صعب وعسر. 


(۲( أي : جواب عام على جميع ما ذكروه من الأوجه السنّة . 
)۳( وهو الجواب العام . 649 وهو الجواب التفصيلي . 


ا Se‏ م ا و و e‏ 
عدو | رَوَضْه الناظر وجّنه المناظر في اصول الفقه 
ككل 


أما قولهم: كان مناماً لا أصلّ له" . 

قلنا: مناماث الأنبياء 5 : وَحْيْ كانوا يَعْرفونَ الله تعالى بها 
ولو كان مناماً لا أصل له: لم يَجْرْ له قضْدٌ الذبح» والتّل 
ويدل على فساده: قول وليه ت : «افْعَلُ ما ومر [الصافات : 


1۰۲[ ولو لم يؤْمّر : كان ذلك كذياً . 


الاي فاد لوجهية : 


أحدهما: أنه سمَّاهُ ذبحاً بقوله: إن أرى فى امار أن اذك 


وام اش 


[الصافات: ]١٠١*”‏ والعزم ا يسمى e.‏ 


والآخرٌ: أن العزم لا يجت ما لم بعد يعتقد وجوت لاوم عليه 
ولو لم يكن المعزوم alê‏ : كان إبراهيم 1 أحَقّ بمعرفته 4 من 
0 
القدري 

والثالث”* : ل يه يصح عندهم؛ لأنه إذا عَلِمَ الله أنه يَقْلِبُ عنم 
حديداً يكون آمراً بما يَعْلْمْ امتناعة””' . 


)١(‏ وهو الوجه الأول. 

(۲) أي: الوجه الثاني من الأوجه السئّة وهو أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلّف 
العزم على الفعل . 

)۳( ا المعتزلة . 

62 ا الوجه الثالث» وهو أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاساً . 


ك 


)٥(‏ وهذا مخالف لأصول مذهبهم. وهو أن الله إذا كلف عبداً يجب عليه أن 


u‏ 04 من فعل ما كلّفه به» وذلك بإعطائه القدرة على أداء الفعل» فتأويلهم 
ف هذا الوجه لا يصح . 


نصل: في نسخ الآمر قبل التمكن من الامتثال 020202020202020 | 
سس گگگگگگگگگکک ين 


والرابعٌ''': فاسدٌ؛ لكونه لا يُسَمَى ذبحاً. 
والخامسُ”'': فاسدٌ؛ إِذْ لو صَمّ: لكان من آياتِه الظاهرة فلا 


ن3 


يرك نقله» ولم ينقل. وإنما هو من م القدرية. 


قوله : ##قد صدقت قت ابا [الصافات: ١٠١٠]؛‏ أي : عَمِلْتَ 


(YT) 5 2‏ ام . ى )6( 

عمل مُصَدَّقٍ , والتصديق غير التحقيق :5 
5 5 5 ع ےم چ (٥) TE:‏ 15 ع :5 
وقولهم: إنه اخبر أنه سيؤّمر به في المستقبل : فأاسد؛ إد 


و 6 2 


لو أرادَ ذلك لوْجد الأمرٌ به في المستقبل؛ كيلا يكون خلفا في 


الكلام. 
وإئما ع عبر بالمستقبل عن 0 كما كال لن رك سبع 
کک ا [<Y‏ دوي ا حت [يوسف: 8"5]؛ 


وإذا او E‏ 


)۱( ائ الوجه الرابع وهو: أن الما شون ية هو الإضجاع ومقدمات الذبح . 

(۲) أي: الوجه الخامس وهو: أنه ذبح فالتأم الجرح واندمل. 

(۳) وذلك لما اتخذه من وسائل لتنفيذ الذبح . 

(5) لأن التصديق عمل قلبى باطنى» والتحقيق عمل واقعى ظاهري» لكنه 
سبحانه كل التصديق مئزلة التحقيق لما باشر الأسبات» ` 

(5) هذا الوجه السادس. 

(5) فقد عَبَّرَ الشاعر فى البيت بالمستقبل عن الماضى في قوله: «تكون» أي 
کات وئ ول اس اي ج :وله الارن رالا في 
الحرب. والحَيّسَّ: الأقط يخلط بالتمر والسمن» والمعنى: أنه يذكر عند 
الشدة وينسى في الرخاء. والقائل هو: هني بن أحمر الكناني» وقيل : 
زرافة الباهلي . 


0000 قر ء 
رَوَْضْة الناظر وجنه المناظر في اصول ا لففقه 


وقولهم: (إنه يُمْضِي إلى أن يكون الشيء مأموراً مهيا فلا 
يمتنع أنْ يكون مأموراً منْ وجه منهياً عنۀ من وجه آخرَّ؛ٍ كما يوْمَرَ 
بالصلاة مع الطهارة. ویتھی عنها مع الحدث. 

كذا هاهنا: يجوز أن يُجَعَل بقاءٌ حكيه شَرْطاً في الأمْر فيقال: 
افعل ما أمرناك به إن لم يرل حكم أمْرِنا عنكَ بالنهي . 

فإن قيل: فإذا عَلِمَ الله سبحانه أنه سيَّنْهَى عنه: فما معنى أُمْرِهِ 
بالشرط الذي يَعْلّمُ انتفاءه قطعاً؟ 

قلنا: يصح إذا كان عاقبة الأمْر مُلْتَبِسَةَ على المأمور؛ لامتحانه 
ak‏ واشتغالِهِ بالاستعدادٍ المانع له من أنواع اللهو والفسادء وربما 
يكون فيه لطيفةٌ واستصلاحٌ للقي" . 


ولهذا جوزوا الوعدَ والوعيدَ بالشرْط منّ العالِم بعاقبة الأمورٍ 
فقالوا: يجورٌ أن يَعِدَ الله سبحانه على الطاعة ثواباً بشرط عدم ما 
يُحُبظهاء وعلى المعصية عقاباً بشرط عدّم ما يكفرٌها من التوبة» والله 
سبحانه عالمٌ بعاقبة أَمْرِهِ. 


جواث ان : أنه تخو أن يكون الشيء اورا ا 3 حالين؛ 
إذ ليس المأمورٌ حسناً في عينه لوضف هو عليه قبل الأمر بو" ول 


)١(‏ جواب عن الدليل الأول للمعتزلة. 

() أي: ربما يكون في النسخ رفق بالعباد؛ لأن فيه تخفيفاً عليه 
واستصلاحاً لهم وذلك بانشغالهم بأسباب الطاعة عن أسباب المعصية. 

© بوإثما الصف بالحسن بعد تعلق الأمر.به.. ولا مانغ من أن يتس اله سبحا 
ما أمر به عباده. 


نصل: في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال 


المأمورٌ مراداً ليتناقض ذلك , 
وقولهم: إن الكلام قديم فيكون أمراً بالشيء ونهياً عنه في حال 
ET‏ 
قلنا : يُتَصَوَّرُ الامتحان به إذا سمعّه المكلّفٌ فى وقتين» ولذلك 
اشترطنا التراخي في النسخ» ولو سمعهما في وقتٍ واحد: لم يَجرْ 
فأمًا جبريل: فيجوز أن يَسمعَهُما في وقت واحد ويِؤْمَرٌ بتبليغ 
الأمة في وقتين؛ لكونه غير داخل تحت التكليف» فيأمرّهم بمسالمة 


و 
ب 


الكمّار مطلقاًء وباستقبالٍ بيت المقدس» ثم ينهاهمُ عنه بعدّ ذلك. 
والله أعلم . 
كويد ھچ ص 


)١(‏ أي: ليس المأمور مراداً لله تعالى من جهة الإيجاد والإيقاع» وإنما من جهة 
انعقاد العزم على الفعل لابتلاء سرائر الناس. وقد حصل. فلا تناقض إذا 
بين الامر ونسحه قبل الفعل . 

(؟) هذا دليلهم الثانى . 


> 00 2 ر ٠‏ ع 
رَوَضْهَ الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


والزيافة غ 

وهي على ثلاث اليه |" 

اة آل ل ايان الح عليه ك | بعت اس 
ثم أَؤْجَب الصوم. 

فلا نَعْلَمُ فيه خلاف"؛ لأن افخ دض لكر وتَبْدِيلِهِ وله 
يتحر عير حكم المزيدٍ عليه» بل بتي ور ا 

الرتبة الثانية : أن تتعلّق الزيادة بالمزيد عليه تعلّقاً على وجه 
لا يكون شرطاً فيه؛ كزيادة التغريب على الجلْدٍ في الحدٌ””''» وعشرينَ 


)+( في االريادة على اله عل هي ت اوا 

010( ا : إذا ورد نص فيه تكليف بعبادة معينة» ثم ورد نص آخر فيه زيادة على 
ما في النصٌ الأول فلا يكون نسخاً له. وهذا هو مذهب الجمهور. 

(۲( أي : اتفق العلماء ء على أن الزيادة المستقلّة ليست بنسخ. 

(۳) هذا إذا كانت الزيادة المتتقلة لست من ج الموك عله أما إذا كانت 
الزيادة الحا هو جى العوية عليه؛ كزيادة صلاة على الصلوات 
الخمس . فقد اختلف العلماء في ذلك . فذهب الجمهور إلى أن هذه الزيادة 
ليست بنسخ . وذهب بعض الحنفية إلى أنها تكون نسخاً لحكم المزيد 
عليه» حيث تصير الصلاة الوسطى غير وسطى . المحصول (1/*// .)202١‏ 

62 حيث ورد ذلك في خبر آحاد عن عبادة بن الصامت ونه أن النبي ئي 
قال: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيبب جلد مائة والرجم». أخرجه مسلم وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. 


سؤطاً على الثمانينَ في حَدٌ القذفي”' 

فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسمٌ؛ لأنَّ الجلْدَ كان هو الحدً 
كاملا يجوز الاقتصارُ عليه» ويتعلّق به التَفْسِيقُء ورذ الشهادة. وقد 
ارتفعَث هذه الأحكام بالزيادة . 

ول 1 أن النسحّ هو رَفْعْ م حكم الخطاب» وحم الخطاب 
الخد وجوبه وإجزاؤه عن نفسِدء وهو باقيء. وإنما انض إليه الْأَمُرٌ 
بشيءٍ آَحَرَ وجب الإتيان بوء فأشبة الأمرّ بالصيام بعد الصلاة. 

فاا س الكمال: فليس فو وکا وتضيوداً ew‏ بل 
TT TTT TN‏ ۰ 

ولهذا لؤْ أوجَبَ الشرع الصلاةً ‏ فقط - كانت كل ما أُوجَبّهُ الله 
وكماله» فإذا أوجَبَ الصومً: خرجت الصلاهٌ عنْ كونها كل لواجب» 
ولیس بنسخ اتفاقاً 7" . 


)١(‏ فيما لو فرض أن الشارع زاد ذلك» فهذه الزيادة ليست شرطاً في الحدٌّء 
حيث يصح بدونهاء لكن لها تعلق به من جهة أنه لا يكتمل الحدٌ إلا بها. 
00( حيث وردت به الآية وهي قوله تعالى : الاي لان فاجلدو کل ويد مما مأثةَ 

جلو [النور: 7]. 
(۳) بدأ ابن قدامة يستدل لمذهب الجمهور على أن الزيادة على النص ليست 


(5) أي: خروج الصلاة عن كونها كل الواجب وكماله إلى كونها بعض الواجب 
لبن نشكا لھا بل ق واج کیا هی مشيموما إلبها ها زيل عليه هذا 
باتفاق الأصوليين جميعاً. فكذلك خروج الحدٌ عن كونه كل الواجب إلى 
كونه بعض الواجب» لا يكون نسخا له» بل يبقى على أصله مع ضم 
الزيادة عليه 


5 2 3 2 ۰ 
رَوَضْة الناظر وجّنة المناظر في اصول الفقه 


وأما الاقتصارٌ عليه : فليس هو مستفاداً مِنْ منطوق اللفظ؛ 
أن وجوت الخد لا يَنْفِي وجوت غيرة. وإنما يستفاد من المفهوم. 

م O‏ 1 
ولا يقولون به 


5 دقعو )۳( 


ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم؛ فإنه رفع بعض مَمْتَضَى 


ز2 سَتَقّد ١‏ 
ار ا رام ال نه و اا اا 
المفهوم متصلا به »¢ أو وا a‏ 

اا الق د ور اا فا تعلق الف ل 


و 


الح 


22 ول تو ا ل E‏ ا ك 
النكاح بعد العدَّوٍء ثم تَصِرّفُ الشرع في العدة بردّها منْ حول إلى 


ص 


(1) أي: الاقتصار على الحدّ المذكور في الآية. 


(۲) هذا هو الجواب الأول. (۳) هذا هو الجواب الثاني. 
(6) هذا الجواب الثالث» ومعناه: إنما يستقيم قولكم بأن الزيادة على حدٌّ الزنا 


(4) ومعناه: إنما يستقيم قولكم بأن الزيادة نسخ: لو ثبت حكم المفهوم من 
النص وهو وجوب الاقتصار عليه» لكن لا سبيل إلى معرفة ذلك. بل لعل 
النصّ الوارد بالزيادة ورد بياناً لإسقاط المفهوم وهو وجوب الاقتصار 
عليه» وأن الزيادة لا مانع منها شرعاً. وهذه الزيادة مترددة بين أن تكون 
متّصلة بالنصٌ أو قريباً منه» وعلى كلا الحالين لا تكون نسخا. 

(؟) هذا جواب عن الجزئية الثالثة من دليل الأحناف . 


نصل: في الزيادة على النصٌ ڪڪ ڪر 
ي ي ا 


ع 1 11 و ك ° 
اىر( 1 
٠. 6‏ 

ف و حا 7 روج مم ص مد 

فإن قيل'"': قوله تعالى: طوَسْتَدْدُوا سین ين يَبَلِكُم » 
[البقرة: 187] يقتضي أن لا يُحكمَ بأقل منهُما. والحكم بشاهدٍ ويمين 
0 

قلنا: هذا إنما استفيدَ منْ مفهوم اللفظء وقد أجَيْنا عنه”" . 


الرتبةٌ الثالثةٌ: أن تتعلّق الزيادةٌ بالمزيد عليه تعلّقّ الشرط 
بالمشروط» بحيثُ يكون وجودٌ المزيدٍ عليه بدون الزيادة وعدمُة 
واحدا“ : كزيادة النّة فى الطهارةء والطهارة فى الطواف» وركعةٍ فى 
الصلاة. 


فذهب بعض الشافعية إلى أن الزيادةة ‏ هاهنا - نسخٌ» إذ كان 
حكمٌ المزيدٍ عليه: الإجزاءء والصحّحة. وقدٍ ارتفع . 


)١(‏ أي: أن تحريم النكاح لا لذاته بل هو من أجل العدّة» فهو مرتبط بهاء 
فإذا انتهت مذدَّة العدّة انتهت مذَّة تحريم النكاح. فالنكاح تابع للعدّة غير 
مقصود. فكذلك الحال بالنسبة للحكم بالتفسيق ورذ الشهادة» فإنه تابع 
للحدٌ ‏ إن سلمنا ذلك - وتبعيّته للحدٌ توجب بقاءه» لا نسخه» فهو باق 
ومزاد عليه . 

(۲) اعتراض من الحنفية. 

(۳) وهو أن الحنفية لا يحتجون بالمفهوم المخالف. فكيف يحتججون به هنا . 

(6) لأن صحة المزيد عليه متوقّفة على حصول المزيد. فالمزيد عليه بدون 
الزيادة كعدمه. 

)٠(‏ أي: ارتفع حكم الإجزاء والصحّة بعد ورود الزيادة. 


ر و و 2 ع6 
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ولیس بصحیح ا رَفْعٌّ حكم الخطاب بمجموعِوء 
والخطات افتضى (الوجوت: والإجزاء» الوت با بحالوى وإنما 
ارتفع الإخزاة وهو بعفن ما اقتضّى اللفظء فهو کرفٰع المفهوم" 
)۳( 


3 


ا يستقيم ": أن ليت الإجزاء واستقر. ثم وردث 
الزيادة بعدّه. ولم يثبْت» بل ثبوث الزيادة بالقياس المقارنِ للفظ› أو 
بخبر يُحتَمَل أن ل بيانا ا للشرط © فلا معنى لدعوى استقراره 


لكان 


ص 


ص 


)١(‏ هذا رد ابن قدامة عليهم. 

(۲( ا كرفع يو المخالفة. مثل الاقتصار على الجَلْدٍ المفهوم من قوله 
تعالى: #الرانية والزانى ایدو کل ريد ينا اة جلد [النور : .]٤‏ فإن هذا 
المفهوم ارتفع لما ثبتت زيادة التغريب» لكن لم يترتب على رفعه نسخه› 
بل بقي مضافاً إليه التغريب. 

(۳) فإن إخراج بعض أفراد العام بالتخصيص لا يكون نسخاً لباقي أفراد 
العموم» بل تظل مشمولة بحكم العام. 

)٤(‏ هذا رد ثانٍ على ما ذهب إليه بعض الشافعية. 

(5) أي: إن ثبتت الزيادة بالقياس المقارن للفظ أو بخبر متصل به كان بياناً لا 
مثال ثبوت الزيادة بالقياس على حكم مستقر. أن يقال: النيّة شرط لصحة 
الظيارة كينا أن انال القبلة شرط اص الصا 
ومثال ثبوت الزيادة بخبر متصل: أن يقول النبي كك - مثلاً - عقب تلاوته 
قول الله تعالى: وليطوَفاً بالْسَيْتِ ألمي [الحج: 19] يقول: إن 
الطواف لا يصح إلا بطهارة . 

(”) أي: دعوى استقرار الإجزاء تحكم لا معنى لها. وذلك لعدم وجود مدة 
زمنية فاصلة بين المزيد والمزيد عليه. 


نصل: في الزيادة على النصٌ 


ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي”“؛ فإِنّهم اشترطوا النيّة 


ص ع8 و 
للطهارة”''» والطهارة للطوافي”" بالسنةء وأصلهما ثابت بالكتاب7©' . 


فإن قيل” : الطهارةٌ المَنويّةُ غير الطهارة بلا ني" : وإنما هي 


نوع آخر فاشتراط انيه يو جت رفع الأولى بالكلية . 


قلنا: هذا باطل؛ فإنها لو كانت غيرّها: لوجبَ أن لا تصحٌّ 


الطهارةٌ المَنويّهُ عند مَنْ لا يوجبٌ النية؛ لكونها غيرٌ مأمور بها . 


(010 
(۲( 
(۳) 
00 


(0) 
00) 


ST 


هذا ارد ثالث على ما ذهب إلية بعضن الشافعية: 

بحديث : (إنما الأعمال بالنيات». 

بحديث : «الطواف بالبيت مثل الصلاة) . 

وهو قول الله تعالى: «يّايبا اليس عَامَنُوَا إذا مسد إلى السلرة 
فَأَعْسِلُواً. . . 4 الآية [المائدة: 5]. وقوله تعالى: #وليطْوفوا ِأَلْسَيَتِ 
لْعضِيقٍ» [الحج: ۲۹]» وإذا كان الشافعية يشترطون النية في الطهارةء 
والطهارة في الطواف» فلا يصح منهم جعل الزيادة في هذه الرتبة نسخاء 
حتى لا يناقضوا أنفسهم . 

اعتراض من بعض الشافعية . 

وهي التي أوجبها الشرع ابتداءً.. 


ر قر 2 قر ء 
رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول ا لفقه 


ونسخ ججزءٍ العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ 
لاس( 3 

وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة: هو نس" ؛ لأنّ 
الركعاتٍ الأربعَ غيرٌ الركعتين وزيادة. 

بدليل: ما لو أتى بصلاةٍ الصبح أربعاً فإتّها لا تصحٌ”". 

ولأن الركعتين كانت لا تجزي فصارت مُجزئة وهذا تو 
وتبديا ”4 


E )٥(‏ »۾ A 0 e Po‏ 77 ا لم 
وليس بصحيح ؛ لأن الرفعَ والإزالة إنما تناو الجزءَ والشرط 


(#) في نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها هل هو نسخ لجملتها أو لا؟ 

)١(‏ لو نسخ جزء العبادة المتصل بها؛ مثل: ما لو رفع مثلاً من الظهر ركعتان. 
أو نسخ شرطها؛ مثل: ما لو أبطل اشتراط الطهارة» فإن هذا نسخ خاصٌ 
بذلك الجزء أو الشرط دون أصل العبادة. وهذا مذهب الجمهور. 

() وهم بعض الشافعية. قالوا: إنه نسخ لجملتها. وهو مذهب جمهور 
الحنفية . 

(۳) أي: لو كانت الأربع هي الركعتين وزيادة لصحت صلاة الصبح أربعاً. 
ولكنها لا تصح بالإجماع. 

)€( أي : أن الصلاة الرباعية لو أديت ركعتان لم تكن مجزئة» لكن بعد رفع 
نصفها أجزأت» فهذا التغيير للحكم هو حقيقة النسخ» فيكون ذلك نسخا 
للعبادة بجملتها . 

(5) بدأ ابن قدامة في ذكر أدلة الجمهور. 


نصل: في حكم نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها 


خاصة» وما سوى ذلك باق بحاله؛ فهو كالصلاةٍ كانت إلى بيتٍ 
المقدس ثم نسح ذلك إلى الكعبة فلم يكن نسخاً للصلاة. 

وقولهم: هي غيرُها قد سبق جوابه . 

وإنما لا تصحٌ الصبحُ إذا صلّاها أربعاً لإخلاله بالسلام والتشهدٍ 
في موضعه. ۰ 

وقولهم : «(كانت غير مجزئة» معناه: أن وجودّها كعديها وهذا 
حكمٌ عقليٌ ليس من الشرع» والنسح: رفعٌ ما ثبت بالشرع . 


وكذلك وجوبٌُ العبادة مزيلٌ لحكم العقل في براءةٍ الذمة» وليس 
ا 1 / 


)١(‏ بدأ ابن قدامة في الردٌ على أدلّة المخالفين. ومفاد الردٌ الأول: «أن قولهم 
إن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة» أجيب عنه بالدليل الذي ساقه . 

(۲) وإنما هو ابتداء تكليف» وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن نسخ جزء العبادة أو 
شرطها ليس بنسخ لجملتها . 


2 59 3 5 ر ۰ 8 
eee‏ رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 
ES‏ 


. إلى غير بدلي”"'‎ n 

وقيلَ: لا يجوز" ؛ لقوله تعالى: ما نَسَمَّ يِن ءَايَةٍ أو نُنسهَا 
أت َير مَنْهَآ أو يي الت 7 ]. 

ولا آله مُتصوّرٌ عقلاً وقد قام دليله شرعاً . 

أما العقل: فإِنْ حقيقة النسخ : الرفع والإزالة: ويمكن الرفع من 
غير بدلٍ. 

ولا د يمتنعٌ أن يعلم الله وي المصلحة فى في رفع الحكم وردهم 
إلى ما كان من لحك الأصلئٌ 

وأمًا لشن فان الله سداد سال انوك م لأخارٍ لحوم 
الأضاحي””* » وتقديمَ الصدقةٍ أمامّ المناجاة” إلى غير بدلٍ. 


(#) في نسخ العبادة إلى غير بدل. 

)١(‏ وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين. 

(۲) وهو مذهب أكثر المعتزلة. (۳) دليل الجمهور على الجواز. 

(5) وذلك بقول الرسول إل فيما رواه البخاري ومسلم: (إنما نهيتكم من أجل 
الدافة فكلوا وادخروا ما شئتم». 

)٥(‏ أي: مناجاة الرسول بلا قال تعالى: يتا ادبن َامنوَأ إذا يتم الرَسُول 
فقدموا ين يدي جو صَدَكَةَ # ا ۲. ثم نسخت بقوله تعالى: 
ءاضق أن موا بي يَدَقَ يوك صقت بذ لر شعو واب َهُ میک اقرا 
اة واوا الركرة وأطيموا أله وروت وله حَبيرٌ يما سرد [المجادلة: .]١‏ 
فهذا نسخ إلى بدل. 


نصل: في نسخ العبادة إلى غير يبدل _____ ES‏ 00 


وما" الآية: فقد وردث في التلاوة وليس للحكم فيها ذكد”". 
على أنه يجوز أن يكون رَفْعُها خيراً منها في الوقتٍ الثاني 


لكونها لق رجات فيه كانت ا 


ااي اا 


)١(‏ هذا جواب ابن قدامة على الآية. 

(۲) فهي نسخ للألفاظ وليس للأحكام. فالآية ليست في محل الدعوى. 

(۳) أي: رفع الآية خير من بقائها في الوقت الثاني» لكونها لو وجدت فيه 
كانت مفسدة. ويلاحظ أن الردّين فيهما نظر. 


ر تر 4 1 ء 
رَوَضْهَ الناظر وجنه المناظر في اصول ا لفقه 


يجورٌ النسخٌ بالأخفٌ والأثقل”''. 

وأنكر بعض أهل الظاهر جوارٌ النسخ بالأثقل ؛ لقوله تعالى: 
مد آله بم اشر ولا بريد بِكُمْ امسر [البقرة: 185]» وقال: 
وال حَفف آله نک [الأنفال: 55]ء یرد آله أن َيف کک 
[النساء: ۲۸] ولان الله تعالى رؤوفٌ فلا يليق به التثقيل والتشديد. 

ولنا: آنه لا يمتتع لذاتة. ولا د تنم أن تكون المعيليف: فين 
التدريج والترقي بن الاك إلى الأققل كما في ا 

وقد نسحّ: التخبيرٌ بين الفدية والصيام بتعيين الصيام '" . 

وجواز تأخير الصلاةٍ حالة الخوفي إلى وجوب الإتيان بها" . 

وحُرّم الخمرٌ ونكاح المتعة وَالحُمْرٌ الأهلية“ . 


(#) في النسخ بالأخفٌ والأثقل والمساوي. 

)١(‏ معلوم أن نسخ الحكم ببدل أخف منه أو مساويه جائز بالاتفاق. إنما 
الخلاف في جواز النسخ ببدل أثقل منه. فذهب الجمهور إلى الجواز. 

(۲) في قوله تعالى: فمن سهد منك أله يصن [البقرة: [۱۸١‏ بعد قوله: 
ول الست بطيفوته يديه طعَام مسَكِين» [البقرة: 185]. 

(0) في قوله تعالى: ظوَإِدًا كُتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّككؤة. . .4 الآية 
[النساء: .]١٠١*”‏ 

(:) أما تحريم الخمر فثابت بقول الله تعالى: لإا اكير المي والاتصاب الام 
رجش ن عمل ألشيطن فَأجِيَبْوه للك تملحو [المائدة: .]4٠‏ 


نصل: في النسخ بالأخف والأثقل والمساوي كك 

ا الصحابة بترْكِ القتالٍ والإعراض عنه"'' ثم نسح بإيجاب 
الجا 

والآياثُ9) التي احتجوا بها وردث في صُور امد a‏ 
التخفيفٌ وليس فيه م: منع إرادةٍ التثقيل . 

وقولهم : إن الله رؤوفٌء» فلا يمنع 3 ت التكليف بالأثقل كما ورد 
في: التكليف ابتداءً وتسليط المرض” '' والفقر وأنواع العذاب 
جمالك ا 


تش سس تقذ 


3 وأما تحريم نكاح المتعة فثابت بما رواه البخاري ومسلم أن النبي كك قال : 
«يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وأن الله قد حرمها إلى 
يوم القيامة» . 
وأما تحريم الحمر الأهلية فثابت بما رواه الترمذي والنسائي ومالك عن 
علي بن أبي طالب َيه أن رسول الله تل «نهى عن متعة النساء وعن لحوم 
الحمر الأهلية». 

)١(‏ وذلك في قوله تعالى: طفَاعَفُوا وَآصَمَحُوأ» [البقرة: »]٠١9‏ وقوله تعالى: 
#وأَعَرِضُ عن الْمشركين 6 [الأنعام: ١ .]٠١5‏ 

(۲) وذلك في قوله تعالى: أن لِلَذِنَ يقنتلوس ينهم ينرأ [الحج: .]١۹‏ 

)۳( بدأ ابن قدامة في الرد على أو أهل الظاهر. 

)0( أي" وكما في تسليط المرض والفقر وغيرهما وذلك لمصالح يعلمها 
سبحانه . وهذه هي الرأفة. 


ےل قر ء 
حتت :وّضة الناذ حنة المناظر فى ا الفقه 
ص رو ظر وجَنئةَ المناظر في اصول 
ا و ا س ر ر ا 


إذا تر الناسځ فهل یون نسخاً في حقّ مَنْ لم يبلغ 

قال القاضي: ظاهرٌ كلام أحمدٌ له أنه لا يكون نسخا؛ لان 
أهلَ قُباءٍ بلعَهِمْ نس الصلاةٍ إلى بيتِ المقدس وهم في الصلاة 
فاعتدٌوا بما مضى من صلاتهو”” . 

وقال أبو الخطاب: يتخرّجٌ أن يكونَ نسخا"" بناءً على قوله في 
الوكيل : رل بعر ل المر كن کل ون لم يَعْلَمْ؛ لأن النسح بنزول الناسخ 
لا بالهلم إذ الهِلم لا تأثيرٌ له إلا في نفي العذرٍ ولا يمتنعٌ وجوبٌ 
القضاءِ على المعذور ؛ كالحائض والنائم . والقبلهٌ يسقظ استقبالها في 
حقّ المعذورٍ فلهذا لَمْ تجثٍ على أهل باع الإعادة. 

وقال بعض مَنْ نَصَرٌ الأولَ: النسخٌ بالناسخ*“» لكنّ العلمّ 
شرظ؛ لأنّ الناسج خطابٌ ولا يكون خطاباً في حق مَنْ لَمْ يَبلَعْهُ. 


. وهو مذهب الحنفية والمعتزلة ورجّحه الآمدي‎ )١( 

(۲) فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر ويا أنه قال: بينما 
الناس في صلاة ات د إذ جاءهم آتِ فقال: إن رسول الله ئة قد 
زل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة؛ فاستقبلوهاء وكانت وجوههم 
إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

(۳) وهو مذهب بعض الشافعية. 

)٤(‏ هذا رد على أبي الخطّاب . ومفاده: أن النسخ يتحقق بثبوت الناسخ» لكن 
لا يلزم الحكم في حقٌّ المكلّف إلا بالعلم. 


فصل: في أنواع النسخ 
2 


يجوز نس القرآنٍ بالقرآن» والسنة المتواترة بمثلهاء والآحادٍ 
الجا 

والسنة بالقرآنِ» كما نسح التوجه إلى بيتِ المقدس” '"' وتحریم 
الاه في اال عفان وحواذ تأخير الضاةة عنالة الف 
اا وو ق ۰ 

فأما نسح القرآنِ بالسنة المتواترة 

فقالَ أحمدٌ كأَنْهُ: «لا ينسح القرآنَ إلا قرآن يجيءٌ بعدّه». 


(#) في أنواع النسخ . 

)١(‏ ويضاف على هذه الثلاثة: نسخ الآحاد بالمتواتر. فهذه الأربعة محل اتفاق 
بين العلماء. 

(۲) هذا النوع محل خلاف بين الأصوليين. 

(۳) فقد ثبت التوجه إلى بيت المقدس بالسنة؛ لأن النبي ية هو الذي أمر 
أصحابه بالتوجه إليه» ثم نسخ بالقرآن في قوله تعالى: فول وَجَهَلك شسَطْرَ 
مسجل الْحَرَامٍ * [البقرة: .]١515‏ 

(6) نسخ بقوله تعالى: وين كم ليك الضِيَامِ الرَفَتْ إل سار 
[البقرة: ۱۸۷]. ولفظ «أَجِل» يقدة كان محرما قبل ذلك ثم نسخ. 
كذا قال القرطبي في تفسيره . 

(4) نسخ بقوله تعالى: 9وَإِدًا كنت فيم فَأقمتَ 4.٠‏ الآية 
[النساء: .]٠١١‏ 

(7) يعني: المنسوخ في الأمثلة السابقة. 


و 03 3 ر ٠‏ ع 


قال القاضى : «ظاهره أله منع منه عقا قرغا وهذا قول 
الشافعئ» . 

وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية: يجورٌ ذلك؛ لأنّ الكل من 
عندٍ الله ولم يغتبر التجائس7" . 

والعقلٌ لا يُحيلّه؛ فن الناسح في الحقيقةٍ هو الله سبحانه على 
لسانٍ رسوله كه بوحيٌ غير نَظم القرآنء وإِنْ جوّزنا له النسخ 
بالاجتهادٍ فالإذن فى الاجتهادٍ من الله تعالى . 

وقد يت الوصية للوالدين والأقربية7" بقوله: «لا وصية 

(0) ١ 

لوارث» ". 


ونس إمساك الزانية في البيوتِ بقوله: «قد جعل الله لهن 
سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريبت عام والنَّيِّثْ بالثيّب الحلد 


والرجم»”"'. 
ولنا”"" قول الله تعالى: لتا دسَح مِنَ ءَايةٍ أو ثُنيِهَا تأت بير 

. إذ التجانس وهو التماثل ليس معتبراً في ذلك‎ )١( 

(۲) أي: الرسول ييه وهذا هو الدليل العقلى على الجواز. 

(۳) الثابتة بقوله تعالى: كيب یک إا حَصَرَ أَحَدَكُ اَلْمَوْتُ إن رك حيرا 
EC‏ وَاَلْأَؤْيِنَ» [البقرة: .]۱۸١‏ 

. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ الثابت بقوله تعالى : « یشک إن لسوت حى يهم لمو أو مَل 

اه هَن سبيلا» [النساء: .]٠١‏ 

(7) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت. 

(۷) بدأ في الاستدلال على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. وقد 
استدلوا بالقرآن والسّنة والمعقول. 


نصل: في أنواع النسخ 


نا أو مثلها نلا [البقرة: 5 والستة لا تساوي القرآن ولا کون 
حيرا منه . 

وو الدارقطني في «سننو» عن جابر ذف أن النبيك بل 
قال: «القرآنٌ ينسح حديشي» وحديثي لا ينسح م القرآن»" . ١‏ 

ولأنه لا يجوز نسح تلاوة القرآنٍ وألفاظه بالسنة؛ فكذلك 
حكمه. 

واا الوضة فإنهاا سكف انه ايورت قلا غير وا 
عباس » وقد أشاد النبيئُ ب إلى هذا بقولِه: (إنَّ الله تعالى قد أعطي 
کل ذي حقٌ حلّه فلا وصية لوارث» . 

وأمنا اا الا خرى: فإن اه ستحانة أف تاساك إلى غات 
يجعل لهنّ سبيلاً؛ فين النبى بي أن الله جعل لهنّ السبيلَ وليس ذلك 
بنسخ . والله أعلم . 


Oe 


SS 


60 حديث موضوع كما قال الذهبي في الميزان )۱1 / (TAA‏ وقال عنه ابن عدي 
في الكامل : إنه حديث مكل 
() بدأ ابن قدامة يجيب عن ادل القاتلين: يجوز : نسخ القرآن بالسّنة المتواترة 


ر قو 2 قر ع 
ڪڪ دَوَ ضة الناد حَنة المناظر فى ا الفة 
ڪڪ ١‏ ححقتلىلب7_795677-7-7777؟7 ا ب 7ا7ا5577ت725 252552555257 62ت ا 5 55 ا ا ا ت 


فأما نسح 00 والمتواتر منّ السَّنَّةٍ بأخبار الآحادٍ: فهو جائرٌ 
عقلاء إذ لا يمتنعٌ أن يقول الشارع: تَعَبَدْنَاكُم بالنسخ بخبرٍ الواحلء 
وهو غير جائز شر . 

وقال قومٌ من أهل ا 

واقالك طائفة : ايحور في رَمنِ النبيّ يكل ولا يجوز ع7 لذن 
هل قَباءٍ قبلوا : خبرٌ الواح في تسخ القبلة. 

وكان الب يبعث آحادً الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فَيَتْقَلونَ 
الناسح والمنسوح. ْ 

ولأنه يجوز التخصيصٌ به فجارٌ النسح به كالمتواتر. 

ولنا”*': إجماعٌ الصحابة ون على أن القرآنَ والمتواترٌ لا يدق 
بخبر الواحدء فلا ذاهت إلى تجويزه» حتى قال عمر وين : (لا ندع 
كتابّ ريّنا وسئة نبيّنا لقولٍ امرأةٍ لا ندري أصدقث أم كَزَيَتْ00)2) 


(#) في نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد. 

)1١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين. 

(۲) هذا المذهب الثاني في المسألة. 

(۳) هذا المذهب الثالث في المسألة» واستدلوا بثلاثة أدلّة. 

(4) أدلَّة الجمهور على عدم جواز نسخ القرآن والمتواتر من السّنة بالآحاد. 

0( اھ سل في می 1397 )دن قاطن بعت قيس أله الت طلّقني 


زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله ی سكنى ولا نفقة» فلما بلغ ذلك عمر بن 
الخطاب قال: لا ندع كتاب ربنا . . .» وكان يجعل لها السكنى والنفقة. 


فصل : في نسخ الا جماع والنسخ به دحوج | 
لجح ا ا ا ص ب سے 


فأما الإجماعٌ فلا يُنْسح؛ لأنّه لا يكون إلا بعد انقراض زمن 
الت ا لا یکون إلا بنصّ. 

ولا ينسح ا لأن ا إنما بکون لنص› والإجماع لا 
تتفل على خلافه؛ لکونة ھا عن الف وهذا يفضى إلى 
إجماعهم على الخطاً" . 

فان قيلَ: فيجورٌ أن يكونوا”" طَمَّروا بنصٌ كان حَفِيّاً هو أقوى 
مق اف الأول أو ناسح له . 

قلنا: فيضاف النسخ إلى النّصٌّ الذي أجمعوا عليه لا إلى 
الإجماع. 


لعا ا 


)010( وهو مذهب ا١‏ لجمهور. 

(0) أي: النسخ بالإجماع يفضي إلى أن الإجماع الأول المنسوخ كان باطلاًء 
وحيث بيت أن جما محصوم عن الخطأء استحال أن يكون الإجماع 
ناكا أو سوسا 


(۳) أي: المجمعين. 


5 2 2 08 2 ۰ . 
رَوَضْةَ الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


الا إن كان متصوضا على داه فين كاف 


DET 
0 e 


وما لم يَكُنْ منصوصاً على عَلَيَه : فلا ينس ولا يا ينْسځ به على 


اختلاف مراتيه '". 


- طائفة فقالت : ما جار التخصيص به جار النسخ به" 
رياد ف ن بدليلٍ ا و وبخبر ا فان 


التخصيص بجموج ذلك ر دون الج فكيف يتساويان؟ 


والتخصيصض : ان والنسخ : : رفع. :وألبنان : ر والرفع 


إبطاك© . 

463 في نسخ القياس والنسخ به. 

)١(‏ مثال ذلك: لو قال الشارع : حرمت ار لإسكاره» فإذا قيس عليها نبيذ 
احبر السكر الى ي كان هذا حكماً ثابتاً بقياس منصوص على علّته. 
فلو فرض أن الشارع فال اتن الذرة المسكر» فإن كان هذا قبل 
تحريم تبيذ التمر الثابت بالقياس». فإنه يكون ناسخا بيذ الذرة المسكر. 

(۲) أي: سواء كان القياس جلياً أو خفياً. وهو مذهب بعض الشافعية وبعض 
الحنابلة . 

(۳) والقياس يجوز التخصيص به فيجوز النسخ به. 

620 0 قول الطائفة الشادة. 


نصل: في نسخ التنبيه والنسخ به ححص |_| 


9 


2)07 وې کب () ييه کي ع اع 000 


كالمنطوق وأوضح منه. 


ومنعَ منه بعض الشافعية وقالوا: هو قياس جل . 
)€( ل ch‏ 
ولیس Ea‏ وإنما هو . معهوم الخطاب . 


ولأله يجري مَجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميثّه قياساًء 


وإذا ز نسح الحكمٌ في المنطوقٍ بطل الحكمٌ في المفهوم وفيما ثُبَتَ بعلته 

أو بدلبلٍ خطابه . 
وأنكرٌ ذلك بعض الحنفية؛ لأنه تسخ بالقياس”* 

(#) في نسخ التنبيه والنسخ به. 

)١(‏ أي: مفهوم الموافقة» وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به 
فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب» وإن كان 
فساويا له فسن لحن اقطان 

(9): .وهو مدهب الجمهون: مال قوله شعالق + عزنل نفل لكا أن 1 لاسرد ]يبدل 
as‏ حطاب 2 سيد عن محر صبرنا الو الدين. فلو فرض أن ضرب الوالدين 
كان مباحاً قبل وجود هذا المفهوم؛ اعتبر هذا المفهوم ناسخاً لإباحة الضرب . 

© :والقياس. لا يكون ناسحا . 

() يعني : التنبيه . 

(5) أي: أنكر الحقيقة أن نسخ حكم المنطوق يفضي إلى نسخ حكم المفهوم؛ 


لآنه يكون ا بالقياس › والقياس لا يكون اا أو OEY‏ 


عه 1 2 قر 5 
ي وا مر )ا نه ١‏ 000 ر ٠‏ مه 
7 يي بے ا ا کے کی ا 
عر yg Tg‏ 


ون بصحيح ؟ لن هله فروع انغ لأصل ». فإذا سقط حكم 
الأصل سقط حُكم الفرع . 


E ا‎ 


الم أن ذلك لا يُعْرَفُْ بدليل العقل ولا بقياس؛ بل بمجرّد 
النقلٍ وذلك مِن طرق : 

أحذها: أن يكون في اللفظ كقوله: (كنتُ نَهَيْتَكُمْ عن زيارة 
القبور فزوروها». «(كنتك رخصت لكم فى جلود الميتة فلا تنتفعوا 
بها“ ١‏ 

8 أن 0 الراوي تابيبح سماعه فيقول: سمعت عام 
الفتح» ويكون المنسوخ معلوما تقَدمَه. 


و 
و 


الثالث: أن تُجَمع " الامة 
ناسځه متأخر . 

الرابع: أن ينقلَ الراوي الناسمٌ والمنسوحٌ فيقول: رخص لنا 
رسول الله ية فى المتعة ذ فمكثنا ثلاثا ثم تهانا عنها . 

الخامس: أن يكون راوي أَحَدَ الخبرين أسلمَ في آخر حيا 
النبئّ كل؛ والآخرٌ لَمْ يَضْحب النبي بيه إلا في أولٍ الإسلام؛ 


على أن هذا الحكمّ منسوحٌ وأن 


١1 


010 رواه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائز . 
(0) رواه أبو داود في كتاب اللباس مع اختلاف يسير في اللفظ . 
(۳) كالإجماع على نسخ آية الرجم. 


قر 1 2 قور 0 
رَوَضَةٌ النَاظِرٍ وجَنَّةٌ المناظر في أصول الفقه 


(Daf .‏ 3 ع ر . وام 
كرواية لق ' بن علي الحنفي وأبي هريرةً في الوضوءِ مِنْ مَس 
الفرج. والله تعالى أعلم. 


يري اس 


)١(‏ حديث طلق لا يوجب الوضوء من مس الفرج» وحديث أبي هريرة يوجبه. 
وحديث أبي هريرة متأخر؛ لأن أبا هريرة أسلم في آخر حياة النبي يكل 
وبعد وفاة طلق بن علي» وبهذا يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث 
طلق. والمسألة مختلف فيهاء فلتراجع كتب الفروع. 


مراتب الرواية وألفاظها سح 
عياف الاي hh‏ 


الأصل الثانى من الأدلة 


واس (H#)A‏ 5 سكي الل 


وقول رسول ال کل حح لدلالة المُعْجِر'' على صَدْقِهِ 
وأمر الله سبحانه بطاعته""» وتحذيره مِنْ مخالفةٍ او 

وهو دليل قاطعٌ على مَنْ سمعة منه شِفاهاً. 

فأما مَنْ بلعّهُ بالإخبار عنه فينقسم في حقّه قسمين: تواتراً 
واحادا. 

وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة: 

فأقواها: أن يقولَ: سمعتٌ رسول الله ييه أو أخبرني أو 
حال أو تاف نيد ل بيتطرى ا الاحعيال"" وهو لاص 
في الرواية» قال تكلله: «نضّر الله امرءاً سمعَ مقالتي فوعَامًا فادها 


(*) السّنة لغة: الطريقة والعادة والسيرة. التعريفات (ص١5١).‏ 
واصطلاحاً: ما صدر عن النبي ييه غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. 
إرشاد الفحول (ص”37) . 

)١(‏ أي: القرآن. 

(۲) كما في قوله تعالى: لل أطِيعوأ أله وأطيعوا آل سول [النور : 5 ]. 

49 عدا في r‏ 0 حدر الذي بالف عن امو أن ضيبم فة أو 
بهم عد اث أليِدٌ» [النور: 57]. 

(4:) أي: لا يتطرق إليه احتمال الواسطة؛ كأن يكون سَمِعَهُ من آخر ورفعه إلى 


ل 2 قر ء 
حت رَوَضة الناذ جنة المناظر فى ١‏ الفقه 
00 ص ر9 ظر وجَنة المناظر في اصول 
سے ی یھ ج پڪ ڪڪ 


كما سه الخديك. 
الرتبة الثانية: أن يقول: قال رسول الله يله كذاء فهذا ظاهره 
النقل ولس نضا صا لاحتمال أنْ يكون قد سمعَة مِنْ غيره عنه» 
كما رَوى أبو هريرة أنه قال: «مَنْ أصبح جُنباً فلا صوم له فلما 
اسْتَكْشِفت”" قال: حدثني الفضل بن عباس . 
وروی ابن عباس قولّهُ: «إِنّما الربا في النسيئة»”*' فلما روجع 
أخبرٌ آله سمعَهُ من أسامةً بن زيد. لايس ال 0 
قله ؛ لأن الظاهرَ أن الصحابي لا يقولٌ ذلك إلا وقد سمِعَه مِنَّ 
النبي :+ لأن قوله ذلك بوهم م السماع. فلا مِم عليه إلا عن 
بخلافٍ غير الصحابئ"» ولهذا اتفقّ السلفُ على قبولٍ الأخبارٍ مع 


عو وه 


أن كرما هكذاء ولو قَدَّرَ أنه مُرْسلُ: فمرسل الصحابئ حُحبَةٌ على ما 


الرتبة الثالثة: أن يقولَ الصحابئ: أمرّ رسول الله بيه بكذا أو 
تھی عن كذاء فیتطرق إليه احتمالان: 


)000( رواه الترمذي وقال عنه : حديث حسن صحيح . 

(۲) متفق عليه. 

(۳) أي: أخبرته عائشة وأم سلمة وها بأن النبي ئة «كان يصبح جنبا من غير 
منه بیان ما قال. أخبر بأنه لم يسمعه من رسول الله يه مباشرة» وإنما 

(4) متفق عليه واللفظ لمسلم. 

. اى أنه حجة‎ )٥( 


0) فإن قرينة الحال تدلٌ على أنه لم يسمع. 


مراقب الرواية والفاظها س 
ی 


أحدهما: فى سماعه كما فى قوله"''. 


النا س فيه" حتى قال بعض آهل الظاهر : ب ل 
زر 


والصحيح : أنه لا يُطَنٌّ بالصحابئ إطلاق ذلك إلا إذا عَلِم أنه 


of 


مر . 

وأما احتمالٌ الغلط: فلا يُحمّل عليه أمْرُ الصحابة» إِذْ يجب 
حَمْل ظاهرٍ قولهم وفعلهم على السلامةٍ مهما أمكنّ» ولهذا لو قال: 
قال رسول الله له كله أو شَرَط شرطاً أو وقَّتَ وقتاً فيلزمنا اتباعه» ثم هذا 
اوا أن الو كان الخلاف في الأمر مبنّاً على اختلافٍ الصحابة 


فيه ولم ينبت 
والظاهرٌ أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف؛ إِذْ لَوْ كان لتْقِل كما نقِلَ 
اختلافُهم في الأحكام» وأقوالّهم في الحلالٍ والحرام. 


: أي: احتمال أنه سمعه شفاهاً أو بالواسطة؛ كما فى قوله: «قال»؛ أي‎ )١( 
۰ . في الرتبة الثانية‎ 

(0) لأن صيغة الأمر محل خلاف بين العلماء في أي معنى تحمل عليه» هل 
على الوجوب أو الندب أو الإباحة. فقد يُظلِقٌ الصحابى الأمر على ما 
ليس بأمر حقيقة . | 

(۳) أي: لا حبجّة فى قول الصحابى: «أمر رسول الله بكذا» إلا إذا نقل الصيغة 
ذاتها التي سمعها من النبي ككل. ثم ينظر فيهاء فإن كانت تكليفاً سمي 
المنقول عن النبي كله أمراً وإلا فلا . 

62 ىق الصحيح أنه يحتج بمثل هذه الصيغة من الصحابي» وهو مذهب 
الجمهور. وقد دَلْنَ على ذلك ابن قدامة. 


م ت قر ء 
حرجو رَوّضة الناظر وجنة المناظر فى ا الفقه 
صر رَو ظر وجَنة المناظر في اصول 
كول 


وليس من ضرورة الاختلافي في زماننا أن يكونّ مبنيّاً على 
اختلافهم» كما أنهم اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم 
اختلافي الصحابة فيه. 

فإذاً َوْلُ الصحابيّ : أمرّ رسولٌ الله يله أو نَهَى لا يکو إلا بعدَ 
سماعهٍ ما هو أُمرٌ حقيقة . 

الرتبة الرابعة: أن يقول: «أَمِرْنا بكذا» أو «نُهينا»» فيتطرق إليه 
من الاحتمالات ما مضى”'» واحتمالٌ آخر وهو: أن يكونّ الآمِرُ غير 
النبيئ ية من الأئمة والعلماء”". 

وذهبت طاء ار : بحتَج به لهذا الاحتمال. 

وذهبّ الأكثرونَ”' إلى أنه لا يُحمَل إلا على أمر الله ا 
رسوله؛ لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حُجَةٍ فلا يُحمل على قولٍ مَنْ 
لا بحت بقوله . 

وفي فاه 4577 قو له من ال كذ وال جار بكذاة: 

فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله بيه دون سنةٍ غيره ممّنْ 
ات قا 


ولا فرق بين قول الصحابئ ذلك في حياة النبئ ييه أو بعد موتّه . 


)١(‏ أي: في الرتبة الثانية والثالثة. وهما احتمال الواسطة» واحتمال ما ليس 
07 وما ليس بنهي نهيا . 

)۲( إذا لم يصرح الصحابي بالأمر: احتمل أن يكون أحد الأئمة الذين 
9 سلطة الأمر على الرعية واحتمل أن يكون عد العلماء المجتهدين . 

)۳( أي : بعض الأصوليين . 

)٤(‏ وهو مذهب الجمهور. 

(4) أي: معنى قول الصحابي: «أمرنا بكذا أو نهينا» . 


مراتب الرواية وألفاظها محم 
حا ي ا جح ل 


وقول الصحابيّ والتابعيّ في ذلك سواءٌ إلا أنَّ الاحتمال في 
قول الصحابئ أظهر . 

الرتبة الخامسة: أن يقولَ: «كنا نفعل» أو «كانوا يفعلونَ». فمتى 
أضيف إلى زمن رسولٍ اللو ل فهو دليل على جوازه''؛ لان ره 
ذلك في معرض الحُبَةٍ يدل على أنه راد ما عَلِمَهُ النبي 4 فسكتٌ 
عنه ليكونٌ دليلاً” مثل: قول ابن عمر: «گنا تُفاضلُ على عهدٍ 
رسول الله يخ فنقول: أبو بكر ثم عمرٌ ثم عثمان فيبلع ذلك 
رسول الله كَل فلا ينكره . 

رال ا ار ار ا 

وقالت عائشة: «كانوا لا يقطعون”*' ذ في الشيء التّافه». 

فان قال الصحابئٌ : كانوا يفعلون””': 

فقال أبو الخطاب: يكون نقلا للإجماع لتناول اللفظ إياة' . 


وقال بعض أصحاب الشافعي : لا تذل ذلك على فعلٍ الجميع 
ما لم يصرّح بنقله عَنْ أهل الإجماع. 


)١(‏ أي: جواز ما كانوا يفعلونه. 

(۲) أي: على مشروعية ذلك الفعل . 

(۳) رواه مسلم في كتاب البيوع» باب كراء الأرض» عن ابن عمر وَوْيًا. 
والمخابرة هي المزارعة على نصيب معين؛ كالتلفق والربع وغيرهما. 
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(5) أي: لم يضف إلى عهد النبوة. 

(7) لأن حكاية الصحابي لفعل الصحابة و محمولة على إجماعهم وذلك 


را 2 SI‏ ع 
رَوَضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول ا لفقه 


وقال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابئٌ: هذا الخبرٌ منسوحٌ 
١ 0‏ 
وجب قبول قوله © . 
2 5 1 7 و 59 2,0 
ولو فسره بتفسير: وجب الرجوع إلى تفسيره . 


يي رن 


)١(‏ لأنه نص عليهء وما قال ذلك إلا عن علم يقيني بوجود الناسخ . فيجب 
قبول قوله دفعاً للكذب عنه؛ لأن الصحابة عدول. وخالف قوم لاحتمال 
أن يكون ذلك اجتهاداً منه. 

(۲( لأنه أعلم بما روى من غيره كما فسّر ابن عمر ويا حديث المتبايعين 
بالخيار ما لم يتفرقاء بتفرّق الأبدان» حيث كان إذا باع أو اشترى شيئا 
يمشي خطوات ليلزم البيع. أخرجه البخاري» كتاب البيوع. 


شل. في الخير وأسامه س 
الكلة 
ل 


وحدٌ الخبر: هو الذي يرف إليه التصديقٌ أو التكذيبٌ. 
وهو فسمان : تواتر واا 


فالمتواتر يفيدٌ العِلْمَ ويجبٌ تصديقه وإِنْ لَمْ يدل عليه دليل 
يا 

وليس في الأخبار ما يُعلم صدقّه بمجرده إلا المتواتر» وما عداه 
إنما يُعلمٌ صدقٌهُ بدليلٍ آخرٌ يدل عليه سوى نَفْسِ الخبرء > خلافاً 
للسّمَيِيّة”" فإنهم حصروا العلمَ في الحواسنٌ”*' وهو باطل؛ فإنا م 
كونَ الاثنين أكثّرٌ مِنَ الواحدٍء واستحالةً اجتماع الضدّين”. بل 


)١(‏ وجه الحصر فى القسمين: أن الخبر له طريقان: أحدهما : باعتبار السند» 
وهو إن قله في جميع طبقاته جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فهو 
المتواترء وإلا فهو الآحاد. ثانيهما: باعتبار إفادته العلم؛ فإن أفاد العلم 
بمجرده فهو المتواتر وإلا فهو الآحاد. 

)۲( أي أنه يفيد العلم بنفسه دون حاجة إلى دليل آخر أو قرينة. 

(۳) هم طائفة من الهند تعبد الأصنام وتنكر الرسالة والبعث» ويقولون بتناسخ 
الأرواح. وقالوا بقدم العالم» ويبطلون النظر والاستدلال. انظر: المرق 
بين الفرق (ص١7١7).‏ 

(4:) أي: جعلوا مدارك اليقين محصورة في الحواسنٌ الخمس فقط . 

. وهذا علم عن طريق العقل› وهو ليس من الحواس الخمس‎ )٥( 


4 ار 3 
رَوَضَهٌ النَّاظر وجَنَّةٌ المناظر في أصول ا لفقه 


رم من العم في الحوامن على زعميم معلوم ا ولیس مُذْرَکا 
يي ثم لا يستريبٌ عاقلٌ في أن في الدنيا بلدةٌ تُسمّى مك ولا 
نشك في وجود الأنبياء بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك. 

فإن قيل”'': لو كان معلوماً ضرورةً لما خالفئَاكُم . 

قلنا: إِنّما يخالفٌ في هذا مُعاندٌ يخالفٌ بلسانه مع معرفته فساد 
قولِه؛ أو مَنْ في عقله حَبْطْء ولا يصدرٌ إنكارٌ هذا مِنْ عددٍ كثير 
يستحيل عِناذهم. ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم؛ لزمّنا ترك 
التخسوسات لميغالفة السو فستطافة , 


شاي لي 


)١(‏ أي: عن طريق العقل. 

(0) اعتراض على مذهب الجمهورء ومفاده: لو كان التواتر يفيد العلم 
الضروري» وأننا مضطرون إلى تصديق ما ثبت به لما خالفناكم. 

() هي فرقة تبطل الحقائق وتنكر المحسوساتء فإن الحقائق عندهم تابعة 
للإدراكات . 
والمعنى: أنا لو تركنا ما علمناه من إفادة المتواتر العلم بسبب قولكم 
للزمكم ترك المحسوسات بسبب خلاف السوفسطائية لكم. فما أجبتم به 
السوفسطائية عن إفادة الحواس العلم» فهو جوابنا لكم عن إفادة التواتر 


العلم. 


نصل: في نوع العلم الحاصل بالمتواتر 


قال القاضي: العِلْمْ الحاصل بالتواترٍ ضروري"'' وهو 
صحيحٌ”" ؟؛ فإتنا نجدٌ أنفسّنا مُضطرينَ إليه؛ كالعلم بوجود اون 
العلم e‏ تحور أن عرض فيه السك وتختلف فيه 
الأحوال» فيعلمه بعض الناس دون بعض . ولا يعلمه النساعٌ والفيييان 
ومَنْ ليس من أهل النظر ولا مَنْ تَرَكَ النظر قصدا" ". 

وقال أبو الخظاب: هو نظري؛ لأنه لا يُفِيدٌ العلمّ بنفسه ما 
ا ا 

إحداهما: أن هؤلاءِ مع اختلافٍ أحوالِهمْ وكثرتِهمُ لا يَحِمعْهمْ 
على الكذب جامعٌ ولا يتفقون عليه. 

الثانية : أنهم قد اتا تفقوا على الإخبارٍ عن الواقعةٍ فينبني العلم 
بالصدق على المقدّمتين» ولا بُدَّ من إشعارٍ النفس بهماء وإن لم 
يتشكل فيها بلفظ منظوم» فقد شعرث به حتى حصل التصديقٌ» ورُبٌ 
واسطةٍ حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها كقولنا: «الاثنانٍ 


(#) في نوع العلم الحاصل بالمتواتر. 

. العلم الضروري: هو ما لا يحتاج إلى تأمّل‎ )١( 

(۲) وهو مذهب جمهور العلماء. 

فر والعلم الضروري خلا من كل ذلك. 

(6) العلم النظري: هو الذي يحتاج إلى تأملء وهذا هو المذهب الثاني في 
المسألة. 


ا ا 7 E‏ 
رَوَضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


نصفٌ الأربعة» فإنه لا يُعْلُمُ ذلك إلا بواسطة أن النصف أحدذ جزئي 
الجملة المساوي للآخرء والاثنان كذلك» فقد حصل العلم بواسطة 

ولهذا لو قيل: «ستةٌ وثلاثون نصفٌ اثنين وسبعينَ» افتقر فيه إلى 
تمل ونظر. 

والضروري: عبارةٌ عن الأوَّليّ الذي يحصل بغير واسطة؛ 
كقولنا: القديم ليس محدّثاًء والمعدومٌ ليس موجوداًء لا عمًا نجدٌ 
أنفسَنا مُضطرينَ إليه وهو ما يحصل دون تشكيل واسطة في الذهن؛ 
كالعلوم المحسوسة والعلم بالتجربة؛ كقولنا: «الماءُ و«الخمرٌ 
مسكر) . 

والصحيحٌ الأول“ ؛ فان اللفظ يدل عليه؛ لاشتقاقه منه. 


والقول الآخرٌ: مجرد دَعوّى ل دليل غاي 


00 TS 


. وهو أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري‎ )١( 

(۲) ذكر الطوفي أن الخلاف لفظي. ومفاده: أن القائل بأن العلم الحاصل 
بالتواتر ضروري لا ينازع في توقفه على النظر في المقدمات» وهي امتناع 
اتفاقهم على الكذب» واتفاقهم على الإخبار. والقائل بأنه نظري لا ينازع 
في أن العقل يضطر إلى التصديق به. وإذا اتفقا على ضرورة العلم به لم 
يبق النزاع بينهما إلا في التسمية. فالأول: سمي ما يضطر العقل إلى 
تصديقه ضروريأء والثاني: سمي ما يتوقف على النظر والتأمل نظرياً. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۷۹/۲). 


فصل: في العدد الذي أفاد العلم دوس ١‏ 
جص ص ص ۱ يب ڪڪ ا سد 


ذهب قومٌ إلى أن ما حصّلَ العلمّ في واقعةٍ يفيه في كل واقعةِ 
وما حصّلّه لشخص يحصّلّه لكلّ شخص يُشاركُه في السماع» ولا 
يجوز أن يختلف . 

وهذا إِنّما يصح إذا تجرد الخبرٌ عن القرائن"''. 

فإن اقترنثٌ به قرائنٌ جار أن تختلف به الوقائعٌ والأشخاصٌ”"؛ 
لأن القرائنّ قد تورث العلمَ. 

وإن لم يكن فيه إخبارٌء فلا يبع أن تنضٌ القرائنٌ إلى الأخبار 
فتقوم بعض القرائن مقامّ بعض العددٍ من المخبرينٌ. 

ولا ينكشفٌ هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها فنقولٌ: 
لك ا تعرفت: امور ا د 
لإنسانٍ وبغضّه إياءُ وخوقه منه وحَجَلّه. وهذه أحوالٌ في النفس 
kS‏ نيا الح هيدل عليه لات O LENE‏ 
تميل النَّمْسُ بها إلى اعتقادٍ ضعيفيء. ثم الثاني والثالث يؤكدّه إلى أن 
يحصل القطعٌ باجتماعها . 

ا اک رادو رار ا خر ما 
القطع بالاجتماع. فاا رن اا ر لصاحبه بأفعالٍ المحبينّ 


(*) في العدد الذي أفاد العلم في واقعة هل يفيده في كل واقعة؟ 
)١(‏ لأن العلم مستند إلى مجرد العدد. 
(۲) فمن الع على القرائن أفاد خبره العلم دون من لم يطّلع عليها. 


ا يي 2 قو 5 3 
رَوْضْه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


من: خدمته وبذلٍ ماله لَه وحضور مجالسه لمشاهدته» وملازمته في 
تردداته» وأمور من هذا الجنس» وك واحدٍ منها إذا انفرد يحتملٌ أن 
يكرد لغرض يُضمرُه لا لمحبته» لكن تنتهي كثرةٌ هذه الدلالاتٍ إلى 
i‏ 00 

وكذلك نشهدٌ الصبيٌ يرضح مرةٌ بعد أخرىء فيحصل لنا علمٌ 
بوصول اللبن إلى جوفهء وإِنْ لم نشاهدٍ اللْبِنَ» لكنّ حركة الصبئٌّ في 
الامتصاص» وحركة حَلْقِهه وسكوته عن بکائِه» مع كونه لم يتناول 
طعاماً آخَرّه وكونٍ ثي المرأةٍ الشابة لا يخلو من لبن» والصبيٌ 
لا يخلو عن طبع باعثِ على الامتصاص» ونحو ذلك من القرائن. 

فلا يبد أن يحصل التصديقٌ بقولٍ عددٍ ناقص مع قرائنَ تنضمٌ إليه؛ 
ولو تجرّد عن القرائن لم يفِدٍ العلم والتجربةٌ فيه تدل على هذا . 

وكذلك العدد الكثيرٌ ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك 
وسياسة إظهاره» والمخبرون من جنودٍ المَلِكِء فيتصور اجتماعهم 
تحت ضبط الإيالّة بالاتفاق على الكذب . 

ولو قار متفرقِينَ خارجينَ عن ضبط الملكِ لم يتطرق إِليهِمْ هذا 
الوهم فهذا يور في النفوس تأثيراً لا گر . 


cS 


)١(‏ أي: لو أخبر جنود الملك أن المُلْكَ آل إليه واستتب الأمر. فإن احتمال 
اجتماعهم على الكذب في نقل هذا الخبر من أجل أن يفوزوا برضا 
الملك: قرينة تجعل خبرهم في دائرة الشك» بعكس ما لو كان المخبرون 
ليسوا من جنود الملك. فالقرائن إما أن تكون سببا في الارتقاء بالخبر؛ 
وإن لم يبلغ رواته عدد التواتر» وإما أن تكون سبباً في النزول به؛ وإن بلغ 


رواته علد التواتر. 


نصل: في شروط المتواتر صصص 
E‏ 


وللتواتر ثلا ا 


الأول : أن يُخبروا عن علم ضروري عل مستند إلى محسوس"' ٤پ‏ إد 
لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم وعن صدق الأنبياء لم 
يحصل لنا العلم بخبر هم ". 


الثاني : أن يستوي طَرَفا الخبر ووسظه في هذه الصفة““ وفي 
كمال العدد؛ لأنّ حبر اهل كل عصر يستقل بنفسه. فلا بُدَّ من وجود 
الشروط فيه؛ ولأجل ذلك لم يحص لنا العلم ب ت اود 
كثرتهم في نقلهم عن موسى #4 تكذيبً كل ناسخ لشريعيه”'. 


(:*#) في شروط المتواتر. 

)١(‏ أي: متفق عليها. 

(۲) كأن يقولوا: رأينا موسى وقد ألقى عصاه فانقلبت حَيّةء أو رأينا المسيح 
وقد أحيا الموتى» ونحو ذلك . 

(۳) لأنه خبرٌ استند إلى الاستدلال وليس إلى الحس. فلا يفيد العلم اليقيني ؛ 
لأن الاستدلال لا يوصل إلى العلم الضروري؛ لأنه عرضة لاختلاف 
وجهات النظر. 

0( وهي الإخبار عن علم ضروري ؛ ائ مستند إلى الحسٌ . 

)٠(‏ والمعنى: أن اليهود نقلوا عن موسى 4 أن شريعته محكمة إلى أن تقو 
الساعة ومن ادّعى نسخها فهو كاذب» فهم مع كثرتهم لم يقبل هذا الخبر 
منهم» لعدم سماعهم ذلك منه» ولعدم استواء طرفا الخبر ووسطه. 


عو 2 قر ع 
سو ے “لوا صة أ o fe‏ حَئة ا +4 © أ e‏ مھ 
جيم س سے 
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د (0D‏ 
سه : 


فمنهم مَنْ قال : يحصل باثنين. 

وقال قوم : بخمسة . 

وقال قوم: بعشرينَ . 

وقال آخرون: بسبعينّ. 

وفيل : غير ذلك . 

والصحيح : آنه لیس له عدد در ا ليا ندري متى 
حصل غا بوجود فک ووجود الأنبياء › ولا جل لى 
معرفته 2 نه لو فتلّ رج فى السوق وانصرف ا فأخبرونا بقتله 
فان قول الأول يك الك رالغات .والقالكه يو كدانه» ول يرال رايد 
ج بضير ررر ۷ ا كك اشا نيه 

فلو تصٌوّرَ الوقوفٌ على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة 
وحِفْظٍ حساب المخبرينَ وعددهمء لأمكنّ الوقوف عليه. ولكنّ دَرْكَ 
تلك اللحظة عسيرٌّء فإنه تتزايد قوةٌ الاعتقاد تزايداً خفيّ التدريج؛ 


كتزايدٍ عقل الصبيٌ المميّز إلى أن يبلغ حدّ التكليفي» وتزايدٍ ضوء 


اختلفوا فى العدد على ما بين المصئف . 


(9) دليل المذهب الصحيح. 


الصبح إلى أن يتتهئ إلى حدّ الكمالي. فلذلك تعذّر على القوة البشرية 
إدرا كه . 

فأما"“ ما ذهب إليه المخصّصونَ بالأعدادٍ فتحكم فاسدٌ؛ 
لا يناسبُ العَرَضّ ولا يدل عليه» وتعارضٌ أقوالهم يدل على فسادها. 

فإن”" قيل: فكيف تعلمونَ حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمونَ 
أقل عدده؟ 

قلنا: كما نعلمُ أن الخْبْرَ مُشبعٌ والماءَ مُرْوِء وإنْ کنا لا نعلم 
أقل مقدار يحصل به ذلك» فنستدل بحصول العلم الضروري على 
کمال العددء لا آنا نستدل بكمال العدد على حصول العلم. 


ا 00006 


(1) هذا رد على المذهب الأول. 
(۲) اعتراض من الذين اشترطوا العدد في المتواتر. 
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ليس من شرط التواتر: أن يكون المخبرون مسلمينّ ولا 
عدولاً”''؛ لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يُتصوّرٌ 
اجتماعُهم على الكذب وتواطؤهم عليه. ويمكنٌ ذلك في الكفارٍ 
كإمكانه في المسلمين”'". 


و رر 2 


ولا يشرط أيضاً أن لا يَحصِرَّهُمْ عددٌ ولا تَحُويهم بلدٌ”"» فإن 


الحجيج إدا أخبروا بواقعة صدّتهم عن عن الحجّء وأهل الجمعة 3 إدا 
أخبروا عن نائبةٍ في الجمعة منعت من الصلاة» عُلِمَ صِدْفَهِمْ مع 
دخولهم تحت الحصر وقد حواهم ا فضلا عن ا 


(*#) من شروط المتواتر المختلف فيها. 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور خلافاً لبعض الشافعية. 

(5) المذهب الثاني أنه يشترط ذلك للأدلّة التالية : 
أولاً: أن الكفر عرضة للكذب والتحريف» والإسلام والعدالة مانعان من 
ذلك» الجواب: أن الكثرة هي المانعة من ذلك. 
ثانياً: أن المسلمين اختّصّوا بدلالة الإجماع على القطع. فوجب أن 
يختصوا بالمتواتر. الجواب: أنه قياس مع الفارق؛ لأن العلم بالإجماع 
استند إلى الأدلّة بخلاف العلم بالمتواتر فإنه استند إلى الكثرة» وهي 
موجودة في الكفار كما في المسلمين . 

(۳) وهو مذهب الجمهور. 

(5) المذهب الثاني : اشترط ذلك. بدليل: أنه كلما كثر العدد كلما قوي الخبر 


وكان أصح. 


نصل: حكم كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله 


عية »> 
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(۲( 


(۳) 


ولا يجوز على أهل التواتر كِنمان ما يُحتاجُ إلى نقله ومعرفته. 
وأنكرت ذلك الامامة. 

وليس بصحيح؛ لان مان ذلك يجري في المَبْح مَجَرَى الإخبار 
بخلافٍ ما هو ب فلم يَجْرْ وقوع ذلك منهم وتواطؤهُم عليه . 
فإِنْ قيل”": قد ترك النصارى نقلَ كلام عيسى في المهدٍ. 

نا "+ الأن تاھد قن ظهوروموا باعي ال 


في حكم كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله. 

حيث قالوا بالجواز لزعمهم أن الصحابة ون - مع كثرتهم ‏ تواطؤا على 
كتمان النصٌّ على إمامة على لي . والجواب: أن هذا باطل؛ لأن 
الرسول با شهد بأنهم خير القرون» وأن الله أخبر أنه رضي عنهم»› وأن 
اتفاقهم على كتمان ما يحتاج إلى نقله؛ كاتفاقهم على الكذب. وهذا 
محال؛ لأن عدد التواتر يستحيل تواطؤهم على الكذب. 

اعتراض على مذهب الجمهور: أنه لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما 
يحتاج إلى معرفته . 

ومفاد الاعتراض: أن كلام عيسى في المهد قد سمعه عدد من أهل التواتر 
من النصارى ولم ينقلوه. ولو كان ترك النقل غير جائز لما تركوا نقله 
وتواطۇا عليه . 

معنى الجواب: أن كلامه حينذاك كان صبيّاً عاديا ولم يكن رسولاً نبيًا 
حتى تتوافر الدواعي لنقل ما يحصل له من خوارق العادات. 

ووا الج راغا فض التسليم جدلاً بأن ما فعله النصارى من كتمان 
النقل حجة» لكن قد ثبت يقينا عدم جواز كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. 
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اختلفت الرواية عن إمامنا كله فى حصول العلم بخبر 
الواحل : ْ 

فروي أنه له يحصل به» وهو قول الأكثرينّ والمتأخرينّ من 
أصحابنا"''؛ لأنا نعلمُ ضرورة أنا لا نصدّق كل خبر نسمعه. 

ولو كان مفيدا للعلم؛ لما صح ورود خبرين متعارضين؛ 
لاستحالةٍ اجتماع الضدين . 

ولجاز نسخ القرآنٍ والأخبارٍ المتواترة به؛ لكونه بمنزلتهما في 
إفادة العلم . 

ولَوجَبَ الحَُكمٌ بالشاهدٍ الواحد. 

ولاستوى فى ذلك العدلٌ والفاسق كما فى المتواتر. 


(#) فقد سبق الحديث عن القسم الأول المتواتر» والجمهور على أنه لا واسطة 
بين المتواتر والآحاد. وأن المستفيض والمشهور يدخلان فى الآحادء 
خلافاً للحنفية . ٠‏ 

)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء. وقد ذكر ابن قدامة 
لهذا الدفى شمسة اد 


أخبار الآأحاد ڪڪ 


| 


وروي“ عن أحمدً أنه قال في أخبار الرؤية"'': «يُقُطمُ على 
العِلّم بها» وهذا : 


يَحْتَمِلٌ أن يكون”" مختصاً في أَحبارٍ الرؤية وأمثالها مما كَتْرَتْ 
رواتّه وتلقتهُ الأمة بالقَبولٍِ» ودلّت القرائنْ على صدق ناقله؛ فيكون 
إذن: من المتواتر» إِذْ ليس للمتواتر عددٌ محصور. 


ويُحتمّل أنتيكون كف آل ا حك فكدة مفيدا للعلم. ب فين اقول 
جماعةٍ من أصحاب الحديث وأهل الظاهر“ 


وقال بعضٌ العلماء : إنما يقولُ أحمدٌ بحصولٍ العلم بخبر 
الواحد: فيما نقله الأئمة الذين حَصَل ب على عدالتهم وثقتهم 
وإتقانهم. ونْقِلَ من طرق متساويةء وتلقّته الأمَةَ بالقَبولٍ ولم ینکر مِنهم 
مُنْكرٌ؛ فإِنّ الصّدّيق والفاروق وي ر عن شيءِ ا 
لم يتطرق إلى ساميهما شك فيما'نقلاة مع ما تة تقرّرٌ في نفسه لهما 
وثبت عندّه من قتهما وأمانتهما""' . 


)١(‏ هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد؛ وهي: أن خبر الواحد يفيد العلم. 

(۲( أ رؤية الله ێك . 

(۳) أي: يحتمل أن يكون خبر الواحد مفيداً للعلم. . . إلخ. 

)٤(‏ هذا الاحتمال الثاني وهو: أن خبر الواحد يفيد العلم بنفسه مطلقاً؛ سواء 
احتقّت به قرائن ندل على ضيف ناقله أم لا وسواء في أخبار الرؤية أم 
في غيرهاء وإنما ذكر أخبار الرؤية كمثالٍ فقط . 

)٥(‏ هذا تعليل للاحتمال الأولء مع ذكر الأدلّة عليه. 

() فإن خبرهما يفيد العلم لتوفر ا 


ل بير ااه قي ٤ء‏ 


ولذلك اتفقَ السلفٌ على نقل أخبار الصفاتِ وليس فيها عَمَل؛ 
انها كاقنها ue ag‏ 

ولأن اتَفاقَ الأمَّةِ على قَبُولِها إجماعٌ منهم على صحَحتِهاء 
والإجماعٌ حجةٌ قاطعة. 

فما" التعارض فيما هذا سبيلّه فلا يسوعٌ فيهاء إلا كما يسوعٌ 
ا المتواترة وآي الكتاب”" 

وقولهم : إنا لا نصدق كل خبر نسمعٌه: فلأننا إنما جعلناة مفيداً 
للعلم» > لِمَا اقترن به من قرائن الزيادة في العدالة وتلقّي الأ مو له 
بالقبولٍ» ولذلك اختلفت خبرٌ العدلٍ والفاسق. 

وأمّا الحكمٌ بشاهدٍ واحدٍ فغيرٌ لازم؛ فإنَّ الحاكمَ لا يحكم 
بعليه. وإنما يحكُمُ بالبيّةٍ التي هي مَظِنَةُ الصّدقٍ. والله أعلم. 


STS 


)١(‏ أي: من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه» فهى أخبار أفادت 
العلم اليقيني. ۰ 

)۲( بدأ ابن قدامة يجيب عن أدلَّة الرواية الأولى والتي هي مذهب الجمهور؛ أن 
عبرو اتراعة ويد العم . فأجاب عن الدليل الثاني ثم الأول ثم الرابع . 

(۳) أي: لا نسلّم وقوع التعارض حقيقة بين أخبار الآحاد التي e‏ 
القرائن؛ لأنها كالمتواتر. والتعارض الواقع بينها كالتعارض الواقع في 
الكتاب ومتواتر السنة» من حيث الترجيح بينهاء ومن حيث إن التعارض لا 
يخرجهما عن كونهما مفيدين للعلم. 


فصل : في التعبّد بخبر الواحد عقلاٌ وهم | 
حب ص 00 


وأنكرٌ قوم" جوارٌ التعبدٍ بخبر الواحدٍ عقلاً؛ لأنه يَحِتَمِلٌ أن 
يكونَ كذباًء والعمل به عمل بالشڭ» وإقدامٌ على الجهل» 
الحوالة على الجهل”" . 

بل إذا" أمرنا الشرعٌ بأمر فليعرفناه لتكونٌ على بصرة: إما 
اون و ]ما :ميقا لفون 

lh‏ أن هذا إن صدرٌ من مُقرٌ بالشرع فلا يتمعن 

"4 لا تَعَبّدَ بالحكم بالشهادة» والعمل بالفتياء والتوجه إلى 
الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباىو وإنما يفيدٌ الظنّ كما يفيد 00 
بالمتواترء والتوجُه إلى الكعبة ا معاينتهاء > فلم يَستَجل أن 
يلْحَقّ المظنون بالمعلوم”'" . 


69 في التعبد بخبر الواحد عقلا . 

010 هم طائفة من المتكلمين خلافاً للجمهور. 

(؟) ويحتمل أن يكون صدقاً. وهذا الدليل الأول. 

(۳) هذا الدليل الثاني . 

62 أي : الكلام الوارد في دليل المتكرير: 

(5) أي: لا يكون الإنكار ممكناً له؛ لأنه مقرّ بالشرع . 

(5) أي: تعبّد القاضي بالحكم بشهادة الشهود. والعامّي بالعمل بالفتياء 
والمجتهد في القبلة بالاجتهاد» ومع أن هذه أخبار احاد تفيد الظنَّ إلا أن 
هذا الظن موجب للعمل كما يوجبه المتواتر» وحينئذ لا يستحيل أن يلحق 
المظنون (الاحاد) بالمعلوم (والمتواتر) . 


قر 2 قور 5 
حجحجرووح ضة الاد اه به °{ ه 0 هه 
(e ga‏ ل م وروضهالناطظر وجي ةالوباظر و ول الففه 
ي 


وإِنْ صدرٌ من منكر للشرع: فيقالٌ له: أي استحالةٍ في أن 
يجعل الله تعالى الظنّ علامة للوجوب؟ والظنٌ مدرك بالحسٌ فيكون 
الرعرت لعي ل O O‏ ير a‏ 
والحالفٍ فاحكمٌُ به» ولستَ متعبّداً بمعرفة صدقهء بل بالعمل به عند 
ظَنٌّ صدقهء وأنت ممتثل مصيبٌ صَدَقَ أمْ گذبَ. 

كما يجوز أن يقالَ: إذا طارَ طائرٌ ظننتموه غراباً: أوجبتٌُ عليكم 
كذاء وجَعَلْتٌ ظنَّكُمْ علامةً» كما جَعَلْتُ زوال الشمس علامة على 
وجوب الصلاة. 


SSS‏ ال 


(۱) أي : للقاضي . 


نصل: في قبُول خبر الواحد عقلاً | | | | | | | | 00002020200000 ص 
كلل ل ڪڪ 


وقال أبو الخطاب"'': العقل يقتضي وجوب قَبُولٍ خبر الواحدٍ 
لأمور ثلاثة : 

أحدها: أنَا لو قصرْنًا العمل على القواطع تعطلتٍ الأحكامُ لندرة 
القواطع وقلَةِ مدارك اليقين. 

الثاني : أن ان يلل مبعوتثٌ إلى الكافة ولا يمكنّه مشافهة 
جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر”". 

الثالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه: ترجحَ وجودٌ أمر الله 


تعالى وأمر رسوله 4 فالاحتياظ: العمل بالراجح ". 


وفال:الأاقة يون" لل يسن لتم د ميخي الواحد عق ولا 
يستحيل ذلك . ۰ 

ولا يلزه" من عدم 58 به به تعطيل الأحكام؛ لإمكانٍ البقاء 
على البراءة الأصلية والاستصحاب 


(#) فى فول خبر الواحد عقلاً. 

0 افون آي الخطاب و الاي الان قى مسالة اف جر اعد ع 
(۲) فتعيّنت الآحاد للتبليغ» فلو لم يجب العمل بها لم يكن للتبليغ بها فائدة. 
(۳) لحصول براءة الذمّة به» وهذا كاف في وجوب العمل بمقتضى الخبر. 
(5) هذا المذهب الثالث في المسألة وهو مذهب الجمهور . 

(5) بدأ ابن قدامة في الجواب عن أدلّة أبي الخطاب . 

(7) أي: استصحاب عدم الحكم في هذه المسألة. 


يم 2- 2 قر ع 
رَوَضْة الناظر وجَنه المناظر في اصول ا لفقه 
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SS 


)١(‏ جواب عن الثاني . أما الجواب عن الثالث فقد ذكره الطوفي فقال: «قولكم 
يجب العمل بخبر الواحد أخذاً بالاحتياط مُعَارَض بأن الاحتياط فى ترك 
العمل به؛ أن العم نه :قم ا نا ا اق 
مملوكه لله قْء وهذا التصرّف مبنئٌ على الظنَّ. وفي ذلك حَطرء تک أن 
يقال له: لِم تصرّفت في ملكنا من غير مستند قاطع؟ وكيف أضعت حمَنا 
من نفسك بظِنْ لم تكن منه على يقين». شرح مختصر الروضة (۲/ .)١٠١‏ 
وهذا الجواب ركيك جدّاً كما ترى. 


فصل : في التعبّد بخبر الواحد فعا حت | 
پڪ ب ب ب | 5809| ححص 


فأمّا التعبّدٌ بخبر الواح سَمْعاً: فهو قولٌ الجمهور خلافاً لأكثر 
القدَرِيّة وبعض آهل الظاهر . 


ولنا دليلانٍ قاطعانٍ: 


أحدهما: إجماع الصحابة ون على قبولِه» فقد اشتَهرٌ ذلك عنهم 
في وقائعَ لا تنحصرٌ إِنْ لم يتواتز آحادُها؛ حَصَلَ العلم بمجموعهاء 
منها : 

ارا ا و 
يعلم قضاءَ رسول الله بي فيها؟ فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن 
شعبة: أنَّ النبيَّ ية أعطاها السدس”“ فرجعَ إلى قولهما وعَمِلَ به 
00 

وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه في وقائع كثيرة» منها : 

قِصَّهُ الجنين حينَ قال: أَذَكْرُ الله امرءاً سمح من رسول الله كله 
في الجنين» فقامَ حَمَل بن مالكِ بن النابغةٍ وقال: «كنتٌ بين جاريتين 
1 5 و وم 0 O‏ 4 0 
لي فضربّت إحداهمًا الاخرى بمسطح ‏ فقتلتها وجنينها فقضى 


(#) فى التعبد بخبر الواحد سمعاً. 
(۱) رواه ان داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال : جب صح 
)۲( المسطح : عود من أعواد الخباء. 
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النبئُ كك في الجنين بغرّقه"''» فقال عمرٌ: «لو لم نسمع هذا لقضينا 


بغير وا . 

ركان ل تورث 0-7 من دية زوجها حتى أخبرهٌُ الضحاك 1 
رسول الله ي كَنَبَ إليه: «أن يورّث امرأةً أشي الصَّبابيَ من د 
رَؤجها)”'" . 


ورجعَ إلى حديث عبد الرحمن بن عوفي عن النبي بيه في 
المجوس: سوا بهم سنّة أهل الكتاب» ". 

وأخذ عثمان بخبر فُرَيْعَةَ بنتِ مالكِ في السّكنى بعد أن أرسل 
إليها وسألها“ . 

ع يا كنتٌ إذا سمعتٌ من النبي يل حديثاً 
نفعني | ل ال ل الي 
فإذا حلفت لي صدَّقئهُ. وحدثني أبو بكر وصَدَقَ ارا 0 كلل 
قال: «ما من عبد يَذنبٌ فيتوضأ ثم يُصلي ركعتين ويستغفرٌ 55 
غفرٌ الله له . 

ولمّا اختلف المهاجرون والأنصارٌ في الغْسْلٍ فخ المجامة" 


. العْرَة : هي عبد أو أمة‎ )١( 

(۲( حيث يل خطأ في عهد النبي ڳل والحديث رواه الترمذي وغيره. وقال: 

(۳) رواه مالك في الموطاًء ورواه البخاري بمعناه. 

(4) حيث أخبرت أنه لما توفي عنها زوجها أمرها النبي بيه بان تمكث في بيتها 
حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

(5) رواه أحمد وأصحاب السئن وابن حبان وصحححه. 

(5) أي: من التقاء الختانين بدون إنزال. 


نصل: في التعبّد بخبر الواحد سمعاً ڪر 
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أرسلوا أبا موسى إلى عائشة» فروث لهم عن النبي كَللةِ: «إذا مس 
الختانٌ الخَنانَ وجب الغْسّْل)"'' فرجعوا إلى قولها. 


واشتهرّ رجوع آهل قباءٍ إلى خبر الواحدٍ في التحويل إلى 
ال ان 
وروی اس قال: كنت أسقي أبا طا وأبا عبيلة وأبي بن كعب 


ی ا ا ب قال 
أبو طلحة: يا أنْسٌ قُم إلى هذه الجرار فاكسرْهًَا فكسّرتها . 

ورج ابنْ عباس إلى حديث أبي سعيدٍ في الصَّرّْفٍ . 

وابنُ عمرٌ إلى حديث رافع بن ديج في المخابرة. 

ركان كرت A Ec‏ سد 
تطوف» فقال له ابنُ عباس: سل فلانة الأنصارية هل أمَرَّها النبيئٌ كَل 
ol‏ دروي ريد يضحَكٌ» وقال لابن عباس: ما اراك إلا 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي. (۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) الفضيخ: هو عصير العنب أو التمر. 
والحديث رواه مسلم من طرق» ورواه النسائي أيضاً وغيره. 

© ن عن د افا ارا فى اة :إلى حت آي س في الكت 
5 «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم). وفي رواية: «الذهب 
بالذهب...». رواه البخاري . 

(5) حديث رافع: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاًء نكري الأرض بالناحية منها 
می ليد الارض؛ قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض» وربما 
تصاب الأرض ويسلم ذلك؛ فنهينا. . .. رواه مسلم. 

0) يعني: لا تنصرف حتى يكون آخر عهدها بالبيت الطواف» والحديث رواه 


مسلم. 


رم ر 4ے 2 ء 


والأخياذ ها أك مان تخ واف الفا عون عا 
أيضاًء وإنما حدتٌ الاختلاف بعدّهم. 


فن قيل": لعلّهم عمِلُوا بأسباب قارنتٌ هذه الأخبارٌ لا 
بنمجردهاء كما أنه أخذوا بالعموم: وعملوا بصيغة الأمر والنهي , 
ا 
ولم يكن ذلك ريه لها 


قلنا'*': قد صرّحوا بان العمل بالأخبار؛ لقولٍ عمرٌ: «لَوْلَا هذا 
لقَضَيّنا بغيرو . 


ورجح ا إلى حديث عائشة في 0 وابن عمرّ إلى 


والأخبار e‏ وذلك جميعَ الأ ره 


وأما العموم و و الأمر والنهى : فإنها ا الأخذ بها » 
ا ع ا بالعمل پا وع با ود على 


)١(‏ يعني: على قبول خبر الواحد والعمل به. 

(۲) هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني» وهو الاعتراض الأول. 

(۳) وإنما كان لوجود قرائن دلت على أنها صيغ للعموم أو للأمر أو للنهي» 
وإذا كان الأمر كذلك كان قَبُولهم لأخبار الآحاد والعمل بهاء لا لذاتها 
وإنما للقرينة» فلا تكون إذاً حبّة. 

(:) جواب عن الاعتراض السابق . 

(5) والمعنى: أن الصحابة والتابعين عملوا بالأخبار لذاتها وليس لقرائن احتفّت 
بها. ولو فف العمل بها على وجود قرائن؛ لكان كالتوقف في قبول 
نصوص القرآن والسَّئّة على مثل تلك القرائن. وهذا باطل لأنه يؤدّي إلى 
إبطال جميع الأدلّة . 


تصل: في التعبّد بخبر الواحد سمعاً I‏ 


صح دلالتها فل مسالا + نو نما أنكرها من ل تخد لاف 
واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح . 


فإِنْ قيل”'': فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة : 

وا 0© ر عي NIE‏ پډ کم هه (۳ 

فلم يقبل النبي ئة خبرَ ذي اليدين 

ولم يبل أبو بكر خبرٌ المغيرة وحدّهُ في ميراث الجدّوا”'. 

وعمرٌ لَّمْ يَقْبَلُ خبرَ أبي موسى في الاستئذانٍ”*' ولا خبرٌ فاطمة 


COs E 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


000 


والمعنى : أنهم لما قاسوا أخبار الآحاد على صيع ا والآمر والنهي 


بجامع أن كلا منها لم يُعمّل به إلا بقرينةء فهذا غير مُسلّم لأن هذه الصيغ 
ثابتة وعمل بها دون قرينة» فيجب الأخذ بهاء وعمل الصحابة بها من 
أقوى الأدلة على صختها. فكذلك خبر الواحد. 

هذا الاعتراض الثاني لأصحاب المذهب الثاني . 

الخبر رواه البخاري ومسلم وفيه: أن النبي ككل لما سلّمٍ بعد ركعتين في 
صلاة رباعية سأله ذو اليدين» وهو الخرباق بن عمرو: «أَقَصْرَت الصلاة أم 
نسيت» لم يقبل ذلك النبي ية حتى سأل: «أكمَا يقول ذو اليدين؟ قالوا : 
نعم) . 

حيث أخبر أن الرسول يياه أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فشهد 
له محمد بن مسلمة. 

وهو قوله يلِِ: «إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً فلم يؤذن له 
فلينصرف». 0000 

لم يقبل عمر د و هذا حتى شهد معه على ذلك أبو سعيد الخدري. 

وهو: أنها قالت: طلّقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله َك سكنى 
ولا نفقة. لاا وا عير ري e‏ لا ندع كتاب ربنا وة دا 
لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت». وكان يجعل لها السكنى والنفقة 
عملاً بقوله تعالى: لا محرِجْوَهُنَ من بيوِْهِنَ. . .4 [الطلاق: ]١‏ الآية. 
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770 لل لل ا 
وَعَلِينٌ كان لا يقل حتى 5358 


نيم عد كي ابن یافیا صل على ای و 
)۳( 
قير اظ 


\ e 


4 


وتا عر ابن عور الى اا 0 نكاد هله 
ع (4) 1 ١‏ 1 
قلنا: الجوات من وجهين : 

أحدهما: أن هذا حجّةٌ عليهم؛ فإِنّهِمْ قَدْ قبلوا هذه الأخبارَ التي 
توقفوا عنها بموافقة غير الراوي له» ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر ولا 
خرجٌ عن رتبة الآحادٍ إلى رتبة التواتر. 


والثاني : أن توقمهم كان لِمَعَانٍِ مختصّةٍ مختصة بهم : 


010( أي : يستحلف راويه» فإذا حلف صدة 

(۲) خبر بروع أنها تزوجت رجلاً ولم يفرض لها صداقاً ولو يحل بها شت 
مات . فقضى رسول الله ية لها بصداق مثلها وعليها العدة ولها الميراث. 
روا ا والترمذي وصحًحه. 
ردّه علي مَل ذه ولم يجعل لها صداقاًء وعليها العدة نولها الميراك: 

(۳) روى أبو هريرة أن النبي بيه قال: «من صلی على جنازة فله قيراط» ومن 
تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان» أحدهما أو أصغرهما مثل أحد». لم 
يقبله ابن عمر حتى سأل أم المؤمنين عائشة ويا فقالت: «صدق أبو هريرة» 
فقبله عمر وقال: «لقد فرّطنا في قراريط كثيرة». رواه الترمذي وصحّحه. 

(5) ردّته قائلة: أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأء. حسبكم القرآن ولا رر 


ا و 


وازرة زد زئ [الأنعام : GES [٤‏ البخاري . 


نصل: في التعبّد بخبر الواحد سمعاً سڪ 


| 
قف النبيئ ييه في خبر ذي اليدين؛ ليُعلمَهِمْ أن هذا الحكم لا 
ا 
وما أبو بكر ط4 4: فلم يرد خبرً المغيرةء وإنما طلبّ 
الاستظهارَ بقول حر ةا على أنه ل و 
انفرد. 


وأما عمرٌ طك : ا ا 
رواية الحديث» وقد صرح به فقال: إني لا أتهمَكَ ولكني خشيت أن 
يتقّل النامنَ على رسول الله عَلِة. 

وعائشة لم ترد خبرٌ ابن عمرٌ وإنما تا تأولته . 

الدليل الثاني" : ما تواترٌ من إنفاذ رسول الله يكلِ: أمراءه 
ورسلّه وقضاته وسّعاتِه إلى الأطرافف لتبليغ الأحكام والقضاءِ وأخذ 
الصدقاتٍ وتبليغ الرسالة. 

ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبولٍ ليكون 
مُفيداً» والنبئ يك مأمورٌ بتبليغ الرسالةٍ ولمْ يكن لِيبلّعّها بِمَنْ لا يُكتقى 
به . 

دليل ثالث”": أن الإجماعَ انعقدٌ على وجوب قَبِولٍ قول المفتي 
فيما يخبرٌ به عن ظنه» N‏ بلي 
أَوْلَى» فان تطرّقَ الغلّط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي”"» فإن كل 


)١(‏ الدليل الثانى القطعى للجمهور على وجوب التعيّد بخبر الواحد سمعاًء وهو 
الا 

(۲) وهو القياس: حيث قاس الرواية على الفتوى . 

(۳) أي: أن احتمال تطرّق الغلط إلى الراوي الواحد لا يمنع من قبول أخبار 
الآحادء كما أن احتمال تطرّق الغلط إلى المفتي لا يمنع من قبول فتواه. 


تر 2 عي قر ع 


مجتهد وإن كان مصيباً فإنما يكون مصيباً إذا لم يُقَرظْء وربما ظنَّ أنه 
لم يفرط ويكوثً قد فرّطا"'» وهذا عند من يُجوُ تقليد مقلدِ عض 
الأكمنة اولي فانه اذا :بجا ” “ أن يروي مذهبّ غيره لِمّ لا يجو زُ أن 
يروي قول غيره؟ 

فإن قيل: هذا قياس" لا يفيدٌ إلا الظنَّ وخبرٌ الواحدٍ حدٍ أصل 
لا يثبتٌ بالظنٌ» : لم الفرق بينهما : أن هذا“ حال ضرورة؛ فإِنًا لو 


2 


کلفنا کل أ حل e‏ لر 

قلنا: لا نسلم أنه“ مظنون؛ بل هو مقطوعٌ بأنه في معناة» فِا 
إذا قطعْنا بخبر الواحدٍ في البيع قطعنا به في النكاح» ولم يختلف 
باختلافٍ المروي فيه» ولم يختلف هاهنا إلا المرويُ عنه» فإن 
هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. 

و «إنه يفضي إلى 2 الأحكام» ليس كذلك» فإن 
العامّىّ يرجعٌ إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال» كما قلتم في 
المجتهدٍ إذا لم يجذ قاطعا. 


)١(‏ فيكون خبر الواحد أولى بالقبول؛ لأنه متوقف على السماع الذي لا يشك 
فيه لا على الاجتهاد الذي هو عرضة للخطاً. 

(۲( أي : إذا جاز تقليد المقلّد للومام. جاز قبول الرواية عن الإمام مباشرة من 
اا ولى . 

(9) أي: قياس قبول خبر الواحد على قبول قول المفتي . 

أي : الاستفتاء. 

(5) أي: قياس الراوي على المفتي . 
أي: المعترضون على الدليل الثالث من أدلة التعبّد بخبر الواحد رعا 

قالوا: إن تكليف العوامٌ بالاجتهاد يفضي إلى تعذر الأحكام. 


$ 


فصل : فيما اشترطه الجُبّائي لقبول خبر الواحد ص 
ڪڪ ر ۱ 
ا 


وذهبّ الجبائئ : إلى أن خبرٌ الواحدٍ إنما يُقبل إذا رواه عن 
النبيّ كلِِ: اثنان» ثم يرويه عن كل واحدٍ منهما اثنان» إلى أن يصيرٌ 
فى زفاتكا إلى حد يشعدر معة إلياث تحديث أضبلا » وقاسة على 
الشهاد:“. 

وهذا باطل بما ذكرناة من الدليل على قبول خبر الواح" 

ولا يصح قياسّه على الشهادة. فإِن الرواية تخالفٌ الشهادة 
فى أشياء کر وكذلك لا : تعتبر في الرواية في الزنا اون 


(#) فيما اشترطه الجبّائي لقبول خبر الواحد. 

)١(‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري المعتزلي» تنسب إليه طائفة 
البجبائية» توفي (۳۳۰ه). ْ 

(۲) فكما أن الشهادة لا تثبت بها الحقوق إلا إذا صدرت من اثنين ؛ فكذلك خبر 
الواحد لا يثبت إلا إذا رواه اثنان» بجامع أن كلا مها عار عن تيء 

(۳) حيث إن الأدلّة الثلاثة السابقة تدلّ على قبول خبر الواحد المنفرد عن 
غيره . 

64 فق ذلك : 
١‏ - أن الخرّيّة لا تشترط في الرواية بخلاف الشهادة. 
۲ - أن العدد لا ب يشترط في الرواية بخلاف الشهادة. 
۳ - أن الرواية تجوز فيما يعود نفعه على الراوي بخلاف الشهادة. 
٤‏ - أن الرواية تقبل من النساءء بخلاف الشهادة فلا تقبل منهن إلا إذا كان 
معهنّ رجل . 


سے مو 03 2 5 e‏ چ ٠‏ 8 
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كما يعتبرٌ ذلك فى الشهادة فيه . 


ا 0000 


)١(‏ فإن الرواية فى الزنا تقبل من الواحد؛ بخلاف الشهادة فيه فلا تقبل إلا من 


أربعة. 


وإذا ثبت الفرق بين الرواية والشهادة كان القياس باطلا . 


ڪڪ تجح 1١١‏ 


ويعتبرٌ في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام 
الكل والعذالة والضيظ, 


أما الإسلام: فلا خلاف في اعتباره فإِن الكافر مُنَّهِمٌّ في 

١ ١ 007 الدد:‎ 
' 0 

فإن قيل: هذا ينَّجهُ في كافر لا يؤمنُ بنبينا كَل؛ إذ لا يلي 
بالسياسة تحكيمة فى دين لا يعتقد تعظيمه. 

أما الكافرٌ المتأوّل”": فإنّه معطم للدين» ممتنعٌّ من المعصيةء 
غيرٌ عالم أنه كافرٌ؛ فلم لا تقبل روایته؟ 

قلنا: كل كافر متأوّلٌ» فاليهودئ أيضاً متأوّلٌ”". فإنّ المعاند هو 


0 .۶ م ده لال دأو (OSS. ٠ ٠‏ و : 
الذي يعرف الحق بقلبه سح حده بلسانه وهذا يندر > بل تورع هدا 


٠ 


مِن الكذب كتورّع اليهودي فلا يُلتمّتٌ إلى هذا ولا يستفادٌ هذا 


(ak)‏ في شروط الراوي. 

)١(‏ وغير مؤتمن وخصومته للمسلمين تجعله يلبس عليهم في دينهم. ولذا 
أجمعوا على عدم قبول روايته. 

(۲) هو المخالف من أهل القبلة ببدعة كقرناه بهاء وهو لا يعلم أنها مكفرة. 

(۳) حيث يعتقد أن شريعة موسى #4 هي الحقٌّ ولا تنسخها شريعة أخرى. 

)٤(‏ والنادر لا حكم له. وإنما الغالب أن الجميع متأوّل. حيث يعتقدون أن ما 
هم عليه هو الحق. 
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المنصبٌ بغير الإسلام". 

وقال أبو الخطاب فى الكافر والفاسق المتأوليْن: إِنْ كان داعية 
فلا يقبل خبرة؛ فإنه لا يُؤْمَنُ أن يضعَ حديثاً على موافقة هواة. 

وإن لم يكن داعية فكلام أحمد اه يحتمل الأمرين : القبول 
وعدمّه؛ فإنه قد قال: «احتلموا الحديتٌ من المرجئة»”'' وقال: «يُكْتَتُ 
عن القَدَريَ”" إذا لم يكن داعيةً». واستعظمَ الروايةَ عن سعدٍ اوفك 
وقال : اهو > جَهْمِنٌ امتحِنّ فأجات» 

واختارَ 7 الخطاب : قبول رواية الفاسق المتأوّلٍ لما ذكرناه. 

وأَنَّ توهُّمَ الكذب منهُ كتوهُمه من العدلٍ لتعظيمهٍ المعصية 
وامتناعه منها وهو مذهب الشافعي . ولذلك كان السَلفْ يروي بعضهم 

والثاني: التكليف”': فلا يُقْبلُ خبرٌ الصبئ والمجنون؛ لكونه 


)١(‏ أي: إذا كان الجميع متأوّلونء وكان تورّع الكافر المتأوّل عن الكذب 
كتورّع اليهودي من الكذب لأن دينه يحرمه عليه» فإنه لا يلتفت إلى التفريق 
بين الكافر الأصلى والكافر المتأوّل. ولا تقبل الرواية منهما لأنها منصب 
شريف لا يستحقه إلا من اتصف بالإسلام. 

(0؟) هم الذين يعتقدون بأنه لا تضرٌ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة» ويؤخرون العمل عن النيّة. 

(۳) القدرية هم الذين يقولون بأن قدر الإنسان بيده. فالكافر شاء لنفسه الكفرء 
والله شاء له الإيمان. وهذا من أقبح الاعتقاد. والعياذ بالله. 

(5) أي: أجاب بما يوافق مذهب الجهمية من غير حرج . 

)0( أي الثاني من شروط الراوي أن يكون مكلناً؛ أي : بالف عاقلا . 


نصل: في شروط الراوي تنم 


5 1 


لا يعرف الله هَ تعالى ولا .يخافة, ولا يلحقة مأثمٌ. فالثقة به أدنى من 


الثقة بقول الفاسق؛ لكونه يعرف الله تعالى فة وتتعلن المأثم 
(۱) 
نه 


ولأنّها" لا يقبل قولّه فيما يخيرٌ به عن نفسهٍ وهو الإقرارٌء ففيما 
يخيرٌ به عن غيره أَوْلى . 

أما ما سمعة صغيرا”" وروا بعد البلوغ فهو مقبولٌ؛ لأنّه لا 
خلل في سماعه ولا أدائه. 

ولذلك انَفقَ السَّلفُ على قَبولٍ أخبارٍ أصاغر الصحابة كابن 
عباس وعبد الله بن جعفر وعبدٍ الله بن الزبيرٍ والحسن والحسين 
والنعمانٍ بن بشير ونظرائهم. وعلى ذلك درج السَّلفُ والخَلّفُ في 
إحضارهمٌ الصبيان مجالسٌ السماع وقَبِولِهِمْ لشهادتهمٌ فيما سمعوةٌ قبل 
البلوغ . ْ 

والثالث: الضبطٌ© : فَمَنْ لم يكن حالة السماع ممَنْ يَضْبِظ 
ليؤديّ في الآخرة على الوجه: لم تحصل الثقةٌ بقوله. 


)١(‏ والمعنى: أن بعض الأصوليين يرى أن الفاسق المتأوّل الذي لا يدعو إلى 
فسقه لا تقبل روايته مع أنه يعرف الله ويخافه ويلحقه الإثئم على المخالفة» 
فمن باب أَوْلَى أن لا تقبل رواية الصبي والمجنون لعدم توفر ذلك فيهما. 

(۲) أي: الصبى والمجنون. 

(۳) إذا كان عاقلاً مميّراً. 

)٤(‏ المقصود بالضبط؛ التحرّز في النقل» ا ل ل ولا 
المغمّلء ولا من يروي على سبيل التوهمء وللا من يخالف الثقات› ولا 
سيء الحفظ لعدم الثقة بخبرهم. 
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.)١12 5‏ . 
8 م العدالة : فلا يُقبل خبر الفاستي؛ لن الله تعالى قال : 
تاا آل امنأ إن جاک ماسو با ب فوا [الخهرات 4 وها 
زجرٌ عن الاعتماد على قبول الفاستق» ولان من : لا يخافٌ الله سبحانه 


رر ود 


خوفا يَرَعْهُ عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله. 


000 STS 


600 المقصود بالعدالة. الصلاح فين الدين والمروءة. 
(۲) هذا وجه الاستدلال من الآية. 


نصل: في خبر مجهول الحال 00 
ص کک ضف 


ولا يقبل خبرٌ مجهولٍ الحالٍ''' في هذه الشروط في إحدى 
الروايتين» وهو مذهبٌ الشافعي”" 

والرواية الأخرى: يُقبل خبرٌ مجهولٍ الحالٍ في العدالة خاصة 
دون بقية الشروط وهو مذهت ابي حنيفة . 


ووجهّه أربعة أدلةٍ: 
أحذها: أن النبي بيه قبل شهادة الأعرابيّ برؤية الهلالٍ ولم 
يعرف منه إلا الإسلام. 
الات أن اا0 كاتا علو روا اغات والح 
الثالث: أنه لو أسلمَ ثم روك اه شه : 
فن قلتم : «لا تقبل) فبعيل”". 
فإن قلت : «تقبل) فلا مُستَندَ لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور 


2١)‏ 0007 ولم ا أحد من أهل هذا الشأن.» 


ويسمى المستور. 
)۲( وهو مذهب الجمهور. 


(۳) لأنه رد لرواية مسلم لم يُعلم عنه فسق . 
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الفسق منه» فإدا مُضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد 

(1( 
روايته 


زا اوا ار الاو أو ا :أ تأنه على ا 
قبل ذلك حتى يصح الائتمام به. 

ولو أي بأن هذه الات المبيعة ل وأنها خالية عن زوج 

0 

بل قول حتى ينبني على ذلك جل الوط ! 

ووجه الرواية او ' خمسة أمور: 

أحذها: أن مستند قبول خبر الواحدٍ: الإجماع» والمجمع عليه: 
قبول رواية العدلٍ ورد خبر الفاسق . 

والمجهولٌ الحالٍ ليس بعدلٍ ولا هو في معنى العدلٍ في حصول 
الثقة بقوله. 

والثانى : ا مانعٌ كالصبا والكفرء فالشك فيه كالشكٌ في 


)010( ای إذا امتد به الزمن بعد إسلامه فلا يجوز أن يكون ذلك سبباً في رذ 
روايته» ما لم يظهر منه ما يدل على فسقه. فإذا كان هذا شأن الكافر الذي 
أسلم ؛ فالمسلم الذي لم يلوثه كفر أولى بقبول روايته حتى وإن جهلت 
عدالته . 

)۲( والمعنى أن المسلم لو أخبر بما يترتب عليه حكم شرعي قبل قوله حتى 
وإن كان مجهول العدالة» فكذا تقبل روايته؛ لأن الكل إخبار عن حكم 
المذكورة. 


نصل: في خبر مجهول الحال 


AY e‏ ةا وإن مَنعوا في المال 
وط الثقة في الرواية والشهادة واحدةء وإِنْ اختلفا في بقية 
الشروط . 
والرابع: أن المقلّد إذا شلك في بلوغ المفتي ر تبه الاجتهادٍ لم 
لد > بل قد سلّموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يَجِرْ 
تقليده . TT yy‏ 
الخامس : أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يُعيّنْ شاهد الأصل”''. 
فلم يجب تعيينهُ إِنْ كان قول المجهولٍ مقبولاً؟ 


فإن ل يعن ن لعل الحاكم تجرف بفسق فيردٌ 


قلنا: إذا كانت ا هي الإسلامٌ من غير ظهورٍ فس فقد 
e‏ ذلك فلم يجب یجب الت )م 


)١(‏ والمعنى: أنهم إن منعوا عدم قبول شهادة مجهول الحال في الأموال حيث 
قالوا: تقبل» فقد وافقونا في عدم قبول شهادته في العقوبات . 

(۲( ای إذا شهد إنسان بما سمعه من غيره» فلا تقبل شهادته حتى د يعين الذي 
سمع منه. e ng LN‏ 
آي : الذاهبون إلى قبول رواية مجهول الحال. 

62 أي : الحاكم . 
أي : التحري عن حال شاهد الأصل» حتى يترتب على ذلك قبول شهادة 

الفرع أو رذها. 
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وأمّا"'' قبولٌ النبي ية قول الأعرابي: فإِنّ كونة أعرابياً لا يمنع 
کونه معلوم العدالة عندة: إما بخبر عنه أو تزكية مَنْ عَرفَ حال وما 
بوحيي › فمَنْ سلّم لكمْ أَنَّهُ كان مجهولاً؟ 

وأ لضا فإنما قبلوا قول أزواج النبئ بيه وقول مَنْ عرفوا 
حالّهُ ممَنْ هو مشهورٌ العدالة عندهمْ» وحيثٌ جهلوا ردّوا. 

جواب ثان : أن الصحابة وين لا تعتبرٌ معرفة ذلك فيهمٌ؛ أنه 
مُجمعٌ على عدالتِهم بتزكية النص لهم بخلاف غيرهم. 

وأما الحديثٌ العهدٍ بالإسلام: فلا يُسَلَّمُ قبولٌ قوله؛ لأنّه قد 
يَسّلِم الكاذبٌ ويبقى على طبعه. 

وإن سلّمنا قبول روايته: فذلك لطراوة إسلامهِ وقرب عهده 
os E‏ وشتان بينَ مَنْ هو في طراوة البداية وبين من نشا ليه 
طول لا 

فان قیل: إذا كانتٍ العدالة لأمر باطن وأصلهٌ الخوف ولا 
يشاهدٌ بل يستدلٌ عليه بما يَغْلبُ على الظنٌ: اف :ذلك الوت 
الإيمان فإنه يلال عل الخرف دلالة ظاهرةً فلنكتف به. 

قلنا : المشاهدةٌ والتجربةٌ دلت على أنَّ فسَّاقَ المسلمينَ أكده 
من عدولهم فلا تُشْكُكُ أنفسنًا فيما عرفناءُ يقيناً. 


)١(‏ بدأ ابن قدامة في الردٌ على أدلّة أصحاب المذهب الثاني؛ القائلين بقبول 
رواية المجهول. 

(۲) اعتراض من أصحاب المذهب الثاني على جواب ابن قدامة عن دليلهم . 
القالت, 

(۳) هذا الوجه الأول من الجواب. 


لله و 


ثم هاو اكمفيَ به في شهادة العقوباتِ» وشاهدٍ الأصل» وحال 
المفتي» وسائر ما سلموه. 

وأما فول العاقل فو مول رخصة مع ظهور فسقه؟ لمسيس 
الحاجة إلى المعاملات. 

وأما الفا عن اف الماع وده فا ا 


C.S 


)١(‏ هذا الوجه الثاني من الجواب» ومفاده: أنكم إذا لم تكتفوا بظاهر الإيمان 
فى شهادة العقوبات ولا فى شاهد الأصل» ولا فى حال المفتين؛ فلماذا 
تجيزون الاكتفاء بظاهر الإيمان في حال الراوي؟ ٠‏ 

(۲) هذا جواب ابن قدامة عن الدليل الرابع» ومفاده: أن إخبار العاقد بأن هذه 
0 التي يريد بيعها ملكه. وأنها غير ذات زوج» وأن هذه السلعة 
تخصّه دون غيره» إخبار مقبول» وإن ظهّرَ فسقه» و لمسيس الحاجة 
إلى المعاملاات. بخلاف إا الماء وقُلتِه وما إلى ذلك فلا 
تقبله حتى تثبت عدالته. إذ لا ضرورة مُلْجِئَة كما في المعاملات . 
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ولا يشترط في الرواية: الكو 4 فان الفا 0 لوا افون 
ا 

ولا البصر؛ فن الصحابة كانوا يروون عن عائشة مكنا اعتماداً 
على صوتها وهم كالضرير في حقها . 

لا يشترظ كون الراوي فقيهاً؛ لقوله ##: «ربٌ حامل فقو غير 
فقيه. ورب حامل فقهِ إلى مَنْ هو أفقة من . ۰ 

وكانتٍ الصحابة تقبلٌ خبرَ الأعرابى الذي لا يروي إلا حديئاً 
اعا ١‏ 

ولا يقد في الرواية: العداوةٌ والقرابةٌ؛ لأن حُكمّها عاهٌ لا 
يختصٌ بشخص فيؤثُرٌُ فيه ذلك . 

ولا د يشترظ معرفةٌ نسب الراوي؛ فان حديئّه يُقبِلُ ولو لم يكن له 
اسه فالخل الست اول أن لا يقدخ . 

ولو ذكرٌ اسم شخص مُتردّدٍ بين مجروح ومُعدَّلٍ فلا يُقبل حديثه 


المتردد) والله أعلم . 


(:*#) فيما لا يشترط فى الراوي 

)010( رواه أبو داود والترمذي وصحّحه ابن ماجه صرت : 
۶ و 5 و 

(۲) أي: لا يقبل حديث الراوي المدلس حتى يعلم الشخص الذي روى عنه؛ 
أهو المجرح أو المقدلة 


نصل: في التزكية والجرج 000000000000000 000000000 صر 
صل: في ارقي ا ا ry‏ 


في التركية وا جرح 


0 ل يسمع الجرح والتعديل من واحل في الرواية؛ لذن 
الشهادة" . 

وكذلك تقبل تزكية العبدٍ والمرأة كما قبل روايتُهما . 

واختلفت الرواية”" في قبولٍ الجرح إذا لم يتبِيّنْ سببة : 

فروي: أنه يُقَبِلٌ؛ لأنَّ أسبابَ الجرح معلومةٌ» فالظاهرٌ أنه لا 
جرح إلا بما يعلمة. ۰ 

وروي: أنه لا يُقبل”*'؛ لاختلافِ الناس فيما يَحصّل به الجر 
من : فسق الاعتقادٍ والتدليس وغيرهِ فيجبٌ بيانه لَيَعلمَ . 


(#) التزكية: التعديل» وهو أن يُنسب إلى شخص ما به تُقبّل روايته. والجرح : 
أن مي إن فی نه ترد روات 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء: لا بد من اثنين. 

(۲) فكما أن الرواية تبت بخبر الواحد» فكذلك الجرح والتعديل يثبتان بخبر 
الواحد. بخلاف الشهادة فإن العدد مشروط فيها بالنص» ولأنها آكد. 

(۳) يعني: عن الإمام أحمد كآله. 

)٤(‏ وهو قول أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. 
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وقيل : هذا يختلف باختلافي المزكي: فمَنْ حصلتٍ الثقة ببصيرته 
وضبطه يُكتفى بإطلاقی"“. ۰ 

ومَنْ عُرفتٌ عدالتة دون بصيرته فنستفصلة" . 

أما إذا تعارضّ الجرحٌ والتعديل: قدّمنا الجرح؛ فإِنّه اطلاعٌ على 
زياد حفيت على المعدَّلٍ. 

فإِنْ زادَ عددُ المعدّلٍ على الجارح فقد قيل : 

1 ا 1 

وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ سببّ التقديم: زيادةٌ العلم فلا ينتفي ذلك 
بكثرة العدد. 


hS‏ تين 


)١(‏ المراد بالبصيرة هنا: العلم والفطنة والتأمّل. والمراد بالضبط: الحفظ 
بالجزم» فمن كان ذا بصيرة نافذة وضبط تام قبل تجريحه وتعديله دون 
مطالبته بيان السبب. 

(۲) وذلك بسؤاله عن سبب الجرح أو التعديل. 

(۳) لأن الكثرة سبب من أسباب الترجيح . 


وذلك: إِما بقولٍ وإما بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم 
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وأعلامًا: صريح القول» وتمامه أن يقولَ: «هو عدلٌ رضي 
وين الت . 

والثاني: أن يروي عنه» وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين : 

والصحيحٌ: أنه | إن عرف من عادته أو صريح قوله أله لا يستجيز 
الرواية إلا عن العدلٍ: كانت الروايةٌ تعديلاً له وإِلّا فلاء إِذْ مِن عادة 
أكثرهم الروايةٌ عَمَّنْ لو كُلُّوا الثناة عليه لسكتواء فليس فيه تصريحٌ 
اليا 

فان لو رَوَى عن فاسقٍ كان غاضّاً في الدين. 

و : لم يُوجب على غير العمل به» بل قال: اسمعتٌ فلاناً 
قال كذا» وقد صَدَقَ فيه ثم لعله لم يعرف بفسقٍ ولا عدالةٍ فْرَوَى عنه 


ووكل البحثٌ إلى م مَنْ أرادٌ القَبولٌ. 


)١(‏ هذا اعتراض ممن يرى أن رواية العدل عن غيره تعتبر تعديلاً له مطلقاً. 
(۲) هذا جواب عن الاعتراض السابق» وهو من وجهين» الوجه الثاني يبدأ من 
قوله: ثم لعلّه. . 
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الثالث: العمل بالخبر إِنْ أمكنّ حمْلّهُ على الاحتياط» أو العمل 
بدليل آخرّ وافقّ الخبرٌ فليس بتعديل. 

فن عرفنا يقيناً أنه عمل بالخبر فهو تعديل؛ إِذْ لو عَمِلَ بخبر غير 
العدلٍ فَسَقّء ويكون حكمٌ ذلك: حكم التعديل بالقول مِن غير ذكر 
اا 

الرابع: أن يحكمٌ بشهادته» وذلك أقوى من تزكيته بالقولٍ» أمًا 
ترك الحكمَ بشهادتهٍ فليس بجُرح» إذ قد يتوق في شهادته لأسباب 
سوى e‏ ۰ 


cT 


فصل: في عدالة الصحابة وطرق معرفته ديم | 
ححا ا ص ي 


والذي عليه سلف الأمةٍ وجمهور الخلفي: أن الصحابةً وان 
ا عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم» قال الله تعالى: 
HEAR:‏ لبف الْأملون» [العوبة: ]٠‏ وقال: لن رگ اله عن 
لْمُؤينت*» [الفتح: 1۸] وقال: ود ES‏ آنا ع1 
الکتار4 [الفتح: 14]. وقال النبي كَكلهِ: «خيرٌ الناس قرني» وقال: 
«إنّ الله اختارني واختارٌ لي أصحاياً وأصهاراً أ وأنصار ^ فاي تعديلٍ 
صح من تعديلٍ عام الغيوب وتعديل رسوله ط2؟ 

ولو لم يَرِد؛ لكان فيما اشسْتَهّرَ وتوائرَ من حالهم في طاعة الله 
تعالى وطاعة رسوله يه وبذل المج ما يكفي في القطع بعدالتهم. 

وهذا ما يتناول مَنْ يقعٌ عليه اسم الصحابيّ» ويحصل ذلك 


م ١‏ ۳ 
بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به ّ 


ويحصل لنا العلمٌ بذلك: بخبرو عن نفسو أو عن غيره: 


ع 7 
)السب 


(#) عدالة الصحابي وطرق معرفته. 

010( رواه مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم بألفاظ متقاربة. 

(۲) رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(۳) هذا تعريف الصحابي عند ابن قدامة. وعرّفه غيره بأنه: مسلم طالت صحبته 
مع النبي يل متبعاً. 


و اي 4 قو 0 3 
روّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


فن قيل”''2: قولة شهادةٌ لنفسه فكيف يُقبل؟ 
قلنا: إِنَّما''' هو خبرٌ عن نفسهٍ بما يترتبُ عليه حكمٌ شرعيٌّ 
يوجبٌ العمل» لا يُلْحِقُ غيرّه مضرَّةٌ ولا يوجبٌُ تهمة» فهو كروايةٍ 


ا ا 


)١(‏ هذا اعتراض على الطريق الأول من طرق معرفة الصحابي. 
(۲( جواب عن الاعتراض السابق. 


فصل : في حكم خبر المحدود في القذف حم 
لحمب يت ي 
ا 1 


وو( )م 


المحدود في القذف : e‏ فلا يرد خبره 
لأن نقصان وه > ولهذا رَوى الناسٌ عن أبي بكر" 
واتّفقوا على ذلك وهو محدود في القذفي. 

وإن كان بغير لفظ الشهادة: فلا تقبل روايتة حتى يتوبٌ. 


تش نبا ده 


(#) في حكم خبر المحدود في القذف. 

)١(‏ وهذا مذهب جمهور العلماء. 

(۲) والمعنى» أن يقول إنسان في مجلس القضاء: «أشهد أني رايت فلاناً يزني 
بامرأة») فحينئذٍ يطالب بإحضار ثلاثة شهود معه. فإن لم يوجدء يقام حا 
القذف عليه. ولكن هذا لا يمنع من قبول روايته؛ لأن نقصان العدد أمر 
خارج عن إرادته» فلا يترتب عليه تفسيقه» بل يظل على أصل عدالته. 
وهذا هو الدليل الأول. 

(۳) هو الصحابي الجليل: نفيع بن الحارث بن كلدة» سكن البصرة واعتزل 
الفتن بعد مقتل عثمان» وكان ممن شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا فلم 
تتم الشهادة» فجلده عمر. توفي عام ١0هء‏ وقصّة الاتهام هذه فيها نظر. 
وللعلامة الشنقيطي كلام نفيس فيها فانظره في مذكرته (ص157١).‏ 


في كيفية الرواية!*! 


وهي على أربع مراتب : 
أعلاها: (قراءة الشيخ عليه''') في معرض الإخبار ليَرُوِيَ عن 
وذلك 00 الراوي أن ور «حدثنى وأخبرنى». و«قال فلان»» 


ولاسمعته يقول» . 

0 TTT E e ak 

الثانية: (أن يقر على الشيخ) فيقول تع اق کت 
فتجوز الرواية به“ خلافاً لبعض أهل الظاهر” . 

ولنا: أنه لو لم يكن صحيحاً لم يَسكتُ. نعم لو كان نَم مَخيلة 
إكراو أو غفلةٍ لا يكتفى بسكوته. 

وها تيلظ الراوى على أن قل ابا وجدنا فان قرا 


(#) أي: كيفية رواية غير الصحابي عن غير النبي ياء وبيان مراتبها وألفاظها . 
)١(‏ يعنى: على التلميذ الراوي. 

(۲( يعنى : يقرأ التلميذ على شيخه ما سمعه منه ودونه عنه. 

© أي + يقول القيع بعد باه لقراءة تلميذه. 

)٤(‏ وهو مذهب الجمهور. 

)٥(‏ لأنهم يشترطون أن يكون الإقرار بالنطق لا بالسكوت. 


نصل: في كيفية رواية غير الصحابي ومراتبها ڪڪ 
زان تألاكك :لا ا Tiel‏ 


وهل يجورٌ أن يقول: أخبرناء أو حدثنا؟ على روايتيه': 


إحداهما : د يحور كها د ور أن يقول : نکھت من فلانٍ. 


والأخرى: يجورٌ وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنه إذا أقرّ به كان 
كقولو: نعم" والجوابٌ بنعم کالخبر بدليل ثبوتٍ أحكام الإقرارٍ 
به . 

ولهذا يقولٌ: أشهدني على نفسه”". 

وكذلك إذا قال الشيحٌ: أخبرنا أو حدّثنا هل يجوز للراوي عنه 
إبدالٌ إحدى اللفظتين بالأخرى؟ على روايتين”*'. 

وهل تجوز أن قول سمحت أفلانا؟ 

فقد قيلَ: لا يجورً؛ لأنه يُشعرٌ بالنطق وذلك كذبٌء إلا إذا عُلمَ 
بصريح قول أو بقرينة أنه يريد القراءةً على الشيخ . 

الثالئة: (الاجازة) وهو: أن يقول”*': أجزتٌ لك أن تروي عني 
الكتابَ الفلانئّ أو ما صح عندك مِن مسموعاتي . 


)١(‏ أي: هل يجوز أن يقول الراوي أخبرنا أو حدثنا بدون ذكر قراءة عليه؟ 
روايتان عن الإمام حمل 

(؟) أي: سكوت الشيخ بعد سماعه لقراءة تلميذه» كان إقراراً بصحّة تلك 
القراءة» فكأنه قال: نعم. 

(۳) والمعنى: أنه إذا سُئل إنسان عن شيء عنده فقال: نعم . فللسائل أن يقول: 

(:) الأولى: يحرم على الراوي إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى» والثانية لا 
يحرم» بل يجوز الإوبدال. 


(0) يعني: الشيخ. 


يي 2 ار ع 
_-- رَوَضَةٌ النَاظر و حَنَةَ المناظر فى أصول الفقه 
حك 100555555525525 


الرابعة: (المناولة) وهو: أن يقولَ: حُذ هذا الكتابٌ فازوه عني 
فو كالاجازة؛ لان مجر المناولة دون اللفظ لا يُغني» واللفظ وحده 
يكفي”“ وكلاهما تجوز الرواية به فيقولٌ: حدثني أو أخبرني إجازةً 
فن لم يقل : إجازة: لم جز 

وجوّزه قومٌ. وهو فاسدٌ؛ لأنه يشعرٌ بسماعه منه وهو كذبٌ. 

وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا تجوز الرواية 
بالمناولة والإجازة . 

ولیس بصحیح؛ N TS‏ 
رك 

وقوله: «هذا الكتابٌ مسموعي فاروه عني» ‏ في التعريف - 
كقراءته والقراءة عليه 

فأما إن قال : «(سماعي» ولم يقل : «(اروه عني») فلا e‏ الرواية 
عنه؟ لأنه لم يأذْنْء TB‏ يجوز الرواية لخللٍ ا 

ولذلك لو قال: عندي شاد لا يتفهل يها ها لم يقل : أذنت 
لك أن تشهد على شهادتي . فالرواية شهاد: : والإنسان قد يَتساهل في 
الكلام؛ لكن عند الجرم بها يتوقفٌ . 


. أي في تجويز الرواية دون الحاجة إلى المناولة؛ لكونه أقوى منها‎ )١( 

(۲) منع أبو حنيفة وا بالجتاوؤلة مط سرا ا تغيير كتاب الشيخ أم 
لاء احتياطاً في الزواية4 أما أيو رسفا فاجاز عن الامن. أما الاجارة 
فأبو حنيفة لا يجيزها إلا إذا كان المجاز له عالماً بما أجيز به. أما أبو 
يوسف فأجازها مطلقا. 

(۳) الذي هو كيفية أداء الرواية؛ بأن يقول التلميذ عن شيخه من الإجازة أو 
المناولة: حدثني شيخي أو أخبرني شيخي . 


نصل: في كيفية رواية غير الصحابي ومراتبها 0 


1 
1 


وكذلك لو وجدّ شيئاً مکتوباً بِحَطهِ لا يرويه عنهُ لكنْ يجورٌ أن 
يقول: «وجدث بخط فلانِ». ا 

أمّا إذا قالَ العدل: «هذه نسخة من صحيح البخاري»: فليس له 
أن يروي عنه'''» وهل يلزمٌ العمل به؟ 

ف وان علدا :تلن له العجز هلرو اا 
المجتهد. 

وإن كان مجتهداً: لزمة0"؛ لأن أصحابّ رسول الله ية كانوا 
يحملون صحف الصدقات إلى البلادء وكان الناسٌُ يعتمدون عليها 
اما ا الو 
يُفِيدٌ سكول النفس وغلبة الظنٌ *'. 

وقيل: لا يجوز العمل بما لم يسمعْة. والله أعلم. 


ساي اين 


)١(‏ لأنه مجرّد إخبار لا إذن فيه بالرواية. 

(۲) أي: السامع لقول العدل. 

(۳) أي: إن كان السامع مجتهداً لزمه العمل بقول العدل. لكونه أهلاً للنظر. 

(4:) فكذلك الحال في المجتهد إذا أخبره العدل بأن هذه النسخة من صحيح 
البخاري؛ لزمه العمل بما فيها اعتماداً على قول العدل واطمئناناً إليه. 


25 2 3 5200 2 4 ر / 
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إذا وَجدَ سماعة"'' بخط يُوئقُ به: جار له أن يَرويّه وإن لم يذكر 
سماعه عَهُ إذا غلبَ على ظته أنه سمعه وبه قال الشافعي . 


ع 


وقال أبو حنيفة: لا يجوزرٌ؛ قياساً على الشهادة'") 
ولا : ما ذكرنا مِن اعتمادٍ الصحابة على كتب النبت لاو“ . 


ولان م الووابة ية على حسن الظنْ وغلبته بناءً على دليل وقد 
وجد ذلك . : 


الها دة لا اها على إحدى الروايتين 
وعلى الأخرى : الشهادة آكذ لما عُلِمَ بينهما من الفروق . والله أعلم . 


(#) جواز رواية ما سمعه إذا كان بخط ثقة. 

60 أ : إذا وجد الراوي ما اد 

(۲) هذا دليل أبي حنيفة على عدم جواز رواية السماع إذا كان بحط ثقة. 

(۳) الدليل الأول على جواز اعتماد الراوي على الخط راد 
مسموعاته . 

)٤(‏ فكذلك الحال بالنسبة للراوي إذا وجد مسموعاته بخط يثق به» جاز له 
الاعتماد عليه من الرواية. 

(65) وهو الخط الموثوق به. 

(5) جواب عن دابل أبي حنيفة ومفاده: على الرواية الأولىء أن الشهادة تجوز 
اعتماداً على الخطّ فكذا الرواية» والقول بعدم الجواز لا تُسلّمه» وعلى 
الرواية الثانية» لا َل قياس الرواية على الشهادة من عدم الجوازء وإن 
سلمنا ففي الرواية نعم ) وفي الشهادة لا؛ لآنها آكد. 


1 


إذا شك في سماع حديثِ من شيخه: لم يَجرْ أَنْ يرويّةُ عنه؛ 
لأنّ روايته عنه شهادةٌ عليه» فلا يشهدٌ بما لم يعلم. 

وإن لبك فى بحدسف من سناع وال عليه ل يكز أن 
يروي شيئاً منها مع الشكٌ لما ذكرنا . 

فان غلب على ظنه في حديثٍ أنه مسموع : 

فقال قومٌ: يجوز اعتماداً على غلبة الظنٌ. 

وقيل: لا يجورٌ؛ لأنه يمكنٌ اعتبارٌ العلم بما يرويهء فلا يجوز 
أنْ يرويَهُ مع الشكٌ فيه كالشهادة. ۰ 


$ 


u 


cT 


(#) في الشكٌ في السماع. 

)١(‏ أي: التبس عليه الحديث المشكوك في سماعه» فلم يستطع تمييزه من بين 
الأحاديث الأخرى التي سمعها من شيخه. 

(۲) فكما أن المَعْتَبَرٌ في الشهادة هو العلم لا غلبة الظنّء فكذلك الرواية 
المَعْتبّر فيها هو العلم لا غلبة الظنْ. 


ر ۹ 2 قور ع 
ڪوڪ رَوّضة الناذ حَنة المناظر فى ١‏ الفقه 
ا ص رو ظر وجَنة المناظر في اصول 
س ا ڪڪ 


إذا أنكرَ الشيخ الحديتٌ''' وقال: لست أذكرهُ: لم يقد ذلك 
في الخبر في قول إماينا ومالكِ والشافعيّ وأكثر المتكلمين . 

ومنعَ منه الكرخينٌ قياساً على الشهادة". 

٤‏ 0 د 5 و ك4 

وليس بصحيح؛ لأن الرّاوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع 
إمكان تصديقهء والشيحٌُ لا يكذبةء بل قال: لست أذكره. 

فيمكنٌ الجمعٌ بِينَ قولَيْهما: بأن يكونّ نسيّةُ؛ فان النسيانَ غالبٌ 
على الإنسانِء وأيّ محَدّثِ يَحفظ جميعٌَ حديثه؟ فيجبٌ العمل به 
جمعا بين قوليهما . 

والشهادةٌ تفارق الرواية في أمور كثيرة منها: أنه لا تُسمعٌ شهادةٌ 
الفرع مع القدرة على شهادة الأصل» والرواية بخلافه» فإن الصحابة 
وي كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعَة النبي كَل 
ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاتو من غير مراجعةٍ. 


وأهل قباء تحوّلوا إلى القبلة بقول واحدٍ من غير مراجعة. 


69 في حكم إنكار الشيخ مرويه » والفرق بين الرواية والشهادة . 

. أي: إذا قال التلميذ لشيخه: أنك حدثتني بهذا الحديث يوم كذا؛ فأنكر الشيخ‎ )١( 

(؟) فكما لا تُقْبَل شهادة الفرع إذا أنكر الأصلء فكذلك لا تَفَْبَل رواية الفرع 
إذا أنكر الأصل (الشيخ). 


نصل: في حكم إنكار الشيخ مرويه» والفرق بين الرواية والشهادة ie‏ 
2ت ي E‏ 


وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبرٌَ الواحدٍ في تحريم الخمر من غير 
مراجعة» والله أعلم. 

وقد روى ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرةً أن النبئ كل «قضى باليمين مع الشاهدي"" ثم نسيّهُ سْهِيلٌ فكان 
بعده يقول: «حذثنى رسع عض الى حدثته) فلا يتكره أحد من 


التابعين . 


SS 


60 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 


e 9‏ 2 . ام 0 ع 
رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


انفرادُ الثقةٍ بزيادة فى الحديثٍ: مقبول'2 سوا كانت لفظ”" أ 
خت + لآنة لو انفد پد لقب فكذلك إذا انقرد بزيادة. 

وغير ممتنع أن ينفردَ بحفظ الزيادة؛ إذ إن من المحتمل: أ 
يكون النبيّ ل ذَكَرَ ذلك في مجلسين؛ وذكرٌَ الزيادة في أحدهما 
ولم يَحْضْر راوي الناقص . 

ول أن واي الا نه فى آ20 المحلس + أو عرض :له 
في أثنائه ما يزعِجه أن دهت عن الاضكاء أو بن قيامّه قبل 
تمامه» أو س سَمِعٌ الكل ونسيّ الزيادة. 

58 للتّمام عدلٌ» وقد جزم بالرواية» فلا نكذبة مع إمكان 


يي 


ص 


فإِنْ عُلِمَ أنّ السماعَ كان في مجلس واحدٍ: 
فقال أبو الخطاب: يُقدّم قول الأكثرين”*' وذوي الضبطء فإِنْ 


469 في حكم زيادة الثقة. 

)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء. 

(۲) نحو قوله يَكئِْةٍخْ «ربنا لك الحمد» و«ربنا ولك الحمد» بزيادة الواو. 

(۳) نحو: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا» بزيادة والسلعة 
قائمة. فهى تفيد معنّى زائداً. 

el NESLE © 


نصل: في زيادة الثقة 


تساوًوًا في الحفظ والضبط قُدّمَ قول المُثْيتٍ"''. 
وقال القاضى: إذا تساويا فعلى روايتي.”''. 


اي ل 


)١(‏ لأن عنده زيادة علم. 
(0) الرواية الأولى: الأخذ بالزيادة» والثانية: عدم الأخذ بها. 


ر قر 4 2 قر 5 

سک 6 صة !ل 3 نة ا 5 5 0 اھ“ هنذا 
EF 2‏ روا ارو a LR Gl E a a.‏ 
ص 


ووا الحديث بالمعنى العام المَفرّق د بين المحتمل وغير 
المحتمل ؛ والظاهر والأظهرء والعام والأعمٌ عند الجمهور. 

فِيْبَدّلٌ لفظأ مكان لفظ فيما لا يَختلفٌ النامنٌ فيه كالألفاظ 
المترادفة مثل: القعود والجلوس› والب والإراقةء والحظر والتخريم 
والمعرفة ا وسائر ما لا شك فيه ولا يتطرق إليه الاستنباظ 
والفهم. 

الي و ستنباط 

ولا ااا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ . 

ha pT‏ لقول النبي يي 
«نضر الله ءا سَمع مقالتي فأدّاها كما سمعها > فرت ب مُبَلّعْ أؤعى من 
سامع)"'' . 

و TT‏ شرح الشرع للعجم بلسانهم. فإذا 
جار إبدال كلمة عربية : بعجمية ترادفها ؛ فبعربية أولى . 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) الأدلة على جواز رواية الحديث بالمعنى. 


فصل : في رواية الحديث بالمعنى 1 
a LL‏ 


وكذلك“ كان سفراءٌ النبئ اة يبلغونهم أوامرَةُ بلختهمْء وها 
لأا نعلم أنه لا تَعبدَ باللفظء وإنّما المقصودٌ َهُمُ المعنى وإيصالةُ إلى 
الخلقء ويد" على ذلك: أن الحُطبَ المتّحدةً والوقائحَ رواها 
الصحابة بألفاظ مختلفة. 

ولأنّ الشهادة آكدٌ من الرواية“» ولو سمعَ الشاهدٌ شاهداً يَشْهِدُ 
بالعجمية؛ جار أن يشهدَ على شهادته بالعربية. 
”' تجورٌ الرواية عن غير النبيّ بيه بالمعنى فكذلك عنه؛ 

إن الكذب فيهما حرام . 

والحديث”" حُبَةٌ لنا؛ لأنه َر العلّة وهو: اختلاف الناس في 
الفقه والمَهُم ونحنٌ لا نجوه لغير مَنْ يفهم. 

اجوابٌ آخر: أن مَنْ رَوَى بالمعنى فقد رَوَى كما سمع؛ ولهذا 
لا يعد كذبا. 

قال او الطاب ؟ بولا يعر أن اا فق لد 
الشارعَ ربما قصدّ إيصال الحكم باللفظ الجلي '" تارةً وبالخفي ٠‏ 


ولأنه 


أخرى . 
)١(‏ هذا الدليل الثاني . (۲) هذا الدليل الثالث. 
(۳) هذا الدليل الرابع. © هذا الذليل «الخامس.. 


(5) هذا الدليل السادس. 

(3) جواب عن حديث : ١نَضّرَ‏ الله امرءاً» الذي استدل به على منع الرواية 
بالمعنى . 

(۷) وذلك تيسيرا على المكلفين. 

(۸) وذلك تكثيراً لأجر العلماء بالنظر والتأمل . 


Me 2 ٠. ٤ 2 >‏ ء ب 6 
معدو | رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 
ا اكه 
اللا قا 


و أصحاب النبيّ عبد مة وله عند الجمهور. 


شد قوم فقالوا: لا قل مرل الصحابي إلا إذا عرف بصرج 
خبره أو بعادته أنه لا پروي إلا عن صحابيٌ وإلا فلا؛ لأنه قد يروي 


eo 


| 3 


وتدااحين يسيع إن الأمة تفقت على قبول رواية ابن 


عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع د 


وأكثرٌ روايتِهمُ عن النبئ ية مراسيل» قال البراءٌ بن عازب : «ما 
OI mom Ss‏ 


وكثيرٌ منهم كان يروي الحدیتٌ» فإذا اسَحشف" عنه قال: 
0 2 ع 
«حدّثنى به فلان» كأبى هريرة وابن عباس وغيرهما. 


(#) في مراسيل الصحابة. 

)١(‏ المرسل لغة المُظْلّق. واصطلاحاً: ما لم يتصل إسناده. وهو قسمان: 
مرسل الصحابي ومرسل غير الصحابي. فمرسل الصحابي وهو أن يقول 
الصحابي فيما لم يسمعه من النبي ككلِ: (قال رسول الله كللِ)» ولا يذكر 
الواسطة. وأما مرسل غير الصحابي فسيأتي في الفصل التالي . 

(۲) دليل الجمهور على قبول مراسيل الصحابة وون . 

)۳( أي : طلب منه بیان من حلثه. 

0( فإن أبا هريرة روى أن النبي كك قال : «من أصبح جنباً فلا صوم له»» فلما 
أَخْبِرَ أن عائشة وا أنكرت ذلك وقالت: كان النبي يله يصبح جنباً. فلما - 


نصل: في مراسيل غير الصحابة 


ا هعلو 


والظاهرٌ'' أنْهم لا يَرْوُونَ إلا عن صحابئ» والصحا 
عدالتهم . 

فإن رَوَوْا عن غير صحابيٌ فلا يروون إلا عن من علموا عدالته . 

والرواية عن غير عدلٍ وَهْمّ بعيدٌ فلا يُلتفتٌ إلى هذا الوهم ولا 
يُعوّلٌُ عليه. 


يا نه 


= استكشِف ذكر أن الذي حدثه بذلك هو الفضل ابن عباس . 
وكذا ابن عباس ويا روى عن النبى ي أنه قال: «إنما الربا فى السيئة» 
فلما أخبره أبو سعيد بحديثه فى الربا. قال: إنما حدثنى به أسامة بن 
زيد ويا . 


)١(‏ هذا جواب ابن قدامة عن شرط المذهب الثاني. 


E OT E 00‏ 
عوج رَوَضْه الناظر وجَّنة المناظر في اصول الفقه 
YA‏ 
| مله 


فأما مراسيل غير الصحابة: وهو أن يقول: قال النبئٌ ئي مَنْ لم 
يُعاصرَّهُ أو يقول: قال أبو هريرة مَنْ لم يدركه. 

ففيها روايتان: 

إحداهما: تقبّل» اختارها القاضي» وهو مذهبٌ مالكِ وأبي 
حنيفة وجماعة من المتكلمينّ. 

والأخرى: لا تقبل» وهو قول الشافعيع وبعض آهل الحديثِ 
وأهل الظاهرء ولهم دليلان" : 

أحدهما : آنه لو ذكرٌ شيحه ولم يعدّله وبقي مجهولاً عندنا لم 
نقيلة؛ فإذا لم يَسْمَعْهُ فالجهل أَنَمْ. إذ مَنْ لا تعرفُ عيئه كيف تعرفٌ 
عدالته؟ 


(#) في مراسيل غير الصحابة. 

)١(‏ الحقٌّ أن الشافعي كأ يقبل مرسل غير الصحابي بشروط اعتبرها في 
الحديث المرسل نفسه. وشروط في الراوي المرسل . أما شروط الحديث 
المرسّل فهي : أن دة اا المَأُمُونون من وجه آخر. أو يوافق قول 
بعض الصحابة. أو يقول به أكثر أهل العلم. وأما شروط الراوي المرسل 
فهي : : أن يكون المرسل من كبار التابعين. وألا يكون مين يشالف 
الحفاظ:. وأن یکون إذا سَمّى مَنْ رَوَى عنه لم يُسَمٌ مجهولاً ولا اغ 
الرواية عنه. 

(0) أي: للقائلين بأن مراسيل غير الصحابة لا تقبّل. 


الثاني : إن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يُعيْنْ شاهدٌ الأصل» فكذا 
الرؤاية: 

وافتراقٌ الشهادة بالرواية في بسن الاب ريعب فرقاً في 
هذا المعنى كما لا يُوجِبٌ فرقاً في بول رواية المجروح والمجهولٍ. 

Is‏ أن اشام هين العال العقة ل ل 
يُستجيرٌ أن يُخبرَ عن النبئّ بي بقولٍ ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقةً 
ناقله وعدالته. 

ولا يحل له إِلزامُ الناس عبادةٌء أو تحليل حرام» أو تحريمٌ مباح 
بأمرٍ مشكولقٌ فيه في أن عدالنة ف ع في لق 
أخبرنى فلان هو فة غدل ان ولو شك فى الحديث : ذَكَرَ مَنْ حذثة؛ 
١ a‏ 

ولهذا قال إبراهيمٌ النخعي"" : (إذا رويثُ عن عبد الله وأسندث 
فقد حدّثني واحدٌ. وإذا أرسلتٌ فقذ حدّثني جا ا 

ل ا 0 الرواي عبد تبن ل اله الي امان 
الروايتين» وفي الأخرى تكون تعديلاً على ما مضى” N‏ 


)١(‏ أي: أدلة القائلين بأن مراسيل غير الصحابة تقبل. 

(۲) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران» قال الذهبي: استقر الأمر 
على أن إبراهيم حَبجَة توفي عام (95ه). انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ 075 . 

(۳) بدأ ابن قدامة يجيب عن أدلة القائلين؛ بأن مراسيل غير الصحابة لا تَقَبّل. 

(6) أي: في فصل التعديل . 

(5) والمعنى: أن ما ذكرفي فصل التعديل بأن الرواية تعديل للمروي عنه؛ إنما 
كان هذا فى الصحابى المجهول أما هنا فإن الجهالة فى غير الصحابى» فلا 
تكون الوا ف له . ٠‏ ۰ 


0 2 2 ر 0 ع 
رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


الوا ارو الها ف فون ك ما اللفظ و ل 
وَالعدة وال كو 1ء واد ع و الأصل”"', ل عندَهُم» 
وال چ لشهودٍ الفرع الشهادةٌ حتى تُحمُّلَهُمْ إياها شهودٌ الأصل» 
فيقولوا: «اشهدوا على شهادتنا» . 

والروايةٌ بخلاف هذاء فجارٌ اختلافهما في هذا الحكم أيضاً. 


cS عستا‎ 


)١(‏ فرواية الفرع قبل مع وجود الأصل» بخلاف الشهادة فلا تقبل مع وجود 
الأصل إلا عند تعذره. 


نصل: في قبول خبر الواحد فيما تَكُمُ به البلوى ‏ _ لك 
EE E DETER‏ ا 22 ير a EEE‏ | 


ويُقبل خبر ر الواح فيما تَعُمٌ به البَلْوَى'" ق ا في 
الصلاة» ومس ا ونحوهٍ في قول الجمهور. 

وقال أكثرٌ الحنفية: لا يُقبل ؛ لأنّ ما بهم به الباوى ر 
الجا من الان بونجد كيرا وتنتقض به الطهارة» فلا بحل 
له أن لا يُشيعَ حكمّة؛ إذ يُؤدي إلى إخفاءٍ الشريعة» وإبطالٍ 
الخلق» فتجبٌ الإشاعة فيه» ثم تتوافرٌ الدواعي على نقلهٍ فكيف 
يَحْفى ځکمه» وتقفٌ روایته على الواحد؟ 

ولنا”": أن الصحابة و قبلوا خبرٌَ عائشةً فى العُسْل من 
الجماع بدون الإتزال» وخبرٌ رافع بن يج في المخايرو”©. ٠‏ 

ولأنْ الراوي”'' عذْلٌ جازم وصدقه کا فلا يجوزٌ تكذيبَهُ مع 
إمكان تصديقه. 

ول ا حم يد لباو يثبتٌ بالقياس» والقياسُ مستنبّظ مِنْ 

الخبر وفرع له. فلأن به يبت بالخبر الذي هو أصلٌ أؤلى. 


ع )و \o:‏ 
® 
: 


)+( في قبول خبر الواحد فيما تَعُمْ به البلوى. 

010( ماهم به لمر أي : ما يكثر التكليف به ويكثر وقوعه. 

)۲( أى : مِنْ نض الوضوء به. 

(۳) أدلة الجبيروامى بر حير لواحا انيما و 

(6) رواه مسلم وقد تمذم . (5) رواه مسلم وقد تَقدم. 
(5) هذا الدليل الثاني. (۷) هذا الدليل الثالث. 


6 ٠ ر أ‎ 3 2 2 g2 n 
ص ص رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ 


1 8 ا ا‎ (۱) ١ 

وما ذكروه''' يبطل بالوتر والقهقهة"' وخروج النجاسة من غير 
السبيل وتثنية الإقامة» فإنّه مما تعم به البّلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد. 

ولم EG‏ الله تعالى رسولّه ية إشاعةً جميع الأحكام؛ بل 
كلنة إقاعة الي ر الشلق فى البدقى الكشر إلى حر الا 

كما ردَّهمُ إلى القياس في قاعدةٍ الرباء وكان يُسهل عليه أن يقول: «لا 
تبيعوا المكيل بالمكيل» والمطعوم بالمطعوم» حتى يُستعْنَى عن 
الاستنباط من الأشياء ا 

فيجوزٌ أن يكون ما تَعُْمٌ به البّلوى منْ جملة ما يق يقتضي مصلحة 
الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد. 


تتشي جه 


)۱( | ما ذكره الحنفية من أدلَّة على عدم قبول خبر الواحد فيما نَعَمٌ به 
البلوى . 

(۲) أي: نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة. 

(۳) هذا هو الجواب الثاني عما استدل به الحنفية على عدم قبول خبر الواحد 
فيما نعم به البلوى . 

)٤(‏ ومن ذلك ما تَعُمْ به البلوى. 

)0( ليتحقق لهم الثواب على التعبد بالاجتهاد. وتلك مصلحة لهم. 


نصل: في قبول خبر الواحد في الحدود ڪر 
i GL‏ 


ويُقبل خبرٌ الواحدِ في الحدودٍ وما يسقظ بالشبهات”'. 

وخك .هن ا ل د وظنون فن وك ف 
فلا يقبل ؛ لقوله تكلا : «ادرآوا الحدود بالشبهات)”'"' . 

وهذا غير صحيح؛ فان الحدودٌ حكم شرعييٌ يثبت بالشهادة 


فقا فيه خبرَ الواح كسائر الأحكام . 
ولأنَّ ما يقبلٌ فيه القياسٌ المستنبظ من خبر الواحدٍ فهو بالثبوت 
بخبر الواحدٍ أولى”*'. 
وما ذكروه”' يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونانٍ ويُقبلانٍ في 
لد © / ١‏ 
| ود : 


CSS 


(3k)‏ في قبول خبر الواحد في الحدود. 

)١(‏ وهو قول الجمهور. 

(۲) رواه الترمذي مع اختلاف يسير» والبيهقي في كتاب الحدود» وقال: 
ضعيف . 

(۳) هذا دليل الجمهور. 

© الحدود يل فا القاس فقول ين الواخد فبها أزلن» تقديماً للأضل 
على الفرع . 

(9) يعنى: الكرخى ومن تبعه. 

كاد اكد رك لتك ر يكو الاه 


م بير ے٤‏ قر ء 
رَوَضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول ا لفقه 


وو 2 , مم : Sa‏ ا OA‏ 
ويقبّل خبر الواحد فيما يخالف القياس . 


وحُكي عن مالكٍ: أن القياسَ يُقدَّمُ عليه. 


وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول”' أو معنى الأصولٍ لم 


وهو فاسدٌ؛ فإ" معاذاً قدَّم الكتابَ والسُّنَةَ على الاجتهاد 
فصوّبةُ لنب كل8. 

وقد عرفنا من الصحابة وؤ في مَجارى اجتهاداتِهمٌ أنهم كانوا 
يَعْلِلُونَ إلى القياس عند عدم النص» ولذلك: دم عمرٌ وليه حديث 
حمل بن مالك في عرّةِ الجنينَ . 

وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويُقَسمها على قدر منافعها 
روي عن النبيّ بي أنه قال: «في كلل إصبع عشرٌ من الإبل»“ 
رجع عنه إلى الخبر وكان بمحضر من الصحابة. 


(#) في قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس. 
)١(‏ وهو قول أكثر أهل العلم. 
(۳) هذا دليل أكثر أهل العلم. (5) دم تخريجه. 


)0( رواه أبو داود والنسائي . 


نصل: في قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس 


ولأنَّ قول النبيّ ككلهِ: كلام المعصوم وقولةٌ» والقياسٌ: استنباظ 
الراوي» وكلامٌ المعصوم أبْلَعُ في إثارة عَلَبَةٍ الظنّ . 

ثم أصحابٌ أبي حنيفة“ قد أوجبًوا الوضوء بالنبيذٍ في السفرٍ 
دون الحَضصر ا الوضوءَ بالقهقهة داخل الصلاةٍ دون خارجهًاء 
وحكموا في القَسَامة بخلافِ القياس» وهو مُخالف للأصول”” . 


تخاو عه o‏ 


)١(‏ جواب عمًا استدل به بعض الحنفية على تقديم القياس على خبر الواحد 
المخالف للأصول. 

(۲) معنى الجواب أنهم خالفوا أصلهم وقَدَّموا خبر الواحد على القياس» ففي 
الوضوء القياس يقتضي النسوية بين السفر والحضر في الحكم.. وفي 
القهقهة القياس يقتضي نقض الوضوء داخل الصلاة وخارجهاء وفي القسامة 
التي هي أيْمَانَ تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدَّم. فأخذ الحنفية بما 
ورد فى خبر 0 وإن كان الفا للقياس؛ لأن الدعوى فى القسامة 
ميدالن ا النضارى ا التمين ا ا ا قل ادقن 
عليه. فهم قَدّموا حرفل الاس :فى كل ها س رفا جات 
مذهبهم . 


2 - 2 قر 5 
رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول ا لفقه 


الأصل الثالث 
الإجماع 


ومعنى الاجماع في اللغة: الاتفاق» يقال: أجمعتٍ الجماعة 
على كذا إذا | تفقوا قل 

ويطلقٌ بإزاء 7 تصميم العزم. تقال «أجمع فلان رأيه على کذا) 
إذا صمِّمَ عَرْمَهُ عليه قال الله تعالى: جوا اک وشراءک [يونس: 
۷۱]. 

ومعنى الإجماع و في الشرع : اناق علماء العصر من اَم محمد ع 

1 72 4 

على امو من أمون الدي 1" 

ووجوده مور فان الامَة 6 000 على وجوب الصلوات 
الخمس وسائر أركان الإسلام. 


كه يمتنع 7 تصوره وألافة كلّها فكع له بالنصوص والأدأة 


)١(‏ تعريف ابن قدامة هذا يحتاج إلى قيد وهو: «بعد وفاته كَِه؛ لأن الإجماع 
لا ينعقد في حياته» وبهذا يكون تعريف ابن قدامة موافقاً لتعريف جمهور 
الأصوليين. 

(۲) هذا الدليل الأول على تصور وجود الإجماع. 

(۳) هذا الدليل الثاني. 


e 22----- 


القواطع مُعَرََضُونَ للعقاب بمخالفتها"''؟ 

)۲( 2 2 مه 
وکما 00 een‏ والشرب لا يمتنعٌ اتفاقهم 
جا ê‏ اليهود مع كثرتِهمْ على باطل فلم لا يجوز 

اتفاق أهل الحقٌّ عليه؟ 
ويُعرفُ الإجماعٌ بالإخبار والمشافهة“ فاد الذين يُعتبرٌ قولّهم في 
الإجماع هم. العلماء المجتهدون. وهم هزرل معروفون» فيسْكن 
تَعرّفُ أقوالهم منّ الآفاقٍ. 
والإجماعٌ حبَةٌ قاطعة عند الجمهور . 
وقال النظّام: ليس بحجَّقٍ ر الإجماعٌ: كل قولٍ قامث 
ته حجته» ليدفع عن نفسه شناعة قول“ > وهذا خلافٌ اللغة. والعرفي. 


)١(‏ ولو كان الإجماع غير متصوّر لما تَعَبَّدَ الله الأمّة بذلك. 

(۲) هذا الدليل الثالث. 

(۳) هذا الدليل الرابع. 

(5) هذه طرق معرفة الإجماع. وهي: إما بالإخبار من الناقلين للإجماع بأن 
هذا الحكم مجمع عليه؛ كالإجماع على نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه 
أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وإما بالمشافهة إذا كان المجمعون قد حواهم 
ملين واد وا تفقوا على رأي واحد كإجماع الصحابة على قتال مانعي 
الزكاة. 

)٥(‏ أي : کل قول كانت ححّته ظاهرة قاطعة فهو إجماع حتى ولو كان من فرد 
واحد» وأراد بذلك أن يدفع عن نفسه شناعة إنكار الإجماعء وليبيّن أن 
خلافه مع العلماء إنما هو في تحديد ماهية الإجماع لا في إثبات حجيته» 
لكنه بذلك خالف اللغة والعرف. 


ل 2 2 قو ع 
رَوَضْهَ الناظر وجنه المناظر في اصول ا لفقه 


ولنا دليلان''2: أحذهما: قول الله تعالى: ومن يكاقن الرسُولَ 

من بعد ما تين له ألهدى وَيْتَيِعٌ عير سبل الْمُوّمِننَ»# الآية [النساء: .]1١5‏ 
۰ عو ا E‏ وو (YY) let.‏ 
وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم '. 


ص 
۰ 


فإِنْ قيل”": إنما توعد على مُشَافَةٍ الرسول ت وترك اتباع 
ميل ال هادا عا فرك اها د 
فالتارك لأحدهما بمفرده لا يَلحقٌ به الوعيدٌ . 


ومن وجو آخر : وهو أنه إِنّما ألْحقّ الوعيد لتاركِ سبيلهم إذا 
بان له الحقٌّ فيه لقوله تعالى: من بَعَدِ ما بين له الْهُدَئ» والحقٌّ في 
هذه المسألةٍ من جملةٍ الهدى فيدخل فيها"' . 


ويُحتمل: أنه توعد على تركِ سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين”" . 


)١(‏ أدلة الجمهور على حجيّة الإجماع. 

(۲) وسبيل المؤمنين هو الأمر الذي أجمعوا عليهء وإذا وجب اتباعه كان 
حجة . 

(۳) اعتراض على الاستدلال بالآية على حُجّيّة الإجماع . 

)٤(‏ ولا يلزم من تركهما معاً أو ترك واحد مشروط بترك الآخر تحريم كل 
واحد على حدة» كما لا يلزم من تحريم الأختين معأ تحريم واحدة إذا 
انفردت . 

(5) الاعتراض الثانى على الآية. 

(7) أي: الدليل الذي استند إليه المجمعون هو من جملة الهدى» فإن تبيّن له 
ثم خالفه عَرَضَ نفسه للوعيد» وإذا تبين الدليل اسْبُّغْنيَ به عن الإجماع . 
فلم يبق للتمسّك به فائدة. 

(۷) أي: فقط. ولم يتوعدهم على ترك سبيلهم مطلقاء وهذا هو الاعتراض 
الثالث . 


نصل: الأصل الثالث الإجماع صر 
محعحيت. ليدبت 


وه أنه أراد بالمؤمنينَ جميعَ الأمةٍ إلى قيام الساعة فلا 
يحصل الإجماع بقول آهل عصر . 

ولان المخالت”" من جملة المؤمنينَ فلا يكون تاركاً لاتباع 
سبيلهم بأسرهم . 

ولو ُدْرَ أله لم برذ شية من ذلك غير أنه لا ينقطعُ الاحتمال. 
والإجماعٌ أصل لا يثبتُ بالظنٌ " . 


قلنا”*': التوعٌدٌ على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيدٌ يَلْحَقْ بكل 
واحدٍ منهما منفرداً را يجورٌ أن يكون لاحقاً بأحدهما 
اول له لدو نيه لوغيد كقول القائل: مَنْ زنا أو شرب ماءَ 
عوقت». وهذا لا يدخل ذ في القسم الثاني ؛ لأنّ مُشَافَة الرسول بمفردها 
تثبتٌ بها العقوبة فثبتَ أنه من القسم اور 


. هذا هو الاعتراض الرابع. (۲) هذا هو الاعتراض الخامس‎ )١( 

0 و لجع أن" الآبة السندكورة اذا عدر انها ملت من الاععرافنات 
المذكورة» فلن تسلم من وجود احتمالات أخرى. ومع تطرق الاحتمالات 
إليهاء تكون دلالتها على حجّيّة الإجماع ظنية. والإجماع أصل مقطوع به 

(:) جواب عن الاعتراضات السابقة. وبدأ بالرد على الاعتراض الأول. 

(5) والمعنى: أن التوعٌد على المشاقة وأتباع غير سبيل المؤمنين يقتضى أن 
يكون الوعيد عليهما معاً أو على كل واحد منهما منفرداً. ولا يجوز أن 
يكون على المشاقة فقط دون اتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأن هذا معناه أنه 
قد عطف مباحاً على مُحرَّم؛ مثل من عطف شرب الماء على الزناء فالجمع 
بينهما في استحقاق العقوبة لا يخسن في كلام العقلاء» فكيف بكلام 


€ 


a a aa .‏ ا 
الشارع» فيلزم أن اتباع غير سبيل المؤمنين يَلحَق به الوعيد ضرورة أن 
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وأما الثاني" : فلا يصحٌ؛ فإنه الى اما عبر مير 
المؤمنينّ مطلقاً من غير شرط› وإنما دکر ت ر نَبِينَ الهدى 20 عقيت قوله: 
2 تن يشاقن ألرسُول 4 ولیس ا لإلحاق الوعيد على مشا فة الرسول 


وسو 


يُذْكرٌ معه 50 
وأما الغالك0 : فشي تأويل , وحمل اللفظ على صورة واحدة. 
وأما الرابع' ': فإن مُطلّق الاحتمال لا يؤثّر في نفس كونه من 


الا دل الأصلية» إِذ ما ص دليل إلا ويتطّق إليه الاحتمال» فإن النص 
يل أن يكون سوا والعام يجور أن يكون ف وهذا 
وشبهه لم يمنع كونه منّ الأصولٍ. كلا هاهنا. 


الدليل الثاني من الستة: قول النبي يَكلةِ: «لا تج تجتن اش على 
ضلالة» ورُوي: «لا تجتمع على خطأ) وفي لفظ : : الم يكن ال 
ليجمع هذه الأمة على خطأ) وقال: «ما رآه المسامون خا فهو 


ٍ- عطفه على المشاقة يقتضي استواءهما في الحكم. وبهذا لا يدخل في 
القسم الثاني وهو أن الوعد على الشيئين معا وإنما يدخل في القسم 
الأول وهو أن الوعيد يَلحِنُ كل واحد منهما منفرداً . 

٠. . يعني: الاعتراض الثاني وهو قوله فيما سبق: «ومن وجه آخر.‎ )١( 

(۲) أي: الاعتراض الثالث وهو قوله: «ويحتمل أنه ي 
سبيلهم. . .. 

)۳( أي : الاعتراض الرابع» والصواب أنه السادس حسب الترتيب الذي ذكره. 

©) من أدلة الجمهور على حُجّيّة الإجماع. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب رقم (A)‏ والترمذي وقال: حديث 
غريب من هذا الوجه. 


نصل: الأصل الثالث الا جماع ڪڪ 
a KSA‏ 


o 


عند الله حسنٌ وما رَأَوْهُ قبيحاً فهو عند الله قبي“ وقال: «مَنْ فارق 
الجماعة شبراً فقد خلعَ ربْقةٌ الإسلام من عنقه» و: ١مَنْ‏ فارق 
الجماعة مات ميتَة ١‏ جاهليةٌ"" وقال: «عليكم بالسواد لأعظما ٠‏ 
وقال: اثلاث لا يُيِلّ عليهِنٌ قلبٌ مُسلم: إخلاصض العمل لله 
والمناصّحَة لولاة الأمرء ولزومُ جماعة المسلميةت)2 ', ونهى عن 
الشذوذ وقال: «من شل شد في النار»2 وقال: «لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق لا يضرّهم مَنْ خَذلَهُمْ حتى يأني أمرٌ الله» وقال : 
(من أراد بحبوحة الحنة فليلزم الحماعةء فإن الشيطانَ مع الواحدٍ وهو 
من الاثنين أبعد»“ . 


وهذه'' الأخبارٌ لم تزل ظاهرةً مشهورةً في الصحابة والتابعينَ 
لم يدفعغها أحدٌ من السلف والخلفيء وهي وإِنْ لم تتواتز آحادها 
لنا a‏ الضروري أن النبئ يا عظمَ شأنَ هذه 


. رواه أحمد في مسنده. وهو موقوف على ابن مسعود كما قال الزيلعي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والحاكم. صحيح الجامع .)٦۲۸۷(‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والدارمي . 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في الفتن. 

(0) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن ثابت. المشكاة 
(9؟5). 

() رواه الترمذي في كتاب الفتن باب رقم (۷). 

(۷) رواه البخاري ومسلم وأحمد في المسند عن معاوية بنحوه. 

)۸( رواه أحمد في مسنده والترمذي في الفتن» باب رقم (۷). 

(9) من هنا بدأ ابن قدامة بين وجه الاستدلال من تلك الأحاديث . 


55 ا 
ڪڪ رَوّضة الناظر وجُتة المناظر في اصول الفقه 
Ka‏ 


وبمثل ذلك نجد أنفسّنا مضطرّينَ إلى: تصديق شجاعة علئ» 
وسخاء حاتم» وعلم عائشة» وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها e‏ 
بل يجو على كل واحدٍ منها الكذبٌ لو جَرّدنا النظرٌ إليه» ولا يجورٌ 
على المجموع . 


ويشبه 4ل ها يحصل العلم فيه بمجموع قرائن» آحاذها لا 
ينفكٌ عن الاحتمال» ويحصل بمحموعها العلم ار 

ومن وجو آخر”": هو أن هذه الأحاديتٌ لم تزل مشهورةً بِينَ 
الصحابةٍ والتابعينَ يتمسكون بها في إثباتٍ الإجماع» ولا يُظهر فيه 
أحدٌ خلافاً إلى زمن النظام» ويستحيلٌ في مطّرَّدٍ العادة ار 
توافقٌ الأمم في أعصارٍ متكررة على الا لكا لتقي" حجة 
بصحتهٍ مع اختلاف به وتفاوت المذاهب في الرد 0 
ولذلك لم ينفكٌ حك ثبت بأخبارٍ الآحادٍ عن خلا مخالفٍ وإبداء 


له 


ومن وجو آخر”": وهو أن المحتجينَ بهذه الأخبارٍ أثبتوا بها 
أصلاً مقطوعاً به وهو: الإجماع الذي يُحكم به على كتاب الله وسنة 
رسوله. ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتابَ المطقوع 
به؛ إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به. 


)١(‏ أي يشبه الأخبار الواردة في إثبات حُجّيّة الإجماع» والتي أفادت ذلك 
باعتبار مجموعها . 

(۲) أي: من وجوه الدلالة على أن تلك الأحاديث بمجموعها تفيد العلم 
الضروري بثبوت حجية الإجماع . 

(۳) أي: من وجوه الاستدلال بتلك الأحاديث على حجيّة الإجماع . 


صل: الأصل الثالث الاجماع 


(07 4 5 5 8 0 

أما رفعٌ المقطوع بما ليس بمقطوع: فليس معلوما” حتى لا 
يتعجبّ متعجث ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتات القاطع بإجماع 
مستنده ؛ الى حبر غير معلوم الصحة. وكيف يذهل عنه جميعٌ الأمَةٍ 0 
زمن الام فيختص بِالنَّتَبَه له؟ وهذا وجه ه الاستدلال. 


cE SST 


فان العادة ال و بالظني . وإذا قد ثبت عدم الإنكار على 
من رفع الكتاب بالإجماع» دَلَّ على قطعية تلك الأحاديث التي جعلت 
مستند الحجيّة الإجماع . 


قر 7 قر 5 
سے 73 » اتاد نة ا ١ e e e‏ د 
ا ve‏ روؤضه الناظر وجنه N o‏ 0 فياضولالففه 
9ل س 


ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر"')؛ لان 
الحبََةَ في قولهم”"' لصيانة الأمَّةٍ عن الخطأ بالأدلة المذكورق» فإذا لم 

0 ۰ 2 ف م » ° 4 3 1 2 0 
يكن على الارض مسلم سواهم فهم على الحق يقينا صيانة لهم عن 
الاتفاق على الخطأ”". 


ال يع رس 


(#) في عدم اشتراط بلوغ عدد التواتر في أهل الإجماع. 

)١(‏ لأن المقصود اتفاق مجتهدي العصر وقد حصلء أياْ كان العدد. وهذا 
مذهب الجمهور. وذهب البعض كأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين وابن 
السبكي إلى أنه يُشترط ذلك لأنه إذا لم يكن الإجماع صادراً عن قول 
مقطوع به لما حصل . فلا بد حينتذٍ من عدد التواتر. 

(۲( وليست في عدد التواتر. 

(۳) وذلك لدلالة الأحاديث الصريحة على ذلك. كقوله بي: «لا تجتمع أمتي 
على خطأ) . 


نصل: في المُعَتَدٌ بهم في الاجماع reve‏ 
ججتتتتلل//  //‏ > س 1 


ولا خلاف في اعتبار علماءِ العصر من أهل الاجتهادٍ فى 


وأنه ا خد قول الان زو المهان 3 
TEE 20‏ . كس () 
فاما | العوام م: فلا يعتبر قولهم عند الاأكثرين 


1 م (52)., عي برام 5 : (60) )مه 

وقال قوم ': يعتبر قولهم؛ لدخولهم في اسم المؤمنين 2 ولفظ 
60-5 
الامة . 


وهلا القول ير جم إلى إبطال الإجماع إذ لا يُتصَوَّرٌ قول الأمةٍ 
كلهم في حادثة 53 وإن تصورَ فمن الذي يقل قول جميعهم مع 
كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرّى والامصار؟ 


)١(‏ أي: أن الأصوليين والفقهاء متفقون على أن أهل الإجماع هم العلماء 
المجتهدون في كل عضر من العصون. 

00( لأنهم غير مكلّفِينء > لقوله ي : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصغير حتى يبلغ الحنث» وعن المجنون حتى يفيق» . 

(۳) وهو مذهب الجمهور. 

(6) منهم أبو بكر الباقلاني 

)0( 0 تعالى : وی ع عير سيل الْمُؤّْمنِينَ» [النساء: .]١١6‏ 

030 الوارد في قوله و «لا د تجتمع أمتي على خطأ . 

(۷) هذا هو الدليل الأوّل. 


00 2 2 ر 0 ع 
رَوَضْةَ الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


ولا يمهم“ من عصمة الام عن الخطأ إلا عصمة مَنْ صو 


نه الإصابة لأهليته . 

ولأن العامُيٌ ”" إذا قال قولاً عْلِمَ أ عن جهل ولیس 
يدري عَمّا يقول. 

ولهذا”*' انعقدَ الإجماع على أنه يَعصي بمخالفة العلماءِ ويَخرم 
عليه ذلك . 

ولذلك“ ع النبيئ بيا الرؤساء الجهالَ الذين أَفَْوا بغي علم 
فاو LA‏ ررق ا كدير بإيجاب الا جف 
للعلماء”" وتحريم الفتوى بالجهل والهوى. 


ساو رن 


)١(‏ هذا هو الدليل الثاني. ومعناه: أن العاميّ فاقد لآلة الإجماع التي هي 
الاجتهاد. 

(۲) هذا هو الدليل الثالث. والمعنى: أن إصابة الحق لا تَتَصّور إلا ممن له 
أهلية الاجتهاد» والعامي فاقد لها. 

() هذا هو الدليل الرابع. 

(5) هذا هو الدليل الخامس. 

)٥(‏ هذا هو الدليل السادس» على أن العوام لا يعت بقولهم في الإجماع. 

00( ا ب ا 
النبي ية قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم بب عالما اتخذ الناس رؤوساً 


جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا» (باب كيف يقبض العلم) . 


(۷) من ذلك قوله تعالى: تتلا آهل آل إن كُثْرَ لا عن [النحل: .]٤١‏ 


نهل فيمن ل يقت بخلافهم في ال جماع سم 
ل 


وحن عرضين e‏ فى عرد الجسم - كأهل 
لدم واللغة والنحو ودقائق الحساب - فهو كالعاميٌ لا بعت بخلافه › 
فان كلّ أحدٍ عامّنٌ بالنسبةٍ إلى ما لم يُحَصّل علمّهُ؛ وإن حصّل علماً 


r 


فأما e‏ الذي | لا ' عرف ص الفروعء والفقيةٌ a‏ 
في مسألةٍ تنبني على النحو فلا يع بقولهم أيه]0©. ٠‏ 

وقال 5 قوم" : لا عد الإجماع بدويهم ؟ ن الأصولى 5 
العارفت بمدارك الأحكام وكيفية تَلَقّيها من المفهوم والمنطوق» وصيغة 
الأمر والنهي والعموم متمكُنٌ من دَرْكٍ الأحكام إذا اراد وإن لم يحفظ 
الفروع . 
وآية ذلك: أنَّ العباسَ وطلحةً والزبيرَ ونظراءهمُ ممن لم يُنضصّبْ 
(#) فيمن لا يُعتدٌ بخلافهم في الإجماع . 
)١(‏ وهو مذهب الجمهور. 
)۲( هم بعض المتكلمين › حيث يرون أن الإجماع لا يصح إلا بأن يجتمع عليه 


عر 0 قور ع 
سو ے اس © » 2 ١‏ لي e‏ ححية ا ١ ١ e ٠ ٠‏ د نه 
CA)‏ ال كي ا دس ل تس و 
em earan ROTTER iY TGR Dan aan CaaS amanan Ra RRR uma taa a ar raa arana aan 2-2 |‏ 


نفسه للفتيا نَضْبَ العبادلة"“ وزيدٍ بن ثابتٍ ومعاذٍ يعت بخلافهم'". 
وكيف لا يُعتدٌ بهم وهُمْ يَصلّحون للإمامة العظمى وقد سُمّي 
بعضهم في الشورى؟ ولم يكونوا يحفظون الفروعٌ» بل لم تكن 
الفروعٌ موضوعة بعد لكن عَرَّفوا الكتابَ والسَّنَّةَ وكانوا أهلاً 

والحافظ للفروع قد لا يَحفظ دقائقٌ مسائل الحيض والوصايا. 
فأصل هذه الفروع لهذه الدقائق . 

CAT ET‏ اليرت لطر قي هله 

ومَنْ يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته ما يُستنبط منه لا 
يمكئه الاستنباط . 

وكذلك مَنْ يَعرفٌ النصوصٌ ولا يدري كيف يَتلقَّى الأحكامٌ منها 
كيف يمكنه عرف الأحكاء”*'؟ 

وأا الصا ا ذكروهمٌ نقد كان لون اد الأحكام 
وكيفية الاستنباط» وإنما استغْنّوا بغيرهم واكتفؤا بمنْ سواهم. والله 


اغ 


)١(‏ وهم کل من اسمه عبد الله ممن اشتهروا بالفقه والفتوى» كغبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وغيرهم. 

(۲) مع أنهم أقل درجة في العلم. 

(۳) دليل المذهب الأول: وهو أنه لا يُعتدٌ بقولهم في الإجماع . 

)٤(‏ ومن كان هذا حاله لا يكون قوله حجُة» وينعقد الإجماع بدونه. 

. هذا جواب ابن قدامة عن دليل المذهب الثاني‎ )٥( 


نصل: في حكم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الاجماع ڪڪ 
ق ق ج ع KZ‏ 


فإن قيل”": فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ 
قلنا: اختهادة» فمتى جوّزنا أن يكون قول واحدٍ من هد ل 
مُعتبراً فُخالف لم يبق الإجماع حُبةَ قاطعة. 


SS 


)١(‏ هذا الكلام من ابن قدامة يصلح أن يكون ثمرة للخلاف في هذه المسألة. 
(۲) أي: الأصولي الذي لا علم له بالفروع» والفقيه الذي لا علم له 


رَوْضَهٌ النّاظِر وجَنَّةَ المناظر في أصول ا لفقه 


ولا بعت في الإجماع بقول كافر سواء بتأويل أو e‏ 

فأمّا الفاسقٌ باعتقاو" أو فعل” : 

فقال القاضي لا يعتدٌ بهم وهو قول جماعة؛ لقوله تعالى': 

9 جلت اة وَسَطا لِنََكُووا ُبَدَآهَ عَلَ الاس [البقرة: ١٤٠]؛‏ 
عدولا وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قل في 


0 
ما 
YF‏ م 


ولاه“ لا يبل قولَهُ منفرداً فكذلكَ مع غيره. 
وقال أبو الخطاب: يُعتد بهم ؛ لدخولِهمْ في قوله تعالى: 


(#) في حكم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع. 

)١(‏ الكافر نوعان: معانْد ومتأول» فالمعاند كاليهود والنصارى وهذا لا يعتبر 
قوله في الإجماع» والمتأوّل هو المستند إلى شبهة كمبتدعة المسلمين من 
الخوارج والمعتزلة والرافضة ونحوهم. وهؤلاء فيهم قولان: الأوّل: لا 
يعتبر قولهم مطلقاًء والثاني : أنهم كالكفار عند مَنْ يكمّرهم أما مَنْ لا 
كرح Ss‏ 

(۲) مثل الفتوحي لذلك بالرفض والاعتزال ونحوهما. 

(۳) كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. 

. هذا هو الدليل الأول. (5) هذا هو الدليل الثاني‎ )٤( 

(7) أي: الفسّاق. وهذا القول نقله أبو الخطاب في التمهيد (/ )٠٠١‏ مذهباً 
لأبي سفيان السرخسي وجماعة من المتكلمين» وليس مذهباً له. فإن مذهبه 
التفصيل: فإن كُفرَ ببدعته لم يعد بخلافه» وإلا فلا . 


نصل: في حكم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الاجماع 


وَبتَيِعَ عر سَبيلٍ الْمُؤْمِنَ4 [النساء: ]٠٠١‏ وقوله #: «لا تجتمع أمتي 
على خطأ”'' . 


عدي لبن 


)١(‏ فهم داخلون من المؤمنين ومِنَ الأمّة. 


س <> 00 2 2 24 4 o‏ من ۹ 
عع رَوّضة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 
A‏ 
mi‏ 


إجماع هل کل عصر ا كإجماع الفا" 
خلافاً لداود وقد أومأ اوا اة إلى نحو من e‏ 
ووجهه: أن الواجب اتباعٌ سبيل المؤمنينَ جميعهم» والصحابة وإن 


5 : م (naf‏ 
ماتوا لم يخرجوا من المؤمنينَ ولا من الامة 


ولذلك لو أجمعَ التابعونَ على أحدٍ قَوْلَي الصحابة لم يَصِرٌ 
إجماع ١‏ 


ولا تعفد الإجماع دون الغائب فكذلك ا 
ومقتضى هذا: أن لا ينقعدَ الإجماعٌ أيضاً للصحابة"» لكنْ لو 


(#) في أن الإجماع لا يختص بعصر الصحابة. 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور. 

(0) في إحدى الروايتين عنه. وكذا بعض أهل العلم حيث حَصّوا الإجماع 
المحتجّ به بالصحابة. 

(۳) فإذا أجمع مَن بَعْدَهُم على حكم لم ينعقد إجماعهم إلا بالصحابة لأنهم من 
جملة المؤمنين. وحيث ماتوا لم ينعقد إجماع من بعدهم. 

(5:) لأنه لم يصدر من جميع الآمّة. وهذا هو الدليل الأول. 

(5) هذا هو الدليل الثاني. ومفاده: أن الإجماع لا ينعقد مع غياب المجتهد 
الحىّء فكذلك لا ينعقد مع موت المجتهد. 

() أي: يترتب على عدم انعقاد الإجماع بدون الغائب والميت أن لا ينعقد 
أيضاً للصحابة. لأنهم ليسوا كل الأمة. 


و ه 


اعتبرنًا ذلك لم ينتفع بالإجماع. فاعتبرتا قول من دخل في اج 
دون من لم يو جد. 


ار و شاولة وچ ل 


المعدوم لا يو يو صف بإيمانٍ. ولا أنه من الامَة 


ولأنه" يُحتمَلٌ أن يكونَ لبعض الصحابةٍ في هذه الحادثة قولٌ 
هك . 


ل اهلن ب احم عل ار ا ا جما غهم خا 


ولنا“ : ما ذكرتاه من الأدلة على قَبُولٍ الإجماع من غير تفريق 
)0( 


والتابعونَ إذا أجمعوا فهو إجماع من الأَمَةَء ومَنْ خالفهم سالك 


0 0 


(010 
(۲( 


(۳) 


62 


(٥) 
00) 


(۷) 


ود یڑ يكم انان لود الح عنهم مع كثرتهم كما 


أي: الموجودون زمن الوحي وهم الصحابة دون غيرهم. 


والمعنى : أن قوله تعالى : تّيم عر سيل الْمُّنينَ» [النساء: ]٠٠١‏ وقول النبي كه : 
الاتجتمع أمتي على خطأ؛ تناول الموجودين زمن الوحي» وهم الصحابة: 
فيختص الإجماع بعصرهم دون عصور من سواهم . وهذا هو الدليل الثالث. 
هذا هو الدليل الرابع 

ای دل لو أن الإجماع لا يختص بعصر الصحابة ؛ بل 
هو عام في كل عصر. 

هذا هو الدليل الأول للجمهور. 

لأنه يصدق عليهم في عصرهم اسم المؤمنين ووصف الآمّة. وهذا هو 
الدليل الثانى للجمهور. 

ماهو الدلل تالت اللعمهون: 


ححصم رَوَضَهُ النَّاظِرٍ وجَنَّةَ المناظر في أصول الفقه 
کا ڪڪ 
ولأنه''' إجماعٌ أهل العصر فكان حُجَة ْج كإجماع الصحابة. 


وما ذكروه”" : باطلّ إذ يلزمٌ على مساقه: أن لا ينعقدَ الإجماعٌ 
بعد موتٍ من مات من الصحابة في عصر النبيّ بي وبعذه. بعد نزول 
5" "كتيدان E e‏ حلاف في أن فوته :و خد 
الصحابة لا يحيسم م بات الإجماع“. 


وكما بطل على القطع الالتفاتٌ إلى اللاجقينَ بطل الالتفات إلى 
الماضينَّ» فالماضي لا يُعتِبَرٌ والمستقبل لا ينظ . 


وأن وصف كلب الام 0 حاصل لكل الموجودينَ في كل وقتٍ»ء 
ويدخل في ذلك العاكت ٤‏ لأنه ذو مذغب تُمْكِنُ مخالفته وموافقته 
ل وَالْمَيتَ لا 000000 ولا خلاف. لا بالقوة ولا 


)١(‏ هذا هو الدليل الرابع للجمهور. 

)۲( ائ ما ذكره داود الظاهري ور محم الأدلة فل أذ الإجماع مختص 
بعصر الصحابة فقط باطل . 

0) وهي: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى. . ٠.‏ 

0( اق لا يقطع. حجية الإجماع . 

)٥(‏ أي: كما أن الذي سيوجد ليس له قول بت فكذا من مات ليس له قول 
يَعْتَبّرَ . فالعبرة إذا بالموجودين م“ من أهل الاجتهاد في كل عصر. 

(7) الوارد في حديث: «لا تجتمع أمتىي على ضلالة» يشمل كل العلماء 
المجتهدين من كل عصرء فيكون إجماع أهل كل عصر ححّجة» وليس ذلك 
خاصا بعصر دون عصر. 

)۷( أي : المجتهد الغائب . 

(۸) أي: يمكن معرفة رأيه بالمراسلة» أو بعودتهء أما الميت فلا يمكن معرفة 
رأيه بحال» فلا يقاس على الغائب. 


مسألي: في أن الاجماع لا يختص بعصر الصحابة محم 


بالفعل. بل الطفلّ والمجنون لا يُنتظرٌ؛ لأنه بطل منه إمكان الوفاق 
الغلا فالات ا 

وواد فو اخعبنال «تخالقة براحو من صا بنط اال 
الأول من الصحابة”"؛ فن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته. 


وهذا التحقيقُ؛ وهو أنه لو فتح بابٌ الاحتمالٍ لبطلتٍ الحججٌ؛ 
إذ ما من كم إلا يُتصورٌ تقديرٌ نَسخهٍ ولم يقل“ › e‏ الصحابة 
يحتمل أن يكون واحدٌ منهم أضمرّ المخالفة» وأظهرَ الموافقة 
أو رجح بعد أن وافق. 

وال م أنايكون كفن قاذ تلفيت لے هذه 
الاحتمالات”*'. والله أعلم. 


)١(‏ والمعنى: أن الطفل لا ينتظر حتى يبلغ› والمجنون لا ينتظر حتى يعود إليه 
عقله» وينعقد الإجماع بدونهماء مع أنهما من جملة الأمة. فالميت الذي 
لا ينتظر وجوده أولى أن ينعقد الإجماع بدونه. 

(۲) رد على ما ذكره داود الظاهري ومن معه. 

(۳) والمعنى: أن القول بأن إجماع التابعين لا ينعقد لاحتمال وجود مخالف 
من الصحابة» باطل. لأنه يلزم منه أن إجماع الصحابة أيضا باطل لاحتمال 
أن من مات منهم قبل الإجماع كان له ري يخالف› وحينئذٍ لا ينعقد 
إجماع البتة» فثبت أن إجماع التابعين ينعقد دون النظر إلى احتمال وجود 
مخالف من الصحابة» فإمكان المخالفة شيء » ووقوعها فعلا شيء آخر. 

00( ا في الواقع . 

)٥(‏ لأآنها دعاوى لا دليل عليهاء وهذا جاب بي ما ذكره داود ومفاده : أن 
احتمال وجود المخالفة لا دليل عليه» ولو قُتِحَ باب الاحتمال لتَعَذْرَ العمل 
بالحجج الشرعية كلها. وهذا باطل. 


5 2 د 0 2 fe‏ ه ب 0 
وموس | رَوّضة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 
1 


إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمعَ التابعون على 
آ ا 

فقال أبو الخطاب والحنفية: يكون إجماعاً؛ لقوله 4: «لا 
تزال طائفة من أمتي على الحقٌ»”" وغيره من النصوص””". 

ولأنه اتفاق“ من أهل عصر فهو كما لو اختلف الصحابة على 
قولين ثم اتفقوا على اغا ْ 

وقال القاضى وحن الشنافي لرك اعا ؛ الانه فقا 
بعض الاأمة؛ لأنّ الذينَ ماتوا على القولٍ الآخر من الأمة لا يبطل 


(#) في إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. 

)١(‏ ويقاس عليه اختلاف أهل أي عصر على قولين؛ فأجمع أهل العصر الذي 
بعده على أحد القولين هل يكون إجماعا؟ 

(؟) رواه الشيخان» والمعنى: أن ما اتّفقوا عليه من أحد القولين السابقين يكون 
إجماعاً رافعاً للخلاف . 

(۳) كالتي استدلٌ بها على حُججية الإجماع. وهذا هو الدليل الأول. 

(5) هذا الدليل الثانى وهو قياس التابعين على الصحابة فكما أن اتفاق الصحابة 
على أحد قوليهم يرفع الخلاف ويكون إجماعاًء فكذلك اتفاق التابعين على 
أحد قولي الصحابة يرفع الخلاف ويكون إجماعاًء بجامع أن كلا منهم أهل 
عصر في زمانهم . 

. هذا هو المذهب الثاني‎ )٥( 


نصل: في إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة ص _|_ 
AY |‏ 


ولك عل :الت اح ا رنه ةوه وه 
إذا اختلفوا على قولين انرص القائل بأحدهما. 

إن قيل”": | إن تَبَتَ نعثُ الكُليةِ للتابعينَ فيكو خلاف قولهم 
اد لم يكونوا كل الأمةِ فلا يكون قولهم اعماعا» أها أن 
يكونوا كل الأمة في شيءٍ دون شيءٍ فهذا متناقض . 

قلنا: الكُلّيةٌ تثبتٌ بالإضافة إلى ا ة حدّثثُ في زمنهم» اما ما 
أفتى به الصحايم فقول لا يسقظ بمو 

ولو مات القائل فأجمعَ الباقونَ على خلافه لا يكون إجماعاً. 

ولو حدث مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان 
ااا 

ومن وجو آخرًّ: إن اختلاف الصحابةٍ على قولينٍ اتفاق منهم 
على تسويغ الأخذ بكل واحد منهماء فلا يبطلٌ إجماعُهم بقولٍ مَنْ 
وا ` 


(۱) هو تأكيد على أن المذاهب لا تَبُطل بموت أصحابها . 

(۲) ولو كان القول يبطل بموت صاحبه لما صح ذلك. فأشبه ما لو اختلف 
الصحابة على قولين ثم مات أصحاب أحد القولين لم يبطل قولهم» بل بقي 
مُنازعاً لقول الأحياء» فلم ينعقد الإجماع. وكذلك الشأن في التابعين. 

(۳) اعتراض من أصحاب القول الأول. 

(8:) أي: أن وصف التابعين بأنهم: كل الأمّة؛ هو بالنسبة إلى مسألة حدثت في 
زمنهم خاصّة واتفقوا عليها وليس للصحابة فيها قول. فيكون إجماعا 
بخلاف ما لو كان للصحابة قول فلا يكون إجماعا. 

(5) والمعنى: أن الصحابي الذي مات يؤثر خلافه على الإجماع في المسألة 
التي خالف فيها دون المسألة التي حدثت بعد موته. 
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وإذا بلغ التابعينٌ رتبة الاجتهادٍ في عصر الصحابة اعْنّدّ بخلافه 
فی الإجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب . 


1 


وقال القاضى. وبعضٌ الشاففية* لا بعد ةوقك أوما أحمد كله 
إلى القولين. 

وجه قول القاضي: أنَّ الصحابة”'' شاهدوا التنزيلَ وهم أعلمٌ 
بالتآويل وأعرف بالمقاصدٍ وقولهم ححجة على مَنْ بعدَهمْ» فهُمْ مع 
التابعين كالعلماء مع العامة ولذلك قذمنا تفسيرهم. 

اکت عا علن او ملي ج عالت ابن عا قلت 
«إنّما مكلك مَل الفرُوجٍ سمع الدِيكة تصيحٌ فصاح لصياجها» . 


(*) في التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهادء هل يعتدٌ بخلافه في الإجماع؟ 

)1١(‏ هذا الدليل الأول للمذهب الثاني. 

(۲) هذا الدليل الثاني. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد أعلام 

(۳) سبب هذه المقولة: خلاف أبي سَلّمة كه لرأي عائشة وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وه في وجوب العْسّل عند التقاء الختانين» فقد روى 
الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة عن أبي سَلمة أنه قال: سألت 
عائشة زوج النبي ية ما يوجب العُسْلَ؟ فقالت: هل تدري ما مَتَلّكَ يا أبا 
سَلْمة؟ مثل المَرُوج يسمع الدّيكة تصرخ فيصرخ معها: إذا جاوز الختان 


الختان فقد وجب الغسل . 
أما خلافه لابن عباس فكان في عِدَّة المتوفى عنها زوجهاء والمسؤول فيها ‏ 


فصل: في التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد e‏ 
ىه ي ١‏ بحُت ي کے 


ت 


TTT‏ نه ا الاجتهادٍ فهو مِن الاَمَةَ 
فإجماع غيره لا گان إجماعً كل الأَمَة 2 E PE‏ إجماع الكل نعم لو 
بلع رتبةً الاجتهادٍ بعد إجماعهْ را بالإجماع» فهو كمَنْ أسلمّ 
بعد تمام الإجماع. 


ولا خلاف”" أن الصحابة ور سرّغوا اجتهاد التابعين: ولهذا 
ولن همد رو" القضاءً وكتت إليه : «ما ل لف ال 
اوا 


وقد عُلم أن كثيراً من أصحاب عبدٍ اله o‏ 


= أم سلمة ويا وليست عائشة. فقد روى البخاري ومسلم عن سليمان بن 
يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما 
يذكران المرأة تنفس«يعد.وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس : عدتها آخر 
الأجلين» وقال أبو سلمة: للف فجعلا يتنازعان ذلك فقال أبو 
0 : أنا مع ابن أخي ؛ 0 ال a‏ العام 
إلى أمٌ سلمة يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أن أمَّ سلمة قالت: | 
سيْعة الأسُلمية نَفِسَت بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول 57 
فأمرها أن تتزوج. 

)١(‏ يعني: دليل الجمهور الأول الذي يرى الاعتداد بقول التابعي في إجماع 
الصحابة. 

(۲) هذا هو الدليل االثاني. 

)۳( عو سر بن E‏ فسن الكندي الخودي» أدرك النبي ية ولم يلقه. 
تابعي»› ولاه عمر قضاء الكوفة توفي عام (۷۸ه). 

.)۸٥ /١( انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۷١۱)؛ شذرات الذهب‎ )٤( 

(0) يعنى: عبد الله بن مسعود ونه . وهو من فقهاء الصحابة والمقرئين. . توفي 
عام (۳۲ھ). 
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ا وال وغيرهماء وسعيدك بن وفقهاء المدينة 
اوا د ف عض العا ,وار وت يكذ عند بخلافهه؟ 


وقد روى الإمامٌ أحمد في «الزهد»: أن أتساً““ ستل عن مسألة 
فقال: #سلوا مولانا الح فته غات وحضرنا: وعحفظ ونين , 


وإنّما يَفْضْلَّ الصحابيُ بفضيلة الصخبة" ولو كانت هذه الفضيلة 
لكو الجن "الاير سبد Cg‏ بزل هن 
58 وقول المتقدّمِين منهم بقولٍ العَسَروَء وقول العَشَّرةٍ بقول 
الخلفاء» وقولهم بقول أ بكر وعمر ا . 


)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي . تابعي من أكابر أصحاب عبد الله 
مسعود. توفي (۲ه). 

(۲) هوالأسود بن يزيد بن قيس النخعي . تابعي» لازم ابن مسعود وأخذ عنه 
العلم. توفي (۷0ھ). 

(۳) تابعي» من أكابر فقهاء المدينة» توفي عام (١۹ه)‏ وقيل غير ذلك. 

(6) يعني : أنس بن مالك الأنصاري الصحابي الجليل خادم رسول الله ب توفي 
عام (۹۱هھ). 

)٥(‏ يعني : الحسن بن يسار البصري . أحد سادات التابعين وفضلائهم» جَمَع 

: بين العلم والزهد. توفي (١١١ه).‏ 

)039 5 ابن سعد في طبقاته »)١177/1(‏ وبهذا 7 َمّ الدليل, الثاني للجمهور. 
ومفاده: أن الصحابة جوَّزوا للتابعين 0 وَاعتَدٌوا بأقوالهم. > فإذا 
خالفوا إجماع الصحابة فلا ينعقد الإجماع. 

(۷) وليس لكونه أعلم من التابعي. إذ قد يوجد تابعي أعلم من صحابي . 

(۸) أي: لو كانت فضيلة الصخبة تجعل الإجماع قاصراً على الصحابة دون 

(9) لكونهم أفضل . 


نصل: في التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد لك 


E‏ عائشةً على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالمَهًا أبو 
هريرةً فقال: «أنا مع ابن خي». 


چ 2 )۳( 9 3 1 
تم هي فضيه في عين يحتمل أنها لم تره من المجتهدين› 
ويحتمل أنْها انكرت عليه برك الاد مع ابن عباس . والله أعلم . 


ع دن 


)١(‏ هذا جواب عما استدلٌ به القاضى وبعض الشافعية. 

() والمعنى: أن إنكار عائشة وتا معارَض بإقرار أبي هريرة لأبي سلمة 
مخالفته لابن عباس. والدليل إذا لم يَسْلَّم من مُعَارِضٍ لا تنهض به حبّة. 

)٤(‏ ولهذا لا يكون دليلاً على عدم الاعتداد بقول التابعي في إجماع الصحابة. 
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ولا ينعقدٌ الإجماعٌ بقول الأكثرية"" من أهل العصر في قول 
الجمهور: 

وقال محمدٌ بن جرير"' ' وأبو بكر الرازي 0 ينعقدٌ وقد سا 
ا اة کا ae‏ ااال الواح كلوه ع 
الجماعة» وقد نهِي عنهء قال #4: «عليكمُ بالسواد الأعظم»" 
وقال: «الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»”"". 


(#) في عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر. 
010 وإنما لا بد من اتفاق جميع المجتهدين من أهل العصرء وهو مذهب 


الجمهور . 
(۲( و جرير الطبري عَلَّمّ من أعلام الإسلام» مجتهد لم يُقلد أحداًء 


مسر مُوَرْخ توفي (١"ه).‏ 

(۳) هو أحمد بن علي المعروف بالجَصّاصء من أعلام الحنفية المشهورين 
توفى (۳۷۰ھ) . 

62 ا هو المذهب الثاني . 

. دليل المذهب الثاني‎ )٥( 

() وجه الدلالة منه: أنه أمرنا بلزوم السواد الأعظم وعدم مفارقتهم» والسواد 
الأعظم هم الأكثرء فيكون قولهم حبّة 

0) رواه باب «الشيطان يهم بالواحد والاثنين : فإذا كانوا 
ثلاثة لم يهم بهم». ورمز السيوطي لصحيه . الجامع الصغير .)٤١/۲(‏ 
ووجه الدلالة منه: أن الأكثر لا يهم بهم الشيطان فيكون قولهم حُبَة ومن 
خالف الجماعة لا أثر له في انعقاد الإجماع . 


نصل: في عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر > 
و77 227 222 222 2 222 س ڪڪ RE‏ 


ولا" : أن العصمة إِنَّما تبت للأمّة بكلّيتهاء وليس هذا إجماعٌ 
E‏ سا واي #فإن لُنْرْعَمٌ في شَْءٍ 


ردو إِلَّ الو [النساء: ]٠۹‏ وما الفح فيه من سىء فحكمة: إل أل 
IT‏ 


فإن قيلَ: قد يُطلقُ اسم الكل E‏ 
قلنا: هذا مَجَار؛ ول و التخصيص بالتحكم تجو قن وروت 
نمر ن تذل على قِلَةِ أهل الحقٌ وذمٌ الأكثرينَ”': كقوله تعالى: 
وَلكنّ ڪهم لا يعلد [الأنعام: لد ونحوها . وقال: «#وقليلٌ ما 
کہ4 [ص: 4؟] م من فكت فليا عَلَتْ فة ككثيرة 4 [البقرة: 
۹ لوقلل من عارى الشكرر [سباً: .]١1‏ وقال ككلِِ: «بدأ الدينٌ 
غريباً وسيعودُ كما بدأ فطوبى للغرباء»”" 


)١(‏ دليل الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر. 

(۲) ووجه الدلالة من الآيتين: أن اثفاق الأكثر على حم لا يكون إجماعا 
نظراً لوجود المخالف. وحينئذٍ يجب الردٌ إلى الله“ أما إذا لم ي يوجد 
مخالف فإنه يكون إجماعا قاطعاً في بيان الحكم ولا يحتاج الرد إلى الله . 

(۳) كما يقال: : بنو تميم يحمول الجار ويكرمون الضيف . ويراد الأكثرء فيكون 
۰ إجماعاً. 

0( : أن لفظ «المؤمنين» الوارد في الآية؛ ولفظ «الآمة» الوارد في 
0 جمع معرفٍ بالألف واللام» فهو حقيقة في الاستغراق فإذا أطلق 
على الأكثر كان فعا | وقولكم للحي تخصيص بلا دليل» وهو لا 
يجوز لأنه 2-6 

)٥(‏ هذا بيان الكون تخصيص الكل بالأكثر تحكماً ولا يجوزء أن النصوص 
وردت بذم الكثرة ة ومدح القلة» فكيف لا يعتد بخلااف القلة في الإجماع؟ 

(0) وردت في مواضع متعددة منها : [الأنعام : ضة الأعراف: ]. 

(۷) رواه الإمام مسلم من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة 
مرفوعا 
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0 ثان"'' : ا الصحابة - 0 المخالفة e‏ 
| 00 


فإن قيل: فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة #وإنما 
الربا في ال ,وا تكرت عاقش على زيدِ بن أرقَمَ مسألة 
.)0( 
العمنة . 


= فهذه النصوص دلت على قِلَّة أهل الحقّ ومدحهمء ودَمّ الكثرة» فكيف لا 
يعتد بقول أهل الحق في الإجماع؟ 

(۱) ا للجمهور على أن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثرء ومفاده: 
الصحابة وان مُجمِعُونَ على جواز مخالفة الأفراد للأكثر. قَدَلَ هذا على 
مخالفتهم معتبرة. وإذا كان كذلك فكيف ينعقد الإجماع بدونهم؟ . 

(۲) انظر: هذه المسائل في المغني لابن قدامة (9/ "١‏ ۴۳). 

(۳) دليل هذا الإنكار» ما أخرجه 00 الحيل؛ > باب الحيل فى 
السا انا شال ا سر ۵3 486 تون جنها يوم خخيير ومن لس البضير 
الإنسية) . 

0 إن ميعيلا الخدري‎ a دليل هذا الإنكار: با أخرحة صلم افي‎ )٤( 
لقي ابن عباس وا فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئاً سمعته من‎ 
رسول الله يك آم شيعاً وجدته في كتاب الله ودَ؟ فقال ابن عباس كلا لا‎ 
أقول. أما رسول الله كك فأنتم أعلم به» وأما كتاب الله فلا أعلمه» ولكن‎ 
حدثنى أسامة بن زيد أن رسول الله يله قال: «ألا إِنّما الربا فى النسيئة».‎ 

)2 زيد بن أرقم: صحابي جليل أنصاري خزرجي › شهد الخندق مع 
رسول الله يه وما بعدها. توفي سنة (151ه). 


أن 
أن 


وبيع العينة هو: أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجلء ثم يشتريها من 
المشتري بثمن أقل منه نقدا . 


نصل: عدم انعقاد الاجماع بقول الأكثر ص 
يي ب س 46 


قلنا''؟: إِنْما أنكروا عليهم لمخالفتهم السّنَّةَ المشهورةً والأدلة 
الفلا ممح 
هره : 
ثم هَبْ أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكرٌ عليهم إِنكارَهُمٌ فلم 
تقل الإجماع فلا حجة في إنكارهم”” . 


والشذوذ“ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. 


ولعلّه أراد به: الشادٌ من الجماعةٍ الخارج على الإمام على وجو 


= ودليل الإنكار: ما أخرجه البيهقي في سننه كتاب البيوع عن أبي إسحاق 
السبيعي عن امرأته أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته 
على عائشة وتا فقالت أمٌّ ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بن 
أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاءء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها : 
«بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله كله إلا أن يتوب». 
فهذه الوقائع التي ورد فيها إنكار الصحابة على المخالف أوردها المعترض 
على دليل الجمهور الثاني وهو أن الصحابة أجمعوا على تجويز المخالفة 
للآحاد. 

. جواب الاعتراض‎ )١( 

(۲) وليس لكونهم خالفوا الأكثر. ٍ 

() والمعنى: أن إنكار الصحابة للأقلين مقابل بإنكار الأقلين لهم فلم ينعقد 
الإجماع لعدم ارتفاع الخلاف بين الطرفين. إذاً فلا حُحبَّة في إنكار 
الصحابة على الآحاد المخالفين. 

(:) جواب عَمّا استدلٌ به أصحاب المذهب الثاني القائلون بانعقاد إجماع 
الأكثرين من أهل العصرء والذي معناه: أن مخالفة الواحد شذوذء 
والشذوذ منهي عنه. 


0 2 2 ر 0 
رَوَضْهَ الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


والله أعلم. 1 
STS‏ 


)١(‏ الذين يَرُون وجوب الخروج على الإمام إذا خالف السّنَّة. فهذا الخروج 
تشىٌّ به عصا الطاعة عن الإمام وهذا هو الشذوذ المنهي عنه الوارد في 
الحديث نظراً لما يترتب عليه من إثارة الفتن والفرقة بين المسلمين» وليس 
المراد الشذوذ في أحكام الاجتهاد. 

(۲) أي: الدليل الثاني لهم وهو قوله #: «عليكم بالسواد الأعظم», وقوله : 
«الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» حيث يدلان على لزوم جماعة 
السا 


نصل: في إجماع أهل المدينة 


(ND - 


وإجماع أهل المدينة ليس بحجَةٍ 
وقال مالكُ: هو حيَ”"؛ لأنها معدن العلم وَل الوحي وبها 
أولادٌ الصحابةء فيستحيل اتفاقه: قَهُمْ على خلاف الحقٌّ وخروجه عنهم . 


ونا أن العضخة ثبت للام ركليقيا» :ولس أهل المدينة كل 


الا 


X3 


)6( مہ 2~ 0 4 و 7 2 
وقد خرج من المدينة مَن هو أعلم من الباقينَ بها كعليٌء 
وابن مسعود» وابن عباس ء ومعاذء واب OE‏ وأبي موسى › 
وغيرهم من الصحابة فلا ينعقد الإجماع بدونهم . 


ل ايستحيل خروحٌ الحقٌّ عنهم) تحكم إذ لا يستحيل 


(#) في إجماع أهل المدينة. 

 رمأ والمعنى: أن المقيمين بالمدينة من الصحابة والتابعين إذا أجمعوا على‎ )١( 
وانفردوا به فلا يكون حجة.‎ 
تبع لأهل المدينة» وقال: «إذا كان الأمر ظاهرا معمولا به لم أر خلافة».‎ 
.)٤۸١( 15)؛ وإحكام الفصول‎ /١( انظر: ترتيب المدارك‎ 

(۳) هذا الدليل الأول للجمهور على أن إجماع أهل المدينة ليس بحبّة. 

)٤(‏ هذا الدليل الثانى ومعناه: كيف ينعقد الإجماع بالمفضول فقط دون 
الفاضل؟ . 


(5) هذا جواب عما استدل به الإمام مالك. 


o و‎ OL O 
ر رَوّضة الناظر وجَتة المناظر في اصول الفقه‎ 
E 


أن يسمعٌ رجلّ حديثاً من النبيّ بي في سفر أو في المدينة ثم يَخْرجٌ 
سا قبل ا 

وفضل المدينة لا يوجت انعقاد الإجماع بأهلهاء فان م أفضل 
منها ولا أثرَ لها في الإجماع"". 

ولأن إجماعٌ أهلٍ المدينةٍ لو كان حُجَةَ لوجبٌ أن يكو حُبَةَ في 
جميع الأزمنةء ولا خلاف في أن قولّهم لا يُعتدٌ به في زماننا فضلاً 
عق أن كرون ا 


تس ند 


)١(‏ وحينئذ يكون قد ارتحل ومعه من الحقٌّ ما قد خفى على أهل المدينة» 
فكيف يقال باستحالة خروج الحقٌّ عنهم؟ وهذا جواب أول. 
68 جواب تان. (۳( جواب تاليف 


فصل: في اتفاق الأئمة الأربعة e‏ 


واتَّاقٌ الأئمةٍ الخلفاء الأربعة ليس بإجماء”". 

وفك غ ا كاه ماني ل ع 
إلى قول غيرهم” ''. 

والصحيحٌ: أن ذلك ليس بإجماع لما ذكرناه”". 

وكلام أحمدّ ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ يدل على أنّ قولهم 
حه ولا يَلْرَمُ من كل ما هو حَُبََةٌ أن يكونّ إجماعاً . 


و م داعو 


يخرج عن قولهم 


تان يح ني 


(#) في اتفاق الأئمة الأربعة. 

)١(‏ وهذا هو مذهب الجمهور. 

(؟) أي: أنه يكون إجماعاً. وهذا هو المذهب الثاني . 

© “من أن العضيمة تنيت للائة يكلتيا»-والبخلقاء الأريعة لسو كل الأمة: 
(5:) أي: ارجح وأوثق من غيره. 


ر ف 7 ور ء 
رَوَضْهة الناظر وجنه المناظر في اصول ا لفقه 


ظاهرٌ كلام أحمدٌ ك أن انقراضّ العصر شرظ في صِحَة 
الإجماع» وهو قول بعض الشافعية". 

وقد أومأ إلى أنَّ ذلك ليس بشرط» بل لو القت كلمةٌ الأمّة ولو 
في لحظةٍ واحدة انعقدٌ الإجماع» وهو قول الجمهور واختاره أبو 
الطاب :را ذلك ار 

أحدها: أن دلجل الإجماع: الآية والخبرء وذلك لا يوجبت 
اعتبار العصر”” . 1 


الثاني : أن ةا الإجماع: الاتفاق» وقل وَجِذَء ودوام ذلك 


0 


$ 


استدامةٌ له والحُبَةُ في اتفاقهم لا في موتهم. 
الثالث: أن التابعينَ كانوا يحتججونَ بالإجماع في زمن أواخر 
الصحابة: كأنس وغيره» ولو اشترط انقراض العصر لم يَجَرْ ذلك. 
الرابع : أن هذا يودي إلى تعذر الإجماع فاه إن بقي واحدٌ من 


(#) هل يشترط في صحَّة الإجماع انقراض عصر المجمعين؟ مذهبان. 

)١(‏ هذا هو المذهب الأول. 

(۲) هذا هو المذهب الثاني وهو للجمهور. 

(۳) الآية قول الله تعالى: ##ومن سَاقِقٍ أَلرَسُولَ. . . » الآية [النساء: ]١١6‏ والخبر 
قوله لا : «لا تجتمع أَمَّتي على ضلالة» والمعنى : أن الآية والخبر لا يدلان على 
اشتراط انقراض العصرء فيكون الإجماع عامًّاً في جميع الأزمان بعد انعقاده. 

(:) أي: دوام الاتفاق استدامة للإجماع. 


حب 


سال : في اشتراط انقراض العصر لصحّة الإجماع ڪج 


الصحابة عجار للتابعيّ المخالفة» إِذْ لم يتمّ الإجماع'» وما دام واحدٌ 
من التابعينَ لا يستقرٌ الإجماع منهمُ”'' فلتابعيٌ التابعينَ مخالفتُهِمٌ وهذا 


ووجه الأول أمران”" : 

أحدهما: ا 2 احمد وهو: أن 2 الوالق كان 2 

و الشر اوی ومن أ کر ایل جا ميل نايق 
ثم جلد علىٌ أربعين””'» ولو لَمْ يرط انقراضٌ العصر لم يج ذلك" . 


)١(‏ وذلك لعدم انقراض عصرهم؛ أي : (الصحابة). 

(۲( 00 لا e‏ ا 0 لبقاء ا يد 
كر ها سيق عاك أنه ا ُشترط انقراض العصر. 

(۳) أي: دليل القول الأول الذي يَشترط انقراض العصر: أمران. 

0( والمعنى : أن الصحابة وؤ أجمعوا في عهد أبي بكر الصدّيق على أن أم الولد 
تباع كالأمّة. ثم في عهد عمر أجمع الصحابة على أنها تعتق بموت سيدها 
ولاتباع. فلما مات عمر أظهر علِئٌ مخالفته لهذا الإجماع ورأى بيعها . 

)٥(‏ أخرج مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۳۱) أن عثمان E‏ إقامة الحد 
على الوليد بن عقبة» لما شرب الخمرء “قال لعلي : به : قم فاجلده فقال 
علي : و ا ا يد فجلد نَجَلَّدَهُ وعَلِنٌ يَعْدٌّ حتى بلغ أربعين 
فقال: مات د «جلد النبي 4 أربعين؛ وجلد أبو بكر أربعين» 
0 شين وکل سنه » وهذا أحبٌ إلى . 
as‏ ا فيكون حبّة عليه لكنّ ذلك 
قد وقع» فدلٌ هذا على اشتراط انقراض العصر. 


و 2 ٤‏ ر | . ۰ 7 
ص رَوّضة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


الثاني : أنَّ الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاقٌ منهم على 
تسويغ الخلافي» والأخذٍ بكل واحدٍ من القولين» فلو رجعوا إلى قول 
واحدٍ صارت المسألة إجماعاً» ولو لم يُشترط انقراضٌ العصر لم يجزرْ 
ذلك؛ لأنه يُفضى إلى خطأ أحدٍ الإجماعيه”''. 


فإن قب2©00: لا 3 تصوّرٌ وقوع هذا لكونه يُفضي إلى خطأ 


ثم إن er O‏ اختلافهم إجماع على تسويغ 
الخلاف» بل كل طائفة تقو الود معنا والأخرى ا 5 


)١(‏ الإجماع الأول يجيز الخلاف والأخذ بكل من القولين. والثاني: عكسه؛ 
لأن رجوعهم واتفاقهم على قول واحد من القولين لا يجيز الخلاف ولا 
الأخد يكل من الفوليق. وتعارض الإجماعين يوجب بطلان أحدهما وهذا 
محال؛ لأن الأمّة لا تجتمع على باطل. وبما أن الإجماع الثاني صحيح› 
إذاً يشترط انقراض 0 
ومن أمثلة ذلك: اتفاق الصحابة على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم. 
وعلى عدم حصر الربا في البيفة ::وغلن أن الآثمة من قريش» وعلى 
تحريم المتعة... إلخ. وقد صمّ كل هذا لأن الإجماع الأول لم ينقرض 
عصره حتى يعارضه الإجماع الثاني. فدلٌ هذا على اشتراط انقراض 
العصر. 

(۲) هذا اعتراض على الدليل الثانى من ثلاثة وجوه: الأول: أنه لا يمكن أن 
يجْمّع على ما اختّلف فيه. الثاني: أن اختلافهم السابق ليس إجماعاً على 
تسويغ الخلاف. الثالث: أن الإجماع بعد الاختلاف ليس بحجة. 

(۳) هذا هو الوجه الأول من الاعتراض. 

(5) الوجه الثاني من الاعتراض. )٠(‏ أي: الصحابة. 


مسال: في اشتراط انقراض العصر لصحة الاجماع = 


للعاميّ أن يستفتي كل أحد"'' حتى لا يحرج فإذا اتفقوا" زالَ القول 
الآخر لِعَدَم مَنْ يفتي به. 

الثالث”": لا نسلَّمُ أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماعٌ صحيحٌ 

فلا ها مضو يو وي 
ولا تحجر عليه أن يوافِقَ مخالِفه: فمَنْ ذهب إلى تصحيح النكاح بغير 
ولي لِم لا يجوز أن يوافقٌ مَن أبطله إذا ظهرٌ له دليل بطلانه؟ 

وإذا انفرد الواحدٌ عن الصحابة؛ كانفراد ابن عباس في مسألةٍ 
العَوْلِ””' لم لا يجوز أن يَرجِعَ إلى قولهم؟ وقد أجمعَ الصحابة باز 
على : 


قتال مانعى الزكاة بعد الخلافي. 


)١(‏ أي: من الطائفتين. (۲) أي: على قول واحد. 

(۳) الوجه الثالث من الاعتراض. 

€3 لصي الأول من الاعتراض وهو لا نسلم تصور وقوع 

. .إلخ. 

ey 0)‏ أن يزيد مجموع سهام الورثة عن أصل مسألتهم» وكان 
ابن عباس وا لا يرى العول» حيث قال: و يم الله لو قَدَّم مَنْ قَدَّمِ الله 
وأخر من أخر الله» يقصد عمر بن الخطاب و طبه » ما عالت فريضة . فقال له 
زفر بن اوس بن الحدثان» وأيهم قدّم وأيهم خر ؟ فقال: كل فريضة لا تزول 
إلا إلى فريضة» فتلك التي قدم الله» وتلك فريضة الزوج له النصف» فإن 
زال فإلى الربع لا ينقص منهء والمرأة لها الربع» فإن زالت عنه صارت إلى 
الثمن لا تنقص منهء والأخوات لهن الثلثان» والواحدة لها النصف. فإن 
دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى › فهو لاء الذين أخر الله . فلو أعطى من 
قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر اللهُ بالحصص ما عالت 
فريضة» فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : اه 
والله». السئن الكبرى» كتاب الفرائض» باب العول (5/ 07؟7). 


قر 2 2 قر ع 
س > o‏ ة اتاد نة ١١‏ ناد < ١‏ الهظا 
et‏ ړو یر وج ظر في صول 


وعلى أنَّ الأئمةً من قريش . 

وعلى إمامة أبي بكر له بعد الخلافي. 

ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيّاتٍء فلم لا يجوز في 
الغليكاتِ 27م ومَنْعُ ذلك بناء على تعارضص الإجماعَينٍ ينبني على أن الإجماع 
تم في بعض العصرء وهو محل النزاع فكيف يُجْمَل دليلاً عليه؟ ٠‏ 

والثاني : غير صحيح" 0 فإنه لا اختلاف في أن فرض ا 
في المسائل المُجْتَهَدِ فيها: ما يُؤديه إليه اجتهاده» وفرض المقلّد: 
تقليدٌ أي المجتهدينَ شاء . 

وأما الثالث : فدليلة: إجماعٌ الصحابة على خلافة أبي بكر 
بعد الاختلافي فدلّ على صته. 


)010( أي : إذا 00 الإجماع بعد الخلااف في القطعيات جاز ذلك في الظئيات 
من باب أَوْلَى. 

(۲) والمعنى: أنهم منعوا جواز الإجماع على أحد القولين بعد الإجماع على 
تسق ا في ا 7 هذا يؤدي إلى تعارض الإجماعين 
ا ات ا آخر؟ 

)۳( جواب عن الوجه الثاني من الاعتراض ومعناه: أن القول بأن کک 
الصحابة على قولين ليس بإجماع : قول باطل» بل هو إجماع لأنهم اتفقو 
على أن كل مجتهد يجب عليه العمل بمقتضى اجتهاده. 

0( جواب عن الاعتراض الثالث وهو: لا لعل أن الإجماع بعل الاختلااف 
إجماع صحيح . قال : بل هو ج وذكر دليله. وإذا بطلت الوجوه 
الثلاثة بطل الاعتراض وسلم الدليل - الثاني - وبقي حجُة للمذهب الأول 
فى نظر ابن قدامة. 


فقا كى معد اساب طب ققق م 
و ت 


إذا اختلف الصحابةً” على قولين لَمْ يجرْ إحداثُ قول ثالثِ في 
قول الجمهورٍ. 

وقال بعض الحنفية وبعض أهلٍ الظاهر: تور لأمور ثلاثةٍ : 

أحدها: أن الصحابة خاضوا حَوْضَ مجتهدينَ ولم يصرحوا 
بتحريم قول ثالث . 

الثاني: أنه لو استدلَ الصحابةٌ بدليل وعللوا بعلّةٍ جار الاستدلالُ 


(0) اختلاف الصحابة على قولين هل يمنع إحداث قول ثالث؟ . 

)١(‏ عَبّر الأصوليون بقولهم: إذا اختلف أهل العصر على قولين... إلخ؛ فلم 
يخصّوا الصحابة بهذه المسألة. ولعل ابن قدامة خصّهم بها ليكون غيرهم 
من باب أؤْلى» أو أنه قول انفرد به. ومثال المسألة: «اختلاف الصحابة 
في جواز قراءة القرآن للجُنب» فقال بعضهم لا يجوز حتى ولو كان حرفاً 
واحد» وقال بعضهم يجوز E‏ فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى قول 
ثالث فقال: «يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية». 
وأا EGE‏ أكل ا تسمية) فقال بعضهم يحل 
سواء تركت التسمية عمداً أو سهواًء وقال بعضهمٍ لا يحل مطلقا . فالقول 
بأنه إن كان الترك عمداً لا تحل وإن كان سهواً حلّت. فيه الخلاف. 
وأيضاً : : «الجدٌ مع الإخوة» فإن الأمّة اختلفوا فيه. فقال بعضهم المال كله 
الحده وقال بعضهم المال بينهما. فإحداث قول ثالث وهو ما حكاه بن 
حزم في المحلى - من أن المال كله للأخ هو الذي فيه الخلاف. الل 
(۱۰/ ۳۷). 


قر - قر لي 
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ىح رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في أصول الفقه 


والتعليل بغيرهماء لأنّهم لم يُصرحوا ببطلانه كذا ههن" . 
الثالث: أنهم لو اختلفوا في مسالتين فذهبّ بعضهم إلى 
الجواز فيهما وذهبَ الأخرون إلى ih‏ فيهماء فذهاتُ ٠‏ التابعي 
03 أن ذلكَ يوجبٌ نسبة الأمَّةِ إلى تضييع الحقّ والغفلة 
عنه» فإِنّه لو كان الحقٌّ في القولٍ الثالثِ كانت الأمة قد ضيّعتَةُ وغفلتٌ 


عنه ) ركد العفر عر لاني الى يجيد ولم يبق منهم أحدٌ على الحقّ 
وذلك مخال: 


2 
ا 


1 50). ر و - )اه 
دقرم : «إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث" . 


قلنا: ولو اه تفقوا على قول واحدٍ فهو كذلك» ولم يجَوّزوا 
< )0( 


(۱) والمراد: قياس إحداث قولٍ الع حنوان العذليزن بوالتعليل ر عا 
وغل به الصحابة. يجامع عدم تصريحهم بتحريم الإحداث ' في کل 

(۲( أن الصحابة لو اختلفوا في مسالتين وهماء مثلاً: «اللّمس هل 

ينقض الوضوء؟» و«المسٌ هل ينقض الوضوء؟» فقال بعضهم: اللّمس 

ات ينقضان الوضوءء وقال آخرون: لا ينقضان. ولم يفرّق واحد 
بينهما. فقال التابعي: ينقض اللّمسء مثلاً: دون المسٌ. فهذا التفريق 
بينهما قول ثالث» وهو جائز. وهذا هو الدليل الثالث للمجيزين 

(۳) دليل الجمهور على عدم جواز إحداث قول ثالث. 

)٤(‏ جواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني المجيزين. 

(4) والمعنى: أنهم لو أجمعوا على قول واحدء لا يجوز القول بغيره وإن لم 
يصرحوا بتحريمه . 


نصل: في اختلاف الصحابة على قوثين ا بصم 
تببب ا تت 0 


فأمًا“ إذا عللوا عل فيجوز بسواها؛ لأنّه ليس من فَرْضٍ دينهم 
الاطلاع على جميع الأدلَة بل يكفيهم ف الخ بدليل واحل» ولر 
في الاطلاع على علَّةٍ أخرى نسبةٌ إلى تضييع الح بخلافي مسألتنا . 


وما" إذا اختلفوا في مسألتين فإنّهِم : 
إن صرّحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز 


وإن لم يُصرحوا به جار التفريق؛ لأن قولّه في كل مسألةٍ موافقٌ 
مذهب طائفة“» ودعوى المخالفة للإجماع ههنا جَهُلَ بمعنى 


)١(‏ جواب عن الدليل الثانى ومعناه: أن الظفر بدليل جد أو هلة اهر لبون 
فيه تضييع للحق» بل إن ذلك يقوّيه ویؤگده» بخلاف إحداث قول ثالث ففيه 
مخالفة صريحة للقولين السابقين» فهو مشعر بخروج الحقٌّ عنهم وضياعه 
والغفلة عنه. وإذا اتضح الفرق بينهما بطل قياس أحدهما على الآخر. 

(۲) جواب عن الدليل الثالث. 

(۳) أي: إن صرّحوا بالتسوية بين المسألتين كما في اللّمس والمسل» لا يجوز 


لأحد إحداث قول ثالث يفرّق بينهما؛ لأن التسوية تقتضي الإجماع على 
حصر المسألتين في قولين فقطء فيكون القول بالتفريق خروج عن الإجماع 
وهو لا يجوز. 


05 9 وإن الم يصرّحوا بالتسوية في الحكم بين المسألتين بأن قال البعض› 

: اللمس ينقض الوضوء والمسٌ لا ينقض» وقال البعض الآخر 

حينئذ جاز إحداث قول ثالث بالتفريق بينهما. وهو أن المس 

والمسٌ ينتقض بها الوضوء. فهو بهذا قد وافق القول الأول في اال 

ووافق الثاني في المس» وعليه فإن دعوى مخالفة القول الثالث للإجماع 

باطلة؛ لأنه وافق كل فريق في بعض ما ذهب إليه. فهو دائر في فلك 
الإجماع. وهذا هو الوجه الأول من الجواب. 
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المخالفةء إذ المخالفة: نفيٌ ما أثبتوة أو إثباتٌ ما نَمَره. 


ولم يتمق ى هل العصر على إثباتٍ أو نفي في حكم واحدٍ ليكون 
القول بالنفي والإثباتِ مخالفاًء ولا يلتم الحكم من المسألتين؟" : 

E‏ ولو اسان خطأ ومعصية. والخطأ موجودٌ 
من جميع الأمّةٍ وليس ذلك مُحالاً إِنّما المحال: الخطأ بحيثٌ يضيع 
الحقُّ حتى لا تقوم به طائفةٌ”" . 

ولهذا يجوز أن تنقسم الأمّهُ في مسألتين إلى فرقتين» فتخطيءٌ 
فرقةٌ في مسألةٍ وتصيبٌ فيها الأخرىء, وتخطى في المسألة الأخرى 
وتصيبٌُ فيها المخطبةٌ الأولى. والله أعلم. 


واي ادن 


)١(‏ والمعنى: أنه إذا لم يتّفق أهل العصر على حكم واحد بأن قال بعضهم 
بالإثبات وبعضهم بالنفي» فلا يكون القول الثالث المركب من النفي 
والإثبات معاً مخالفاً للإجماع؛ لأن هذا الإجماع وهمي لا وجود لهء ولا 
ينتظم حكم واحد من المسألتين لكونهما متضادّتين في الحكم. وهذا هو 
الوجه الثاني من الجواب . 

)۲( أ أن الخطأ وارد من جميع الأمّة إذا كان جا لا يترتب عليه ضياع 
ال فا اخطات ته ين جائيه أضات فة م كانت لخر وهنا هو 
الوجه الثالث من الجواب. 


نصل: في الاجماع السكوتي 000020202020200 صصص 
لبك كك سس 


إذا قال بعضٌ الصحابة قولاً فانتشرٌ في بقية الصحابة فسكتوا : 

فان لم يكن قولاً في تكليفي: فليس بإجماء”"' . 

وإن كان في تكليف فعن أحمدٌ ك ما يدل على أنه إجماعٌ وبه 
قال أكثرٌ الشافعية”''. 


جو مر 


وقال بعضّهم: يكون حبَةٌ ولا يكون إجماعا”” . 
وقال عياف او ا یک ول إجماعاً ولا لني إلى 
ساكتٍ قولاً؛ إلا أن تدلٌ قرائ الأحوالٍ على أنّهم سكتواء مُضمرينَ 


للرّضا وتجويز الأخذٍ به“ . 


() في الإجماع السكوتي» وحجيته. 

)١(‏ وذلك كقول بعضهم: «حذيفة أفضل من عمار» فإن سكوت الباقين ليس 
بإجماع على ذلك. لأن ما لا تكليف فيه لا يحتاج إلى إقرار أو إنكار. 

(۲) فقد روى الحسن بن ثواب أن الإمام أحمد قال: «أَدْمَبُ فى التكبير غداة 
«بالإجماع: عمر» وعلي› وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس)» . 
انظر: العدة »)١١1٠/5(‏ ومعلوم أنهم ليسوا جميع الصحابة» فثبت أن 
قولهم انتشر فلم ینکر فسماه إجماعاً. وهذا هو المذهب الأول. 

(۳) أي: يكون حبّة فى إثبات الأحكام الشرعية» ولا يقال إنه إجماع وذلك 

(6) فإن خلا السكوت عن القرائن المصاحبة لهء فلا ححّة فيه» فضلاً عن أن 
يكون إجماعاً . 
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وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسع أمييات: 

أحدها: أن يكونّ لمانع في باطيه لا يلَع عليه. 

التاق أن فد أن کل مجني مصيت» 

الثالث: أن لا يرى الإنكارٌَ فى المجتهدات» ويرى ذلك القول 
سائغاً اداه اجتهادٌه إليه وإن لم يكن هو موافقاً. 

الرابع: أن لا يرى البدارَ في الإنكار مصلحة لعارض من 
العوارض ينتظرٌ زواله فيموثٌ قبل زواله» أو يشتغل عنه. 

الخامس: أن يعلمَ أنه لو أنكرٌ لم يُلتفتٌ إليه ونال ذل وهواتٌ؛ 
كما قال ابن عباس حين سكت عن القولٍ بالعؤلِ في زمن عمر ڪب : 
«كان رجلا مهيباً فهبتهُ» . 

السادس: أن يسكت؛ لأنه متوقفٌ فى المسألة لكونه فى مُهْلةٍ 
التظر. 

السابع: أن يسكت؛ لظِنَهِ أن غيرَهُ قد كفاهُ الإنكارٌ وأغناةُ عن 
الإظهار؛ لأنه فرضٌ كفاية ويكون قد علط فيه وأخطأ فى وهمه”"''. 

ولا" أنَّ حال الساكتٍ لا يخلو من سبعة أقسام : 


أحدها: أنْ يكونَ لم يَنْظَرْ في المسألة. 


(© بوإذا:افيل السكوت هذه السات كما اخم الرضا هعلمنا آنه لا يدك 
على الرضا لا قطعاً ولا ظاهراًء وهذا معنى قول الشافعي كله: «لا ينسب 
إلى ساكت قول»» وبالتالي لا يكون سكوتهم مع انتشار قول المجتهد فيما 
بينهم إجماعاً ولا حُجّة . 

(۲) هذا رذ على الافتراضات السابقة بطريق السبر والتقسيم. 


ag E ا‎ 
a 


الثاني : أن ينظر فيها فلا يتبينٌ له الحكم» وكلاهما خلاف 
الظاهر؛ أن الدواعيّ متوفرة والأدلة ظاهرة» وترك النظر خلافٌ عادة 
اللا عع الا كف بتي فلك إلى لو االعصر غر قات 1 

الثالث: أنْ يسكت تَقِيّة فلا بد أن يُظهرَ سببّهاء ثم يُظهر قوله 
عند ثقاته وخاصته› فلا يَلْبَتْ القولٌ ال ر 

الرابع : أنْ يكونَ سكوته لعارض لم يَظهز» وهو خلافُ الظاهرء 
ثم يُفضي إلى خُلُو العصرٍ عن قائم لله بحبّته. 

الخامس : أن يعتقة أن كل مجتهدٍ مصيبٌ» فليس ذلك قول 
لأحدٍ من الصحابةء ولهذا عاب بعضّهم على بعض» وأنكروا على ابن 
عباس وغيره مسائل انتحلوها”'' . 

ثم من العادة أن مَنْ ينتحلّ مذهباً يناظرٌ عليه ويدعو إليه؛ كما 
ا 

السادس: أن لا يَرى الإنكارٌ في المجتهّداتِء وهو بعيدٌ لما 
E‏ 


)١(‏ كإنكارهم على ابن عباس ويا في ربا الفضل» وفي نكاح المتعة» حيث 
كان يذهب إلى الجواز فيهما. وكإنكار عائشة وتا على زيد بن أرقم مهي 
التبايع بالعيّنة» ونحو ذلك. 

(۲) فكيف يَدَّعَى بعد هذا أن المجتهد قد يسكت لاعتقاده أن كل مجتهد 
مصيب؟ 

(۳) عدم الإنكار في المجتهّدات بعيد؛ لأن العادة جرت بالإنكار وبعقد 
المناظرات . 
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فثبِتَ أن سكوتة كان لموافقته. 

ومن وجه اخ :: أن التاتعية كانوا إذا الكل علوي سال نجل 

قول صحابيٌ منتشرٌ وسكوتٌُ الباقينَ؛ كانوا لا يُجوّزون العدول 
E E‏ 1 7 

ومن وجه آخر: له لو لم بک هذا اجخماغا: لغار وجو 
الإجماعء إِذْ لَمْ يقل إلينا في مسألةٍ واحدة قول كل عالم في العصر 


مصرحا به. 
وقول مَنْ فال هو حب وليس ج ا و . فنا إن 
ا رضى البَاقَيِن: و اشماعاء وإلا فكون ار 


العصرء و ا 
cS ST‏ 


)١(‏ هذا ردٌ على المذهب الثاني. 

(۲) والراجح هو المذهب الأول (وهو أن السكوت إجماع وحجّة) وذلك للأدلّة 
السابقة» ولأن السكوت معتبر في المسائل الاعتقادية فكذلك في المسائل 
الاجتهادية؛ لأن الحقّ في الموضعين واحدء ولأن الساكت لو كان الحكم 
عنده مخالفاً للحكم المعلن لكان سكوته تركاً للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي هو خصوصية هذه الأمّة» فلو تَرَكَ لأدّى ذلك إلى الخلف فى 
كلام الله تعالى» وهذا محال. فثبت أن السكوت كان بناء على اعتقادهم 
أن المعلن هو الحقّ. فكان إجماعاً وحْجة. والله أعلم. 


مسال : في انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس س 
الطاكقاف لال 15.05 ا ا ص م 


يجوز أن ينعقدَ الإجماع عن اجتهادٍ وقياس” كرد 

وقال قوم : لا يُتصوّرٌ ذلك؛ إذ كيف يُتصورٌ إتفاق الأمّةِ مع 
اختلافٍ طبائعها وتفاوتِ أفهامها على مظنون””''؟ أم كيف تجتمعٌ على 
قياس مع اختلافهم ف القياس؟ “ 

وقال كرون :ق افو و يكز الآن القول با چ 
يفتحٌ بابَ الاجتهادٍء ولا يجب" . 


e ت‎ ۶ 


(#) في انعقاد الإجماع عن اجتهادٍ وقياس . 

)١(‏ أي: يجوز للعلماء الإجماع على مسألة ثبت حكمها بقياس اجتهدوا في 
تحقق ثبوت مناطه فيها. 
مثال ذلك: انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر قياساً على إمامته في 
الصلاة. والإجماع على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه. 

(۲) وهو مذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة. 

(۳) هذا هو المذهب الثاني . . وهو لداود الظاهري وابن جرير الطبري والشيعة. 

62 هذا هو الدليل الأول. ومعئأاه: كيف يعقل أن ته تتّفق الأمّة على أن يكون 
القياس الذي يفيد الظنّ دليلا لانعقاد الإجماع؟ 

(5) هذا هو الدليل الثاني. ومعناه: كيف تجتمع الأمة على حجّية القياس مع 
وجود من ينكره؟ 

(5) هذا هو المذهب الثالث. 

(۷) ومعنى هذا الدليل: أن العمل بالحكم المبني على الاجتهاد. لا يجب» 
لجواز مخالفته باجتهاد آخرء إذ الاجتهاد الأول فتح باب الاجتهاد الثاني» ‏ 
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أمَا الظنٌ الأغلبُ فيميلٌ إليه كل أحدٍء فأيّ بُعْدِ في أن يتّفقوا 
على أن العيدفن معنى الخمر في التحريم لكونه في معنا في 


مم 


وأكثرٌ الإجماعاتٍ مستندة إلى عموماتٍ وظواهرٌ وأخبارٍ آحادٍ مع 
تطرّق الاحتمال”". 


= فهو إذاً ليس بحبجة لجواز مخالفته» فكيف يكون أصلاً للإجماع الذي 
يجب العمل به وتجوز مخالفته؟ لأا لو جعلناه أصلاً للإجماع لجاز مخالفة 
الإجماع ضرورة أن الفرع يتبع أصلهء فلا يكون الإجماع حجّة. وهذا 
باطل . 

)١(‏ أدلّةَ الجمهور على جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حبّة. 

(۲) هذا هو الدليل الأول sS‏ في اين الوقت جواب عن الدليل الأول 
للمذهب الثاني . وما أن اتاق الأمة على مظنون مع وجود الاختلاف 
فيه إنما يستنكر إذا تساوت الاحتمالات فيه؛ لأنه حينتذ شك ولبين ظداً. 
أما الاجتهاد والقياس فإنهما يفيدان الظنّ الأغلب الذي يطمئن إليه القلب» 
فيميل إليه العقلاء» ولا يبعد اتفاقهم عليه. فمثلاً: لا يبعد اتفاقهم على أن 
النبيذ في معنى الخمر» فيكون حكمهما واحداً وهو التحريم؛ لأنهما 

كا في العلّة وهي الإسكارء فها صو فأي بَعْلٍ فيه؟ فثبت بذلك أن 
و المنعقد عن اجتهاد وقياس حجة. 

(۳) هذا هو الدليل الثانى للجمهور وهو ثان على الدليل الأول للمذهب 
الثاني. ومعناه: قياس انعقاد الإجماع وهو مستند إلى اجتهاد وقياس على 
انعقاده» وهو مستند إلى العموم» والظاهرء وخبر الآحاد بجامع الظنية في 
كلّ. فما يتطرق الاحتمال إلى الاجتهاد والقياس» فإنه يتطرق إلى العموم 
حيث إنه يحتمل التخصيص» والظاهر فإنه متردّد بين معنيين هو في أحدهما 
أظهرء وخبر الواحد فإنه لا يفيد القطع بذاته. ۰ 


سال : في انعقاد الا جماع عن اجتهاد وقياس | مم 


وإذا جار اتفاق أكثر 0 على باطلٍ - مع أنه ليس لهم دليل 
قطعيئٌ ولا ظنئٌ - لمَ لا يجوز الاتفاق على على دليل ظاهر وظنٌ غالب؟”" 

نيف منغ تصوره بناءً على الاختلاف في القياس : فإنا تفرش 
ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه» والخلاف حدتٌ بِعدَهُمُ. 

وإ فُرضَ ذلك" بعد حدوثِ الخلافِ فيستندٌ أهلّ القياس إليهء 


)١(‏ هذا هو الدليل الثالث للجمهور على الجواز. ومفاده: قياس أمَّةَ الحقّ على 
أمم الباطل» حيث اتفق ق اليهود على أن عزيراً انون الله » واتفق النصارى 
على ان المسح ابن الله عا اقرع الت وا اكردر ا E‏ 
کک وتات اهود عور إن الم الاب الحو "]. 
بتفق أهل الح على دليل ظاهر وظن غالب من باب أولى. وهو 
- ثالث على الدليل الأول للمذهب الثاني . 
(۲) هذا الوجه الأول من الجواب على الدليل الثانى للمذهب الثانى القائل . 
كيف تجتمع الأنّة على حكم ثبت عن طريق قياس مخْتَلفٍِ فيه؟ ومعنى 
ا أن هذه المسألة مفروضة في حقٌّ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
وهم متّفقون على حجُية القياس والعمل به. وإنما الخلاف فيه قد حدث 
بعدهم . 
ا ا ل ال a‏ 
000 والكيل الد . إلخ. أما اناس الذي امح على مقتضاه 
قطعنا بأنه هو الصواب» لما ثبت من الأدلّة على أن الأمّة لا تجتمع على 
خطأ. e‏ لا تصور الإجماع السك اليه وال : الاجم 
كالزيت e‏ إدا ل اه ان السو 
)۳( هذا هو الوجه الثانى من الجواب» ومعئاه: إن فرض انعقاد الإجماع عن 
قياس كان بعد حدوث الخلاف فى حجيته» فإن القائلين بحجيته يستندون - 


ر 4 4 2 قر ع 
> 7ه 2 ٠ ١‏ 5 م ١ ١ e 35 ٠. TF‏ 6 امه 


والآخرون إلى اجتهادٍ يظئونهُ ليس بقياس وهو في الحقيقة قياسٌ» فإنه 
قد يُظْنٌّ غيرٌ القياس قياساً كذلك فى العكس . 
ذا تبك قم وگ قاد كما سني موا عل 
0010 


انين 


= في إجماعهم هذا إلى القياس. والمنكرون لحجيته فإنهم يستندون في 
إجماعهم ذلك إلى اجتهاد آخر ظنوا أنه ليس بقياس» وهو في الحقيقة 
قياس. وكما جاز أن يُعتقد غير القياس قياساًء فكذلك العكس» بأن يُعتقد 
القياس غير قياس . 

)١(‏ أي: إذا ثبت أن انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس متصور عقلاًء فإنه 
يكون حُحجَةَ شرعاً» استناداً إلى الأدلة السابقة الدالة على حجيته . 


طخلل ل 7ل لل كك تج ۷ال 


الاجماعٌ ينقسمٌ إلى : مقطوع ومظنون. 

فالمقطوعٌ: ما وُجِدَ فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تَخَْلِكُ فيه 
مع وجودها وتَقَلَه أهل التواتر ٠”‏ 

والمظنون: ما اَل فيه أحدٌ القَيدَين بأنْ نوجد شروظة مع 
الاختلاف فيه» کالاتفاق في بعض العصرء و التابعينَ على أحد 
قولي الصحابة. 


أو ود القول هن الى والسكوت ع الا 7 


() في تقسيم الإجماع إلى قطعئٌ وظني . 

: أي: أن الإجماع القطعي» لا بد فيه من توفر أمرين‎ )١( 
أحدهما: الاتفاق الصريح من جميع المجتهدين» بأن يصرّح كل واحد‎ 
بالحكم في المسألة» مع توفر الشروط المتفق عليهاء والتي لا يُخْتَلف في‎ 
الإجماع عند وجودها.‎ 


و6 - 


ثانيهما: أن يُنْقَنَ هذا القول الصريح إلينا نقلا متواتراً . 

(0؟) فهذه أمثلة للإجماع الظتي» وهو ما اختل فيه أحد القيدين السابقين» وهو 
عدم الاتفاق الصريح» فإن الاتفاق في بعض العصرء محل خلافٍ في 
انعقاده وعدم انعقاده بسبب أن العصر لم ينقرض. وكذا إجماع التابعين 
على أحد قولي الصحابة محل خلاف؛ هل غد إجماعاً أو لا يعذ: أو أن 
يُصرّح البعض ويّسكت البعض . فهذا محل خلاف أيضاً من جهة السكوت؛ 
هل كان عن رضى أو كان مع إضمار السخط. 


م ت 0 7 
م73 »۾ ت e A+‏ ححئة ا ١ 6 fe‏ | 0 
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ء۶ ا و و ١‏ 
او ود شروظه لک فل احا 


8 
| 


وذهب قوم" إلى أن الإجماعٌ لا يثبتٌ بخبر الواحدٍ؛ لان 
الإجماعَ دليل قاطعٌ يُحْكُمْ به على الكتاب والسنَةء وخبرٌ الواحدٍ لا 
يُقطعٌ به» فكيف يبت به المقطوع؟ 


وليس ذلك بصحيح؛ فان الظنّ مُتَبعٌّ في الشَّرعياتِء والإجماع 
المنقولٌ بطري الآحادٍ يغلبُ على الظنٌ فيكون ذلك دليلاً كالنصٌ 
المنقول بطريق الحاو" . 


دا هو دليل قاطع . 
قلنا: قول النبيّ كك أيضاً دليل قاطعٌ في حى مَنْ شافهة أو بل 
بالتواتر»› وإذا نقله الآحاد كان موا وهو فالإجماع كذلك بل 
هو أَوْلى؛ فإنه أقوى من النصّ؛ لتطرق النسخ إلى النصٌّ وسلامة 
الإجماع منه فان النسحَ نما يكون بنص» والإجماعٌ لا يكون إلا بعد 


)010( فيكو قن اکان انيد القيدين وهو النقل تواتراً. 

(۲) وهم بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض المعتزلة. 

(۳) أي: القول بأن الإجماع لا يثبت بخبر الواحدء لا يصح وذلك لأن جل 
الأحكام الشرعية إنما ثبت بغلبة الظن. والإجماع المنقول بطريق الآحاد 
غلب على الظنّ حصوله» فيكون دليلاً يجب العمل به قياساً على النصٌ 
المنقول بطريق الآحاد» حيث غلب على الظنٌّ صحته وثبوته» فكان دليلاً 
يجب العمل به» من غير فرق بينهما . 

)٤(‏ جواب عمًا قاله أصحاب المذهب الثاني» من أن الإجماع دليل قاطع 
يحكم به على الكتاب والستة. 


نصل: تقسيم الاجماع إلى قطميٌ وظنى 000011 م 
ا ج اوا 
ا 1 بس )١(‏ 
انقراض زمن النصض . 


0000 


)١(‏ والمعنى: أن الخبر دليل قاطع في حى من سمع ومن بلغه بالتواتر» أمّا من 
بلغه بطريق الآحاد فهو دليل ظثي» وهو حبَة في الطريقين معا. فكذلك 
الإجماع يكون حبّة كيفما كان طريقه قياساً على الخبرء بل الإجماع أؤلى 
بالعمل من النض المنقول آحاداً؛ لأنه أقوى من حيث إنه لم يحتمل النسخ 
ولا التأويل. 


ر قر 2 قر ع 
رَوََضْهَ الناظر وجنة المناظر في اصول ا لفقه 


الأخذ بأقلٌ ما قيلَ ليس تمسّكاً بالإجماع”" » نحوّ: اختلافٍ 

الناس في دية الكتابيٌ . 
۰ فقيل : ديه المسلم"" . 

وقيل : الشف 

وقيل : الثلث . 

فالقائلٌ: إِنّها الثلثُ ليس مُتمسّكاً بالإجماع؛ لأنَّ وجوب الثلثِ 
ممق عليه؛ وإِنّما الخلافُ في سقوط الزيادةٍ وهو مُختَلَفٌ فيه» فكيف 
يكونٌ إجماعا“؟ ولو کان“ إجماعاً لكان مُخالِفة خارقاً للإجماع. 


(*#) في أن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسّكاً بالإجماع. 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور سلفاً وخلفاً. وخالف في ذلك بعض الفقهاء. 

(۲) وهو مذهب الحنفية. 

(۳) وهو مذهب المالكية وظاهر مذهب الحنابلة. 

)٤(‏ وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. وقد ظَنّ بعض العلماء أن 
الشافعي َه استند في ذلك إلى الإجماع. رخو حير ضحي حيث قال 
الغزالي في المستصفى :)5١7/١(‏ «إن هذا سوء ظَنٌّ بالشافعي ك . 

)٠(‏ فإن القدر الزائد على الثلث ساقط عند القائلين بالثلث» وغير ساقط عند 
القائلين بتمام الدِيّة كالمسلم» وعند القائلين بنصفها. فكيف يكون هذا 
الزائد محل إجماع وهو مخْتَلفٌ فيه؟ 
أما الأخذ بالثلث فهو من باب العمل باليقين» لا من باب العمل 
بالإجماع. وهذا هو الدليل الأول للجمهور. 

() أي: الأخذ بأقل ما قيل. 


نصل: في أن الأخن بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع 


وهذا ظاهرٌ الفساد'". وال تعالى أعلم. 


يد رن 


)١(‏ هذا هو الدليل الثاني للجمهورء ومعناه: لو كان الأخذ بأقل ما قيل - وهو 
الثلث »؛ لو كان إجماعاً لما جازت مخالفته؛ لأن ذلك يكون خرقاً 
للإجماع» وحيث جازت المخالفة» لم يكن إجماعاًء وإنما هو عمل 
بالمتيقن قطعاً . والله أعلم . 


عر ًَ قو ء 
پو وةضة الاد حنة المناد ف ا الفقه 
فهر 3 . و المباظر في اضولالفقة 
E Gî‏ 


الأصل الراب(“ 


استصحابٌ الحال ودليل العقل 


اعلم أن الأحكامً السمعية لا تدرك بالعقل» لكن دل العقل على 
براءة الذمة من الواجبات وسقوط الخرع عن الحركات والسكناتٍ قبل 
ب 31 بعثةٍ الرّسل”" . 

فالنظرٌ في الأحكام: إمّا في إثباتها وإما في نفيها. 


(ak)‏ أي : من الأصول الاربعة التي اعتبرها ابن قدامة ونصّ عليها في اول كلامه 
عن أدلة الأحكام حيث قال: «الأصول أربعة: كتاب الله تعالى» و 
رسوله ييه والإجماعء ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي». 

)١(‏ الاستصحاب لغة: طلب الصٌّحْبَّة» وكل شيء لازم شيئأ استصحبه. 
واصطلاحاً: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في 
الزمان الأول. ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. 
والمراد هنا: استصحاب العدم الأصلي حتى ورود الدليل الناقل عنه» 
ويعبّر عنه بالبراءة الأصلية. وهذا هو النوع الأول من أنواع الاستصحاب. 
وهذا النوع حجّة عند الجمهور خلافا للمعتزلة وبعض المالكية. النوع 
الثاني : استصحاب دليل الشرع . النوع الثالث: استصحاب حال الإجماع 
في محل الخلاف . 

(۲) أي: أن 0 الشرعية لا تثبت بالعقل» بل هي موقوفة على الشرع»› 
فما لم يثبت بالدليل الشرعي فإن العقل دل بطريق البراءة الأصلية على 
سقوط ا عن كل أنواع الفعل والترك لعدم ورود الشرع سان اها اد 
حرمتها . 


2-0 ڇگڇ ۽ ڪڪ ا 


فأما الإثباتٌ: فالعقل قاصرٌ عنه. 

وأما النفيٌ : فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد د دليل الس الناقل 
عنه» فانتهض العقل دليلاً على أحدٍ الشطرين . 

ومثاله : لما دل السّمع على خمس صلواتِ: شيف ااا 
واجبةٍء لا لتصريح السمع بنفيها؛ لأن لفظّة قاصرٌ على إيجاب 
الخمسةء لكنْ كان وجوبُهاً منتفياًء ولا مُئْبِتَ للوجوب فيبقى على 
النفى الأصلئ . 

وإذا أوجبَّ عبادةً على قادر: بقى العاجرٌ على ما كان عليه. 

ولو أوجبها في وقټ : بقیت في غيره على البراءة الأصلية. 

فإِنْ قيل" : إذا كان | لعقل إتما يكونّ دليلاً بشرط أن لا يرد 
سمع› فبعد ود ضع اضر ا ع في السمع ومنتهاكم : : عدم العلم 
بوروده» وعدم العلم ليس بحب 1 

ولو جار ذلك لجار للعامّيٌ النفئ مستنداً إلى أنه لم يبلعْه 

١ ١ (5# 

دليل 


)١(‏ لأن العقل لا يدل على ثبوت الحكم الشرعي» وإنما هو هادٍ ومرشدء لا 
مُشَرّع وموجب . 

(۲) اعتراض من منكري حجية الاستصحاب. 

)۳( أ : بعد ورود الشرع لا يكون العقل دليلاً على النفي الأصلي ؛ لأن عدم 
العلم بالدليل لا يستدل به على نفي الوجود. 

)٤(‏ أي: لو جاز كون عدم العلم بالدليل حجّة؛ لجاز للعامّي نفي التكليف عن 
نفسه بحجة أنه لم يبلغه الدليل» وهذا باطل فبطل كون عدم العلم بالدليل 


و 2 5 
ححه . 


قو 3 قر 0 
رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول ا لفقه 


قلنا: انتفاء الدليل قد يُعلمْ وقد يُظَنُ؛ يام E‏ 
وجوب صوم شوالٍ» ولا صلاةٍ سادسة؛ إذ لو كان لتقل نتشر ولم 
يَحُْفَ على جميع الأمَّوَء وهذا د الدليل» 3 ع مد 
بالدليل» فان عدم العلم بالدليلٍ ليس حك والعلمٌ بعدم الدليل حه 

وأما الظنٌ: فإن المجتهد إذا بحت عن مدارك الأدلّةِ فلم بظهز 
له مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة ة وقدرته على الاستقصاء دة 
بحثه وعنايته» غلبَ على ظنه انتفاءً الدليل» قَنْرّكَ ذلك منزلة العلم في 
وجوب العمل ؛ أنه ظٌ استند إلى بحث واجتهادء وهذا غاية الراجب 
على المجتهد. 

ll;‏ العام : فلا قدرةً له”"'؛ فن الذي يقدرٌ على الترددِ في بيته 
لطلب ل إذا ف وبال أمكنه القطع بنفيٌ ا والأعمى الذي 
لا يعرف الْبيتَ ولا يدري ما فيه لا يمكنّهُ ادّعاء نفي المتاع . 

فإن E‏ ليس للاستقصاء انا دود ل الد 
ووسظّ ونهاية» فمتى يحل له أن ينفي الدليل او 
محصورء وطلتٌ اليقين ف فيه ممكنٌ . ومدارك الشرع غيرٌ محصورة»ء فإن 
الأخبارَ كثيرة وربما غاب راوي الح 


)١(‏ أي: لا قدرة له على البحث والنظر. 

(۲) اعتراض من منكري الحجّية على تشبيه المجتهد بالبصير. ومفاده: أن 
المجتهد يعرف من نفسه بداية اجتهاده ووسطه ونهايته» بخلاف الاستقصاء 
فلا تعرف له نهاية» فمتى يحل له أن يقطع بنفي الدليل السمعي من خلال 
الاستقصاء إذا كان الاستقصاء لا نهاية له؟ فقياسه على البصير الذي يفتش 
في البيت الذي هو محصور قياس مع الفارق . 

(۳) أو كان مجهول الحالء فلا يعلم هل يقبل حديثه أو لا؟. 


استصحات الحال ودليل العقل 


قلنا: مهما عل الإنسان أنه قد بذلَ وسعَهُ فلم يج فلهُ الرجوع 
إلى دليل العقل» فلن الأخبارٌ قد دُوّنثء والصحاح قد صُنَفَتْه فما 
دخل فيها محصورء وقد انتهى ذلك إلى المجتهدينَ» وأوردوها في 
مسائل الخلافي. 

"3ن 1 يكرذ ويا لا دار ع لددلير و 

قلنا: أما إيجابٌ ما لا دليل عليه فمحال؛ لأنه تكليف ما لا 
يُطاق؛ ولذلك تَمَيْنا الأحكامٌ قبل ورود اسع والح بدلا فلن 
عدم الدليل على ما ذكرنًا. والله أعلم. 

۰ فأما استصحابٌُ دليلٍ الشرع”": فكاستصحاب العموم إلى أن 
يرد تخصيصٌ» واستصحاب النص إلى أن يَرِدَ نس واستصحاب 
خم دل الشرع على ثبوته في دوامه؛ كالملك الثابت› وشَعْلِ الذمة 
بالاتلافِ أو الالتزام» وكذلك الحكمٌ بتكرارٍ اللزوم إذا 00 
الأسبابُ؛ كتكرار شهر رمضانً وأوقاتٍ الصلواتِ. 

فالاستصحات إذن: عبارة عن التمسّكَ بدليلٍ عقليٌ أو شرعيٌ ) 
ولبين زاجعا إلى عدم الدليلٍ» بل إلى دليل مع انتفاء المغَيّر أو 
ا والله أعلم . 


فأما استصحاب حال الإجماع في محل الحلاف ‏ ": ف هة 


)١(‏ اعتراض على القول بنفي الحكم عند انتفاء الدليل. 

(۲) هذا هو النوع الثاني من الاستصحاب. 

(۳) هذا هو النوع الثالث من الاستصحاب. ومعناه: إذا انعقد الإجماع على 
حكم في حالة من الأحوال» ثم تغيّرت صفة المجمع عليه وحصل فيه 
اختللاف» فهل يبقى الإجماع الأوّل حجّة فيستدل به من لم غير الحكم؛ 
أي : يُسْتَضْحَبٍ حال الإجماع السابق أم لا؟ على قولين. 


قر 2 2 قر ع 
موصي ضة اناد حئة ا ١ 8 o fe‏ افد 
جم کے 
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في قول الأكثرين”" 

وقال بعض الفقهاء: هو دليل». واختاره أبو إسحاق بن 
شافكا , 

مثالّه: أن تقول في المتيمم إذا رأى الماءَ في أثناء الصلاة: 
الإجماع منعقد صحَّةٍ صلاتّه ودحو اويا فنحنْ نستصحب ذلك حتى 
يأتينا دليلٌ يزيلّنا عنه 

وهذا: فاسدٌ؛ لأنَّ الإجماعَ إنما دلَّ على دوايها حال العده . 

وأمّا في حال الوجود: فهو مختلفٌ فيه ولا اي مع 
الاختلافي”*؟؛ واستصحابٌ الإجماع عند انتفاء الإجماع ال 


وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية نشت اظ 0 دليل 
اتخ » فلا يبقفى له دلالة مع وجود دليل ا وهذا لأ كل دليل 
ا نفس الخلافي لا يمكن استصحابه معه» والإجماع بضاده تفس 3 
الاختلاف . 

والعموة'" والنصٌء ودليل العقل لد ا نمس الاختللاف 
فلذلك صح استصحابه معه. والله أعلم. 


)١(‏ وهو قول الجمهور. (۲) هذا المذهب الثاني. 

(۳) هذا دليل المذهب الثاني . )٤(‏ أي: عدم الماء. 

(5) لأن الاختلاف يضادٌ الإجماع فلا يجتمعان. 

(7) هذا جواب بالفرق. وحاصله: أن قياس استصحاب الإجماع على العموم» 
والنص ودليل العقل (القياس) قياس مع الفارق؛ لأنه يصح التمسّك بها 
حال وجود الاختلاف في الحكم» ولا كذلك الإجماع فإن الخلاف ينافيه 
فلا يصح التمسّك به مع الخلاف . 


فصل النافي للحكم بلزمه الدليل ]| 
27732323525 


والنافي للحكم نارقة الدلي ”7 
وقال قوم: ف الشوعبات كقولنا» وفى العقليات: لا وليل 
01 
وقال فوم : لا دليل عليه 0 لأمرين : 
أحدهما: أنَّ المدّعى عليه الدَيْنُ لا دليل عليه. 
والثانى : أن الدليل على النفئٌ مغر فف كلف نا لا يمكثت؟ 
كإقامة الدليل على براءةٍ الذمة. 
و اال الال تكن ال لاقن كان ا 
)١(‏ افق العلماء على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل. أمّا إذا نفى حكماً شرعياً 
كأن قال: ليس على الصبي زكاة» أو نفى حكماً عقلياً كأن قال: ليس 
العالّم بقديم» فهل يلزمه إقامة الدليل على ما قال أو لا؟ ذهب ابن قدامة 
إلى أنه يلزمه الدليل عواء كان الي را أم عة قلي وفقو ماب 
الجمهور. 
(۲) الصواب الذي عليه أكثر الأصوليين عكس هذاء وهو أن النافي يلزمه 
الدليل في العقليات دون الشرعيات» ولعله سهو من المؤلف وله . وهذا 
هو المذهب الثانى وهو الصحيح . إرشاد الفحول (ص 55 ۲). 
)۳( ای سواء كان النفى وما أم عقلياً وهو مذهب داود الظاهري» وهو 
المذهب الثالث . 
62 دليل الجمهور على أنه يلزمه الدليل . 


2 ےگ 7 
رَوَضَةٌ النَاظِر وجَنَّةَ المناظر في أصول الفقه 


1 75 
نصریٰ تلافک 
[البقرة: 1“ 

ومن المعنى: يُقالٌ للنافي: ما اذَّعيْتَ نفيّهُ علمته أم أنت شاك 
فيه؟ فإِنْ أقرّ بالشكٌ فهو معترفٌ بالجهل» وإن ادّعى العلمّ فإما أنْ 
َعْلَمَهُ بنَظر أو تقليدِء فإن اذَّعى العلمّ بتقليدٍ فهو أيضاً معترفٌ بعمى 
نفسه وإنما يدّعئ البصيرة لغيره. وإن كان عن نظر فيحتاح إلى 
ا 

ولأنّه لو سقط الدليلٌ عن النافي لم يعجز المثبتُ عن التعبير عن 
مقصود إثباتِه بالنفي فيقولٌ بدل قوله: مُحدَثُ: ليس بقديم» وبدلَ 
ول / 
وقول : إن المُدَعَى عليه الديْن لا دليل عليه: عنه 
اجو 

أحدها: المَنْمٌ؛ فإنَّ اليمينَ دليلٌ لكنّها قَصْرتْ عن الشهادة 
فشُرعتٌ عند عديها. واخيّضَّتُ بالمنكر لرجحان جانبه باليدٍ التي هي 


يي فل هاا پڪ إن نر صينيت» 


له حا 


)١(‏ ووجه الاستدلال من الآية: أن الله لزم النافي بإقامة الدليل في مقام 
المناظرة. وهذا هو الدليل الأول. 

() أي: يقيم الدليل الذي استند إليه في نفي الحكم. وهذا هو الدليل الثاني 
من المعقول. 

() وبهذا يضيع الحق بين الخصمين لسقوط الدليل عنهما؛ لأن كل واحد 
منهما ناف للدليل. 

(5) أي: أصحاب المذهب الثالث القائلين بأن النافي للحكم لا يلزمه الدليل 
مطلقا . 

)0( أي : لا نسلم أن المدّعى عليه الدين لا دليل عليه . 


نصل: النافي للحكم يلزمه الدليل 


دليل الملكِ؛ واحتمالٌ الكذب فيها لا يمنعٌ كوتها دليلاً لاحتمالٍ 
0 

الثاني : إنما لم , يحتج المنكر إلى دليل لوجود اليدٍ التي هي دليل 
الملك؛ إذ الظاهر أن ما في يد الإنسان 

الثالث : إأماائر في ملي الدايل سير 9 إِذْ لا سبيل إلى 
إقامة ة دليلٍ على النفي . فإن لك انها إِنّما يعرف بأنْ يلازمَه الشاهد من 
أو و وجوده 5 وفت رار فيعلم انتفاء سیب ب اللزوم, قولاً وفعلا 

وشَعْلٌ الذمة أيضاً لا سبيلَ إلى معرفتة فإنّ الشاهد لا يُحصّل 
إلا الظنّ بجرياك سبب ب اللزوم من إتلافي أو غيرو» وذلك في الماضي ؛ 
أما في الحال: فانه دور ا بأداء أو إبراء. كدي بالشهادة على 
سبب ب اللّزومء واكتَفِيَ ههنا باليمين بقولٍ النبي كله «البيّنة على 
المدعی واليمينُ على مَنْ انگ ". 

أما في مسألتنا“ فيمكنٌ إقامة الدليل إن كان النزاعٌ في 
الشرعيات› فقد يصادفٌ الدليل عليه من الرجماعء كنفي وجوب صلاة 
الذي وعم شوّال» أو بنصٌ كقوله: (لا زكاة ذ في الحلّى»“ ودلا 


)١(‏ أي: قياساً على الشهادة؛ فإنها محتملة للكذب أيضأء ولم يمنع هذا 
الاحتمال من جعلها دليلا . 

2 أي : دليل النفي . 

(۳) نَسَبَهُ النووي بهذا اللفظ إلى البيهقي بسند صحيح» وبنحوه رواه الشيخان. 

)٤(‏ وهي: النافي للحكم يلزمه ا مو 

. رواه الدارقطني في سننه بلفظ : ليس ذ في الحلي زكاة)»‎ )٥( 


بي 7 قو ء 
ڪڪ َو ضة الناذ حئة المناظر فى ١‏ الفقه 
5 كر رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول 
| يمي ڪڪ 


زكاة في المعلوفة»"'"'. أ أو بمفهوم ٠‏ أو بقياس كقياس الخضرواتٍ 
على الرمان في نفي وجوب الزكاؤا” . 
وإن عدم الأدلة فيتمسكٌ باستصحاب النفي الأصليٌ الثابت بدليلٍ 
الل 
1 وأما العقلياتٌ: فيمكنُ نفيّها : بأنَ إثباتها يفضي إلى محال وما 
أفضى إلى المخال: مال“ : 
ويمكن الدليل عليه بدلبلٍ عادر فان انتفاء 0 المتلازمينٍ دليل 


سم دسو ررر 


على انتفاء الآخرٌ كقوله تعالى: لو كن فهماً لَه إلا اله لفسدا) 
[الأنبياء: ۲] فانتفاء المساد دليل على انتفاء إله تانٍ. والله أعلم . 


SS SSS 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ : «في سائمة الغنم الزكاة» وما ذكره مفهوم الحديث. 

(؟) كأن يستدل على نفي الزكاة في المعلوفة بمفهوم قوله كَل : «في سائمة الغنم 
الزكاة)» . 

© الى أن عدم وجوب الزكاة في الخضروات ثابت بالنص. وهو ما رواه 
الدارقطني في سننه (۲/ 9460) 7 أنس عن رسول الله ي أنه قال: «ليس 
فيما أنبتت ارش ت الخضر صدقة». وروى الترمذي في سننه (۳/ ۱۳۲) 
مع الأحوذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي إل يسأله عن الخضروات - وهي 
البقول ‏ فقال: «ليس فيها شيء» . 

)٤(‏ مثاله: أن يقال: العالّم ليس بقديم؛ لأنه لو كان قديماً للزم تأثير إرادة 
الصانع وقدرته فيه» لكن تأثير القدرة والإرادة في القديم محال؛ لأنه يصير 
بذلك أثراًء وكل أثر محدث» فيلزم أن ينقلب القديم محدثأء وهو محال. 
فتبيّن بهذا المثال أن النفى فى العقليات يمكن أن يستدل عليه بأنه لا يثبت؛ 
لأن إثباته يفضي إلى المخال: وما أفضى إلى المحال محال. 
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5 و 
بيان أصول محتلفٍ فيها 
وهي أربعة : 
الأول : شرع مَنْ قَبْلَنَا ‏ إذا لم يصرّح شرعٌّنا بنسخه - هل هو 
شرعٌ لنا؟ وهل كان النبئٌ كله متعبّداً بعد البعثة باتباع شريعة مَنْ قبلّه؟ 
فيه روايتان: 
إحداهما: أنه شرع لناء اختارّها التميمئٌ» وهو قول الحنفية. 
والثانية: ليس بشرع لنا. وعن الشافعية كالمذهبين. 
وجه أنه ليس بشرع لنا: سبعة أدلَة: 
الأول : قوله تعالى: لكل ج خلا جعلتا منک شر ع عد وَمِتْهَاجا»# [المائدة: 
۸ فدلّ على أن كل : نيئ احص بشريعة لم يشارئة فيها غيثة. 
الثاني : قولة ##: «بعشت إلى الأحمرٌ والأسودء وكل نبي يعت 
إلى ق فل فلن أن كر :د نب يَحْتَصٌُ شرعُةُ قومّة» ومشاركتنا لهم 
تمنع الاختصاص . 
الثالث : أن النببى يك رأى يوماً , ا فاه من التوراة فغضت 
)١(‏ كما أن الأصول المتفق عليها أربعة وهي: الكتاب والسّنّة والإجماع 


(۲( روأه مسلم وا ل والدارمي . 


2 - 2 قر ع 
رَوَضَهٌ النَّاظر وجَنَّة المناظر في أصول ا لفقه 


فقال: «ما هذا؟ ألم آتِ بها بيضاء نقيّةٌ؟ لو أدركني موسى حَيَاً ما 
وسِعَة إلا اتباعي»”'' . 

الرابع: أن النبي كله لما بعت معاذاً إلى اليمن قال: «بم 
00 فذكر الكتات وال والاجتهاد ولم يذكر شرع ع مَنْ 8 
وصوّبه : يله ولو كانت من مدارك الأحكام لم يَجَرْ الخدول إلى 
الاجتهادٍ إلا بعد العجز عنها. 

فإن قیل: ليدم التوراةٌ والإنجيل تحت الكتاب فإنّه اسم 


قلنا: إطلاق 9 الكتاب لا يَفْهُمْ منه المسلمون غير القرآنِء 

كيف ولم يُعَهِدْ من معاذ تعلّمُ شيءٍ من هذه الكتب ولا الرجوعٌ إليها؟ 

الخامس: لو كان التب ل مُتعيّداً بها للزمَهُ مراجعمّها والبحتُ 

عنهاء ولكان لا ينتظر الوحي» ولا يتوق في : الظهار والمواريث 

ونحوهاء ولم يُعهذٌ منه ذلك إلا في آية الرجمء لتعريفهم أنه ليس 
بمخالف E‏ 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد والبزار ‏ واللفظ له عن جابر ذَيْه قال: نسخ عمر 
كتاباً من التوراة بالعربية» فجاء به إلى النبي يل فجعل يقرأ ووجه 
رسول الله كله يتغيّرء فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب؛ 
ألا ترى وجه رسول الله کلة؟ فقال رسول الله ل : «لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلُواء وإنكم إما أن تكذّبوا بحقٌّ 
اوا یال وال لو کان موسى بين أطهركم ما حل له إلا أن ستيه 

(۲) يشير إلى ما رواه ابن عمر وا أن اليهود جاءوا إلى النبي ييه فذكروا له أن 
0 وامرأة منهم زنيا فقال النبي #: «ما تجدون في التوارة في شأن 
الزنا؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها ‏ 


سا ١‏ و (CE‏ ْ بحجبي وحوح 
اا ww‏ 
| 


الاين أنه لى كان مدركا لكان ا پا E‏ فرض 
كفايةٍ ولوجبّ على الصحابة مراجعتّها في تعرّفٍ الأحكام ولم يفعلوا . 

السابع : إطباق الأمّةِ على أن هذه الشريعةً شريعةٌ رسول الله كلا 
بجملتها ولو تُعبّد بشرع غيره كان مُخبراً لا شارعاً. 

ووجة الزوانة الأول ٠‏ :خم اناك وقلانة أخادية: 

أما الآياتُ: فقوله ۰ و الد هَدَى اه هد 
د4 [الأنعام: ۰ وقوله: تًا أَنرْلنا الور 
الوت لذن تراك [المائدة: ]٤٤‏ وقوله: و م ك أن ايع 


مله إِدْهِيمَ» [النحل: ]١١١‏ وقوله: و کی شن الت ما وص بد 
0 ھم س 
وا [الشورى: ]١"‏ وقوله: #ومن لر کہ يما ا أنزل الله مَأوْلَِكَ هم 


اكرون [المائدة: .]٤٤‏ 

فن قي : أمّا الآيات الثلاثٌ فالمرادٌ بها: التوحيدٌ بدليل : أنه 
مره باتباع هدى جميعهم م وما وصی به جملتهم. وشرائعهم e‏ 
وناسخة ومنسوخة؛ دل على ا أراد الهذّق المقع كك . 

والِلةُ: عبارةٌ عن أصل الدين بدليلٍ قوله تعالى: چوس يَرْضك 


= الرجمء فذهبوا فأتوا بالتوراة فنشروهاء فجعل رجل منهم يده على آية 
الرجمء ثم قرأ ما بعدها وما قبلهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع 5 
فرفعها فإذا فيها آية الرجمء قالوا: Ss‏ الرجم 
رسول الله بهما فرجما. والحديث روي بألفاظ متقاربة. وهو متفق عليه. 

010( شرع المؤلف في ذكر أدلّة القول الأول» وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا 
لم يصرّح شرعنا بنسخه. 

(0) اعتراض من القائلين بعدم التعبد بشرع من قبلنا. 


ع ر 41 ع قر ع 
متحي ٠ 8 ١ 2 » F32 E‏ نة أ 5 6 e‏ أ ۱ و 
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د اهر إلا مَن سَفِهَ نفسة,#ه [البقرة : °[ ولا و ف الاه 
ن خالفوا شريعة إبراهيم #4 والهُدى والنورٌ أصل الدين 
والتوحيد. 

قلنا: ربو ين بسكا لبد ادر وى كدوم فونه لاني 
فونه دهم ل مدهي وهي من جملة ما أوصى الله به الآنبياء ل . 

وقولهم : إن في شرائعهم الناسحَ والمنسوح. 

قلنا : إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ كما في الشريعة الواحدة. 

وأمًا لانو و30 : فمنها: أنه قضى بالقصاص فى السنٌ وقال: 
«كتابُ الله القصاص»”" وليسّ في 5" قصاصٌ فى السنٌّ إلا فى قوله 
تعالى : و لين بأَلسَنّ * [المائدة: 6560 

الثاني : مراجعته و الزانيين. 

الثالث: قوله: «من نام عن صلاةٌ أو نسِيّها فليْصَلها إذا 
دکره) اير اللو إزحكرى # [طه: .]١5‏ وهذا خطات 

وقد أجيبَ عن الأول : أنه دحل في عَموم قوله تعالى: «فَمنٍ 
أغْتّدَى یک ادوا يو بمئْل ما أَعْتّدَى 2 [البقرة: 1944]. 

وعن الثاني: بأنه راجَعَ التوراةً ليبيّنَ كذبَهمُ وأنه ليس بمخالفٍ 
لشريعتهم : 
(1) أي: الدالّة على أننا متعبدون بشرع من قبلنا . 


(۲) رواه الشيخان والإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أنس . 
)۳( رواه البخاري ومسلم . 


a ۶24‏ 
بيان أصول مُخَتَلفٍ فيها ڪڪ 


EIT‏ أن شَرْعَ الله تعالى الحَكمَ في حى أَمَةٍ يدل على 
ون لوس مو ا e‏ ويدل 


دليل كما في الشريعة ارس 

وأما قوله تعالى”": لكل جعلتا نكم سْرْعٌَ يناجا [المائدة: 

): فإن المشاركة في بعض الشريعة لا : ا ا ای إلى 
ف بها نظراً إلى الأكثر”" . 

وبقيةٌ الأدلّة تندفعٌ بكونٍ الشريعة الأؤلى لم تشبث بطريق موثوقٍ 

٠“‏ بل قد أخبّرٌ الله بتحريف أهلها وتبديلهم» فلذلك نكر الب يلا 

على عمرّ كتابّ التوراة. وصوّبَ معاذاً في إعراضه عن كُتبهم» ولم 
يُزِمْهُ ولا الصحابة الرجوعَ إليها ولا البحتٌ عنهاء وإتما الواجبٌ: 
الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كآية لاف وا و وهر 
هنا ا ااب وال شكون مهما فا يحور العدول ع بو الله 


أعلم . 


>3 
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. أي: الدليل من المعقول على أننا متعبّدون بشرع من قبلنا‎ )١( 

(؟) شروع في الجواب عما استدل به القائلون بمنع التعبد بشرع من قبلنا. وهو 
المذهب الثاني . 

(۳) أي: أن تعبدنا بشرع من قبلنا إنما هو في بعضه»ء والمشاركة في البعض 
لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها نظراً إلى الأكثر. 

(4:) هذا جواب إجمالي عن بقيّة الأدلّة. 
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الثاني من الأصول المختلف فيها 


قول الصحابي إذا لم يَظْهِرٌ له مُخَالفٌ!* 


فروي: أنه حجة يُقدَّمُ على القياس ويُخصٌ به العمومٌ» وهو قول 
مالك والشافعيّ في القديم وبعض الحنفية . 

وَرَوِي : ما يدل على أنه لى ةة وبه قال عامة مه المتكلّمينَ 
والشافعي الجديدِء واختاره أبو الخطاب؛ أن“ الصحابء ي يجوز عليه 
الغلظ والخطاً والسهوٌ ولم تثبثُ عصمئة. وكيف ‏ : a‏ م 
يجوز عليهم الاختلاف؟ وقد جوز" الصحابة مخالفتهم فلم نکر 
أبو بكر وعمرٌ على مَنْ خالمّهما. فانتفاءً الدليلٍ على الوصمة» ووقوع 
الخلاف بيتهم» وتجويزهم مخالفتهم ؛ ثلاثة هة أدلّة . 

وقال قوم الحُجَّةٌ قولٌ الخلفاء الراشدينَ؛ لقوله ##: 
«عليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدين»”'. 


(#) إذا قال أحد الصحابة قولاً وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو إجماع 
سكوتي ؛ وقد مر بحثه. أما إذا قال أحد الصحابة قولاً في مسألة» فخالفه 
صحابي آخر» فإن قول أحدهما ليس بحبّة على الآخرء وأما إذا قال قولاً 
ولم ينتشرء ولم يُنْقَل عن أحدٍ من الصحابة قول آخرء فهل يكون حجة؟ 


فيه أربعة مذاهب . 
)١(‏ هذا الدليل الأول للمذهب الثاني . 
(۲) هذا الدليل الثاني . (۳) هذا الدليل الثالث. 
)٤(‏ هذا هو المذهب الثالث. 
)٥(‏ رواه أبو داود والترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح . 


قول الصحابي إذا لم يَظَهِرَ له مُخالفٌ 


وذهبّ آخرون"'' إلى أن الحجَّة: قول أبي بكر وعمر وي 
لقوله : «اقتذوا باللذين من بَعْدي: أبي بكر وعمرً . 


ووجه الرواية الأولى”": قولّه ##: «أصحابي كالنجوم بأيّهم 
اقتديتم اهتديتم»””'. 


فإن قيلَ: هذا خطابٌ لعوام عصره؛ بدليل أن الصحابيّ غير 
و فبه* , 

قلنا : اللفظ عامٌء لكن خرجَ منه الصحابئٌ بقرينة أنهم الذينَ أمرَ 
000 بتقليدهم وجعل الأمرّ لغيرهم”"'. 


)١(‏ هذا هو المذهب الرابع. 

(۲) رواه الترمذي وحسنه» ورواه الحاكم وصحّحه. 

(۳) أي: دليل المذهب الأول القائل بحججية قول الصحابي إذا لم يُعْلّم له 
مخالف. 

(:) الحديث رُوِيَ برويات متعدّدة أسانيدها كلها ضعيفة» وقال عنه ابن حزم: 
هو خبر موضوع كذب باطل. 
ووجه الدلالة: أنه إذا لم يكن قول الصحابي حَبّة» لما كان الاقتداء بهم 
اهتداء. 

(5) معنى الاعتراض: أن الخطاب الوارد في الحديث خاص بالعوام في 
عصره و وهو إذن لهم في تقليد من شاءوا من الصحابة. وليس فيه دليل 
على أن قول الصحابة 0 ولو كان الصحابي داخلاً في الخطاب لكان 
معناه: أن قول الصحابي < حجة على صحابي آخرء وهذا باطل باتفاق . 

(5) والمعنى: أن خروج الصحابة من عموم اللفظ إنما كان بسبب القرينة وهي 
كونهم المأمور بتقليدهم. وعليه فاعتراضكم غير مجو إلى ما قررناه من أن 
قول الصحابي ححجة إذا لم يظهر له مُخالف . 
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وين وجو آخر: وهو أن الصحابة أقربٌ إلى الصواب وأبعدٌ 
من الخطأ؛ لأنْهم حضروا التنزيل» وسيعوا كلام الرسولٍ 5 فهم 
أعْلّمُ بالتأويل وأغرّفُ بالمقاصدء فيكونٌ قولّهم أَوْلَى؛ كالعلماء مع 
العامة . 

وما ذكروه”' من عدم العصمة فلا يلرم" فان المجتهدّ غير 
معصوم ويلزمٌ العاميٌ تقليدَة. 

رده مَنْ خصٌ الأئمة بالاحتجاج بقولهم؛ لا يصح لما ذَكرْنا 
من عموم الدليل في غيرهم. 

2 بالأمر بالاقتداء بهم . 

يحتمل: أنه أرادَ الاقتداءَ بهم في سيرتِهِمٌ وعدلِهم. 

ويحتمل: أنه ذكرّهم لكونهم من جملة مَنْ يجب الاقتداء 
بهم . والله أعلم . 


SS 


)١(‏ الدليل الثانى على الحجية. 

(۲) يعني : أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم حجّيّة قول الصحابي . 

(۳) أي: فلا يلزم من انتفاء العصمة عنه انتفاء حجية قوله. 

(4) جواب على من قال الحبّة في قول الخلفاء الأربعة» أو في قول الشيخين 

(5) ومفاد الجواب: أن التخصيص منافي للعموم الوارد في الحديث: «أصحابي 
كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم». وأيضاً: تخصيصهم بالذكر؛ لأنهم في 


.2 ابيا يما 


فصل: في جواز الآأخد بيأحد قولي الصحابة حم 
4 
| 


وإذا اختلفت الصحابةٌ على قولين: لم بجر للمجتهدٍ الأخذ بقولٍ 
بعضهم ِن غير دلیل 

خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتكلمينٌ : نذه يجو ذلك ما لم 
يُنكرُ على القائل قولة؛ لن اة إجماغٌ على تسويغ الخلافي 
والأخذٍ بكلّ واحدٍ من القولين» ولهذا"" رجعَ عمرٌ إلى قول معاذٍ في 
ترك رجم المرأة. 

وهذا قول قاس فان قول الصحابةٍ لا يزيد على الكتاب 


0 


لسنة» 3ه ولو تعارض دليلانٍ من كتاب أو فق 3 تجو لاخر بواحد 
5 بدونِ الترجيح. 


(#) هل يجوز الآخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل؟ فيه مذهبان. 

)١(‏ وهو مذهب الحنابلة وكثير من العلماء ونص عليه أحمد. 

(۲) هذا هو الدليل الأول على المذهب الثاني الذي يرى الجواز. 

(۳) هذا هو الدليل الثاني . وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه :)88/١٠١(‏ 
أن امرأة غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمرء فأمر 
برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في 
بطنهاء فقال عمر: احبسوها حتى تضع› فوضعت غلاما له ثنيّتان» فلما 
رآه أبوه قال: ابني» فبلغ ذلك عمر فقال: «عجزت النساء أن يَلِدْنَ مثل 
معاذء لولا معاذ لهلك عمر). 

(6) هذا جواب عن أصحاب المذهب الثاني. 

(5) فعدم الأخذ بأحد قولي الصحابة بدون دليل من باب أَوْلَى. وهذا هو 
الدليل الأول. 
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ع و اع سا ع 2 30 2 ى ٤‏ و 

ولأننا"'' نعلمُ أن أحدّ القولين صوابٌ والآخرٌ خطأء ولا نعلم 
ذلك إلا بالدليل. 

و ريدن اختلاقهم على تسويغ الاجتهادٍ في كلا القولينء 
أمّا على الأخذ به فگلد" , 

وما“ رجوعٌ عمرٌ إلى معاذ: فلأت بان الحقٌّ بدليله فرج إليه. 
والله أعلم . 

ااي اس 


)١(‏ هذا هو الدليل الثاني. (۲) جواب عن دليلهم الأول. 

6) أي: يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد» لكن لا یدل على جواز الأخذ 
بأيهما بدون دليل. 

. جواب عن الدليل الثاني‎ )٤( 


احدها : أن 


المراد به: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليلٍ 
خاص من كتاب | ا 


قال القاضي يعقوب: القول بالاستسحان: مذهبٌُ أحمد كلف 
وهو: «أن رك كما إلى حم هو أَوْلَى منه). 

وهذا مما لا يُنْكرٌء وإن اختلت فى تسميته فلا فائدةً فى 
الاختلافٍ في الاصطلاحاتِ مع الاتفاق في المعنى . ١‏ 

الثاني : أنه ما يستحسنة المجتهد بعقله. 

وقَدْ حكي عن أبي حنيفة أنه قال: هو حُبَةٌ تمسّكاً بقوله تعالى : 


(4) اتان ل ا فار الت ا ال اح إذا عد هنا : 
واصطلاحاً: اختلف في غرينه ا ا 

010 ليتحرّر محل النزاع فيه. 

(۲) وهو بهذا المعنى حبّة عند الأئمة الأربعة. 
مثاله: لو قال القائل: مالي لله صدقة. فالقياس : أن يتصدق بجميع ما 
يُسمى مالأء واستحسن بعضهم أن يُخص بالمال الذي تجب فيه الزكاة 
لقوله تعالى: ظحْدْ يِنْ آموي صَدَكَة [التوبة: ١٠٠]ء‏ فقد عدِلَ عن القياس 
إلى الدليل الخاصٌ استحسانا . 
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, لذ سيفن القرل ف يعون أحسكهد 4 الف و فۆواتيعوا 
حن مآ انر یکم س e‏ [الزمر: 00]"'' وبقول النبيّ ككلله: « 
rg SE‏ 
Cy‏ المسلمينَ استحسنوا: دخولّ الحمّام من غيرٍ تقديرٍ أجرة 
56 نظائرة» إذ التقديرٌ في مثل هذا قبي فاستحسنوا ترگه. 
ولنا على إفساد 2 مسلکان : 


الأول: أن هذا لا يُعرفُ من ضرورة العقل ونظره» ولم يَردْ فيه 
سمع متواتر ولا تقل آحادٍء ومهما انتهى الدليل وجب ال 
الثاني : آنا نعلمُ بإجماع الام قبلهم : أن العام ليس له الحكمٌ 


بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الْأَدَلَقَ والاستحسان من غير نظر 
حكم بالهوى المجردء e‏ وأي فرق بين ر 


ولل و استحسانه وهم وخيالٌ إ إذا 2 الأدلَ 5 يحص" 
(V)»‏ 
منه طائل . 


)١(‏ ووجه الدلالة: ورود الآية في معرض الثناء لمتبع أحسن القول. 

(۲) ووجه الدلالة: أنه أمر باتباع أحسن ما نزل وهو معنى الاستحسان. 

)۳( سبق تخريجه . ووحه الدلالة منة . أنه أفاد أن ما رآه الناس في نظر عقولهم 
1 

(4) هذا دليل الإجماع على حجية الاستحسان. 

0( أي : إفساد المعنى الثاني للاستحسان . 

(5) والمعنى: أن ما لا دليل عليه أصلاً يجب نفيه؛ لآنه باطل . 

(۷) أي: أن العالِمَ إذا استند في الاستحسان على عقله لا تقوم به حبجّة إذا 

قوبل بالكتاب والسّنة؛ لأنه أقرب إلى الوهم والخيال. 


الا شخان ڪڪ 
ا Ra‏ 


قال الشافعئ كُدّنْهُ: «من استحسن فقد شرع 

ولم" بُعث معاد إلى اليمن لم يقل: «إني أستحسنٌ» بل ذكرَ 
الكتات والسِّئَّةَ والاجتهاد فقط . 

وما ٠‏ اتباع ا ا كس اعفار 
اا سیا ان فا فن أن كرون من اح 

والخبر”*' دليلٌ على أنْ الإجماعَ حب ولا اختلاف فيه. 

ثم يلرم على ما ذكروة استحسان العوامٌ والصبيان» فإِنْ فرّقوا 
بأنهم ليسوا اهلا للنظر. 

قلنا: إذا كان لا يَنْظُرُ في الأدلَةٍ فأيُ فائدةٍ في أهلية النظر؟ 

وما استشهدوا به من المسائل''' لعل مستندّ ذلك جريانة في 
عصر النبيّ يل وتقريرة عليه مع معرفته به؛ لأجل المشقَّةِ في تقدير 
الماء المصبوب في الحمام ومدَّةِ المقام» والمشقَّةٌ سببٌ الرخصة. 

ويحتمل أن يقال : 0 لاه مستباح بالقرينة» والماءٌ متلفٌ 
بشرط العِوّض بقرينة حالٍ الحمَّاميَء ثم ما يبذْلّهُ له إن ارتضاه 


C* A 
aa 


)١(‏ هذا استشهاد بقول الشافعي على أن الاستحسان بالمعنى المذكور ضرب 
9 من الوهم بادا وأنه تت 0-7 جلید . 

(۳) بدأ في ا عن أدلَّة أبي حنيفة . 

)2( شين ما را ا الله حسن». وارد فى حجية 
الإجماع وليس في الاستحسان العقلي . 

5 نحو دخول الحمام بغير تقدير أجرة ونظائره . 
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و ° 
الثالث”'': قولهم: المرادٌ به: دليل ينقدحُ في نفس المجتهدٍ لا 
يقدرٌ على التعبير عنه. 
وهذا هَوَمنٌ؛ فن ما لا يُعبّر عنه لا يُدرى أَهْوَ وَهُمْ ام تحقيقٌ» 
فلا بد من إظهاره ليُعَْبْرَ بأدلة الشريعة فلتْصَحَحه أو ريمه . 


ع لي الو 


(۱) ای المعنى الثالث من معانى الاستحسان. 


(الاستصلاح) 


الرابع من الأصول المختلف فيها 


(الاستصلاح) 


وهو اتباعٌ المصلحة المرسلة» والمصلحةٌ هي جَلْبٌ المنفعة أو 
دفع المضرة. وهي على ثلاثة أقسام : 

قسمٌ شهدّ الشرعَ باعتبارها؛ فهذا هو القياس”» وهو: اقتباسٌ 
الحكم من معقول النص أو الإجماع. 

القسم الثاني: ما شهد ببطلانه؛ كإيجاب الصوم بالوقاع في 
رمضان على المَلِكِ لأننا لو أوجبنا عليه العتقّ لسهّل عليه فلا ينزجرٌء 
والكفارةٌ وضعتٌ للزجر""» فهذا لا حلاف في بطلانِه؛ لمخالفته 
لن" وفتح هذا يودي إلى تغيير حدود الشرع . 


)١(‏ كتحريم كل مطعوم أو مشروب مسكر قياساً على الخمرء لمصلحة حفظ 
العقل . 

(0) يشير بذلك إلى القصّة المشهورة وهي: أن الفقيه يحيى بن يحيى الليثي 
المالكي قد أفتى الملك عبد الرحمن بن الحكم - لما جامع جارية في نهار 
رمضان - بأنْ عليه صوم ستين يوماً كفارة؛ ظنَاً منه أن تكليف الملك بعتق 
رقبة لا يردعه. انظر: المستصفى /١(‏ 786)؛ 000 (۳/ ). 

)۳( وهو ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ديه ضيه أن أعرابياً جاء إلى 
النبي ييو فقال: هلكت يا رسول اله» فقال له النبي ي : «ما صنعت؟) 
قال: وقعت على أهلي في نهار رمضانء قال: «أعتق رقبة». فالنصض أوجب 
تقديم العتق على من قدر عليه 
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الثالث: ما لم يشهذ له بإبطال ولا اعتبار معن ) وهذا على 
ثلاثئة ضروب : 

EINES La 
تزويج الصغيرة» فذلك لا ضرورة إليه لكنّهُ محتاجٌ إليه لتحصيل الكفؤ‎ 
خيفة من الفوات واستقبالاً للصلاح ميو د اندي‎ 

الضرب الثاني : ما يقح موقع التتحسين”' ' والتزيين 
المناهج في العباداتِ والمعاملاتِ» كاعتبارٍ الوليّ في النكاح صيا نة 
للمرأة عن مباشرة العقدِء لكونه مشعراً بتوقانٍ نفسِهًا إلى الرجالٍ 8 
يليقُ ذلك بالمروءة» ففوّضَ ذلك إلى الوليٌ حملاً للحَلق على أخسن 
المناهج. ولو أمكنّ تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزواج 
وسرعة الاغترارٍ بالظاهر لكان من الضرب الأولٍء ولكن لا يصح ذلك 
في سَلْب عبارتها . 

فهذان الضربانٍ لا نعلم خلافاً في أت لا يجوز التمشّكُ بهما من 

غير أصل” "» فإنّه لو جارٌ ذلك كان وضعاً للشرع بالرأي» ولمًا 
احتجنا إلى بعثة 3 الرسل» ولكان العام يساوي العالم في ذلك فإِن 
کل أحل ل سد 

الضرب الثالث: ما يقعٌ في رتبة الضرورياتٍ””*' وهو ما عرف 
من الشارع الالتفاثٌُ إليها وهي خمسة: أن يحفظ عليهم دي 
وأنفسهم وعقَلَّهمْ ونسبهم ومالهم . 


)١(‏ وهو ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حَدّ الضرورة. 

(۲) وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه ولم تلجئ إليه الضرورة. 

(۳) أي: من غير دليل يعضدهما. 

)٤(‏ وهو ما لا غنى للعباد عنه؛ كحفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. 


(الاستصلاح) ڪڪ 
س سے 132 EE‏ 


ومثاله : قضاءٌ الشارع بقتل الكافر المضل» وعقوبة المبتدع 
الداعي إلى البدع صيانةٌ لدينهم . 

وقضاؤه بالقصاص؛ إِذْ به حفظ النفوس 

وإيجابّهُ حدَّ الشرب؛ إِذْ به حفظ العقولٍ. 

انه خد ال حفط للنسل والأنساب. 

وإيجابّةٌ زجرٌ السارق؛ حفظاً للأموالٍ. 

وتفويت هذه الأصولٍ الخمسة والزجرٌ عنها يستحيل . 

تذفيي سالك ونع الاد إلى أن هذه الات 
لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع. وكون هذه المعاني ا 
عرف ا ت كثيرة لا حصرّ لها من الكتاب والسّنْةٍ وقرائن الأحوالٍ 
LN‏ كن :ذلك عضا lau yil‏ 
أن القيامت يرجعٌ إلى أصل معين . 

والصحيح أن ذلك ليس بحجة 0 لألّه ما غرف من الشارع 
المحافظة على الدماءِ بكلّ طريقٍ» ولذلك لم د تُشرع المُغْلَهٌ وإنْ كانت 
أبلعَ في الرذع والزجرء ولم يشرع القتل في السرقةٍ وشرب الخمرء 
فإذا أثبتَ حكماً لمصلحةٍ من هذه المصالح لم يُعلمْ أن الشرعٌ حافظ 
على تلك المصلحة بإثباتِ ذلك الحكم: كان وضّعاً للشرع بالرأي 


ا 


)١(‏ يعني: وإن لم يعاضدها دليل معين؛ لأنها من مقاصد الشريعة. 

(۲) ونسب هذا الرأي إلى الجمهور؛ غير أن القرافي ذكر ذ في التنقيح : أن عادة 
العلماء يحتجون بالمصلحة المرسلة التي من هذا القسم. وهذا هو 
الأقرب. وليس ذلك من وضع الشرع بالرأي؛ وإنما هو بناء الحكم على 
مقاصد الشريعة. 


ر 2 2 قر 0 
ج mn‏ س 7# » 2 © . نة 2 5 e «٠‏ 
ما ي ر رروضيةالناظر وحبةالفتاطر هي فل 
| ا ب سا 


وحكماً بالعقل المجردء كما حُكي أن مالكاً قال: يجورٌ قت الدْلْثِ من 
الحَلّتي لاستصلاح الل ولا نعلمُ أن الشرعَ حافظ على مصلحتهم 
بهذا الطريق فلا د يشرع ا والله أعلم . 


شتفي تن 


)١(‏ أنكر أصحاب مالك ذلك النقل عنه. قال الطوفي: «لم أجد هذا منقولاً 
فيما وقفت عليه من كتب المالكية» وسألت عنه بعض فضلائهم فقالوا: 
لا نعرفه. 
قلت: ما أنه إذا دعت إليه ضرورة مُتَّجهٌ جداً. . .) 

(۲) والمعنى: أن المصلحة المرسلة لا تكون حجّة إلا إذا استند المجتهد إلى 
دليل ال ا وإلا تكون دليلاً عقلياً 
مجرّداًء والأحكام الشرعية لا تثبت بالعقل المجرّدء وعليه فلا تكون 


5 
9 ٠ 


باںن: في تقاسيم الكلام والأسماء 


في تقاسيم الكلام والأسماء 


اخثلف في مبدأ اللغاتٍ"' 

فذهبَ قومٌ إلى أنّها توقيفية”"'؛ لأنّ الاصطلاح لا يتم إلا 
بخطاب ومناداةٍ وداع إلى الوضع»ء ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم 
قبل الاجتماع للاصطلاح . 

وقال آخرونَ: هي اصطلاحية”" إِذْ لا يهم التوقيفٌ ما لم يكن 
لفظ صاحب الت مرو الاي ب اطلام ر 0 


e 55 


وقال القاضي”*؟': يجورٌ أن تكونَ توقيفية؛ e‏ أن تكون 
اصطلاحيةء ويجور أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية وأن 
يكونَ بعضّها ثبت قياساً؛ فن جميعَ ذلك متصوَّرٌ في العقل . 


)١(‏ أي: فى كيفية ابتداء اللغة: هل هى توقيفية أو اصطلاحية؟ على ثلاثة 
اا ١‏ 
واللغة هي: الأصوات التي يُعبّر بها كل قوم عن مرادهم وأغراضهم. 

(۲) وذلك بتعليم الله لنا إِيّاها بوحي أو إلهام. وهو المذهب الأولء وهو قول 
أ الحسن الأشعري . 

(۳) وذلك بأن يضعها البشر للتعبير عن حاجاتهم. وهو المذهب الثاني وهو 
قول أبو هاشم المعتزلي. 

»)۱۹١ /١( وهو القاضي أبو يعلى 5 كه حيث ذكر هذا القول في العدة‎ )٤( 
. وهو المذهب الثالث‎ 


و 2 50 7 0 َِ 
رَوَضْة الناظر وجّنة المناظر في اصول الفقه 


أما التوقيفك: فان الله سبحانه قادرٌ على أن يخلق لخلقه العلمَ 
أن فة الأسماء قصدت للدلالة على السات 

وأما الاصطلاح : فبأن تجمِعَ دواعى العقلاءِ للاشتغال بما هو 
مُهِمَهُمُ وحاجتّهم يِن تعريف الأمور الغائبة» فيبتدئ واحد» ويتبعة آخر 
حتى يتم الاصطلاح . 

أما الواقعٌ منها"'': فلا مطمعَ في معرفته يقيئاً؛ إِذْ لم يرد به 
نصّء ولا مجالٌ للعقل والبرهانٍ في معرفته. 

ثم هذا أمرٌ لا يرتبظ به تعبّدٌ عملئٌ» ولا يرهق" إلى اعتقادى 
فالخوضٌ فيه فضولٌء فلا حاجة إلى التطويل فيه. 

والأشبة”": أنّها توقيفية؛ لقوله تعالى: ظوَعَلّم ادم الأسماء 
ھا a‏ 

فإن قيل : يحتمل” أنه ألهِمَهُ وضعَ ذلك ثم نسبَهُ إلى تعليمه؛ 
لأنه الهادي إليه. 

ويحتمل أنه كان موضوعاً قبل آدمّ بوضع خلق آخرينَ» فعلّمهُ ما 
تواضعَ عليه غيره. 
)١(‏ أي: الصواب من هذه الثلاثة. 
© الرمق له معان متها اختمال :ها لأ يطاق: والمعى : ل يكلف الناسن 

معرفة ما لا سبيل إلى ثبوته شرعاً ولا عقلاً؛ لأنه تكليف بما لا يطاق. 

وفيه إشارة إلى أن الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له. 
6 أي : الأرجح من هذه الأقوال الثلاثة. 
)٤(‏ هذه احتمالات واردة على الاستدلال بأن الآية نص في التوقيف . 
(5) أي: وضع الأسماء لمسمياتِها. 


فصل : ميدأ اللغات حمر 
0022222-2-222 ص ا 


و اوت 


ويحتمل أنه أراد": السماء والأرضّ وما في الجنة والنار دون 
الأسامى التى حَدَثَتٌ مسمّياتها . 


قلنن"'*: هذا نوع تأويل يحتاجٌ إلى دليل. 


ال 0 


)١(‏ أي: بالأسماء في الآية. 
(۲) جواب عن الاحتمالات الثلاثة. ومفاده: أن هذا نوع تأويل لظاهر الآية 
وتخصيص لعمومهاء وحيث لا دليل عليه» فلا يصح التمسّك به. 


رَوَضَهٌ النَاظِر وجَنَّهٌ المناظر في أصول الفقه 


0 الأسنماة قياساً كتسمية 


قال القاضي يعقوب: يجوز أن تَثْبَتَ 
النبيذٍ خمراً» لعلْئَا أن مُسكرٌ العِنّب إنما سمي خمراً؛ لأنّهُ يخامرٌ العقل 
أ وقد ( نجل هذا المعتى فى اليد یت حت ندل 
ي جم ر 4# ايت ادر "بيد ال بع الاي 


ارد فإِنًا إِنْ عرفا 3 أهل الله ت حضوا ستاو عدي لوي 
)۳( 
ال فوضعه لغيره اختراعٌ من عندناء فلا يكون من لغتهم . 


وإن عَلِمْنا أنهم وضعوه لكل مسكر؛ فاسم الخمر ثابت للنبيذ 
توقيفاً ِن جهتهم لا بقياسنا . 


(*) هل يجوز إثبات الأسماء بالقياس؟ قال الطوفي: ليس الخلاف في أسماء 
الأعلام؛ كزيد وعمروء ولا في أسماء الصفات؛ كعالم وقادر» وإنما 
النزاع في الأسماء الكلية؛ أعني: أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت 
لمعان ي في مسمّياتهاء تدور معها وچوا وعدماً ؛ كالخمر الذي دار اسمه مع 
التخمير» هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياساً بعلَّة التخمير والإسكار؟ 

)1١(‏ رواه النسائي عن ابن عباس . وهذا هو دليل المذهب الأول. 

(۲) ومعنى هذا: أنهم لا يجيزون إثبات الأسماء بالقياس. وهو المذهب 
الثاني . 

(۳) هذا احتمال أول. 

(5) هذا احتمال ثان» وهو أنهم أطلقوا اسم الخمر على كل شراب مسكر. 


فصل : في إثبات الأسماء بالقياس دحوم | 
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وإِنْ احتّملَ الأمرينِ فلم نتحكمٌ عليهم ونقول: نكم هذه" ؟ 
راف ف الات لان رت ها الجر کا 

يُسمُون الفرسن: أدهم ؛ لسوادو» وكُمَيتاً؛ لحمرته» والقارورة من 
الزجاج ؛ ا ا ارون بوك الأسماه ا 
وإِنْ كان ان 0 

فإذاً: ما ليس على قياس التصريف الذي عُرفَ منهم لا سبيل 
إلى إثباته ووضعه"“ . 

قلنا'”': متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى؛ استدللنا على 
يوا سوسا بخ ودب كان إذا بص على سك انين 

را علمنًا أنه قُصِدَ إثباك الحكم في كل ما وَج فيه 


O 050 

)١(‏ استفهام إنكاري» والمراد أن تخصيص أحد الاحتمالين بدون دليل تَحَكُم 
ولا يجوز. 

(۲) الواو للحال. 

(۳) كالحوض» والكوزء فلا يسمونه قارورة» وإن كان المعنى موجوداً فيه: 
وهو قرار الماء. 

€3 ای بالقياس . 

)0( لقي على دليل أبي الخطاب ومن تبعه . 

(7) معنى الجواب إبطال الحَضر. وبيانه: أنَّا لا نسلّم أن شرط الجامع بين 


الأصل والفرع أن يكون متصوضا علية من جيه E‏ بل يشتر ترط أن 
ونحوه. وإذا ثبت ذلك : دن اعت د كثيراً من ارت فوجدناهم 
يضعون الاسم الكل لس قائ تهستمهاة 2 وذلك يقتضي أن كل فرد من 

أفراد ذلك المعنى إذا قام بذاتٍ سَمَيّنا تلك الذات بذلك الاسم. 8 


قر 7 ار 3 
ا ت وضة التاد حئة ا اد ك أ الهمقه 
orl‏ رو ظر وجَنة المناظر في اصول 


فالقياس: توسيع مجرى الحكم ٠‏ 

اجار فا س التصريفي ففرا قاغر الصرب ضارياء 
ول درا فلم لا 0-6 فيما نحن فيه؟ وفيما استشهدوا به 
من الأسماء وضع e‏ الجنس والصفة"» ومتى كانت 


ا 


العلّةٌ ذاتٌ وصفين : : لم يثبت ES‏ وري الله لله أعلم . 
تسبي ان 


- الشارع لما نص على تحريم الربا في النقدين» وفهمنا أن تحريمه لعلّة 
f‏ حكمنا بأن كل موزون ربوي يحرم فيه التفاضل إذا بيع بجنسه. 

)01 : اللائط يد قياساً على الزاني» بجامع الإيلاج المحرَّم» وشارب 
لبي ب قياس على ارب الخمر. > بجامع السكر والتخمير»ء » ونباش 
ا على سارق أموال الأحياء» بجامع أخذ المال خفية» 
بخلاف الحنفية فلا حدّ عندهم بناء على عدم القياس في اللغة. 

() المقصود أن إثبات الأسماء بالقياس ليس بدعا في لغة العرب» بل هو جار 
وفق سننهم. فإذا جاز عندهم جاز عندنا . 

(۳) المراد بالشيئين: الأدهم» والكميت. والمراد بالجنس والصفة هنا: جنس 
الفرس ١‏ وصفة السواد والحمرة. 

© وة الخلاف فن المسالة: تظهر ف اليد مغلا : فمن قامس فى" اللغة 
قال: هو مُحَرّم نَضَأء ومن لم يقس في اللغة قال: هو محرم قياساً على 
الخمن: 


فصل : في تقاسيم الاأسماءِ صصح 
ن حنج ز وو د 


١ 


وهي أربعة أقسام : وضعية» وعُرفيّة”"'2 وشرعية"» ومجارٌ 

أما الوضعية : فهي الحقيقةٌ» وهو: اللفظ المستعمل في موضوعه 
الأصلي. 

وأما العُرفيةٌ: فن الاسم يصيرٌ عرفياً باعتبارين : 

أحدهما: أن يُخَصّصٌ عرف الاستعمالٍ من أهل اللغة و الاسم 
معن ماله الوضعية ؛ كتخصيص اسم الدابّة بذوات الأربع مع أن 
الوضع لکل ا 

الاعتبار الثاني: أن يصيرٌ الاسم شائعاً في غير ما وُضِعَ له 
أولآء بل هو مجارٌ فيه؛ كالغائط والعَذِرَةٍ والراوية» وحقيقة الغائط : 
المطمئنٌ من الأرض» والعذرة: فناءٌ الدارء والراوية: الجمل الذي 
اا عليه 

فصار صل الوضع مَنْسِياًء والمجارٌ معروفاً سابقاً إلى المَهْم إلا 
أنه ثبت بعرف الاستعمالٍ لا بالوضع الأولٍ. 


010( أي : ثابتة بالوضع وهو: تخصيص الواضع لفظاً باسم . 
(۲( وهي ما بيك بالعرف» وهو اصطلاح المتخاطبين . 
(۳) وهو ما ثبت بوضع الشرع للمعاني الشرعية أو استعماله فيها. 


يد كبن كانه ا 2 
رَوَضْة الناظر وجّنة المناظر في اصول الفقه 


وأما الشرعية: فهي: الأسماء المنقولةٌ من اللغة إلى الشرع» 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج. 

سرا »م ل0 کو ا 1 

وقال قوم : لم ينقل شية بل الاسم باق على ما هو عليه في 
اللغة» لكنْ اشترط للصّحةٍ شروظ: فالركوع والسجوذ شرظ للصلاة لا 
من نفس الصلاةء بدليل أمرين : 

أحدهما: أن القران عرب › والنبيئٌ يِل مبعوث بلسان قومه. 

ولو قال: أكرموا العلماءء وأراد الفقراءء لم يكن هذا بلسانهم. 
وإِنْ كان اللفظ المنقول إليه عري”” . 

والثاني: أنَّهُ لو فعلَ ذلك لار تر الام ذلك ال قف" 

هذا ليس e‏ فان ما تَصوّرة الشرع من العبادات/*) 

ضرفي : إِمّا | التق وإما ل 


)00 منهم أبو بكر الباقلاني وبعض الشافعية . 


030( 006 اللفظ إذا قل من ر الل إلى الشرعي لم يكن من كلام 
العرب» فلم يكن القرآن عربياً. 


() ليقطع عذرهم وحتى لا يكون تكليفاً بما لا يطاق» لكن نقل الأسماء 
اللغوية إلى الشرع لم يثبت» فلم يبق إلا أن نعرف معناها من اللغة مع ما 
ضَمَّه إليها الشارع من الشروط. وهذان دليلان على عدم نقل الأسماء من 
اللغة إلى الشرع . 

(5) أي: الذي قاله أبو بكر الباقلاني وبعض الشافعية من عدم نقل الأسماء من 
اللخة إلى الشرع» والمقصود الجواب على ما قالوه. 

. المراد: ما لف به الشرعٌ من العبادات‎ )٥( 

() أي: نقل الاسم من اللغة إلى الشرع» أو التخصيص ببعض المسمّيات؛ 
كالدابة وغيرها . 


فصل : في تقاسيم الأسماء 


ا أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هر رگن 
الصلاةٍ منها بعيدٌ جدا. 


وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة 
والتتصييضن أخرى على مال تضرف أهل العرف ‏ د امل وأولن 
SS‏ إذ للشرع عُرفٌ في سال كا لكب 

رقلر سے اله ال الا إيجانا تول تال + ورا کن 
آله لِيُضِيعَ إيمتكة [البقرة: «14] وهذا لا يُخرج هذه الأسامي عن أن 
تكونَ عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة» ولا تَسْلْبُ الاسم العربيّ 
عن القرآن كما لو اشتمل على مثلها منّ الكلماتٍ الأعجميّةٍ على ما 


> (5) 
مصى . 


وقوله : كان يجبٌ التوقيف على تصرفوء فهذا إِنّما يجب إذا 
لم يعلم مقصوده بالقرائن› والتكرير مره بعد أخرى. فإدا فهم حصل 
الغرض . والله أعلم . 

وعلد إطلاق هله الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجبت 


ع 


حل على ال القدرعية ور اللعوية بولا نکن ما 4 الأن 
)١(‏ هذا جواب عن قولهم إن الركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس 
الصلاة. 
o‏ ته و إاى )يك 5 1 ١‏ 0# ,اال 
66 كر SG‏ اسم 5 بذوات الاربع فقط. مع أن الوضع عام لكل ما 
يدب . وهذا التصرف أسهل مما ذكروه من عدم النقل . 
(۳) هذا جواب عن الدليل الأول للمذهب الثاني: إن القرآن عربي. .. إلخ. 
(4) في مسألة هل في القرآن لفظ بغير العربية. 
)٠(‏ جواب عن دليلهم الثاني . (1) وهو مذهب الجمهور. 


ص و ےگ َ4 ر 200 ٠‏ ع 
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غالبَ عادة الشارع استعمالٌ هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان 
الأحكام الشرعية. ' ْ 


وحكيّ عن القاضي : أنة يكون ا وهو قول بعضص 
الشافعية. 


هو سر 


وَالأَوْلَى: ما قلناء”" . 


0000 oS 


)١(‏ وذلك لاحتمال أن تكون شرعية ولغوية. 

(۲) أي: من عدم الإجمال. 
ويظهر أثر الخلاف في فروع فقهية منها : 
اع.قنوله تعالى :طاولا کا ما كم بالك يرت آل لذ ما قد 
ملت [النساء ١١آ‏ فعلى المذهب الأول الذى برئ ا يكون 
المراد بالنكاح المعنى الشرعي وهو : العقد. 
فلو زنى الأب بامرأة فإن ذلك لا يوجب حرمة المصاهرة» فيصحٌ للابن أن 
يتزوجهاء كما هو عند الشافعية. 
وعلى المذهب الثاني الذي لا يرى النقل؛ يكون المراد بالنكاح المعنى 
اللغوي .وهو الوطء: فلا يصح للابن التروج منهاء كما هو عند الحنفية. 
 "‏ قوله ت : «الطواف بالبيت صلاة» فعلى النقل يكون المراد: كالصلاة 
الشرعية حكماًء فتشترط الطهارة» وعلى عدم النقل يكون المراد الصلاة 
اللغوية؛ أي: الدعاءء وعليه فلا تشترط الطهارة. 


وأما المجاز: فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعهٍ على وجو 
يصح. ثم إنه إنما يصح بأمور: 

أحدها: اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة» 
كاستعارة لفظ الأسدٍ في اير الشجاع؛ لاشتهار الشجاعة في الأسد 
الحقيقي» ولا تصح استعارة الأسدٍ في الرجل الأبْخَرِء وإن كان 
البَحَرُ!' موجوداً في محل الحقيقةٍ لكونه غير مشهور به. 

الثاني: بسبب المجاورة غالباً كتسمية المزادة"'': راويةًء باسم 
الجمل الحامل لهاء لتجاورهما في الأعم الأغلب» وس المرأة: 
نة باسم الجملٍ الذي تَظعَنُ عليه للزومها إِيّاهُ. وكذلك تسمية 
النقيلة الدرة غاطا وة 


ا إطلاقهم اسم الشيء ای 8 E‏ 
«الخمر محرمة» والمحرم شربهاء و«الزوجة محللة» والمخلل وطؤهاء 
وكإطلاقهم السبتٍ على المسبب“» وبالعكس . 


(#) فصل في المجاز والأمور التي يصح بها. 

)١(‏ البَحْرٌ: الرائحة الكريهة في الفم. 

(۲) المزادة: وعاء يحمل فيه الماء في السفر؛ كالقربة. 

)۳( الظعينة: الراحلة يرتحل عليهاء والهودج. 

(6) مثل قولهم: سال الوادي» والأصل: سال الماء في الوادي. 


م 000 هق ٤ء‏ 
رَوَضَهَ النَاظِر وجَنَّةَ المناظر في أصول الفقه : 


الرابع: حذفهم المضاف وإقامة المضافي إليه مقامّهُ كقوله 
تعالى: َكل لري [آيوسف: 086" شرا في كُلُويِومُ 
لِْجَلَ [البقرة: ۹۳]؛ أي : حبٌ العجل . 

وکل مجاز فلَهُ حقيقةٌ في شيءِ آخرٌ) إذ هو عبارة عن المستعمّل 
في غير موضوعدء فلا بد ان يکون له موضوع . ۰ 

ولا يلزمٌ أنْ يكونَ لكل حقيقةٍ مجازٌء إذ كون الشيءِ له موضوعٌ 
لا يلزم أن يُستعمل فيما عداة. 


ديفي بن 


)١(‏ والمعنى: واسأل أهل القرية. 


نصل: في دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز 


متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة. 

ولا يكون سج إل أن يدل دلبل على آنه أزتك-ية: العا 
إذا'' لو جعلنا كل لفظ أمكنّ التَجَوّرُ فيه ممجملاً لتعذرتٍ الاستفادة في 
أكثر الألفاظء واختل مقصودٌ الوضعء وهو التفاهم. 

ااي واضع الاسم لمعنى إنْما وو َه لیف به فيه) فكأنه 
قال: «متى سَمِعْتَمُ هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى» فيجبٌ حمله 
عليه . 


إلا أن يغلبَ المجارٌ بالعرف؛ كالأسماء العرفية» فتصيرٌ حينئذ 
الحعقيقة كالمتروكة› فإنه لو قال : «(رأيت غائطاً أو راويةً) لم مهم منه 
المتقت افع قنك ندري وه سرت إلى خلا را مال 


cS اا‎ 


(#) إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة. 

)١(‏ الدليل الأول على حمل اللفظ على الحقيقة. 

(۲) الدليل الثانى على حمل اللفظ على الحقيقة. 
* قال الشيخ الشنقيطي كل#: «اعلم أن التحقيق: حمل اللفظ على الحقيقة 
الشرعية» ثم العرفية» ثم اللغوية» ثم المجاز عند القائل به؛ إن دلت عليه قرينة» . 
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ويُستدلٌ على معرفة RN‏ 

أحدهما : أن يكون آحد المعنيين ی سيق إلى المَهُمٍ من غير قرينة 
والآخرٌ لا يمهم إلا بقرينةه فیکون RS E‏ 

أو يكون أحدذ المعنيين يُسْتَعْمَلَ فيه اللفظ مطلقاً» والمعنى الآخرٌ 
Ss e E‏ فيكون حقيقةٌ فيما يقتصرونٌ فيه على 


ص 


مجرد اللفظ . 
الثاني : أن يصمح الاشتقاق من أحدٍ اللفظين؛ كالأمر في الكلام 
حقيقةً؛ لأنّه يصح منه: «أَمَرَ يأمُرٌُء أمْراً» وليس بحقيقةٍ في الشأن. 
نحو قوله تعالى: وما أ فعوْرت ررشید# [هود: 907" لأنه لا يقال 
منه: «أَمَرَءِ يأمَرَاء والله أعلم. 


اي رض 


(:#) فصل فيما تعرف به الحقيقة من المجاز. 
)١(‏ والشاهد فى الآية: أن لفظ الأمر مقصود به: الشأن والفعل. 


الكلامُ هو: الأصواثٌ المسموعةٌ والحروف المؤلفةٌ. 

وهو ينقسم إلى : مفيدٍ وغير مفيدٍ. 

وأهل العربية يخصّونَ الكلامَّ بما كان مفيداًء وهو: الجملة 
المركبة من مبتداً وخبرء أو فعل وفاعل» أو حرف نداء واسم. 

وما عداة: إِنْ كان لفظة واحدةً فهي : كلمة وقولٌ. 

وإن كثرَ فهو: كلم وقولٌ. والعُرْفٌ: ما قلناة» مع أنه لا مشاحَة 


1 200 
في الاصطلاح 1 
والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقساء نص › وظاهر. ومجمل 
cS‏ 
69 في حققة حقيقة الكلام وأقسامه. 


)١(‏ أي: أن المتعارف عليه عند أهل اللغة هو أن الكلام خاصٌ بالمفيد فقطء 
لكن إن أطلق على غير المفيد واصطلح عليه فلا مشاحّة في الاصطلاح. 
لاشتماله على حد الكلام وهو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة. 

(۲) وجه الحصر في الثلاة ثة: أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحداً فقط فهو 
النص» وإن احتمل معنيين فأكثر ننظر: فإن كان أظهر في أحدهما فهو 
الظاهرء وإن كان لا ظهور له في أحد المعنيين ذ فهو المجمل . 
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القسم الأول : النصّ : 1 ما يفيك بنفسه من غير احتمال'''. 


كقوله تعالى : يلك عَكَرَهٌ عكر کي [البقرة: .]۱۹١‏ 


وفيل : هو الصريح في معناه و أن فنا الي ولا 


يعدلٌ عنه إلا بنسخ . 


وقد يطلق اسم النص على الظاهر”*'» ولا مانعَ منه؛ فن النصّ 


في اللغة: بمعنى الظهور كقولهم : «نَصَّتِ الظبية رأسّها»: إذا رفعتة 
وأظهرته. قال امرق القيس : 


69 
(01) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


)٥( 


ا 


جيل كجيدٍ الريم ليس بفاحش إذا هي نصّتهُ ولا بمعَظل“ 


في النص وبيان حكمه. 

أي: ما يفيد الحكم بنفسه دون قرينة مساعدة؛ من غير احتمال لأي حكم 
خر. 

أي : صريحاً في حكم من الأحكام وإن كان محتملاً لغيره؛ كقوله تعالى: 
#الرانية الى یدوا [النور: ۲]. 

نهدا تقل فى أن الراتى ,يحب عله ا وليس بنصٌ في صفة الزاني؛ هل 
هو بكر أو ثيّب. 

أ يعمل بالحكم الذي دل عليه. 

وهذا ما ذهب إليه الشافعي حيث سمّى الظاهر نضّاً. ذكره الغزالي في 
المستصفى .)۳۸٤/١(‏ 00 ا 
الريم: الظبي الأبيض» وجمعه آرام. والفاحش: ما جاوز القدر المحمود 
في كل شيء» والنَصٌّ: الرفع» ومُعَطل: مأخوذ من عطلت المرأة إذا خلت ‏ 


تمل: في النص وبيان حكمه صصص 


ومنه سمّيت مِنْصَّة العروس للكرسيٌ الذي تجلس عليه لظهورها 
عله إلا أن الأقرت تحديد النض يها ذكرناة أولاء دعا للترادف 
والاشتراك عن الألفاظء فته على خلاف الأصإ” . 

دول القن على ما لا طرق داجيال دف 
دليز”"'» فإِنْ تطرق إليه احتمالٌ لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه 
(Df u.‏ 
نضا . 


تتا ةي و" 


= من الحلى» فهي عاطل جمع عواطل. والمعنى: أنها تشبه الظبي في العنق 
ولا تشبهه في خلو عنقها من الحلى . 

)١(‏ بيانه أننا لو أطلقنا اسم النصٌ على الظاهر: لثبت أن معناهما واحد» وهذا 
هو الترادف. 
Ea,‏ أن الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهرء هما النص 
والظاهر. وهذا هو الاشتراك» وهما على خلاف الأصل. 

(۲) لأن اللفظ الذي تطرق إليه احتمال يعضده دليل» لا يكون نصّأء بل 
ظاهراً. 

(۳) لأنه احتمال لا یعتد به. 


a E E TRY 
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ES 
ا لها‎ 


القسم الثاني : الظاهرٌ: وهو: ما يسبقٌ إلى القَّهُم منه عند 
لإا ل aa‏ 
طلا معنى مع تجويز غیره . 

وإن شنت فلت : ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. 


ا ا ےی 


والتأويل : صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمالٍ 


مر جوج به؟ لاعتضاده عر SES‏ منَ المعنى 
الذي لي للا اك إله 01 ایال مر ا 


" 6 
اخرى 5 


(*#) فى الظاهر والتأويل. 

)01 أي : من أقسام الكلام المفيد: الظاهر. وأتى به بعد النصّ؟؛ لأنه يليه في 
القوّة» ولأنه يشترك معه فى وجوب العمل . 

(۲) مثاله: لفظ الأسد في قولك: «رأيت أسداً) فإنه ظاهر في الحيوان 
المفترس» ويحتمل استعماله في الرجل الشجاع احتمالاً مرجوحاً. 

(۳) مثاله: قوله : «الحار اح بشفعته) . آخرجه الترمذي. فإنه ظاهر في 
ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضاً. ويحتمل أن المراد بالجار: 


0 


الشريك المخالط» لكنه احتمال ر إلا أنه َه تقوّى بحديث : «إذا 


Tr 


وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». رواه البخاري. فترجّح على 
الظاهر. 
)٤(‏ هذا بيان مراتب الاحتمال المرجوحء ويعبّر عنها بمراتب التأويل . 
مرالب جوح ٠‏ ويعبر بمراب 


نصل: في الظاهر والتأويل |_| 
۱ ي ي ي 0 


فقد يكون الاحتمال بعيداً جدّاً فَيَحتَاجُ إلى دليل في غاية 


وقد نکن قريباً فيكفيه أدنى دليل” '*. 
وقد يتوسط , بين الدرجتين فيحتاح دللا E‏ 


)١(‏ كما في المثال السابق. 

(5) مثاله: قوله ##: «من كان له سَعَة ولَمْ يُضَحّ فلا يَقْرَبنَّ مُصَّلّاناة. أخرجه 
ابن ماجه. وظاهر النهي للتحريم» ولو لم تكن الأضحية واجبة لما صدر 
هذا النهي» وعليه فاللأضحية واجبة. 
لكن يقال أيضاً: إن النهي هنا ليس على ظاهره في ار واا 
الترغيب في الأضحية؛» فلا 1 على الوجوب. دلبل ذلك قوله تج : 
ذا دخلت العشر وأراد دا أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره 
شيئاً) . رواه مسلم. والإرادة لا يعلق عليها واجب. 

(۳) مثاله: أمره لا : (برد ا وتشميت العاطس». رواه البخاري. فظاهر 
الأمر الوجوب. ويحتمل أن يكون الوجوب فيما عدا وقت استماع خطبة 
الجمعة. دبل رم وتقَوّى هذا بحديث : «من تكلّم يوم الجمعة والإامام 
يخطب فهو كمَكل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: آنصت» ليست له 
جمعة) . أخرجه عمل 

(4:) هذه أقسام الدليل الذي يتأول به الظاهر. وأولها: أنه قد يكون قرينة. 
مثاله: قوله #: «ليس لنا مَكَل السوء, العائد في هبته؛ كالكلب يقيء ثم 
يعود في قيئه». أخرجه البخاري. فالإمام الشافعي يرى جواز الرجوع في 
الهبة؛ لأن ظاهر الحديث لا يفيد التحريم» حيث لا يحرم على الكلب أن 
يعود فى قيئه» فكذلك الواهب؛ لأن الأصل استواء المشبه والمشبه به. 
فار الإمام حيث يرى حرمة الرجوع ؛ مُستد لا بصدر الحديث» وهو: 
أن الرجوع في الهبة 07 سوء» وقد نفاه الشارعء وما نفاه الشارع يحرم 
إثباته» فيكون الرجوع في الهبة مُحَرّما . 
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أو طا ان ار اسا راجا اروها قاری اا حال 
وجب المصيرٌ إلى چ 

وكل متأوّلٍ”' يحتاجُ إلى: بيان احتمالٍ اللفظ لِمَا حَمَلَّهُ عليه 
ثم إن دليلٍ صارفي له. 

وقد ا في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعهاء واحادذها 
للا تلو 6 

مثاله : تأويل الحنفية قول النبئ ية لغيلان بن سَّلْمَةَ حيث اسل 
عنده عشْرٌ نسوة: «أمسِك منهنَّ أربعاً وفارق مَنْ سواهَنٌَ)” : 
بالانقطاع عنهُنّ وتركِ نكاحِهِنّ. وعضّدوهُ بالقياس”". إلا أن في 


)١(‏ مثاله: قوله تعالى: حرمت عليه الْمَبَتَهَّ»ع [المائدة: ۳]. فظاهر الآية 
تحريم جميع أجزاء الميتة» ومنها جلدها. ويحتمل أن الجلد غير مراد 
بالتحريم حيث إنه غير مأكول. وهذا احتمال ضعيف . إلا أنه تقرّى بظاهر 
قوله 4 : «أيّما إهاث دبغ فقد طهُرٌ)ا. أخرجه مسلم . 

)١(‏ مثاله: أن الله تعالى لم يوجب الإطعام في كفارة القتل الخطأ كما هو ظاهر 
الآية. لكنه يحتمل أن يكون واجبا يكوا عنه. وهو احتمال ضعيف ؛ إلا 
أنه لما ثبت بالنصٌ الإطعام في كَمّارة الظهار واليمين؛ رى جانب الاحتمال 
الضعيف» ووجب الإطعام بالقياس › بجامع أن الكفارات حقوق الله تعالى. 

)۳( أي : في اللفظ الظاهر. 

() المُتأوّل: هو الذي صرف الظاهر عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح. 

(5) أي: أن التأويلات البعيدة والفاسدة (الاحتمال المرجوح) تدفع بمجموع 
قرائن الظاهر . 

() رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم. 

(۷) فظاهر الإمساك استدامة النكاح للأربع» وظاهر المفارقة تسريح الباقيات» 
لکن الحنفية أوَّلوا الإمساك بابتداء العقد على الأربع الأول إن كان نكحهن 
رتا وترك نكاح البواقي» وإن كان نكحهن بعقد واحد فيترك الجميع . 5 


فصل: في الظاهر والتأويل 


الحديث قرائنَ عضّدت الظاهرًء وجعلتة أقوى من الاحتمال: 

أحدها: أنه لم يَسْبقْ إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة فإنهم لو 
ھر لکاں هق الان إلى أقها فنا ء 

والثانى: أنه فوّض الإمساك والمفارقة إلى اختياره» وابتداءُ 
النكاح لا 7 إلا برضاء المرأة. 

والثالث: أنه لو أرادً ابتداءَ النكاح لذكرٌ شرائِظه؛ لثلا يوَخَرَ 
البيانَ عن وقت الحاجةء وما أحوجٌ حديتٌ العهدٍ بالإسلام إلى معرفة 
شرائط النكاح . 

الرابع : أن ابتداء ا او فكان ينبغي أن يقولٌ: 
«انكخ اا 

ومثال التأويل في العموم القوي" : قول الحنفية في قول 
النبيٌ بل : «أيّما امرأة نكحت نفسّهًا بغير إِذنِ وليّها فنكاحُهًا باطل» 2 
قالوا: هذا محمولٌ على الْأَمّوٍء فثناهم عن قولهم: «فلها المهرٌ بما 
امشحل من افرججها» 4 فإن ههر الأ للد فعتالوا الى اكاد . 


= وعضدوا هذا التأويل بالقياس» وهو أنهم قاسوا العقد على النسوة قبل 
الإسلام على العقد عليهن بعد الإسلام» بجامع انتفاء التخيير حال العقد 
عليهن دفعة واحدة. وإن بعض النسوة ليس أوؤلى بالإمساك من بعضء إذ 
هو ترجيح من غير مرجح . 

. أي: تأويل الإمساك بابتداء النكاح‎ )١( 

(۲) هذا مثال ثان لرفع الاحتمال المرجوح بقرائن الظاهر. 

(۳) رواه ابو داود والترمذي وغيرهما. 

)٤(‏ أي: حملوا عموم «امرأة» على الْأَمَقٍَ ولما كان هذا ليمش مع تتمة 
الحديث عدلوا إلى المكاتبة؛ لأنها تملك لتفي بما عليها لسيّدها نظير العتق. 
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وهذا تعسّفٌ ظاهرٌ؛ لأن العمومَ قوئ والمكاتبةً نادرةٌ بالإضافة 
إلى | النساءء 5 e‏ س اراد الشاد ا باللفظ الذي ظهرَ 
صورة ادر 

ودليل ظهور قَصْدٍ التعميم أمورٌ: 

الأول: أنه در بأيّ» وهي من كلماتٍ الشرط» ولم يُتَوقْفْ في 
عموم أدواتٍ الشرط جماعة مِمَّنْ خالف في صيغ العموم . 
أكُد کد ب(ما). وهي من مؤكٌدات ادر 

الثاليف: أنه و بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء . 

ولو اقتّرِحَ على العربيٌ الفصيح أن يأتي بصيغةٍ دالةٍ على العموم 
مع الفصاحة والجزالة لم تسم قريحته بأبلعٌ من هذه الصيغة. 

ونعلمٌ أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبّة» ولو 
سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهمْ منها المكاتبّة» ولو قال القائل : 
«أردثٌ المكاتبة لنيبَ إلى الإلغاز . 


ولو أخرجَ المكاتبّة وقال: «ما حَطَرَتُ ببالي» لم يستتكر. 


الثانى : أنه 


00 فا الا على الغال ف ا فيلك اا ال اعفن 
لهاء بخلاف عقد النكاح فإن لوليّها حقٌّ في ذلك» كما أن قياس الأنثى 
على الذكر في مباشرة عقد النكاح لا يصحٌ. وإذا بطل القياس فكيف يصلح 
قرينة لِحَمْلِ العموم على النادر؟ 


نصل: في الظاهر والتأويل 000000000000000 صصص 
پڪ ڪڪ TT‏ 


فما لم يَحْطرٌ على البالٍ إلا بالإخطار كيف يجوز قصرٌ العموم 
عليه ؟ 


وقد قيل''' في تأويل قولهٍ #: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام 
من الا ا غل الا امن بدن اقبي 418 أن 
التطوع غير مرادٍ فلا يَبْقَى إلا الفرْض الذي هو ركن الدين» وهو صوم 
رمضانء والقضاءٌ والنذر ب يجبت بأسباب عارضةٍ» فهو كالمكاتبة فى 


مسالة النكاح . 


)١(‏ هذا مثال ثالث لرفع الاحتمال المرجوح بقرائن الظاهر. 

(؟) رواه ابو داود والنسائي بلفظ قريب. وانظر كلام ابن حجر عنه في: 
التلخيص (۱۸۸/۲). 

(۳) قوله ##: «لا صيام»: نكرة في سياق النفي فتعمم. والعموم يشمل أنواع 
الصيام الخمسة وهي: صوم رمضان» والقضاءء والنذر المطلق› 
والكمارات» والتطوع. فتأول الحنفية العموم وحملوه على القضاء والنذر 
والكفارات» واشترطوا لها تبييت النية؛ لأن وقتها غير متعين . 
ولم يشترطوها لرمضان لأن وقته متعيّن فرضاً ولا يسع لغيره» فتكون النية 
فيه حاصلة بحكم الضرورة. وكذا التطوع حيث خرج من العموم بالدليل 
وهو ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله به ذات 
يوم : «هل عندكم شيء؟2 قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: 
«فإني صائم» ولم يبِيّت النيّة من الليل. 
وهذا التأويل بعيد ونادرء أما التطوّع فخرج باتفاق» وأما إخراج رمضان 
الذي هو ركن الإسلام بحجَّة أنه متعيّن» وإبقاء الثلاثة؛ لأن وقتها غير 
متعيّن فلا يُقْبَل؛ٍ لأن تخصيص العام يحتاج إلى دليل قوي. ثم إنها تجب 
بأسباب عارضة قد توجد وقد لا توجدء فلذا كان التأويل نادراً كندرة 
تأويل العام في حديث النكاح بالمكاتبة. 

(6) أي: تأويل الحنفية عموم حديث الصيام نظير تأويلهم عموم حديث النكاح . 
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اا أنه ل هذا و المكاة ا وان 5 


ليشن 0 بطلا غ التتخصيص بالمكاء 3 


وعند هذا" يُعلم: أن إخراجٌ النادر قريب . والقصر على 


َ- 1 5 0 م 
النادر ممتَنْعٌ . وبينهما درجاتٌ تتفاوتٌ في البّعْد والقَرْب"'» ولكل 


(010 


(00 


(۳) 


(€) 


(00 
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وذلك لما يلي : 
١-أن‏ العموم فى حديث النكاح أقوى؛ لأنه اكد کد ب(ما) بخلاف العموم 
في الصيام فلم يُؤكٌد بشيء. 
ای الشرطية في حديث الدحح al e‏ والاستغراق ناتفاق6 
بخلاف النكرة في سياق النفي فإنها محل خلاف. 

اى الشرطية لا تحتمل إلا العموم» بخلاف «لا صيام» حيث تحتمل 
نفي الصحّحة أو نفي الكمال. 
5 - قصر الحديث على ثلاثة أنوع من الصيام يختلف عن تخصيص 
المكاتبة» فليس نسبة ثلاثة إلى خمسة كنسبة نوع المكاتبة إلى جنس النساء. 
فلذا كان قياساً مع الفارق فلا يصح . 


أي: لما كان تأويل حديث النكاح بالمكاتبة بعيداً ونادراً جدّاً: كان أظهر 


في البطلان من تأويل حديث الصيام . 


أي: تأويل الحنفية فى الصور الثلاثة السابقة؛ وهى تأويل الإمساك فى 


حديث غيلان بن سلمة بابتداء النكاح» وتأويل عموم «أيْما امرأة) 
بالمكاتية› وتأويل عموم لا صيام) بالقضاء . 


أي : من الأذهان» وممكن تصوّره . 


أ : قصر العام . 

والمعنى: أن بين إخراج النادر والتخصيص بالنادر درجات متفاوتة في البعد 
والقرب؛ فمثلاً: قصر حديث الصيام على الثلاثة أقرب من قصر النكاح 
على المكاتبة» وأبعد في الإخراج من العموم من المكاتبة. 


فصل: في الظاهر والتأويل______——- - صصص 


مسألةٍ ذوقٌ يجب أن تفرد بتر خاصٌ» ويليق ذلك بالفروع» والله 


. أعلم‎ 
SS TS 


)١(‏ أي: أن الذوق الفقهي يلخب ذورا مهنا في الحكم على التأويل بالقرب أو 
البعدء وذلك بالنظر إلى جزئيات المسائل التي محلها كتب الفروع. 


ر قر - قر ع 
رَوَضْهَ الناظر وجّئة المناظر في اصول ا لفقه 


القسمٌ الثالثُ: المجملٌ”'': وهو: ما لا يفهمُ منه عند الإطلاقٍ 


60 | 


وقيل: ما احتمل أمرين"" لا مزيّةَ لأحدهما على الآخر" 

وذلك م : الألفاظ المشتركة؛ كلفظة «العين» المشتركة بين 
الذهب والعين الناظرة وغيرهما. و«القرء» للحيض والطهر» 200 
للبياض والحمرة. 

واد وكرة الإجدال في لني عرالب كتراء تعالى: أو يِعْمَُا أَلَذى 
يَدِوء ع عَقَدَة الماح 4 [البقرة: ۲۳۷] متردد بين : : الزوج والولي . 

ال ا كالمختار يصلح للفاعل» 
والمفعول . 

وقد يكون لأجل حرفي ممختميل» كالواو تصلخ عاطمَة 


010( 7 عن النص والظاهر؛ لأنه لا يفهم منه معنى معيّن. بخلافهما . 
(۲( ب معان لا يدري أيُها المقصود. 
)0( بدأ 5 قدامة في بيان أسباب اا أو توا وروده. 


وس 


() كقوله تعالى: ##وما يعم اوی إل ا سود في المأ [آل عمران: ۷]. 


نصل: في المجمل مهوي 
لي بي ب يي وح اه 


وهمِنْ» تصلحٌ للتبعيض» وابتداء الغاية'''» والجنس”" وأمثال 
ذلك 

5-0 التوففك فيه س شين المراد مه 

فأمًا”" قولَّهُ تعالى: حرمت عك ايند [المائدة: *] ونحوها 
فليس جل لظهوره من جهة العُرْفٍِ في تحريم الأكلٍ» والعرفٌ 
كالوضع N‏ و مي و دك 
بتعارُفٍ أهل اللغة: عَلِمَ أنهم يريدون بقوله: «حرَّمتٌ عليك الطعام) : 
الأكل دون اللمس والنظرء و«حرّمِتَ عليك الجارية»: الوطء» يذهبون 
في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي مُعدَّة لى وهذا اختيارٌ أبي 
الخطاب وبعض الشافعية. 


ومحكي عن القاضي : اله جلد لغار دصت 
بالتحريم حقيقة» وإِنْما يَحْرُمُ فِعْلَ ما يتعلقٌ بهاء فلا يُذْرَى ما ذلك 
الفعلٌ في الميتة: أَكُلّها أم بيعُها أم النظرٌ إليها أم لمسّها؟ وهذا قول 
جاع من المتكلمية . 


وقد ذكرن” أن هذا ظاهرٌ من جهة العرفٍ في الأكلء 


)١(‏ كقوله تعالى: و ک وَأَيدِيكُم ي [المائدة: .]٦‏ ف«من» 
سح سفن فيشتر O‏ ال 
فلا يشترط. ۰ 

(؟) كقوله تعالی : ولتک ینک أمه يَدَعْونَ إل لير [آل عمران: 5 .]٠١‏ فإن «من» 
تحتمل التبعيض» فيكون فرض كفاية» وتحتمل الجنس» فيكون فرض عين . 

(۳) بدأ ابن قدامة فى ذكر نصوص اختلِت فى إجمالها . 

62 راتو الاه الثاني . ۰ 
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و Df 4 TT‏ 
والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرفي أخرى” '. 
وقول الله تعالى : #وأحلّ 21 الي [البقرة: 7/6 ؟] ليبس بمجمل ؛ 
اا ا ول على ره 
وقال القاضي : هو چا 


STS 


. وإذا اصح المعنى المراد بالوضع أو العرف فلا إجمال في اللفظ‎ )١( 

(؟) فتحمل جميع بيوع المسلمين على الصحّة إلا ما خصّه الدليل. 

(۳) لأن «البيع» عام فيشتمل الربا؛ لأنه بيع مع زيادة مخصوصة. والعرب 
قالوا: إن البيع مثل الرباء فيحتاج إلى قرينة تَمَيّرْ بينهما. والجواب: أنهم 
قالوا بالمثل في المعنى فقطء وكلامنا في الاسمء وهم قل فرقوا بينهما في 
الاسم 

ج 


00 النبن كله : دلا صل إلا بطّهور»”" ليس بمجمل”". 
مم هو مجمل؛ لأن المراد به: تفن حكمه: إذ لا 
1 حَمْل اللفظ على نمي صورة الفعلٍ و ولیس حكم 
وْلَى منْ خكم”". 
قلنا": إذا حملئَاهُ على نفي الصلاةٍ الشرعية لم يَحْتَحْ إلى 
إضمارٍ الحكم» وإنما يصارٌ إلى الإضمارٍ إذا لم يُمكنْ حمل اللفظ 
غل ما أف إل ا 
فإن قبل : فالفاسدة 7 شنى ضا 
د نادت لكونها على صورة الصلاةء والكلامٌ يحمل 


$ ا 


(*#) فيما اختلف في إجماله. 

)١(‏ هذا هو النص الثالث المُخْتَلّف في إجماله. 

(۲) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. 

(۳) وهو مذهب الجمهور. وبيانه: أن النصّ ظاهر في نفي صحّة الصلاة 
الشرعية» لا نفي صورتها . 

(5) أي: خلاف الواقع؛ لأن صورة الصلاة موجودة. 

(5) لأن الحكم متنوع إلى صِحََةٍ وإجزاء وكمَالٍء وهي متساوية» ولا مرجح 
لأحدهاء فيكون مجملا . 

(5) هذا دليل المذهب الأول. وهو رد على دليل الحنفية. 

(۷) وهنا أمكن إضافة النفي إلى الصلاة الشرعية» فانتفى الإجمال. 


2000 قر ء٤‏ 
حوب و ضة الاد حنة المتاد فى ١‏ الفقه 
کک صر رو ظر وجَئهَ المناظر في اصول 
سے Î‏ 


والصحيح : DY‏ د 

ووجهه: أنه قد اشتهرٌ في العرفِ نفئ الشيءِ لنفي فائديِه 
كقولهم: لا غلم إلا ما تفعَ»» yy‏ عمل إلا بنيّةً). ولا بّلدة إلا 
بسلطان». يراد به: نمی الفائدة والجَدُوَى'''. ولو قَضَيّْنا بالصحّةٍ: لم 
تنتفي الفائدةٌ فيكون على خلاف العُرفٍ. 

ولا يصح" حملهُ على نفي الصلاة الشرعية فإنه: إن 
بالصلاة الشرعية: الصورةٌ لم يُمكنْ حمل اللفظ عليه؛ لكونه حُلفاً. 

وإِنْ فُسّرتٌ بالفغل مع الحُكم لْمْ يصحٌ؛ لأن الصلاة يوْمَّرٌ بها 
ويُنهى عنهاء والأمرٌ والنهئ إِنْما يتعلق بالفعل الذي يمكنٌ الإتيانٌ به 


ê 
. وترکه‎ 


2 


)١(‏ كذلك هنا يحمل النفى على الصحة لانتفاء الفائدة» وهذا هو الظاهر؛ لأنه 
الأقرب إلى دلالة النفي. 

(۲) هذا جواب عن اعتراض مقدّر وهو أنه يمكن الحمل على نفى الصلاة 
الشرعية . ۰ 

(۳) أي: أن الصلاة إن فسرت بالفعل مع الحكمء وهو نفي الكمالء لم 
يصحٌ؛ لأنه يقتضي أن الصلاة بدون طهارة تقع صحيحة لكنها غير كاملة» 
وهذا مخالف للشرع حيث اشتر ترط الطهارة للصلاة كما في قوله تعالى: 
«يتآبًا البح ءَامَنُوَاْ إا قمر إلى الصلوة فاعسلوا وجوم الآبة 
[المائدة: ”]» والصلاة فعل يمكن الإتيان به وتركه» فيتعلق بها الأمر 
والنهي» فتكون مأموراً بها مع استكمال شروطهاء ومنهياً عنها حال 
امعد لديا من اشروانيا ).مكب ال معدت ردون ورب 
وإذا انتفى حمل اللفظ على نفى الصورة» أو نفي الكمالء لم يبق إلا أن 
يحمل على نفي الصحَة نكن التقدير: (لا صلاة صحيحة إلا بطهور». 


والله أعلم . 


وقول" النبيّ ككلِ: «لا عمل إلا بنيّا”"' يدل على نفي الإجزاء 
وعدمه» لما ذكرنا من العُرّف. فليس هذا من المجملات” . بل هو 
من المألوفٍ في العرفي» وكل هذا نفيٌ لما لا ينتفي"» وهو 
صِدْقٌ؛ لأنّ المراد: نف مقاصدو لا نفئ ذاته”" . 


حيو بوره 


(:*#) فيما اختلف فى إجماله. 

)١(‏ هذا هو النص الرابع المختلف في إجماله. 

(۲) الحديث بلفظ: «إنما الأعمال بالنيّات». رواه البخاري ومسلم. 

(۳) أي: عدم الإجزاء. والمراد نفي الصحة. وهو مذهب الجمهور. 

(6) هذا دليل عدم الإجمال» ومفاده: أنه اشتهر في العَرْفِ نفي الشيء لنفي 
فائدته؛ كقولهم: لا علم إلا ما نفع» ولا عمل إلا بنيّة» ولا كلام إلا ما 
أفاد. يراد به نفى الفائدة والجدوى . 

)٥(‏ حيث جرت عاد العرب بحمل مثل هذا اللفظ على نفى الإجزاء والصحّةء 
فيكون التقدير: «لا عمل صحيح مجزئ إلا بنيّة) . ٠‏ 

(5) أي: لا يمكن توججه النفي في الحديث إلى ذات العمل؛ لأنه موجودٌ صورة 
فلا ينتفي . 

(۷) وأما من ادَّعى الإجمال فقال: صورة العمل بدون النيّة لا تنتفى» فوجب 
أن يكون المراد نفى حكمه» وأحكامه متعددة متساوية ؛ ا 
ا ا 


رَوَضَةٌ النَاظِر وجَنَّةَ المناظر في أصول ا لفقه 


و 
وقولة"'' ##: «رُفعَ عن أمتي الخطأ والنسيان»”'' المرادٌ به: 
رَفْعٌ حکمو "2 فنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته؛ لان كلامّهُ يَجل عن 


وه 


الخلفي . 
a‏ المراد: رفع حكمهٍ الذي هو: المؤاخذة؛ لا 


(#) فيما اختلف في إجماله. 

(1) النص الخامس المختلف في إجماله. 

(۲) رواه ابن ماجه بلفظ قريب والحاکم» وصحّححه ابن حبان. 

(9) وعليه فلا إجمال فيه. وهو مذهب الجمهور. 
المذهب الثاني: وهو أن الحديث فيه إجمال. بيانه: أن لفظ «رُفِعَ» يدل 
بوصفه لغة على رفع صورة الخطأ والنسيان» ولمَّا كان هذا خلاف الواقع؛ 
كان المراد رفع حكم الخطأ والنسيان. وعند ذلك فإما أن يضمر نفي جميع 
الأحكام أو بعضها. الأول: لا يمكن لأنه خلاف الأصل» وتعطيل العمل 
باللفظ» وأيضا انتفاء لزوم الضمان وقضاء العبادة» وهو غير مَنْتَفيِ 
بالإجماع. 
فلم يبقّ إلا الثاني وهو: نفي بعض الأحكام» وهذا ال(بعض) غير متعين 
لعدم دلالة اللفظ عليهء فيلزم الإجمال. 

(:) اختلف الجمهور في المراد بالحكم المرفوع هل هو عامٌ في جميع أحكام 
الخطأ والنسيان» أو هو خاص في رفع المؤاخذة؟ على قولين: 
الأول: أنه عام في جميع الأحكام» وهذا شامل للإثم والعقاب والضمان 
والتقباء:. 
واستدلوا بأن معنى الحديث: «رفع عن أمتي حكم الخطأ وحكم النسيان» - 


نصل: فيما اخَتَلِفَ في إجماله 


الضمانٍ ولزوم القضاء؛ لأنه"'' ليس بصيغة عموم فَيجَعَلُ عامًاً في كل 
كمه > كما لم يُتجَعَل قول 9 رمت عك مسد [المائدة: [Y‏ 
عامّاً في کل حکم» ٠‏ بل لا بد من إضمارٍ فعل يضاف النفيُ إليه» 
فهاهنا لا بدّ من إضمارٍ حكم يضاف الرفمٌ إليه» ثم يُتَرّكُ على ما 


يقتضيه عَرْفٌ الاستعمالٍ قبل الشوع /! 

وقد كان يُمْهَمُ ِن قولهم: «رفعتٌ عنك الخطأ»: المؤاخذةٌ به 
E‏ 

ا بحت للات اد ب قق, ااا ااب 
لوليا فج :على الصا والمضون” وغل العاف جت 
على المضظّر مع وجوب الإتلاف"» ويجبٌ عقوبةً على قاتل 
الصر". ٠‏ ۰ 


= فكلمة «حكم» اسم منكر أضيف إلى معرفة فيفيد العموم» وهذا يقتضي رفع 
جميع أحكام الخطأ والنسيان. 
القول الثاني: أن الحكم المرفوع هو حكم خاص وهو الإثم والمؤاخذة 
فقط» فلا يدخل ضمان المتلفات» ولا يدخل قضاء العبادات . 

. هذا دليل القول الثاني‎ )١( 

(۲) وهذا ما يقتضيه العرف» فيسقط الإثم في صورة الإتلاف والترك» ويجب 
ضمانة I EA TTA‏ 

(۳) هذا جواب عن اعتراض هوء فإن قيل : «الضمان أيضاً عقاب فليرتفع». 

)٤(‏ حتى يثاب وليهما على الامتثال. 

() وهي القرابة التي تتحمّل عن القاتل خطأ دية القتل» فتثاب على الامتثال. 

© أى : إثلواف مال روباك صان لقن عر اللاك وزجرت الان هنا 
حماية لحقوق الآخرين. 

(۷) وذلك لانتهاكه حرمة الإحرام. 


۶ ٠ و 2 ). ر مله‎ n 
رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ ١ دمر‎ E 


فأكثرٌ ما يقالٌ: إِنّه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة. 
قال أبو الخطاب: وهذا لا يَصِح''؛ لأنّه لو أراد نفي الإثم لم 
يكنْ لهذه الأمّةِ فيه مزيةٌ» فإِن الناسي لا يكلف في كل شريعة. 
1 ولأنّه لما أضاف الرفعَ إلى ما لا ترتفعٌ ذاتّهُ؛ اقتضى رفع ما 
يعلى تة کون وجو ذة وعدمة: واتحدا : 
كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمة؛ 


کول وجوده وعدمه ا والله أعلم . 


oS 


. أي: القول بأن الرفع في الحديث خاصٌ بالمؤاخذة فقط‎ )١( 
(؟) مثل الميتة» لما انتضى حل أكلهاء كان وجودها وعدمها سواء.‎ 


البيان والميّنُ في مقابلة المجمل . 
واختلف في البيان : 
فقيل: هو: الدليل» وهو: ما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى علم 


9 
بها 


وقيل: هو: إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. 

وقيل: هو: ما دلَّ على المراد ممّا لا يستقل بنفسه في الدلالة 
على المراد. 

وقد قيل: هذان الحدّان"'' يختصان بالمجمل. 

وقد يقال" لِمَنْ دل ل على شيء : يتا و«هذا بيان حسنٌ) وإذ 
لم يكن مُجيِلا”"» والنصوصض” ' المعربة به عن الأحكام ابتداءً : بيان» 


ولب ل oy‏ 


© أ الان والفالت. 
(۲) هذا 5 عن الاعتراض الموجّه إلى التعريفين الثاني والثالث. 
(۳) أي: وإن لم يكن قبله كلاماً مُجمِلاً . 
0 الجواب الثاني . 
باللا ات لي 


(5) قال تعالى: هذا بیان لِلنّاس» [آل عمران: ]١758‏ إذ لا يشترط أن يكون 


البيان خخاضاً بالمجمل : 


مل اس قور ء 
سڪ g2‏ ۰ 2 اتاد نةا e ۱ ۱ e ٠. ٠‏ جه 
Of‏ روصه ظر وجنه لمناظر في صول الفقه 
| 


ولا يشترظ أيضا“: حصول العلم للمخاطب. فإنه يقال: بين له غَيْرَ 


ثم البيان يحصل : بالكلام" . 

وبالكتابة ككتابة النبيئ ي إلى عمّاله في الصدقات " . 

وبالإشارة كقوله: «الشهرُ هكذا وهكذا» وأشار بأصابعه . 

وبالفعل كتبيينه الصلاةً والحجّ بفعله . 

فإن قيل: إِنْما حصل الببان بقوله: «صِلُوا كما رأيتموني 
أصلّي "2 و«خذوا عني مناسککم» . 

قلنا: هذا اللفظ لا تُعلمُ منه الصلاةٌ والمناسكُ, وإِنّما بانَ وعٌلمَ 

والبيان بالفعل أدلٌ على الصفة وأَوْقَعُ في القَّهُم من الصفة 
بالقول» لما في المشاهدة من المزيد عن الإخبار. 


(۱) الجواب الثالث. 

(۲) هذا شروع في الأمور التي يحصل بها البيان. وأوَّلّها الكلام. وهو أن 
يتلفظ صراحة بالمراد؛ كقوله تعالى: #صَمْرَكُ اقم لَوْنُّهَاه [البقرة: 59] 
فإنه بیان لقوله تعالى: إن آله يأك أن تدوأ بقَره» [البقرة: 51] وهذا 
النوع محل اتفاق عند العلماء. 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. 

)٤(‏ وقبض إبهامه فى الثالثة فبيّن أن الشهر تسعة وعشرين يوماً. متّفق عليه. 

(05) فإنه بیان لاله تعالى: لوَأقِيمُوا الوه [البقرة: ”157» وقوله تعالى: 
وور عَلَ لاي حح ليت [آل عمران: 917]. 

(0) متفق عليه. 


(۷)( رواه مسلم وغيره. 


لبال*7ص سح( وم 


وقد يُبِينُ جوارٌ الفعل بالسكوت عنهء فإن النبئ يلل لا يقر على 
الخطأ . 

اه 111 . الغا 1 0 

فكل مقيدٍ من رع ٠‏ بال . 

وت لبي الشيء بأضعفت منه كََبييْن آي الكتاب ا ار 
الا ۰ 


ص 


Ee 


)١(‏ هذه قاعدة كلية ختم بها الأمور التي يحصل بها البيان. 

(۲) المراد بالأضعف هنا الأضعف في المرتبة» لا في الدلالة» حيث لا يلزم 
من ضعف الرتبة ضعف الدلالة» لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى 
دلالة؛ كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه أخصٌ فيكون أدلّ. وكذا 
تقييد المطلق» وبيان المجمل . 
أما البيان بالأضعف دلالة من المبيّن فاختلف فيه الأصوليونء فمَنَعَهُ الأكثرٌ 
حيث لا يعقل تبيين القوي بالضعيف» وأجازه بعضهم» واشترط المساواة 
بينهما بعضهم الآخر» واختار الآمدي التفصيل. الأحكام .)7١/9(‏ 


7 ب‎ e fe 2 3 0 8 g2 
ج ظ رَوّضة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه‎ 
29 2 


ا ق و 

واخشّلت في تأخيره عن وقتِ الخطاب إلى وقت الحاجة" : 

فقال ابن حامد والقاضي : “ل وبه قال اکر الشافعية 
وبعض الحنفية . 

وقالَ أبو بكر عبدٌ العزيز وأبو الحسن التيميّ: لا يجوز ذلك *'. 
وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. 

, )٥( د‎ 1 

ووجهه: ثلاثة امور : 

أحدها: أن الخطات يراد لفائدة. وما لا فائلة فيه وجوده 
كعلمه. 


ص 
چ ك 


4 چ ا ۶ 7 و 
ولا يجوز أن يقال: «أبجد هوَّزا يراد به: وجوب الصلاة؛ ثم 


وو , 00 


(#) تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

)١(‏ وذلك لأن وقت الحاجة وقت الأداءء فإذا لم يكن مبيّناً تعذر الأداء» فلم 
يكن بد من البيان. وصورته أن يقول: صلُوا غداً» ثمّ لا ين في غدٍ كيف 
رةه هذا لا ر باثفاق 4 للات كلف ينا لأ يطاف:: 

00 وصورته: أن يقول: خا فى عشر ذي الححة ثم يؤر بيان أحكام 
الحج إلى دخول العشر. 

)۳( وهو المذهب الأول وهو المختار. 

(5) أدلة المذهب الثاني المانعين. 


فصل : في تأخير البيان عن وقت الحاجة تكو | 


والثاني: أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجميّة؛ لأنّه لا يفهم 
معناه ولا يَسمعٌ إلا لفط . 

والثالث: أنه لا خلاف أنه لو قالَ: «في خمس من الإبل شاف 
يُرِيدٌ به: «في خمس من البقر» لم يَجْرْ؛ِ لأنّه تجهيل في الحالٍ وإيهامٌ 
لخلافي المراد. 

وكذا قوله: «اقتلوا المشركين» يوهمُ قتلّ كل مشرك فإذا لم يُبيّن 
التخصيص : فهو تجهيل في الحالٍ. 

ولو أرادٌ بالعشرة: سبعة لم يَجُزْ إلا بقرينة الاستثناء . 

كذلكٌ العام لا يجوز أن يراد به الخصوصٌ إلا بقرينة متّصلة 
مبينة فان لم يكن قرينة فهو تغييرٌ للوضع . 

رال ارو نيجوز تأخير يان المجمل + ولا جور تاغخر 
بيانٍ e‏ في العموم؛ فإِنّه يوهم العمومٌ» فمتى أريد به 
الخصوصٌ ولم يبن مرادَة» أوهمَ ثبوت الحكم في صورة غير مرادقٍق 
والمجمل بخلاف هذا فإنه لم يُفْهَم منه شىء . 

ولنا”*؟: الاستدلالٌ بوقوعه في الكتاب والستة: 

قال الله سبحانه: واي انك 69 2 له عا بات 
[القيامة: 218 4] اتر کد اعت لشم 2 فيكت من أَدنْ عكر 
خير [هود: ]١‏ ر م للتراخي . 


)١(‏ فكذلك لا يجوز الخطاب بالمجمل؛ لأنه لا يمهم معناه. 
(۲) المذهب الثالث في المسألة وهو لبعض الفقهاء والكرخي 
)۳( لأن معانيه متساوية ولا 0000 
EG‏ 


م 000 قو ء 
د رَوَضَةَ التاظر وجَنَّة المناظر فى أ الفقه 
كر رَو ظر وجنه المناظر في اصول 
3 


وقال : بون آله ام أن تَذْحُأ بق [البقرة: [WV‏ ولم يَمَصّل إلا 


وقال في حمس الغنيمة: #إولزى امرف [الأنفال: ٠٤١‏ والحشر: 
۷] وأراد: بني هاشم وبني عبد المظلِب ولم يبينهم» فلمًا مَنعَ بَنِي 
OEE‏ دنا «إنا وبني عبد المطلِب لم 
تفترق في جا جاهلية هلية ولا إسلام 7 


وه ب أ 


سبق عله الول [هود: ]٤١‏ 2 نوح و أن ابنه من 
بيّنَ الله تعالى له. 

وقال: واوا الوه [البقرة: ]٤١‏ وبيّن المراد بصلاة جبريل 
بالنبي 4 في اليومين . 

وبانَ المرادٌ بقوله تعالى: ##وءاتا ألركرة [الحج: ]٤١‏ بقول 
النبئ ككلهِ: «في أربعينَ شاةً شاةً»”'' «وليس فيما دُونَ خمسة أَوْسُقٍ 


^ 


وبانَ المرادٌُ بقوله: لوو عَلَ الَا حح الْبيتِ» [آل عمران: ]٩۷‏ 
1 5 07 سے و 
بفعله؛ لقوله: «خذوا عني مناسککم». 
والنكاحٌ والإرثُ أصلَهُّما في الكتاب» وبيّتهما النبنْ بيه متراخيا 
٠‏ مه 7 سه 04 0 أ 00 و ه 
بالتدريج : من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن يحرم . 
010 رواه أبو داود والترمذي . 


(۲( رواه أبو داود والترمذي ةن 
)۳( رواه البخاري 


نصل: في تأخير البيان عن وقت الحاجة 


\ 
\ 
3 ل 


E‏ # وجنهدواً» [المائدة: ه”] عام؛ ثم قال: ور 
الضعفاء ولا عل المرصىه [التوبة: 

وكل عامٌ أتى في الشرع ورد خصوصة بعدة وها له سيل 
إلى إنكارى. وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات» فلا فاد 


يتطرقٌ إلى ۳ 


المسلك الثاني 7 ايهو اا النسخ بل يجب والنسخ 
NL‏ فسن أذ يرد لف يدل على تكرار الفعل على الدوام» 
ثم ينسح بعد اعتقادٍ اللزوم والدوام” 


أما ة فولب لا دم في الخطاب بمجمّل فغيرَ ف فان 
قوله تعالى: چو ا حفهء يوم حصا ماد [الأنعام: عت 
وجوت الإيتاء. هوان 0 ل المال» ويمكن على الامتثال» 
والاستعداد له» ولو عزمٌ على تركه عصى . 


2 وء 


EES 17‏ ر عقوا أأزى يلو عقدة یکاح [البقرة: 


: كقوله تعالى: مت عَلَيَكْهُ الْمَيَئَدٌ ولم [المائدة: ۳] حص بقوله ية‎ )١( 
«أحلت لنا ميتتان 4 اللحديق.‎ 

(۲) أي: الدليل الثانى على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
i‏ ۰ 

)۳( أي : الذي ينتهي فيه الحكم . 

(6) فكذلك هنا يجوز تأخير البيان قياسا على النسخ. 

(5) جواب عن الدليل الأول للمذهب الثاني . 

(5) الآية مجملة ولكن تَعَرُف كذا وكذا... إلخ. 

(۷) جواب عن الشق الثاني من الدليل الأول للمذهب الثاني . 


قر 2 I‏ 6 
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۷ يعرف إمكانٌ سقوط المهر بين الزوج والوليٌّ. فهو كالأمر إذا 

لم يتَبِيّنْ أنه للإيجاب أمْ للندب» E‏ الفور أم على التراخي» 

فقد أفادَ اعتقادَ الأصل وإن خلا عن كمال الفائدة» وليس ذلك 

السك ا ديل وات الى الشرينة واناد ات ا عر تزه :ل 
فائدء فيه ص , 

الس واا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمُهًا 
غير صحيحة لما ذكرنا. 

4 لا بسع ١‏ يخاطبَ رسول الله ية جميعَ أهل الأرض 
بالقرآنٍ وينذرٌ به مَنْ بَلعْه مِن الزنج وغيرهم ويشعرّهم اشتمالة على 
أوامر يعرَفْهُمْ ا اا 

وكيف”'' يبعدُ هذا ونحنٌ نجوّرٌ كونَ المعدوم مأموراً على تقدير 


)١(‏ الآية مجمّلة لكونه متردّداً بين الزوج والولي» ومع كونه مجملاً فإنه لم يحل 
من فائدة وهي تعريف المخاطبين بإمكان سقوط المهر د بين الزوج والولي. 

3 قليف كاسن ااب اليم عله 

(۳) هذا جواب عن الدليل الثاني للمذهب الثاني» حيث قاسوا الخطاب 
بالمجمل على الخطاب بالفارسية . وهو من ثلاثة وجوه. 
الوجه الأول: أن التسوية بين الخطاب بالمجمل وبين الخطاب بالفارسية 
لا تصِحٌ؛ لأن الخطاب بالمجمل فيه فائدة» وهي: العزم على الفعل عند 
البيان» بخلاف خطاب العربى بالفارسية فليس فيه فائدة أصلا . 

)٤(‏ هذا هو الوجه الثانى ومفاده: أنه كما لا يمتنع مخاطبة الأعجمى بالعربية 

)٥(‏ هذا هو الوجه الثالث ومفاده: أن تجور مخاطبته بالأمر على تقدير وجوده 


فصل: في تأخير البيان عن وقت الحاجه r‏ 


الوجود؟ فَأَمْرٌ الأعجميٌ على تقدير البيانٍ أقربُ» وههنا يسمّى خطاباً 
فل أف الا 

وأما الفال: فإنما يلرم" أنْ لو كان العام نصا في 
الاستغراق» ولا كذلكَ» بل هو ظاهرٌء وإرادة الخصوص به من كلام 
العرب”" فمَنْ اعتقدَ العمومَ قطعاً فذلك لجهلوء بل يُعْتَمَدٌ أنه 
محتمل للخصوص» وعليه الحكم بالعموم إن حلي والظاهرء ويَنْتَظِر 
أنْ يبه على الخصوص”. ۰ 

أما إرادة السبّعةٍ بالعشَّرةَء والبقر بالإبل؛ فليس من كلام 
العرب» بخلاف ما ذكرتاه. والله أعلم. 


اع رين 


= المبيّن له» بل هو أولى من المعدوم؛ لأنه موجود بالفعل. فكذا تجوز 
المخاطبة بالمجمل من باب أوْلَى على تقدير البيان» وأيضاً لما فيه من 
الفائدة. 

)١(‏ أي: الجواب عن الدليل الثالث للمذهب الثانى» حيث قالوا: إن الخطاب 
بالعامٌ دون تخصيص فيه تجهيل. ْ 

(۲) أي: التجهيل بالمراد. 

(۳) أي: يفهم عن العرب أنهم يتكلمون بالعام ويريدون به الخاصّ من غير أن 
يتّهموا بالتجهيل» فكيف يهم الشرع بالتجهيل إذا خاطب بالمجمل؟ 

(5:) أي: من خوطب بالعامٌ الخالي عن قرينةٍ تدلُ على التخصيص» حمله على 
ظاهره حتى يرد دليل التخصيص . 


ل يرام قو 7 
رَوّضة الناظر وجنه المناظر في اصول ا لفقه 


الأمرٌ: استدعاءٌ الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 

وقيل: هو القولٌ المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به" 

وهو فاسدٌ إذ : تتوففٌ معرفة المأمور على معرفة الأمرء الا 
ينبغي أن يُعَرّفَ المحدود فَيِفْضِي إلى الدور". 


ولف و 12٨50‏ دل ممحوفها على ك ها أفرا إذا قم ت غ 
القرائن وهی : ا لجات ولب" للغائب . هذا قول الجمهور. 


(۱) وهو تعريف أبى الخطاب . 

0© وهو عرزت القاضين ای بكر الباقللاني : 

(۳) وجه فساده: أن لفظة «المأمورء والمأمور به) مشتقّان من الأمرء فتتوقف 
معرفتهما على معرفة المشتق منه وهو «الأمر». ولو عرّفنا الأمر بهما لتوقف 
معرفته عليهما. وإذا توقفت معرفة كل منهما على الآخر كان دوراً» وبطل 
التعريف . 

(6) هل للأمر صيغة تخصّه؟ مذهبان: الأول نعم وهو للجمهور . 

.]57 نحو قوله تعالی : ونوا اة [البقرة:‎ )٥( 

0) نحو قوله تعالى: نر ليَقَصُوا تَصَكَهُمْ وَلْيُوفُوا نوُم [الحج: ۲۹]. 
وهناك صيغة ثالثة وهي »ع اسم فعل الأمر؛ نحو قوله تعالى: 2 
اسك [المائدة : 5 . وصيغة رابعة وهي: المصدر النائب عن فعل 
الأمر؛ نحو: قوله تعالى: هسرب ألرَقاي© [محمد: .]٤‏ 


باس: الأمم 


ززقمت قرفا فين المبعدغة أله لا ص للا اء على 
خيالهم أنَّ الكلام معنى قائمٌ بالنفس» فخالفوا الكتاب والسّنَةَ وأهل 

أما الكتابٌ: فإن الله تعالى قال لزكريا : ایك ألا دُكلِم 
e‏ سَوِيًا € رج عل ويه ٠‏ ين اليخرّاب كاو تو 
أن ا أ َف [مريم : ۹ ١‏ فلم يسم إشارته إليهم كلاماً . 

وقال r‏ وقول إن نذرت لمن ضوف فلن ور 
ًا [مريم: Ory ٦‏ الح فيه مثل الحجة ذ في الأولٍ. 


وأما السنة: فان النبي كك قال: «(إن اله عَمَا لاني َا حدَكَتْ 0 
به أَنْفْسَها ما لَم تتكلّم أَوْ تعمّل ب" . 

وقال لمعاذ: «أمسك عليك لسائتك». قال : وإ لمؤاخذون بما 
نقول؟ قال: «تكلتك مك ؛ وهل 3 الناسَ على مناخرهم إلا حَصَائِدُ 
لْسِئَن Or‏ 

وقال: «إذا قال الامام : ولا الضَالَينَ؛ فقولوا: آمینّ». ولم 
يرذ بذلك ما فى النفس . 


. هذا هو المذهب الثاني‎ )١( 

(۲) الحبّة فيه أن الله لم يسمٌ إشارتها إلى عيسى ت كلاما . 

(۳) رواه البخاري. ووجهه أنه فرق بين الكلام وحديث النفس. فدلٌ على أنه 
غيره. 

)٤(‏ رواه أحمد والترمذي. ووجهه مثل الأول. 

)٥(‏ متّفق عليه. ووجهه: أنه أراد الكلام والنطق» ولم يرد حديث النفس؛ فدلً 
ذلك على اختلافهما. 
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وأما أهلٌ اللسان”'': فإنّهم اتفقوا عن آخرهم على أنَّ الكلامَ: 
اسم 3 وحرفٌ. 
تفق الفقهاء*'' بِأَجْمَعِهِمْ على أنَّ مَنْ حَلَفَ لا يتكلّمُء فحدً 
ا ولو نطق حَدَتْ . 
ا ا كلع و عدا 


ص 


ساكتاً أو احرش : ومن خالفت كتات الله تعالى و - سنة رسوله لا 


سے 


و د 


وإجماعَ الناس كلهم على اختلافٍ طبقاهم فلا يُعنَّدُ بخلافه . 

فأمًا الدليل ^“ على أنَّ هذه صيغة الأمر: فاتّفاقٌ أهل اللسان 
على تسمية هذه الصيغة أمراً. ۰ ۰ 

ولو قال رجلّ لعبده : «اسقنى ماءً» عد آمراء وعد العبدٌ مطيعاً 
بالامتثال وعاصياً بالترك» مستحقا للأدب والعقوبة. 

فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة بين : 

الإيجاب كقوله : قر الصا [الإسراء: ۷۸]. 

والندب كقوله : نكر [النور: “"] . 

والإباحة كقوله: اتاد [المائدة: ۲]. 

والإكرام كقوله: اوها بسكي [الحجر: .]٤١‏ 


)١‏ أي: الدليل الثالث» وهو إجماع آهل اللغة على أن الكلام اسم وفعل 
وحرف. فالقول بأن الكلام معنى قائم بالنفس باطل لمخالفته الإجماع. 

(۲) هذا هو الدليل الرابع» وهو مخالفة إجماع الفقهاء. 

(۳) هذا هو الدليل الخامس» وهو مخالفة أهل العرف. 

(4) هذا هو الدليل الأول على أن صيغة «افعل» هى صيغة الأمر. 

(5) هذا هو الدليل الثاني. ۰ 


بال: الأمر دم 0 
0030 ت 


والإهانة كقوله : ذف إت أنت الْمَرِيرٌُ اڪ َر [الدخان: .]٤٩‏ 
ETE‏ شم [فصلت: .]4٠‏ 

والتعجيز كقوله: ودا حجار أَوَ حَييدًا) [الإسراء: .]٠١‏ 
والتسخير كقوله: 8# وا قَردة6» [البقرة: ه 


رھ م و9 ص 


والتسوية كقوله: «#فاصيرقا أو لا صَيروا» [الطور: 15]. 
والدعاء كقوله : «اللهم اغفر للى) . 
والخبر كقوله: باس ب ابر 4 [مريم: ۲۸]» وقول النبيٌ ا : 


«إذا لم تستح فاصنع ما شئ a‏ 


والتمني كقول الشاعر 
ألا أيّها الليل الطويل ألا انجلي 
فالتعيين يكون E‏ 


قلنا: هذا لا يصح لوجهين : 
أحدهما: مخالفة أهل اللسان؛ فإتهم جعلوا هذه الصيغةً أمراً. 


وفرّقوا بِينَ الأمرٍ والنهي فقالوا: بابٌ الأمر: «افْعَل)» وباب النهيّ: 
رلا تَمْعَل). کا ميّزوا بين الماضى والمستقبل» وهذا فد تعلمة 


(010) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


رواه البخاري . 

هو امرؤ القيس» وتمام البيت: 

ألا أيُها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
والمعنى: أن صيغة «افعل» إذا كانت مشتركة بین 0 المعاني كلّهاء 


بأنها للوجوب ترجيح بلا مرججحء وهذا تحكم . 


أي : ١‏ شتراك الصيغة بين الأمر وغيره من المعاني . 


رګ 2 قر ع 
جوج رَوَصة الناذ جنه المناظر فى ا الفقه 
۹( رو ظر وج لمناظر في صول 


بالضرورة عن كل لسانٍ من العربية والعجمية والتركية وسائر اللغات» 
لا کنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأحوال”''. 
الثاني: أن هذا يفضي إلى سلب فائدةٍ كبيرة من الكلام» وإخلاء 
الوضع عن كثير من الفائدة . 
وفى الجملة: فالاشتراط على خلافي الأصل؛ لاأنه كر بفائدة 
٠‏ 1 5 ممه و(2؟) 
الوضع› وهو. الفهم : 


فالصحيح : أن هة ةة الام ثم تَسْتَعْمَلَ في غيره مجازاً مع 
القرينة؛ كاستعمالٍ ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها. والله أعلم. 


cT 


)١(‏ والمعنى: أن استعمال الصيغة في غير الأمر عملاً بالقرينة نادر» وهذا لا 
يشككنا في أنها وضعت أصالة للأمر. 

(0) أي: أن الأصل وضع كل لفظ لمعنى» وإلا أصبحت اللغة مسلوبة الفائدة» 
واختل الفهم» وذلك لاحتياجه إلى قرينة تحدّد المعنى المراد» وإذا لم 
توجد القرينة لا يحصل المقصود من الكلام. 


فصل: في اعتبار إرادة الآمر في الآمّر ڪڪ 
س ت اا 4V uu‏ 


ولا يشترظ في كون الأمر أمراً: إرادة الآمر في قول 
N‏ 

وقالت المعتزلة: إِنّما يكون أمراً بالإرادة. وحدَّهُ بعضهم بأنّه: 
إرادة الفعل بالقولٍ على وجه الاستعلاء" . 

و4191 ا ن ا ی ا ا 
مما ليس بأمر إلا بالإرادة. 

ول الصيغةً إِنْ كانت أمراً لذاتها فهو باطل بلفظ التهديدٍ. 
أو لتجرّدها عن القرائن» فيبطل بكلام النائم والساهي” . 

تبت أنَّ المتكلمَ بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضّةٌ إِيقاعٌ 
المأمور به» وهو نفس الإرادة. 

ولنا”"2: أن الله أمرّ إبراهيم 42 بذبح ولدو ولم يُرِدهُ منه. وأمرَ 


)3#( اعتبار إرادة الآمر في الأمر. 

)١(‏ أي: أن صيغة الأمر كافية فى إثبات الأمرء من غير اشتراط إرادة الآمِر 
امتثال المأمور. 

(۲( فإرادة الفعل المأمور به شرط فى الأمر. 

)۳( الدليل الأول للمعتزلة. ومفاده: أن صيغة الأمر «افعل» مستعملة في علد 
من المعانى» ولا نستطيع تمييز الأمر من غيره إلا بالإرادة. 

(6) الدليل الثاني . 

(5) لأن الصيغة في حقهما ليست أمراً. 

(1) أدلّة الجمهور على عدم اشتراط الإرادة في الأمر. 
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إبليسّ بالسجودٍ ولم يُردْهُ منه» إذ لو أرادهُ لوقع» فان الله تعالى فَعَالُ 
لا رد 

سل ناو ش 9 الله تعالى أمرّ بأداء الأمانات بقوله: إن أله 
يام دوا المت إلح أَهَلِهَا» [النساء: ا وة إن لى قال 
«(والله أَوَدينَ أمانتكَ إليك غداً إن شاء اللهُ») لله» فلم يفعل لم ته ول 
كان "هرانا لله لوعت ان نان اا ال فدھ ها ايه 
من أداء أمانته . 


عاق 2 0 ضرب عبدو» 8 3 وجب 
له بِينَ يدي الْمَلِكِ: «أسْرج الدابة» وهو لا يريد أن يُسْرِجَ لما فيه من 
خطر الهلا للسيد. 


0 


ولانه قصد ف کدرو ولا يتمهّد إلا بمخالفته وتركه امتثال 


أمروى وهو أمرٌ لولاه لما تمهّد العذرء وف لذ يكون أمراً وقد فهم 
العا والملك ولخاو 


ص 


فأمًا الاشتراك فى الصيغة فقد أجبئًا عنه. 


6 أي : الآداء. 

(۲( 5 : أن أهل اللغة سَمُوا صيغة «افعل» أمراً مطلقء ولم يشترطوا الإرادةء 
وإلا لنقل إلينا 

)۳( أي : برو 


62 فدل هذا على أن الأمر ا 526 نشترط فيه إرادة فعل المأمور به 


نصل: في اعتبار إرادة الآمِر في الآمر a‏ 

ولأنّنا قد حدّدنًا الأمرّ بأنّه: استدعاءٌ الفعل بالقولِ» ومع التهديد 

لا يكونٌ استدعاءً. وهذا الجوابُ عن الكلام الثاني" فإِنّا نقول: 

هي أمر؛ لكونها استدعاءً على وجه الاستعلاءء ويخرج من هذا: 
النائمٌ والساهي؛ فإنّهِ لا يوجدٌ على وجه الاستعلاء. والله أعلم. 


STS‏ الا لو 


. أي: الوجه الثاني من الدليل الثاني للمعتزلة‎ )١( 


(| , ۶ ٤ 000 م‎ 
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إذا ورد الأمرٌ متجرداً عن القرائن اقتضى الوجوبّ فى قول 


/ a 
. الفقهاء وبعض المتكلمينن‎ 

وقال بعضّهم”": يقتضي الإباحة؛ لأنها أدنى الدرجاتِ» فهي 

ية » فيج 3 100 على اليقين . 

وقال بعض المعتزلة”"": يقتضي الندبت؛ لأنه“ لا بد من تنزيل 
الأمر على أقلّ ما يشترك فيه الوجوبٌ والندبُ؛ وهو: طلبٌ الفعل 
واقتضاؤّه. 

وا كدر من تركو وهذا معلوم . 

أما لزوم العقاب بتركه فغيرٌ معلوم؟ فيتوقّفٌ فيه 

و" O‏ السام وال على صميو المظاتون ا 
غير » والمندوب حسنٌ فيصح طلبَة وما زاد على ذلك دا لا يدل 


(o) 


(#) مَقَتَضى الأمر المجرّد عن القرائن. 

)١(‏ وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. 

(0) هذا القول الثاني ودليله. (۳) هذا القول الثالث. 

(6) الدليل الأول للمعتزلة. 

0( فالحمل على المعلوم؛ وهو: أن فعل المأمور به خير من تركه»ء أؤلى من 
الحمل على المجهول؛ وهو لزوم العقاب على الترك. 

(5) الدليل الثاني للمعتزلة. 


مسالم: مَقَتَضى الأمر المجرّد عن القرائن ص 


8 
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عليها مطلقٌ الأمر ولا يلزمٌ منه”" 

ولان“ الشارع أمُرٌ بالمندوباتٍ والواجباتٍ معاًء فعندٌ وروده 
يحتمل الأمرين معأًء فيحمل على اليقين ". 

وقالت الواقفيّة”*»: هو على الوقفي حتى يرد الدليل ببيانه؛ لان 
كو له ا لحن ذه الأقسام إِمّا أن يعلم بنقل أو عقل» ولم 
يوجد أحذهما فيجت التوقف فيه. 


ولا : ظواهرٌ الكتاب والستة والإجماع وقول أهل اللسان. 


أما الكتات: فقولة تعالى: #فلْحَدَر لين يحالِفُونَ عن مرو أن 
E‏ د دائ آل4 [النور: 18] حذّر الفتئةً والعذابَ 
الأليم في مخالفة الأمرء فلولا أنه مقتض للوجوب لما لحقة ذلك. 

وآنهنا ‏ قرول ال الي دوا کان مُؤْمِِ ولا مس قَصَى اَن 
ورسوله: آم أن ين هم اير من أمرهم» [الأحزات: 4م120 

وقوله تعالى: ولذا 5 7 ككل لک ر #6 [المرسلات: 5:8] 
ذمّهم على ترك امتثالٍ الأمرء والواجبٌ: ما 0 شرك 

ومن السّنّة: ما روى البراءٌ بن عازب: أن ال يلل أمرّ أصحابة 
بفسخ الححٌّ إلى العمرة فردوا عليه القول فغضبء ثم انطلقّ حتى دخل 


)١(‏ فَحَمَلْنا الأمر على أقل ما يقتضيه» ولم نحمله على الزيادة. 

(۲) الدليل الثالث للمعتزلة. 

(۳) وهو الندب دفعاً للاشتراك؛ لأنه خلاف الأصل . 

(5) هذا هو المذهب الرابع 

. أدلّة الجمهور على أن 5 المطلق يقتضي الوجوب‎ )٥( 

0) قد دلّت على أن الأمر المطلق يفيد الإيجاب؛ لأن الواجب لا خيرة فيه. 


سوج 9 ع 0 0 | . ۰ 7 
لش موس ! رَوّضة الناظر وجُنة المناظر في اصول الفقه 


على عائشة غضبان فقالتٌ: «مَنْ أغضبكٌ أغضبه الله؟» فقال: «ومالى 
لا أغضبُ وأنا آمرٌ بالأمر فلا أَنبُ" . ١‏ 

فإن قيل: هذا في أمر اقترنَ به ما دلّ على الوجوب" 

قلنا: النبئ يله ّما علَّلَ غضبّه بتركهم اتبا أمرو؛ ولولا أن 
أمرّه للوجوب لما عضب من تركه. 

وقول النبئ يَكلِِ: «لولا أن أشقّ على متي لأمرتهم بالسواك عند 
کل صلاة)”" والندت غير شان فدل على أن أمرّه اقتضى الوجوبّ. 

وقول ت لبريرة: «لو راجعتيه» فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ 
فقال: «إنما أنا شافعٌ» فقالت: «لا حاجة لي فيه“ . وإجابة شفاعة 
الي كلل مندوت إليهاء فدلّنا ذلك غل أن أئرة اجات 

الثالث : إجماعٌ الصحابة ون فإنهم أجمعوا على وجوب 
طاعة الله تعالى ‏ وامتثالٍ أوامره منْ غير سؤال النبي ب عَمّا عَنى 
بأوامره . ۰ ١‏ 

وأَوْجَبوا أخدّ الجزية مِنَ المجُوس بقوله: سوا بهم سُنَّةَ أهل 
الكتاب)”' . 

وعَسْلَ الإناء مِنَ الوُلُوغْ بقوله: «فليَفْسِلَهُ سبّعاه”". 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. ولو كان الأمر يقتضى الندب أو الإباحة لما 


(۲) وهو الغضب. (۳) رواه البخاري ومسلم . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم . 

(6) من الأدلّة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ. (۷) أخرجه البخاري ومسلم. 


سسألم) : مَمَنَضى الآمر المجرّد عن القرائن a‏ 


_ 
0 


والصلاةً عند ذكرها بقوله : «فَليْصلها إذا ذَكَرَها)27 . 

واستدلٌ أبو بكر َيه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: واوا 
كر [البقرة: 57]. 

رفظالة کات ۷ا کی کا ای تامهم خاي اد 
الوجوب. 

الرابع": أن أهل اللغة عَقَلُوا مِنْ إطلاق الأمْر الوجوب؛ فإِنَ 
السيد لؤ أَمَرَ عبدّه فخالفَهُ: حَسّنَ ‏ عندهم - لَوْمُهُ وتَؤبيحُه» وحَسْنَ العَذْرٌ 
في عقوبته لمخالمَته الأمْرَّ والواجبٌ ما يعاقّبُ بتركه» أو يُذْمْ بتركه. 

فإن قيل: إِنّما لَرْمَتِ العقوبةٌ؛ لأن الشريعة أوجبث ذلك””". 

قلنا: إِنّما أوجبت طاعئّه إذا أتى السيدُ بما يقتضي الإيجات» 
ولو أَذْنَ له في الفعل أو حرّمَهُ عليه لم يجب عليه. 

وان مالف الاير مه :قال :الله الي ول يمون اس كا 
مره 4 [الفضريه::5] وقبال: #أَفْعصِيِتَ مّرك [طه: *9]» ويقال: 
«أمرتكٌ فعصيني»» وقال الشاى <“: 

أمرتكَ أمراً حازماً فعَصَيّتَني 
والمعصيةٌ موجبةٌ للعقوبة؛ قال تعالى: #إومن يعص الله ورسوله 


e‏ ص 


1 درط بر صم 5 
فقد صل ضللا مبينا© [الأحزاب: 5"]. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(0) من الأدلّة على أن الأمر المطلق يقتضى الوجوب. 
(۳) أي: طاعة العبد لسيده. ۰ 
© هو الحضين دين الحنذن الرقاش. والبت تمامه هن : 
أمرتك أمراً حازما ي فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 


ر ا SI‏ 5 
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وأا قرول هن قال انجمله عا الا لأنه الت فيو 
باط" ؛ فإن الأمر”"؛ استدعاءٌ وطلبٌء والإباحة ليست طلباً ولا 
استدعاءً» بل إِذنْ له وإطلاقٌ. 


ذال مَنْ جعل قوله : «افعَلَ)ا مشتركاً بين الإباحة والتهديدٍ 
الذي هو المنمٌ والاقضاء؛ فإنّا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة 
بين قولهم: «افْعَل) ولا تفعَل) و«إن شنت فافْعَلٌ) و«إن شنت 


تَفْعَل) . 


ا انتفاء القرائن كلها يست إل الأفهام اختلاف 
6 هذه تك ونعلم قطعاً أنها ليست أساميّ مترادفة على معنى 
واحدٍ؛ كما كنرك التفرقة تعن قولهم: «قام) وايقوم) في : أن هذا 
ماض» وذاك مستقبلٌ. وهذا أمرٌ يُعْلَم ضرورةً ولا يشككنا فيه إطلاقٌ 
مع قرينة التهديد. 


وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضَعْ للتهديد يُعلَم أنه لم يوضع 


وقول" من قال: «هو للندب؛ لأنّه اليقينٌ»: لا يصحٌ؛ 


() جواب عن دليل المذهب الثاني . (۲) باطل من ثلاثة أوجه. 
(۳) الوجه الأول باطل من جهة التعريف. 

(:) الوجه الثاني باطل من جهة وضع اللغة. 

(6) الوجه الثالث باطل من ا رو 

(5) جواب عن أدلة المذهب الثالث. 


مسالم): مَمَنَضى الأمر المجرّد عن القرائن دعم 


والشاني: أن هذا" إنما يصح أن لو كان الوجوبٌ ندباً 
a‏ 5 ولا كذلك ؛ نه يدخحل من ا الندب جواز الترك» ول 
بموجودٍ في الوجوب . 

اكه أهل الوقف: فشان ما معهم. المطالبة بالأدلَّةٍ وقد 
ذكرتاها””'. 


ثم قد سلّموا أن الأمرّ اقتضى نر جيح ح الفعل على الترك. فيلزمهم 
أن 6 بالندب ويتوقّفوا فيما زاد» كقول أصحاب الندب”" 


أا القول ان ا لا فين كينا ٠‏ فتسفيةٌ لواضع الل وإخلاخ 
اتيت بمجرده 1 


وإِنْ توقّفوا لمطلقٍ الاحتمال” لرمَهُمْ التوقفُ في الظواهر 


)١(‏ من الكتاب والسّنة والإجماع وعرف أهل اللغة» ولا شك أن النقليّ مقدَّم 
على العقلي. 

(0) أي: حمل الأمر على الندب لعدم الزيادة فيه. 

(۳) فتسقط الزيادة (الوجوب) لأنها مشكوك فيها ويبقى الأصل . 

)٤(‏ جواب عن دليل المذهب الرابع 

(5) من الكتاب والسنة والإجماع واللغة» فبطل التوثف. هذا أولاً. 

(٦)‏ أي : وا فا اوغ دريف الندب وحينئذ يوافقون أصحاب المذهب 
الثالث القائلين بالندب. وهذا ثانياً. 

(۷) لأنه قد وضع لكل لفظ معنى» فبطل التوقف. وهذا ثالثاً. 

(۸) من وجوب وندب وغيرهما . 
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كلها" وتر العمل بما لا يفيدُ القطعَّ» وإطراح أكثر الشريعة فن 
أكثرّها إنما ثبت بالظنون”". والله أعلم. 


SS ا‎ 


6 لأن كل ظاهر له معنيان: راجح ومرجوح . 
(۲) وهذا هو الوجه الرابع من الجواب. 


ل ا ا I E‏ ري 11 
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إذا وردثُ صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة 
ظاهرَ قول الشافعي . 

وقال أكثرٌ الفقهاء والمتكلمينّ: تَفيدٌ ما كانت تَفيلٌ لولا 
ا لعموم أدلَة الوجوب". 

ريسيد انررهع د EE‏ 

ولأ“ صيغة الأمر اقتضث نسح الحظرء وقد يُنْسَحُ بإيجاب 
وِيَنْسَحْ بإباحةٍء وإذا احتمل الأمرين بقي الأمرُ على مقتضاء في 


وهر 


الوجوب. 
ولان الله عد الاير شض ما كان مققضيا لهه فكلك 
الأمرٌ بعد الحظر . | ا 1 
وقال قوم" : إن ورد الأمرٌ بعد الحظر بلفظة «افعل» كقولنا”” . 
(#) في موجب الأمر بعد الحظر. )١(‏ وهو المذهب الأول. 
(۲) وهو المذهب الثاني . (۳) الدليل الأول للمذهب الثاني . 
(©) الدليل الثاني . (5) الدليل الثالث. 
() الدليل الرابع. 


(۷) وهو المذهب الثالث: التفصيل: وحاصله: إذا كان الأمر بعد الحظر بصيغة 
(افعل) كان للإباحة» وإن كان بصيغة ولفظ الأمر الصريح كقوله: «أنتم 
مأمورون بكذا»» رجع م إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الوجوب . 

(A)‏ ا فى المذهب الأول. 


ر قر و 2 قر ع 
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وإ ورد بغير هذه الصيغةٍ كقوله: «أنتمْ مأمورون بعد الإحرام 
بالاصطياد»: كقولهم“؛ لأنَّه في الأول انصرف بعرفي الاستعمال إلى 
رَفْع الذمٌ فقط حتى رجعَ حكمّة إلى ما كان» وفي الثاني لا عُرْفَ له 
في الاستعمالٍ ييقى عن ا کا 


¢ 


ولا" : أن عُرْفَ الاستعمالٍ في الأمر بعد الحظر: الإباحة؛ 
بدليل : أن أكثر أوامر الشرع بعد ار للإباحة؛ كقوله تعالى: ودا 
حلم اساد [المائدة: ۲] 200 ot:‏ اة فان نتروا [الجمعة: ]٠١‏ 
ذا طهر اوش4 [البقرة: ۲۲۲]. 

وقول النبي ي : «كنث نهيتكم عن زيارة القبورِ» فزوروها»“› 

وانهيتّكم عن اذخارٍ لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فَأَمٌسِكوا ما بدا 
م 0 ٠‏ وانهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءٍء فاشربوا في الأوعية كلّهاء 
ولا تشربوا مسرا" . 

وفي العرفي: أن السيد لو قال لعبده: «لا تأكل هذا الطعام» ثم 
قال: «كُلَهُ)ء أو قال لأجنبي: «ادخل داري وکل من ثماري»: اقتضى 
ذلك رفعٌ الحظر دون الإيحاب ولذلك لا يحس* يَحْسَنٌ اللوم والتوبيخ على 
5 


(۱) أي : في المذهب الثاني . 

(۲) مفاد هذا الدليل: أن الأمر بعد الحظر بصيغة (افعل) يحمل على الوجوب»› إل 
أن الف دونه ره الحظر إلى الإباحة . أمّا إن كان بلفظ الأمر الصريح 
فيبقى على أصله» وهو الوجوب» لعدم وجود عرف استعمالي يصرفه . 

(۳) أي: دليل المذهب الأول على أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. 

(:) رواه مسلم. (5) رواه مسلم وابن ماجه. 


(5) رواه مسلم مع اختلااف يسير من اللفظ. 


فصل: في موجب الآمر بعد الحظر 


> هم عمد رر «ه 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ذا اضلح الأشهر رم قافنلا 
َلْمْترِكينَ# [التوبة: ه 

قلنا: ما استفيدٌ وجوبٌ القتل بهذه الآية؛ بل بقوله: افوا 
لْمْشْرِكِينَ حَيّتُ كُ وشو لفقلا أَيِمَة ية لكر [التربة: .]1١‏ 

ا الوجوب: فإتما تدلّ على اقتضائه مع عدم القرائن 
الصارفة له بدليل المندوبات وغيرهاء تدم الحظر قرينة ارف لها 
ذكرناه. 

وقولّهم: إِنَّ النسحّ يكون بالإيجاب. 

قلنا: النسحٌ إِنّما يكون بالإباحة التي تضمّنها الإيجابٌُ. 
والإيجابٌ زائد لا يلزمٌ من النسخ. ولا يُسْتَدَلُ به عليه. 

وأمّا النهئ بعد الإيجاب : : فهو مقتض لإباحة التركِ؛ كقوله 4#: 

اتوضؤوا من جوم ابل ولا تتوضّؤوا بن لحوم الغنم)”" وإن سلّمنا 
فالنهي آكدٌ. والله أعلم. 


يي يا ال 


(۲) رواه ابن ماجه وأحمد فى المسند. 
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الأمرٌ المطلقٌ"' لا يقتضي التكرار”' في قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمينَ» وهو اختيارٌ أبي الخطاب . 

وقال القاضي وبعض الشافعية: يقتضي التكرات”"؟؛ لأ 
«صمْ» ينبغي أن يعم م کل زمانِء كما أن قوله: افوا لشت ب ؛ 
كل مشركٍ؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان؛ كإضافة لفظ ا 
إلى جميع الأشخاص . 

رل ا تق رفير عزن او 
المنهئ أبداً» فليكن و الأمر : فعل الصوم أا ف (ضمٌ) 
معناه: «لا تَفطر) 5 «لا تُفْطرْ» يقتضي التكرارَ بدا“ . 

ولأنَ”" الأمرّ يقتضي العزمَ والفعل؛ ثم إنه يقتضي العزمً على 


لذن 550 


(#) دلالة صيغة الأمر على المرّة أو التكرار. 

)١(‏ أي: المجرّد عما يشعر بالمرّة أو المرّات. 

(0) هذا المذهب الأول في المسالة» وهو لأكثر العلماء من الأصوليين 
والفقهاء» وهو الراجح 

(۳) المذهب الثاني في المسألة. (5) الدليل الأول للمذهب الثاني . 

(5) الدليل الثاني . 

(3) فكذلك الأمر يجب أن يقتضي الفعل أبداً بالقياس» والجامع بينهما 
الاشتراك في الاقتضاء والطلب. 

(0) الدليل الثالث. وهو قياس الفعل على العزم على الفعل. 


فصل : في دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار ور 


التكرار فكذلك الموجَبٌ الآ . 

EE‏ الأمرُ على شرط اقتضى التكرارَ وإلا فلا 
يقتضیه؛ لذن تعليق الحكم اط ا بالعلّة» ثم إِنَّ الحكم 
يتكرّرُ بتكرّر عله فكذلك يتكرّر بتكرّرٍ شرطه. 

ولأنه”؟؟ لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط› 
ودليل اعتباره : النهئ المعلّق على شرط . 

وقيل"'': إن كُرّر لفظ الأمر كقوله: صل غداً ركعتين» صل 
غداً ركعتين». اقتضى التكرار طلا لفائدة الأمر الثاني وحملاً له 
على مقتضاهُ في الوجوب والندب كالأوَّلٍ”". وحُكيّ هذا القولٌ عن 
اا ا 1 1 


)١(‏ والمعنى: أن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد والعزم» ثم 
الاعتقاد والعزم يجب استدامتهماء فكذلك الفعل» فهذا قياس الفعل على 
العزم على الفعل» والجامع: أن كلا منهما موجَبٌ للأمر. 

(۲) هذا مذهب ثالث في المسألة. (۳) دليل أوّل للمذهب الثالث . 

© :وليل كان رشا أن الأمر المعلى على عدد عن الشتروط» عالركاة: فإنها 
لا تجب إلا إذا توفرت شروطها مِنْ مِلْكِ النُصاب» وحولان الحول» فإن 
توفرت وجبت الزكاة» ويتكرّر وجوبها بتكرّر توافر تلك الشروط دون 
اختصاص الوجوب ببعضها دون بعض» فكذلك الأمر المطلق فإنه لا 
يختص بزمن دون زمن» فوجب أن يعم م كل الأزمان. 

(5) أي: دليل اعتبار تكرار الأمر المعلّق على شرط : النهي المعلّق على شرط. 
فلو قال مثلاً: «إذا أكلت لحم جزور فلا تصل إلا بوضوء» فإنه يتكرر النهي 
بتكرر الشرطء فقيس عليه الأمر المعلق كل ةف فيقتضي التكرار. 

(7) المذهب الرابع. (۷) حتى لا يكون عبثاً . 

(۸) حيث لا فرق بينهما. 


ير 2 قر 5 
کڪ سے T~‏ الى سه + 6 حَنْة ا fe‏ 6 0 20 
ا س ا o‏ روصةالاطر N E‏ 
| سجس س س ج ص ج ج سڪ 


ولا" : أن الأمرّ خال عن التغرض لكمية المامور به د ليس 
في نفس اللفظ و للعددء ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع 
اللَفظ المشترك" > لكنّهُ للإتمام ببيان الكميةء لوول 


«اقتل). له تقول هووا بين زي وعمروء ولا فيه تعض 
لهما”"" » فتفسيرٌةٌ بهما أو بأحدهما زيادةٌ على اد افر 4 وتا 
ون : دل على تلك ا ا لا( 0 0 

e TA A NET‏ “ والزيادةٌ لا 
دليل عليهاء ولم يتعرّض اللفظ لهاء فصارَ كما قَبْلَ الام“ فنا كنا 
نقطعٌ بانتفاء الوجوب» فقوله: «صُمْ» أزالَ القطع''' في مرةٍ واحدةٍء 


)١(‏ أدلَّة المذهب الأول على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

)۲( أي : أن ص الأفروالة فقظ على :ظل قعل المامووييه دو القع ض لبد 
معيّن ) ولا للدلالة على آحاد الأعداد كما هو الشأن في المشترك الذي وضع 
لمعان متعدّدة. فلا تقتضى التكرار؛ لأن الأمر يَصدق على المرة الواحدة. فإذا 
قال الشارع : «صلٌ» فصلى مرة واحدة برئت ذمّته وخرج من عهدة التكليف . 

)۳( د ا ار SS‏ 


ت 


(5) وهو الأمر بالقتل المجرّد الذي يتحقق بقتل أي واحد. 

(5) مثل: زيدء ولمجرّد. (5) أي: فقط. 

)۷( أي : أن الشارع لو فسّر الأمر المجرّد بأن المراد به قتل زيد وعمرو. أو قتل 
أحدهما دون الآخرء فان هذا التفسير زيادة على الأمر بالقتل المجُرد» وهذه 
الزيادة إِما من جهة العدد وإما من جهة التعيين» وكانت هذه الزيادة من قبيل 
إتمام الناقص» لا من قبيل بيان أن الأمر المطلق فيه تعرّض لتحديد الكمية. 

(۸) ضرورة لتنفيذ الأمر 

(9) أي: فصار الحال كما كان قبل الأمر من استصحاب البراءة الأصلية. 

)٠١(‏ أي: المراد أثبت القطع؛ أي: أن الامتثال بالصوم مرة واحدة ثابت بقطع 

ويقين» والزائد على ذلك لا دلالة للصيغة عليه» فيبقى على البراءة الأصلية. 


فصل : في دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار Cer.‏ 


فبقى الزائد كما کان . 


ويعتضدٌ هذا : باليمين والنذرٍ والوكالة والخبر”" . 
ا أنه لو قال: والله لأصومَنّ» أو: لله علي أن أصوم. بر بصوم بول 
ولو قال لوكيله: طلّق زوجتي. لم يكن له أكثرٌ من تطليقة 
ولو أمرّ عبده بدخول الدار أو بشراء متاع. خرج عد سين 


بمره و واحدقء ولم يسن لومه ولا وه 


ولو قال: «صمتٌ» أو «سوف أصومٌ» صَدَقَ بمرة واحدو . 


مو 00( 
فان قيل: فلم حَسن الاستفسارٌ عنه**؟ 
قلن "1 هذا ل كان ي اکا فل بحسن 


الاستفسان؟ ثم يبطل بما ذكرنَاهُ من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه 
لا يقتضي رن 


و 200 | وام 
ثم" إِنَهِ حَسّنَ الاستفسارٌ؛ لأنّه محتّمِلٌ على ما ذكرناة. 


أ قبل صدور الآمر. . من استصحاب البراءة من عهدة التكليف به. 

هذا هو الدليل الثاني. ومفاده: أن اليمين والنذر والوكالة والخبر؛ فإنها 
تدلٌ على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

ولو اقتضى الأمر المطلق التكرارء لَمَا اكتفى بالمرّة فى كل ما سبق . 

أي: لو كان يفيد المرّة» لما من لا بسار عن برق للق هل تريد مرّة أو 
مرّات؟ لكنه حَسَّنَ إذا: الأمر يفيد التكرار. 

هذا هو الوجه الأول من الجواب. 

هذا هو الوجه الثانى من الجواب. 

عا هر الا لك هن لاتا اد الام ا لكان 
محتملاً للتكرار» حَسَّنَ الاستفسار من أجل هذا الاحتمال المُتَوَهّم من 
المخاطب» وهذا لا يعني أنه يقتضي التكرار. 


2 د م M2 E‏ ا ره 
00 مح ١‏ رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


وقولهُم ا إن (ضم) عام في الزمان» ن بصحيح › إِذ لا 
يتعرضص للومان ولا E‏ لحن الزمان من ضرورته 
کالمکانِ'"» ولا يجبٌ تَعْمِيمُ الأماكن القع 6لا E‏ 


وليس هذا 000 «فاقتلوا المشركين»”'' بل نظيرٌه: قولهم: 
واه ا 


نظ مسألتنا" : قوله: «اقتل» مطلقاًء فإِنّْهِ لا يقتضي العموء 
والفرق "© بين الأمر والنهي : أن الأمرّ يقتضي وجود المأمور 
مطلقاً والنهي يقتضي أن لا يوجد E‏ 


)١(‏ الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بالتكرار. 

(۲) أي: لا بد أن يقع الصوم في زمان بالضرورة» كما أنه لا بد له من مكان. 

)۳( أي: كما لا يجب أن يعمٌ الفعل كل مكان» حيث يكفي وقوعه في مكان 
واحد» فكذا لا يجب أن يعم الفعل كل زمان» حيث يكفيه زمان واحد. 
فدلّ هذا على أن الأمر لا يقتضى التكرار. 

(5:) لأن قوله: «صم» مطلق» ab‏ مقكدة رفظ الجمع» فهو قياس فاسد. 

)٠(‏ حتى يقابل الأمر الزمني المطلق الأمر الزمني المقيّد» وحينئظٍ يستفاد العموم 
من قرينة الجمع وهي الأيام فيفيد العموم. وهو خارج عن محل النزاع؛ 
أن النزاع في الأمر المطلق عن قرينة. 

(3) أي: المناسب لمسألتنا وهي الأمر المطلق التمثيل بقوله: «اقتل» فإنه أمر 
بطلق: ل يدل على العموم» فيحصل الامتثال بقتل واحدء والأمر مثلهء إذا 
لا يقنضي التكرار. وهو المطلوب. 

(۷) هذا جواب عن الدليل الثاني للمذهب الثاني» حيث قاسوا الأمر على 
النهى فى اقتضائه التكرار. 
EES‏ داسك اوحوة لقوق يما 

0 أي : .إذا قعل الامو رة مره فقن جد مظلقاً ...بخلات”التهى كقرله تال - 


نصل: في دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار س 
HG‏ 


والنفي”'' المطلقُ يعمُء والوجودٌ المطلق لا يعمٌّء فكل ما وُجِدَ 
ص فقد وْجدَ مطلقاء وما انتفى 0 انتفى مطلقاًء ولذلك افترقا 
في اليمين 0 والتوكيل ET‏ الأمرَ”'' يقتضي الإثباتَ 
يه واه رو م 5 و 2 رو تٌ(8) 
والنفيٌ فى التكرة : عَم والإثبات المطلقٌ لا يع . 
وتحق ش7“ : أنه لو قال: لا تفعل مرةً واحدة اقتضى العمومَ. 
ولو قال: «افعل مرةً واحدةً» اقتضى التخصيص بلا خلاف"'' . 
٠ 1 - 0 0‏ فا 1 ) 
وقولهم: إن الأمرّ بالشيء نهيّ عن ضيه" 
ا ماهو ا عا يفف الاس ال على قر كه رور 
الامتثال» فكان النهئ مقيداً بزمن امتثال الأمر. 
وقولهم“: إن الأمرّ يقتضي الاعتقاد على الدوام. 


= «ولا شرا لد [الإسراء: ۳۲] فإنَّ مقتضاه أن لا يوجد في جميع 
الأزمنة. وهذا هو الفرق الأول. 

)00 اع بتي زمعناءة رای دي ال وای بع ميد 
الأزمنة» والأمر يقتضى الوجودء والوجود لا يعم. فلا يقتضي الأمر الكرار” 

(9) فمغلاً لو قال: والله لأصومنّ: بر بفعل مرّة واحدة» ولو قال: وال لا 
أصوم: حَنث بفعل مرّة واحدة. وهكذا في النذر والتوكيل والخير. 

(۳) هذا هو الفرق الثالث. 

00( ا أن النكرة فى سباق التذي تم لا رجل في الدارء أمّا في 
سياق الإثبات فلا تعم؛ مثل : أكرم وال فيكفي أقل الجمع ثلاثة. 

. أ تحقيق الكلام من هذا الفرق‎ )٥( 

(5) والمعنى: أن النهي إن قَيّد بمرّة اقتضى العموم والدوام» بخلاف الأمر إن 
قيد بمرّة فلا يقتضي العموم ولا الدوام. 

(V۷)‏ أا في دليلهم الثاني . (A)‏ ائ في دليلهم الال 


ok. Mi aT 
ص رَوَضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ 


١ 
ٍ 
| 


قلنا : : يبطل بما إذا قال: افعل مر واحدةٌ. 

والفرق بين الفعل والاعتقاد: أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمرء 
إلما وجب بإخباره أنة یجب اعتقاد أوامره» فمتى عرف الأمرّ ولم 
وا وجرا كان 


وقولهم '*: إن الحكم يتكرّرٌُ بتكرّر العلَةٍ فكذا 2 

قلنا: العلّةُ تقتضي حكمّها فيوجد 0000 ادبو اقرط لا 
يقتضي › وإنما هو بيان لزمانٍ الحكم» > فإذا وجد عنده ما كان يثبت 
بالأمر المطلق؛ كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا ب“ 

وقولهم: إِنَّ الواجبّ يتكرَرٌ بتكرّر اللفظ: لا يصحٌ؛ فان 
اللفظ الثاني دلَّ على ما دل عليه اللفظ الأول فلا يصح حملهُ على 
واجب سواه» ولذلك لو كرّرَ اليمينَ فقال: والله لأصومّنَّ والله 
لأصومَنّ ‏ بر بصوم يوم واحدٍ. 

وقد تقل أن النبئى بي قال : «والله لأَغرّوَنٌ قريشاً د20 ثم 
غزاهم غزوة ة الفتح . 

ولو كرّرَ لفظ النذرٍ لكان الواجبٌ به واحداً . وفائدة اللفظ الثاني 
تحصيل التأكيد» فإنَّه من سائغ كلام العرب. 


)١‏ أي: للشرع فيصير كافراًء بخلاف الفعل فإنه يجب بصيغة الأمر. 
(۲( أي : أصحاب المذهب الثالث. 
(۳) أي: وينتفي بانتفائهاء بخلاف الشرط فإنه لا يقتضي الحكم. 


62 فووا والله لأصومن إن نجحت» فلا يجب عليه إلا مرّة واحدة» وتبراً 
مته بها » فالشرط لا يقتضي إلا مرّة كالأمر المطلق. 
)٥(‏ ي . : أصحاب المذهب الرابع . 050 رواه أبو داود والبيهقى . 


سال : في دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي دسح | 
۱ ص ا 


الأمرٌ يقتضي فعل المأمور به على الفور”"ا في ظاهر المذهب 
وهو قول الحنفية. ۰ 

وقال أكثرٌ الشافعية: هو على التراخي”” ؛ لأن الأمر" يقتضي 
فعل المأمور لا غيرٌ. أمّا الزمان: فهو لازم الفعل؛ كالمكان والآلة 
والشخص» فيما إذا أمره بالقتل» فلا يدل على تعيين الزمانء كما لا 
ندل على و لمكا و 


ولأن الو في الأمر ا حصل ضرورة» والضرورة تندفع 
بأيّ زمانِ کان» فالتعيينُ تحكم. 

ويعتضة هذا بالوعدٍ واليمين لو قال: «سوف أفعلٌ» فمتى فعل 
كان ادنا وکا ال . 


(*) في دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي» وفيها ثلاثة مذاهب. 

(0) هذا هو المذهب الأوّل» وربّحه كثير من العلماء. 

(۲) هذا هو المذهب الثاني . (۳) الدليل الأوّل للمذهب الثاني . 

)٤(‏ فكذلك الشأن من الأمر المطلقء لا يقتضى إلا مجرّد الطلب فقط» ويكون 
ممتثلاً بإيقاعه فى أي زمان شاءء وإذا كان كذلك فلا دلالة له على الفور. 

(5) هذا هو الدليل الثاني. )١(‏ هذا هو الدليل الثالث. 

(۷) كما لو قال: «والله لأصومنّ» كان بارا بيمينه من أي وقت شاءء فكذلك إذا 
فعل المأمور به في أي وقت شاء كان ممتثلا . 


ر قر 3 قر ء 
ڪڪ رَوَضَةَ النّاظِر وجَنّة المناظر فى أ الفقه 
ص رو ظر وجنه المناظر في اصول 
ڪڪ صصص ص ک7Ë‏ 7 ص 


وقالت الواقفيّةٌ: هو على الوقفِ في الفور والتراخي» 
والتكرار وعدمه. 

وهو بيِّنُ البطلان؛ فإن المُبادِرا" مُمْتَئِلٌ بإجماع الأمّةَء مُبالِمُ في 
الطَاعد مستوجتٌ جميل الثناء . 

ولو قيل لرجل”": قُمْ. فقامَ في الحالٍ؛ عُدّ ممتثلاً ولم يُعَدَ 
مخطباً باتفاق أهل اللغة. 

وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال: ##أأوْليِكَ سرغو في 
لْخيرّتِ6 [المؤمنون: 1“ . 

ولنا أ( . 

أحدها: قوله تعالى: ©#وسارعوا إل مغرو من رَبَكُمٌ» [آل 

دس ے لكر ٥‏ مج سور 6 02 5 ۶ وو 

عمران: ۱۳۳]» ##فاستيفوا الخَيرْتِ*» [البقرة: ]١58‏ أمرَ بالمسارعة» وأمره 

الغاتى: أن مقتضَاةٌ عند أهل. اللسان: الفورٌ؛ فإن اليد لو 
قال لله اا ا وة سيق لومة ووم واه ولق اععدر 
عن تأديبه على ذلك : 8 خالفت أمري وعصانى» لكان عذره 


و 


هد 


)١(‏ هذا هو المذهب الثالث. 

(۲) الدليل الأول على بطلان مذهب الواقفية. وهو إجماع آهل الشريعة. 
(۳) الدليل الثاني. وهو إجماع أهل اللغة. 

(5) وعلم من الآية بطلان التوقف؛ لأنه مَدَح المسارعين. 

(5) أدلّة المذهب الأول على أن الأمر المطلق يقتضي الفور. 

(1) فدكّ هذا على أن الأمر للفور. 


مسألم: في دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي 0 
LIKE‏ 

الثالث: أنه لا بد من زمانِء وأولى الأزمنة عقيب الأمر؛ لاله 
يكون ممتثلاً يقيناً وسالماً من الخظر قطعاً. 

ولأن الأمرّ سببٌ للزوم الفعل فيجبُ أن يتعقّبَةُ حكمُّة؛ كالبيع”) 
والطلاق وسائر الابقاغات». و لذللك ده العزمٌ على الفعل والوجوب. 

الرابع: أن جوارٌ ا لخر قدا 
يخلو: إمّا أن يؤخرَ إلى غاية أو إلى غير غا 

فالارل اط + الآنالقارة لآ بيعو أن تكون ما لابه کون 
تكليفاً لما لا يدخل تحت الوُسْع”". وإِنْ جلت الغاية: الوقتٌ الذي 
يغلبُ على به البقاء إليه: فباطلٌ أيضاًء فإ الموت يأتي بختةٌ كثيرً. 
ل لا يكبي إلى جالة سفن E‏ عبد عجره عن العبادات» 
لا سيّما العباداثٌ الشَافَةٌ كالحجٌ. لا سيما. والإنسان طويل الأمل يهر 


3 
چ 
بي ت 


ويَشِبٌ أمله . 
وإن قيل: يؤخرٌ إلى غير غايةٍ فباطلٌ أيضاً؛ لأنّه لا يخلو من 
فسمين : 
إا أن يؤخْرَ إلى غير بدلٍء فيلتحق بالنوافل والمندوباتِ. 
أو إلى بدلٍء فلا يخلو البدل: إمّا أنْ يكونَ الوصيّة به أو العزم 


)١(‏ فلو حصل الإيجاب والقبول انتقل الملك فى أقرب الأوقات» وكذا الطلاق 
وغيره» فيقاس عليهما الفعل. فيكون على الفور. 

(0) أي: بدون تحديد أجل . 

(۳) وأيضاً: الجهالة لا تناط بها الأحكام. 


و 20 . 22 0 ع 
رَوَضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


فالوصيةٌ لا تصلخ بدلاً؛ لأنَّ كثيراً من العباداتِ لا تدخلها النيابةٌ؛ 
ولأنّه لو جاز التأخيرٌ للموصي : جاز للوصي أيضاً فيفضي إلى سقوطه”" . 

والعزمٌ ليس ببدل"؛ لأن العزمَ يجبٌ قبل دخولٍ الوقتٍء 
والبدلٌ لا يجبٌ قبل دخولٍ وقت المُبِدَلٍ ". 

رار وت اال بار وب الله وال ب 
على الفور”” فكذلك البدلء ولأن"'' البدل يقومُ مقام المُبدَلٍ ويُجرَيء 
عنه» والعزم ليس بمسقط للفعل» وكيف يجبٌ الجمع بين البدَلٍ 
والمبدّلٍ؟ ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجباأ؛ فما الذي 
يسقط وجوبٌ الفعل ويقوم مقامٌ؟ 

فإن قيل: هذا“ يبطل بما إذا قال: «افعل أيّ وقتِ شعت فقد 
أوجبثّه عليك»» فإنّهِ لا يتناقض “ . 

قلنا: بل يتناقض» إِذْ حقيقة الواجب: ما لا يجوز تركه مطلقا 
وهذا جائ التركِ مطلقا” '. ۰ 


)١(‏ أي: سقوط الفعل المأمور به» إذ قد يموت الوصي دون فعل ما أُوصِيّ به 
نتيجة اتكاله على جواز التأخير المطلق . 

(۲) وذلك لثلاثة أوجه. (۳) هذا هو الوجه الأول. 

)٤(‏ هذا هو الوجه الثاني . )٥(‏ ای على زعمكم. 

(0) هذا هو الوجه الثالث. 

(۷) وإذا بطل كل ذلك بطل وجوبه على التراخي» وثبت أنه على الفور. 

(۸) أي: كون الأمر المطلق يقتضى الفور. 

(9) أي: لا يتناقض الجري مم الا TE‏ 

)١١(‏ إذ قد يموت قبل امتثال الأمر اعتماداً على أنه لم يحدّد له وقتاً معنا 
فيؤدّي ذلك إلى سقوط الفعل بالكلية. 


سال : في دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي ery‏ 


7h 


وقولّهه”": إن الأمرّ لا يتعرّضٌ للزمان» فهو مطالبةٌ بالدليل“ 
وق كر ناف 

ا بين الزمانٍ والمكان والآلةٍ: أن عدم التعيين في 
الزمان يفضي إلى فواته بخلافي المكان”* . 

لان المكانينِ سواء بالنسبةٍ إلى الفعلٍ» الان ا 
لسلامته فيه من الخطر والخروج من العهدة يقيناً فافترقا . والله أعلم. 


EET 


. أي: أصحاب المذهب الثاني القائلون بان الأمر المطلق يقتضي التراخي‎ )١( 

(۲( 5 مطالبة بالدليل على أن الزمان الأوّلبهو اول الأزمنة للفعل» 
والمطالبة بالدليل ليست بدليل» ولو سلمنا ذلك» فقن ذكزنا آدلة كقيرة من 
النقل والعقل واللغة تدلّ على الزمن الأوّل. وهذا هو الوجه الأوّل من 
الجواب . 

(۳) هذا هو الوجه الثاني من الجواب عن الدليل الأوّل. 

(5) فيكون قياساً مع الفارق. 
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ع 


الواجبٌ المؤقت لا يسقط بفوات وقتهء ولا يفتقرٌ القضاءٌ إلى 
أمر جديل» وهو قول بعضص الا 
وقال الأكثرون: لا يجب القضاءٌ إلا بأمر جديل”' قار أو 


الخطاب ؛ أن تة الاد بوفت الزوال وشهر رمضان؛ كتخصيص 
الح عر والزكاةٍ بالمساكين» والصلاة بالقبلة» والقتل بالكفار"› 


ولا فرق بين الزمان ا والشخص» إذ جميعٌ ذلك تقييدٌ له بصفةٍء 
فالعاري عنها لا يتناولّه اللفظ ؛ بل يبقى على ما كان قبل الأمر. 


(*) هذا الفصل يتحدث عن: العبادة المؤقّتة بوقت معيّن إذا فات وقتهاء فهل 
يجب قضاؤها بالأمر الأول» وهو اختيار المؤلف» أو لا يجب إلا بأمر 
جنك وهو كول الاك إن فلا لا سقط الراجب المة نت رات 
وقته؛ فإنه لا يحتاج قضاؤه إلى أمر جديد» وإن قلنا: يسقط فإنه يحتاج 
إلى أمر جديد. 

. هذا هو المذهب الأول. (۲) هذا هو المذهب الثاني‎ )١( 

(۳) هذا دليل المذهب الثاني . ومفاده: أن تخصيص العبادة كصلاة الظهر بوقت 
الزوال» وتخصيص الصيام بوقت هو الشهرء وتخصيص الحم بمكان هو 
عرفات» وتخصيص الزكاة بأفراد هم المساكين وغيرهم» وتخصيص الصلاة 
بمكان هو القبلة» وتخصيص القتل بأشخاص هم الكفار. فإذا أذّيت هذه 
الفا له على وق ما ف يا ال وإلا سقطت لفوات ذلك 
المحل» وتعود كأنها لم يؤمر بهاء وحينئظٍ فلا يجب قضاؤها بنفس الأمر 
الأول» بل بأمر جديد. 


فصل : في الواجب المؤقّت لا يسقط بفوات وقته ھکر 
الالح ل سس سس يسبب سس u‏ | 


"17 أن الك اتسدى:الوخوث فى الا فا هنه إلا 
بأداءِ أو إبراء؛ كما في حقوق الآدميينَ» وخروجٌ الوقتٍ ليس بواحدٍ 
a‏ 

ويصيدٌ هذا كما لو اشتغل الحيّرُ بجوم لا يزو الشغلٌ إلا 
ا 

والفرق بين الزمانٍ والمكان: أن الزمنَ الثاني تابعٌ للأولٍ» فما 
ثبت فيه انسحبّ على جميع الأزمنة التي بعدّه» بخلافي الأمكنة 
والأشخاص” . ۰ 


000 


)١(‏ دليل المذهب الأول. 

)۲( أي : خروج الوقت لا هو أداء ولا هو إبراءء فلم يسقط الواجب» وعليه 
يجب القضاء بالأمر الأول . 

A. 306(‏ شتلك COS‏ ور ايع E E‏ شف له 
به حتى يُوّدَىء فلم يحتج إلى أمر جديد. 

)٤(‏ حيث لا ينسحب بعضها على بعض . فما جاز فعله فى مكان لا يجوز فعله 
فى تكان اعرا کارت ر وکال دما يجوز لله لمن لا هده 
فعله لشخص آخر. 


5 ۰ 4 4 2 g2 
رَوَضْهَ الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ 


ذهت بعض الفقهاء إلى أن الأمرّ يقتضى الإجزاء بفعل المأمور 
به إذا امتثل المأمورٌ بكمالٍ وصفه ا 


5 و 5" و و 
وقال بعض المتكلّمينَ: لا يقتضي الإجزاء '' ولا يمتنعٌ وجوبُ 


كس أنه يؤمر بالمضى فى الحج الفاسد ويجت القضاءً. 

ومَنْ ظنّ '“ أنّه متطهرٌ فإنّه مأمورٌ بالصلاق» إذا صلى فهو ممتثل 
مطيعٌ» ويجبٌ القضائ” . 

EE‏ القفياة إنْما الو ج والأمر بالشيء لا 
هجو (Vv)‏ 


(#) هل يقتضى الأمر الإجزاء بفعل المأمور به؟ مذهبان. 

. وهو مذهب الجمهور. (۲) وهو المذهب الثاني‎ )١( 
. هذا هو الدليل الأول للمذهب الثاني‎ )۳( 

. هذا هو الدليل الثاني‎ )٤( 

)0( أ فن علم أنه صلى بغير طهارة. 

() الدليل الثالث. 

(۷) أي: بعد فوات وقته» وهذا على أن الإجزاء معناه سقوط القضاء. 


فصل : في اقتضاء الأمرالاجزاء يفعل المأمور به re‏ 


ر قاروا اا بن مَسْلَمَ الجْهَنِيَ أُمِرث أن 
تسألّ رسول الله كل أن lT‏ تحجّ؛ أفيُجزئ عنها أن تح 
عنها؟ قال: «نعمء لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟ 
اا وها يدل على أن الإجزاء بالقضاءٍ كان مقرّراً 
عندّهو”” '. ولأنّ الأصل براءةٌ الذمَّةِ وإنّما اشتغلتٌ بالمأمور به 
وطريقٌ الخروج عن عهدته : الإتيان به» فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته 
ر كما كانت کین ادس 


وفي المُحَقَقَاتِ: إذا اشتغلَ الحيّزٌ بجوهر فَبِرَفْعِهِ يزولٌ 
لشن . 

ولأنه”" لو لم يرج م بالامتثال عن العهدة للزمَةُ الامتثالٌ أبدأ 
فإذا قال له: : ص نوفا تامف الاد م ال بصوم يوم كما کان» 
فيلزمه ذلك أبداء وهو خلاف الإجماع. 


)١(‏ أدلّةَ الجمهور على أن الأمر يقتضي الإجزاء. 

(۲) رواه البخاري ومسلم بمعناه. 

(۳) والمعنى: أن المرأة عقلت من الأداء ما يوجب الإجزاء» باعتبار أن هذا 
أصل مقرر عندهم» ولذا ردّها إليه فأقرّت به. فدلٌ هذا على أن الأمر 
يحصل به الإجزاءء وهذا هو الدليل الأول. 

(5) الدليل الثانى للجمهور. 

)٥(‏ فد هذا على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء. 

(؟) الدليل الثالث للجمهور. وهو قياس أشغال الذمّة بالأمر على أشغال الحيّز 
بالجوهر. 

(۷) الدليل الرابع للجمهور. 

(N)‏ لأن الإجماع منعقد على أن المكلّف تبراً ذمّته إذا فعل ما كلف به بوصفه 


وشروطه. 
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و إن القضاءَ يجب بأمر جديدٍ ممنوع "۰ ون ل فن 
القضاءَ إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو 
وصفهاء فإن لم يكنْ كذلك اال ا ا . 

والح الفاسدٌ والصلاةٌ بلا طهارة أُمِرَ بها مع الخلل ضرورةً 
حاله ونسيانهء فعْقلَ الأمرٌ بتدارك الخلل» أمّا إذا أتى بها مع الكمالٍ 
بلا خلل فلا ُعقل إيجابُ ا الان 

والمتنيد سكو لذ a‏ هو مأمورٌ بحج خمالٍ عن 
الفسادء وقد E‏ الأمرء ويَوْمرٌ بالمضي 
بالفاسد» ضرورة الخروج عن الإحرام. 

وقولهم: «لا يقتضي الأمرٌ إلا امتثال» هو محل النزاع فلا 
يقل . والله أعلم . 


)١(‏ شروع في الجواب عن أدلّة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر 
لا يقتضى الإجزاءء وقد بدأ بالجواب عن الوجه الأول من الدليل 
الثالث. ٠‏ 

(۲) كما تقرّر في المسألة السابقة 

)۳( ای إن لم يكن فعل العبادة ا أخرى بسبب فوات وقتهاء أو وجود خلل 
يتداركهء فإن هذا لا يسمى قضاء. 

. هذا جواب عن الدليلين الأول والثاني لأصحاب المذهب الثاني‎ )٤( 

(5) جواب عن الوجه الثاني من الدليل الثالث» حيث قالوا: «يدلٌ عليه أن 
الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير» فالإجزاء أمر زائد لا 
يذل أعليه الأمن ولا رديه 

(1) لأنّه مصادرة للرأي الأول. وهذا لا يصح في قضايا البحث والمناظرة. 


الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به ما لم يدل عليه دلي“ . 

مثالة : قول كله : 7 امروهم بالصلاة لسبع»'" ليس بخطاب من 
الشارع ا ولا إيجاباً عليه ؛ 2 أن 5-5 واجبٌّ على اولع . 
البق العام الددل على وبدويه لاع لي ل وتحرية مخالفته . 

أمَا إذا كان المأمورٌ بالأمر غيرَة: فلا يَبْعْدُ أن يجب عليه الأمرٌ 
لحكمة فيه مختصة ا ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد 
أن لطفله على طفل آخر شيئاً: «عليك المطالبةً بحقّه»» ويقالٌ لولي 
الطفل الآخر : اا على طناك هيا يدث خليك اا 


ولس لك ا 


© هذا هو متشي الجنيون» رف المسالة مدهب نان لعفن الحلا وهو أنه 
كوا اك ا 

(؟) رواه أبو داود والحاكم و ايل 

(۳) والمعنى: أن الأمر ليسن متو جُها إلى الصبيان أنفسهم ؛ لأنه ليس في سياق 
الخطاه ها يدل عل لكف وا الاير مترحه ماشرة إلى الأولاة 
عليهم بمقتضاه أن يأمروا صبيانهم أمر إرشاد وتوجيه؛ ليعتادوا الصلاة 
ويسهل عليهم أداؤها حال البلوغ . 

)€( كرعاية مصلحة من لا يستطيع أن يرعى مصلحته بنفسه؛ كالصغير 
والمجنون. ويكون هذا من باب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(5) فهذا مثال لوجوب الأمر في حق المأمور. 


ر ي 0000 قو ء 
رَوَضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول ا لفقه 


الأمرُ لجماعةٍ يقتضي وجوبّهُ على كل واحدٍ منهمء ولا يسقط 
الواجبٌ عنهم بفعل واحدٍ منهم؛ إلا أن يدل عليه دليل» أو يرد 
الخطابٌ بلفظ لا يعمٌء كقوله تعالى: ولتک ين أَمَدُ يدَعْونَ إل 
اير وَيَأْمرونَ بِالْعَروفٍ وهود عن الْمنكر»ه [آل عمران: ]٠١4‏ فيكون 
فرضَ كفاية. 


فان قيل : ما حقيقةً فرض الكفاية: هو واج على الجميع 
ويسقظ بفعل البعض؟ أَمْ على واحدٍ غير معيّن؛ كالواجب المخيّر؟ أم 
واجبٌ على مَنْ حضّرّ دون مَنْ غات؛ كحاضر الجنازة مثلاً؟ 

قلنا: بل واجبٌ على الجميع ويسقظ بفعل البعض» بحيث لو 
َعلّهُ الجميعٌ نال الكل ثوابَ الفرض» ولو امتنعوا عم الإثمُ الجميع» 
ويقاتلَهُمْ الإمام على تركه. 

وسقوط الفرض بدون الأداء ممكنٌء إِمَا بالنسخ أو بسبب 


2 )۱( 
ا 
71" الات على بواسن: لايح تمها ل لآ المكلك 


)١(‏ كأن يقوم به البعض فيسقط عن الآخرين. 
(۲) هذا جواب عن الاستفهام الثانى من الاعتراض . 


فصل : أمرالجماعة أمر للواحد منهم حم 
لسلتتتتخت _ ٠‏ حت 1598| 


٠ يذ ا الوجوبٌ ايسا بخلاف‎ Î e A 
ا والله اع‎ 


لعي يت ا 


(1) آئ: لم يعم بأنه مكلّف فيتعذّر الامتثال. 

(۲) هذا جواب عن الاستفهام الثاني من الاعتراض. 

(۳) أما الجواب عن الاستفهام الثالث من الاعتراض: وهو أنه يجب على من 
عضر :دوق من غاب فهذا اط أيف] + له يالف هة رض الا 
حيث إن المخاطب الجميع› وليس الموجود فقط› كما أن المقصود هو 
حصول الفعل دون نظر إلى الفاعل . 
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إذا أمر الله تعالى نبيه ئة بلفظ ليس فيه تخصيصٌ ؛ كقوله تعالى : 
oR 2‏ زر اله [المزمل: .١‏ ۲]ء أو أثبتَ في حقّه حكماً؛ 
فإن أَمّتَهُ يشاركوتّة في ذلك الحكم ما لم يَقُمُ على اختصاصه به دليل . 

ا ی إن راسو من ا دعر قوف 
ويدخل فيه النبئ ككل نحو قوله: «إن الله فرض عليكم صيامه». هذا 
قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية"'' . 

وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية : يختصٌ 
الحكم TNO a‏ ِن أهل الا 
عبداً من عبيده بأمر لاختصٌ به دون بقيّةِ عبيده. 

ولو أمرَ الله تعالى بعبادةٍ لم يتناول بمطلَقِهِ عبادة أخرى . 


ولأنَّ لفط العموم لا يُحْمَلَُ على الخصوص بمطَلَّقِهِء فكذلك 
الخصوصٌ لا يحمل على العموم ". 


69 أَمْرُ الله للنبي يله أَمْرٌ لأمّته ما لم يقم دليل تخصيص . 

)١(‏ هذا هو المذهب الأول. 

(0) ولا يعم إلا بدليل. وهذا هو المذهب الثاني. 

(۳) الدليل الأول للمذهب الثانى . 

(:) فكذلك الأمر الموجّه إلى الواحد لا يدخل غيره فيه . وهذا هو الدليل الثاني . 

(5) لأنه يكون مخالفاً لمقتضى اللفظ. وإذا كان كذلك ثبت أن الأمر الموجّه 
لواحد يُحْتصٌ به دون غيره» وهذا هو الدليل الثالث. 


کل 

خرن الله تعالى : #فلمًا قضی ريد پا وطرا روتک لی 

ل ع عل الْمَيّمِينَ حرج ك4 روج ييه 4 [الأحزاب: 3 ا 

إباحته لنبيه ## بنفي الحرج عن أمتو؛ ولو اختّص به الحُكم: لما 
كان علَةَ لذلك . 

ام اااي : «حَاِصصةٌ للك من ذون الم 

[الأحزاب: 05.0 " ولو کان الأمرٌ مختضّاً به لما احتيجٌ إلى تخصيصه بلفظ 


وري 


وروي أن النبي بيه سألهُ رجلّ فقال: تدركني الصلاةٌ ونا جُنْبٌ 
فأصومٌ؟ فقال رسول الله ية : «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» 
فقال: لست مثلنا يا رسول الل الله قد عَفْرَ لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأَجَرَء فقال: «والله إنى لأرجو أنْ أكون أخشاكم ادم بما 
أنقي»” i‏ للصائم مثل ذلك ٠‏ > رواه مسلم. 
ا 


أحدهما: أنه بهم بفعله› ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا 


0 أده الاه الارن ع أن ار ل ك الهف 

(۲) وهذا دليل أول. (۳) وهذا دليل ثاني. 

62 رواه مسلم وأبو داود وأحمد. وهذا دليل ثالث. 

NE E )٥( 
«أَيعَبَلٌ الصائم؟) فقال رسول الله اة : «سل هذه)  يعني: أم سلمة‎ 
رضي الله تعالى عنها - فأخبرته أن رسول الله و يصنع ذلك؛ فقال يا‎ 
ارات مر الاك الت ب الك رت تاو “تقال له‎ 
رسول الله ل : «أَمَا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له».‎ 


ليم 0 قو ء 
ڪوڪ رَوَ ضة الناد حنة المتاد فى | الفقده 
كر رو ظر وج لمناظر في صول 
| 


ص 


الثاني : أله أنكرٌ عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحُكُم ؛ فدل 
على أن مثلّ هذا لا يجوز اعتقاده. 

ولأنَ”'' الصحابة ون كانوا يرجعون إلى أفعال النبئ كه فيما 
يختلفون فيه من الأحكام» كرجوعهم إلى فعله في «العسل من التقاء 
الختانين من غير إنزالي» » الوضوءٍ من ال 
واصحة ا ممن أصبح چا وخر و حكم حرام في 
حقٌ مَنْ بعك هدي ا سم ىن عدوا ولك اسا لا 
قبلَه فعازضا لما .خالفة من أمره يد" 


3F 


ولان الله تعالى أمرّ : نبيه 5ء بقيام الليل» i,‏ حيث 
نسځه عنهم بقوله: عَم أن أن صو فاب اب ع4 [المزمل: ٠‏ 

ولمّا عاتبه في تحريم ما أحل الله له قال عقيبة : a‏ 
کک عل ایمیک [التحريم : 1 

ا الخطابَ بمناداته وحدّهُ ثم تمّمه بلفظ الجمع بقوله: 
اما أل إدَا طلقم [الطلاق: ]١‏ وهذا TTY‏ ل 
محص 


2 


. هذا هو الدليل الرابع على أن الأمر لا يختص بمن وجه إليه فقط‎ )١( 


(۲( رواه مسلم والترمذي . )۳( رواه الترمذي والدارقطني . 
62 رواه مسلم . )0( متّفق عليه . 


(7) والمعنى: أن رجوعهم إلى النبي ب في هذه الوقائع دليل على علمهم بأن 
ما ثبت للنبي ي من حكم فإنهم مُشَارِكُون له فيه ولا ج اسك لما 
قبلهاء معارضة لما خالفها من أوامر ونواه. 

(۷) هذا هو الدليل الخامس. 


فصل: أمر الله تعالى للنبي ا أمر لأمته كر 
ص ڪڪ 7ت 


قد أشار”'' إليه ت بقوله: (إِنّما أسهو لأسرًّ» . 

لإا ليك أل أ ق i‏ مشاركتٌهُ لهم في 
أحكامهم» لوجود التلازم ظاهراً» فان ما ثبت في أحدٍ اللازمين ث ليت 
في الآخر. فاه لو ثبت في حقّهم حكمٌ انفردوا به دونه ثبت نقيض 
ذلك الحكم في حقّه دوتهمء وقد أقمنا الدليل على ق ولهذا 
قال حفصة للنبئ إلا : ما شأنْ الناس حَلَُوا ولم تَحلَلْ أنتَ من 
ع د «(إنى ي لبَّدْتُ رأسي وقلَّدْتُ مَذيي فلا أجل حتى 
أنحد)”؟ : '. فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعَوًا منه 
موافقتهم» ولا أقرّهم على ذلك وبين لهم عذْرَةُ. ٠‏ 

والدّلالةٌ على أن الحكمّ إذا ثبت في حقٌّ واحدٍ من الصحابة 
ل افيه غير ول يِذ : «خطابي للواحدٍ خطابي للجماعة»". 

ولأنَّ الصحابة”” ون كانت ترجمٌ في أحكايها إلى قضايا 
النبي ييه في الأعيان: كرجوعهم في حك الزاني» إلى قصة 


)١(‏ هذا هو الدليل السادس. (؟) رواه مالك في الموطاً. 

() وهي الأدلّة السّة المذكور سابقاً . 

)٤(‏ متفق عليه. 

(5) هذا شروع في ذكر أدلّة أصحاب المذهب الأول على القسم الثالث؛ وهو: 
أن الحكم إذا ثبت من حقّ واحد من الصحابة؛ دخل فيه غيره من سائر 
الامّة. 

(3) هذا معنى حديث روته أميمة أن النبي بل قال: «إنما قَوْلي لمائة امرأة 
كقولي لامرأة واحدة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا هو 
الدليل الأول. 

(۷) هذا هو الدليل الثاني . 


قر 4 24 5 1 
سے 7# _» ة اناد حَنة ١١‏ ناد e‏ کا 
[TE‏ > جا ان مس و 

ْ مسب ببببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيببببببيبيبيبيبيبيبيبببيبيبيبيبيبيببإبإبإيبيبيببببببببييببييبببببيبيب يبب يبيب يي ب يب ب ب سس س 


اغا 0 وفي «دية الجنين» إلى حديث حمل بن الك وفى 
«المَفْوّضْةَ) إلى قصة برد E‏ وفي «السكنى والنفقة» إلى 
یت اا بده یی ا بت ماف لی یت خلا 
والأنصارية في «سقوط طوافِ الوداع عن الحائض»"“ وغير ذلك. 

راان اس كا عد إلى التخصيص ان د 
إلى ا بالجذع من المغز: «يُجُزيك ولا يُجُزيءُ عن أحد 
بعدك)^. 


دليل خر : أن قول الراوي: «تهى رسول الله يللا أو «أَمَرَ) 


أو «قضى» يعمٌُء ولو اختَص الحكم مَنْ د شُوفِةَ به لم يكن عامَاً؛ 
لاحتمال أن يكون الراوي سمع نَهْيّ لنبى له أو نة لواحدٍء. فلا 
يكون عامّا . 


ران الهعدات لكاتب وإ مارت باصا 
النبيئ ياء ولا خلاف فى ثبوتٍ حكمه فى حقّ أهل الأعصار. 


4 


)١(‏ حيث أقام النبي يله الحدٌ وهو الرجم لأنه مُحْصَن. والحديث متّفق عليه. 

(۲) حيث قضى النبى كلل فى الجنين بغرّة. والحديث رواه أبو داود بإسناد 
١ 3‏ ص 

)۳( حيث جعل لها النبى کیا الصداق والميراث وجعل عليها العدة» والحديث 


رواه الترمذي وصحّحه . 


62 رواه مسلم . 

(0) بأن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. 

69 رواه مسلم . 0( هذا هو الدليل الثالث. 
)۸( 0 (9) هو الدليل الرابع. 


نصل: تعليق الأمر بالمعدوم وار 
القالاف ةا ي ا ت rol‏ 


الأمرُ يتعلق بالمعدوم' واوا الشرع قد تناولت المعدؤمدة 
الح قيام الساعة؛ بشرط وجودهم على صفة م من مَنْ يصح ا" 

خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية 9 ا و 
لاه يستحيلٌ خطابه فيستحيل تكليفة”" . 

ولأنه“ لا يقعٌ منه فعلٌ ولا تر فَلَمْ يَصِحّ أمرّهُ؛ كالعاجز 
بالصبا والمجنون . 

ولان المعدوم ليس بشيء؛ فأمرْهُ هَذَيانَ. 

واكم ا يد غم شرط القدرة: وجودً المقدورء يجب أن يكون 
من شرط الأمر وجود د المأمور . 

ولا" : اتفاق الصحابة ون والتابعينَ على الرجوع إلى الظواهر 
المتضمنة أوامرً الله سبحانه وأوامرَ نبيه #4 على مَنْ لم يوجد في 
عصرهم» لا يمتنع من ذلك اچد 


(#) في تعليق الأمر بالمعدوم. )١(‏ هذا هو المذهب الأول. 

(؟) هذا هو المذهب الثانى فى المسألة» والخلاف فيها لفظى بدليل اثفاق 
للا علق آنا ميم ااه سرا ال ررر لرا ` 

(۳) هذا هو الدليل الأول للمذهب الثاني . 

(5) هذا هو الدليل الثاني. (5) هذا هو الدليل الثالث. 

(5) هذا هو الدليل الرابع 

(۷) الدليل الأول للمذهب الأول على أن الأمر يتعلّق بالمعدوم . 


ويم رَوَضَهَ النَاظِر وجَنَّة المناظر في أصول الفقه 

و فد يتأن أن كلام الله تعالى قديم وض من صفاتهء لم 
يرل آمراً ناهياً . 

وقال”" الله تعالى: 8 فنعو 4 [الأنعام: ]١57‏ وهذا أَمرٌ 
باثباع النبئ كلِِ. ولا خلاف أنا مأمورون باتباعو ولم نكن 
موجودينٌ . 

قولهه” : (إِنَّ خطاب المعدومينَ محالٌ». 


ع 


قلنا: إِنْما يستحيل خطابة بإيجاد الفعل حال عدموء أمَا أمره 
بشرط الوجود فغيرٌ مستحيل بن يَفَعَلَ عند وجوده ما ور ريه لديا 
كما ول الوالد پو جب على أولاده ويلزمهم التصدّقّ عله إذا عقّلوا 
وبلغواء فيكون الإلزامٌ حاصلاً بشرط الوجود. 


ولو قال لعبده: ١صِمْ‏ غداً» فهو أمرْ في الحال بصوم الغدٍء لا 
وأمًا الى : فاه يصح أمره بشرط القدرة. فهو كمسا لتنا بيغيو 


فان قيل: هذا مخالِفٌ لقوله ##: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن 


(۱) الدليل الثاني . ومفاده: أن ينسحب خطابه تعالى من زمن الموجودين إل 
من بعدهم إلى قيام الساعة. 

(۲) الدليل الثالث. 

(۳) جواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر لا 
يتعلّق بالمعدوم . 

)٤(‏ جواب عن الدليل الثاني. (0) أي: تعليق الأمر بالمعدوم. 


نصل: تعليق الأمر بالمعدوم كم 
ححت/ب ي TT‏ 


الصبت ...70 . 
قلنا: المراد به: رفع المأثم اجات ال يذلل أنه 
النائم . 
0ت 5 1 1 م ال 1 قد 
ولا نسلم ان من شرط القدرة وجود المقدور فان الله 0 قادر 


قبل أن يوجدَ مقدوراً. 


٠‏ به 


SSS 


)١(‏ فكيف تدّعون أن الصبي والمجنون يتعلّق الأمر بهما مع أنهما قد رفع القلم 
عنهما بالنص؟ 


0 د‎ e fe ر‎ e 4 <3 g2 
حسم رَوْضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ 
1 
الا له‎ 


ر لا ین اھ سداد با تي ای اذ اعات 
6 سو 0 (۱) 
وغد الل "> ل یجو ذلك ال أن کون : IE‏ :كتيل ااه فَقَهِ 


ر 


مجهولاً عند الآمر”"» أمّا إذا كان معلوماً أنه لا يتحة حكن ال قاد 
يصح الأمرٌ به . 

لأ“ الأمرَ طلبٌ؛ فكيف يَظلْبُ الحكيم ما يَعْلَمُ امتناعة؟ 

وكيف يقول السيد لعبده: خط ثوبي إن صَعِدْتَ السماء؟ وبهذا 
يفارقٌ أمرّ الجاهل؛ فإِنَ مَنْ لا يعرف عجر غيرو عن القيام يَكَصوَّرُ أن 
522008 

أما إذا عَلِمَ امتناعَهُ فلا يكون طالباًء وإذا لم يكن طالباً لم يكن 


جعي إثبات الأمر بشرط يفضى إلى أن يكون وجود الشىء 


(*#) هل يجوز الأمر بغير الممكن؟ 

)١(‏ وهو مذهب الجمهورء والحكمة من الأمر بغير الممكن الابتلاء. 

(؟) هذا هو المذهب الثاني. 

ف كأن يأمر السيد عبده بفعل شيء في الغد. قات العيد قبل الغلا., کان ذلك 
الأمر جائزاً؛ لأن السيد لم يعلم بأنه سيموت» وأن شرط تحقق الفعل 
- وهو بقاؤه حبَّاً - كان مجهولا . 

(4) هذا هو الدليل الأول للمعتزلة. (5) هذا هو الدليل الثاني للمعتزلة. 


نصل: في جواز الأمر بغير الممكن وم 
1 


مشروطاً بما يوجدٌ بعدّه. والشرط ينبغي أن يقارِنَ أو يتقدمء أما أن 
اخ عن المشتروط توبحال: 

وغل اا ی على ای #6 ای > ون فيه فائدة 
على ما مضى” '"'. 

ولا" : الاجماعٌ على أنَّ الصبي إذا بلعّ يجب عليه أن يَعْلَمَ 
ويعتقد أنه مأمورٌ بشوائع ا منهيٌ عن الزنا والسرقة» ويثات 
على العزم على امتثال المأمورات وتر العتياف»: ويكون تقر 
بذلك؟ وإِنْ لم يَحضر وقتٌ عبادة ولا رن ولا سرقةء وعلمه 
أن الله تعالى عَالِمٌ بعاقبة قبةٍ الأمرٍ لا ينفي عنه ذلك . وإنِ احتمل أن 
لا يكون مأموراً منهياً لعدم مساعدة التمكنٍ يجب أن يسك في كونه 
مأموراً منهياً وفي كونه متقرباً» إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال 
ما ليس بمأمورٍ وتركِ ما ليس بمنهي ليس بقربةٍء وهذا لا يَتِيمَّنُ أنه 
مأمورٌ ولا ا وهذا خلافٌ الإجماع . 

قبل فاا الإجماعٌ على أن صلاةً الفرض لا تصخ إلا بن 
الفرْضيّة. ولا ل الفرْضِيَةِ إلا بعد معرفة الفرضيّة» والعبد ينوي 


)١(‏ حيث قلنا بالجواز هناك قلنا بالجواز هنا؛ لأن مخرج المسألتين واحدء 
وهو الأمر بما علم الله سبحانه أنه متعذر. 

(۲) وهي امتحان المأمور بالعزم على الامتثال. 

)۳( الدليل الأول و يها علم أن المكلت ا تكن من زعله. 

(:) أي: علم الصبي البالغ بأن الموت قد يخترمه قبل التمكّن من الامتثال لا 
ينفي عنه وجوب الاعتقاد بأنه مكلف بالأوامر أو النواهي› وبالعزم على 
فعل المأمور وترك المنهي . 

)0( 0 من أدلة الجمهور. 


o ad E 
حمر رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه‎ 00 
ش‎ HG 


في أولٍ الوقت فرض ن الظهر وربما مات في أثنائها. فتبيّن عندهم ٠‏ 
أنّها لم تكن فرضاًء فليكنئْ شاكّاً في القَرْضيَّةِ فتمتنمٌ النيّهُ) لأنّها لا 
تتوجّه إلا إلى معلوم . 

فإن قيل: فإذا مات في أثنائها كيف يقال: إن الأربعَ كانت 
000 
e 0‏ فان قول السيد ا , ا غداً) ؛ أمرٌّ في 97 
بصوم الغدٍ لا أنه أمْرٌ في العَدِ. 

ولو قالّ: «فرضت عليكٌ بشرط بقائك» فهو فارض في الحالٍ 
لكنْ بشرط . 

ولو قال لوكيله: ك داري في رأس سيره كان وكيلا في 
الحال يصح أن يقال : «وكَلَه) یع ل وإذا قال : «وگلني 
وعرَلني» كان صادقاً فان مات قبل رأ س الشهر لم E‏ 
بخلاف ما إذا قال: «إذا جاءَ رأ س الشهر فانت وکيلي» فاه لا يكون 
وكبلاً ذ في الحال” ". 


as 

(۲( اا ت کی اقبت لاا بسكل تال الأب په وهذا اعتراض من 
أصحاب المذهب الثاني . 
مأموراً بمقتضاه؛ وإن أدركه الموت قبل التمكد من الامتثال . 


نصل: في جواز الأمر بغير الممكن 7 


( 


الثالث”2: الإجماعٌ على لزوم الشروع في صوم رمضانء فإِن 
كان as‏ لا الأمرء والمورك بكر + فصي مشكوكاً فيه » 
فكيف تلزمه العبادة بالشكڭ؟ 


E EEE لان الظاهرَ بمَاوّه» والحاصل‎ E 


والاستصحات أصل تنبني عليه الأمور. 


كما أن مَنْ أقبلَ عليه سب لا قبح الهربٌ. وإن كان من المحتمل 
e‏ 50 اباب لم مصؤر امار ون" 


اليل 007 


)١(‏ الدليل الثالث للجمهورء ومفاده: أن الإجماع منعقد على لزوم الشروع في 
الصيام عند رؤية الهلالء والقول بأن احتمال الموت يجعل المكلّف في 
شك هل سيتمكن من إتمام الصيام فيكون اورا به» أو لاء فلا يكون 
مأموراً به» وحينئل يكون شروعه في الصيام مشكوكاً فيه» والعبادة لا تلزم 
لكات مع وجود الشك فيهاء وحيث ثبت الشروع بالإجماع. دلّ ذلك 
على أن احتمال حدوث الموت أثناء الصيام لا يدل على عدم تعلق الأمر به. 

(۲( اعبراءن علي هد الدليل . ومفاده: أن الظاهر بقاء الت وإن بقي كان 
واا والحاصل في الحال يستصحب. والاستصحاب أصل تنبني عليه 
الأمور. 

(۳) وذلك لأن كل أمر لا يخلو من هذا الاحتمال» وهو أن يموت المأمور قبل 
امتثاله أو في أثنائه . 

(5) والمعنى: أن قولكم بان منج باب الاحتمال في أوامر الشارع يجعلها 
مستحيلة الامتثال» eS‏ أيضاً. حيث إن ا عدم تعلق الأمر بمن 
علم الله تعالى أنه لا يُمَكّن من فعله» وهذا يؤدِّي إلى استحالة امتثال 
الأمرء وما يودي إلى المحال محال. 


م 4 < قو ء 
م3 ۰ 2 اناد حَئة ا ٠‏ 5 أ الها 
| 


وأما الهربُ: فحزْمٌ وأَحذْ بِالأَسُوَاٍ من الأحوالٍء ويكفي فيه 
الاحتمال البعيدٌ والشكٌء ٠‏ فان مَنْ شك في سَبّع في الطريتٍ أو لص 
حَسَنَ منه الاحترازٌ منه. 

وأما الوجوبٌ: فلا يثبتٌ بالشكٌ والاحتمال» بل ينبغى أن مَنْ 
اعرف عن الفيوم الم N‏ اعمال ار 

وقولهم”": «الأمرٌ: طلبٌء وطلبٌ المستحيل من الحكيم 
ميال 

قلنا : الأمرٌ إِنّما هو: قول الأعلى لمن دونه : «افعل» مع تجرّدها 
عن القرائن» وهذا متصوّرٌ مع علمه بالاستحالة” . 

فل اا ل ليا إن الاش طا فاس الظلت مو الله 
تعالى كالطلب من الآدميين» وإِنّما هو: استدعاءٌ فعل لمصلحة العبدٍء 
وهذا يحصل مع الاستحالة لكي یکون توطئة للنفس على عر الامتثال 


)010( أي : أن القول بأن من أعرض ص الصوم من أجل احتمال الموت قبله أو 
في أثنائه فإن ذلك الأمر لا يتعلّق به هذا القول يفضي إلى أن من ترك 
الصوم من أجل هذا الاحتمال فمات لم يمت عاصياً ؛ لأنه لم يكن مأموراً 
به. وهذا باطل لمخالفته الإجماع . وهو أن اللمكلتي تابون د ت 
قيل التمكن من الامتثال أو في أثنائه . 
وباطل أيضاً بما ذكرتموه من أن الحزم هو الأخذ بالاحتياط والاحتراز؛ 
لأن الاحتياط لإبراء الذمة لا يكون بترك الامتثال لمجرد احتمال الموت» 
بل يكون بالحرص على الامتثال. 

(۲) أي: المعتزلة في دليلهم الأولى. 

(۳) هذا هو الوجه الأول من الجواب على الدليل الأول للمذهب الثاني . 

(6) هذا هو الوجه الثاني من الجواب. 


فصل: : في جواز الا مر بة بغير الممكن ت 
ا ا ا ص ي چ 


أو التركِء لُطفاً به في الاستعداد أو الانحرافٍ عن الفسادء وهذا 

وصور“ من السيّدٍ أيضاً أن يستصلحَ عبِدَهٌ بأوامرٌ ينجڙها عليه 
مع عزمه على فسخ الأمر قبل الامتثالٍ» امتحاناً للعبدٍ واستصلاحاً له. 

الروك ا م ا ل ل 
صح ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانو في إظهار 
الاستبشار بأوامره والكراهية له» وكل ذلك معقول الفائدة» فكذا 
20 , 

وقولهم: يفضي إلى تقدّم المشروط على الشرط . 

ون" :لها توما 5 الأمرء بل الأمر موجود. وَجِدَ 
الشرظ أم لم يوجد» وإنما هو شرظ لوجوب التنفيذٍء فلا يُفضي إلى 
ما ذكروه. والله أعلم. 


ل ال 


)١(‏ هذا هو الوجه الثالث من الجواب. 

© هذا هي الوه لزاع من الخراب: 

فر ا قبل الغد. 

(€) اى إذا ثبت أنه لا استحالة في كل ما سبق لكونه معقول الفائدة» فكذلك 
هناء حيث يجوز أن يتعلق الأمر من الله بمن علم أنه لا يتمگن من فعله 
لما فيه من فائدة الثواب على الامتثال» أو استصلاح المأمور بشيء آخر 

ا 

() هذا جواب عن الدليل الثاني . 


عي 0-2 قر ع 
سے 2 ره 2 ٠. ٠ ١‏ نك ا ١ ٠. ٠‏ و ١‏ ۱ + © 
N r‏ سم ا ا ع ا اك 
| سس س ت ت س ا ا ار 10 


8 ع 0 


اعلم أن ما ذکرتاه من الأوامر نضح به أحكام النواهي. إد لكل 
مسألة من الأوامر وران من النواهيّ وعلى العكس”''. فلا اة إلى 
التكرارٍ إلا في اليسير. 

من ذلك: أن النهي”' عن الأسباب المفيدةٍ للأحكام يقتضي 
ا ْ 


وقال قومٌ”*': النهئ عن الشيء لعينه يقتضي الفسادء والنهي 
عنه 5 ١‏ يقتضيه؛ لأن لدي قد يكون له جهتان هو مقصودٌ 


(#) في النهي . 

)٠(‏ فكما أن الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاءء فالنهي: 
استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. وصيغة الأمر (افعل) وصيغة 
النهي (لا تفعل) ولا يشترط فيه إرادة الناهي . والنهي يقتضي التكرار والفور 
خلافاً للأمر في الأولى على الصحيح. والأمر يقتضي الإجزاء» والنهي 
يقتضي الفساد. 

(0) هذه مسألة مشهورة وهى: هل يقتضى النهى فساد المنهى عنه؟ خمسة 
Oy‏ 0 ۰ 

(۳) والمعنى: أن المنهيّ عنه سواء كان عبادة أم معاملة» وسواء كان منهيّاً عنه 
لعينه أم لغيره يقتضي الفساد مطلقاء بمعنى أنه لا تترنّب عليه آثاره. وهذا 
هو مذهب الجمهور. 

. كالنهي عن الزنا‎ )٥( . هذا هو المذهب الثاني‎ )٤( 

(0) كالنهي عن البيع وقت النداء. (۷) دليل المذهب الثاني . 


نصل: في النهي عدوي الله 
تت ل ي 0 

و 5. )١١‏ 
من إحداهما e‏ ' 


وقال ا ا SS GSE‏ وفي 
المعاملات لا يقتضيه؛ لکن“ العبادة طاعة والطاعة: موافقة الأمرء 
والنهئ والأمرٌ يتضادان» فلا يكون المنهئٌ اورا ف بكو لا 
ولا عبادة. 


ولك ٠‏ 9 5 7 1 5 30 5 03 
النهي بعصي التحريم› وكون الشيء فربة محرما 
5 
محال 


ي “عن لاق بلي أبو حنيفة : أن النهي يقتضي الصحَحة؛ 
لأن النهي يدل على التصور” ' لكونه يراد للامتناع» والممتنع في نفسه 


)١(‏ كالصلاة فإن لها جهتان» جهة مقصودة للشارع وهي فعل الصلاة» وجهة 
محرمة وهي الغصب. فلو نُهِيَ عنها لعينها اقتضى النهي فسادهاء ولو نهى 
عنها لوصف يلازمها؛ كالصلاة ا المغصوبة فلا يقتضي فسادهاء 
وإنما كراهتها فقط؛ لأن النهي تعلق بأمر خارج عنها. 

(۲) هذا هو المذهب الثالث» وهو التفريق بين العبادات والمعاملات فى 
النهي . ١‏ 

(۳) هذا هو الدليل الأول للمذهب الثالث. 

. هذا هو الدليل الثاني‎ )٤( 

(5) والمعنى: أن النهي يقتضي تحريم المنهي عنهء والعبادة قربة مأمور بهاء 
والمحرم لا يُتقرّب بفعله. فيكون النهي عن العبادة مفسداً لهاء وإلا كان 
فعل المحرم قربة لله تعالى. وهذا محال. 

(5) المذهب الرابع في المسألة. 

(۷) أي: تصوٌّر فعله وإمكان وقوعهء وإلا لكان ممتنعاً وقوعه» والممتنع 
المستحيل الوقوع» كيف ينهى عن ارتكابه . 


و 2 i‏ ر 4° » 7 
gy 00‏ | رَوَضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 
EAS‏ 


المستحيل في ذاته لا يمكنٌ الامتناعٌ منه؛ فلا يتوجّهُ إليه النهه؛ 
كنهي الزَّمِن”'' عن القيام والأعمى عن النظر . 
وک أن الله سس مأمورا سكن امعنالة- فال تد 
منهيّاً يمكنٌُ ارتكابة”*': إذا ثبت تصوره فَلَمَطاتُ الشرع ege‏ 
ا دون اللغوي. فإذا تھی عن صوم يوم النحر دل على تصوّره 
عا 
وقال”"“ بعضٌ الفقهاءِ وعامة المتكلمينَ: لا يقتضي فساداً ولا 
لان النهيَّ من خطاب 0 والضيكة والساد مه لات 
الإخبارء فلا يتنافى أن يقول: ١‏ بانع اند و ب سيره 
حكمّة)”". ولو صرَّح به" فقال للأب: «لا تستولڈ جارية الابن"“» 
فإن فعلته ملكت الجارية». و(لا طاق المرأة وهي حائض» فان فَعَلْتَ 


وقعّ الطلاق»» و«لا تَعْسل الثوبَ بماء مغصوب» فإنْ فَعَلْتَ طهُرَ 


)١(‏ لأن المحال لا ينهى عنه. 

(۲) وهو من أصابه مرض مزمن لا يقدر بسببه على القيام . 
(۳) هذا هو الدليل الثاني. 

(5) بجامع أن كلاً منهما يستدعي ممكنا . 


(6) هذا هو الدليل الثالث. (5) هذا هو المذهب الخامس . 
(۷) لأنه لا رابط بينهما حتى يقتضي أحدهما الآخرء وإنما تأثير فعل المنهيّ 
ا 


وليس في صحته ولا فساده» لکن لواقترن بالإثم صحة أو فساد فذلك 
لدليل خارجي › ولیس لذات النهي . 

(۸) أي: بالحكم. وما ذكره المؤلف هنا هو الصورة الأولى من الصور الثلاثة 
الغ بين بها قوله: «نهيتك عن كذا». 

)00( أي : مشر الاش بجارية الابن حتى تلد منه» وذلك منهيٌ عنه . 


فصل : في النهي حك 
شا ا ا 


الثوبُ» لم يكن هذا مناقضا' . 
فإذاً: لا دليل عليه" مِنْ حيث الشَّرعٌء ولا عُرْفَ له في اللغة. 
ولنا و 
أحدها: ما روث عائشةٌ وتا أن النبيت يل قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً 
ليبس عليه أمرنا فو ای روو كان مردوداً على فاعله 


عو 


فكأنه لم يوجد. 
فإِنْ قيل: معناهٌ ليس بمقبولٍ قربة ولا طاعة”'. 


قلنا: قولة : مردود يقتضي رد ذاتهء فإذا لم يكن اقتضى ردا 
C7‏ 


و 


يتعلق e‏ وجوده وعدمه واحدا 
الثاني : أن الصحابة ون استدلوا على فساد العقودٍ بالنهى 
عنها : ۰ 


010 لأن النهي في خطاب التكليف لا يدل إلا على مجرّد الترك فقطء اما إذ 
فعل فكونه يقع فاسداً أو صحيحاً فهذا من جهة خطاب الوضع. 

(۲) أي: على اقتضاء النهي الفساد. 

(۳) أي: أدلّة الجمهور على اقتضاء النهي الفساد. 

(4:) متّفق عليه. 

)٥(‏ معنى الاعتراض : إن جعلَ المردود كأنه لم يوجد فلا تترتب عليه آثار» لا 
E‏ وإنما معنى الرد هنا هو عدم قبول الفعل المنهي عنه لا قربة ولا 
طاعة . وهذا لا يدل على عدم ترتب الآثار على ذلك الفعل. 

60 أ أن المقصود بكلمة (ر) في الحديث رد ذات ل فإذا وقع 
الفعل استحال رده لوجوده في الواقع . فلم يبق إلا رد ما تعلّق به من الآثار 
المترتبة عليه. فصار وجوده كعدمه. 

(۷) الدليل الثاني للجمهور. 


عر 0 2 قير 9 

ڪڪ ضة الاد جا ٠ت‏ °( . ت هه 
N rr‏ ا کے ا ی کے ےک 
أا ٠‏ ا ت ص يي يى لسر 2 ر س ي 


فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله @#: «لا تبيعوا الذهبٌ 
بالذهب إلا مثلاً + 


واحتجٌ عمرُ د طبه في فساد نكاح المشركاتِ بقوله وولا 
لشكحوأ EE‏ [البقرة: »]۲۲١‏ وفي نکاح المخرم بالنهي”" ٤‏ وفي ص 
الطعام قبل فبضه بالنهى”", وغير ذلك 2 8 

الغاله/ ' . أن النهيّ عن الشيء ل على تعلق المفسدة 0 5 
بما يلازمة؛ لآ الشارع كي لا ينين عن الان اا 
المفاسدٍء وفي القضاء بالفساد“ إعدامٌ لها بأبلغ الطرق . 


الرابع” : أ أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض 
في الحكمة؛ ال اا من التوسلء والنهيٰ مَنع يِن 
ا ولان E‏ مقصود الآدمي ا عرضه› فتمکینه 


)١(‏ متّفق عليه. 

(0) أي: الوارد في حديث: «لا يُنكح المحرم ولا پنکح» رواه مسلم . 

)۳( أي : الوارد في حديث : «لا تبع ما ليس عندك» أخرجه ابن ماجه. 

)٤(‏ الدليل الثالث للجمهور. 

)٥(‏ كالرباء أو بما يلازمه كالبيع وقت النداء. 

(5) أي: الحكم بالفساد إعدام للمفسد 

(۷) الدليل الرابع للجمهور. 

(۸) أي: أن النهي عن المفاسد مع ترب الآثار على فعلها يفضي إلى 
التناقض» وذلك أن ترب الآثار وسيلة لارتكاب المنهيئ عنه» والنهي 
وسيلة لاجتنابه» وهذا يؤذي إلى التناقض . 
وهذا وجه أول من الدليل. 

(9) هذا هو الوجه الثاني من الدليل. 


فصل : في النهي ee‏ 
1 


227 


منه حت على تعاطيه» والنهي مَنْمّ من التعاطي» ولا يلي ذلك بحكمة 
رك 

ثم لا فرق بين كونٍ النهي عن الشيء لعينه أو لغيره» لدلالة 
النهي على رجحان ما تَعَلَقُ به من المفسدةء والمرجوحٌ كالمسَهْلَكِ 
المعدوم . 

رفوتي و ا ا اي اليك قد كا و 
سلّمنا أنه لا يناقضةٌ ؛ لكنْ يدل على الفسادٍ ظاهراً ويكفي ذلك. 

وفي المواضع ع التي قضيئًا بالصحة ولف فيه الظاهر ر فلا 


)١(‏ أي: إن الشارع منرّه عن التناقض» فثبت أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه 
وعدم ترتب اثاره عليه . 

(۲) هذا رذ على أصحاب المذهب الثاني الذين فرّقوا د بو المي هه دان أو 
لغيره» ومفاده: أنهما سواء في اقتضاء الفساد. وعدم كرتي الآثار على 
فعلهماء وذلك لأن الشارع للا ينهى عن شيء إلا لوجود مفسدة فيه؛ إما 
قطعيّة (خالصة) أو ظئْية (راجحة) والعمل بالقطعيٌ والظئْيٌ واجبء ولا 
يجوز العمل بالمرجوح لأنه كالمعدوم. 

(۳) جواب عن أصحاب المذهب الثالث الذين قالوا: إن النهي يقتضي الفساد 
في العبادات دون المعاملات» فإن النهي فيها لا ينافي الصحّحة. كالبيع 
وقت النداء فإنه يقع صحيحاً مع الإثم. فلا يتناقض النهي مع الصحّحة. 
أجاب الجمهور بأنهما يتناقضان؛ كما يعت ذلك في دليلهم الرابع. حيث 
إن النهي يقتضي الترك. والصحّحَة تقتضي الفعل. 

0( أي : إن سلما أذ التهي لا ينافي التصحيح؛ لكنه يدل على الفساد في 
الظاهر» وهذا يكفي في العمل. 

(5) وذلك لوجود قرينة صرفت اللفظ من الظاهر إلى المرجوح» كما في الطلاق 
البدعي حيث قلنا بوقوعه لقرينة» وهي أمره ية بمراجعة زوج عبد الله بن 


ر 
| 


لے ِو 4 كيه ر 900 . ۶ 
00 ڪھ صر رَوّضة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


يخرججة عن أن يكو الأصل ما ذكرناة» كما لو خولف مقتضاه في 
50 
التحريم 


وقؤلهم : (إِنّه يدل على الصحََةَ) بعيدٌ جدَاًء فإِنّهم إذا لم يجعلوه 
دليلاً على الفساد مع قربهِ منه» كيف يجعلوتة دليلآً على الصكحة؟ 


قولهم”": (إِنَّه يدل على التصوّر» . 

قلنا : يدل عن وااو اا 

أما الصحَّةٌ والفسادٌ فحكمان شرعيان لا يُنهى عنهما ولا يوْمرٌ بهما. 

ر :ساف فی الشوع امانا وال ا 
والمنابذة» والملامسة»› وقولِه تعالى: چول کا ما تک 


)١(‏ بقرينة صرفته إلى الكراهة. 
(؟) جواب عن أصحاب المذهب الرابع» من قولهم: إن النهي يقتضي الصحة 
بعيد جدَّاًء فلا يمكن قبوله. 
)۳( جواب عن الدليل الأول للمذهب الرابع؛ حيث قالوا: إن النهي عن الشيء 
ال عن ت رقف وإِلّ لما ا 
(5) أي: إنا نوافقكم على أن النهي يدل على تصؤر وقوع المنهيّ عنه» ويدل 
لذلك وقوع الأفعال المنهيّ عنها وإدراكها بالحسٌ. فعلم أن النهي طلب 
(5) النهي عن هذه الأربعة رواه البخاري ومسلم. 
والمحاقلة : بيع الزرع في سنبله بحنطة . 
والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر كيلا . 
والمنابذة: أن تقول: إذا نبذت متاعك أو نبذت متاعي فقد وجب البيع› 
وذلك قبل أن يلمسه أو ينظر إليه 
والملامسة: بيع الثوب بالثوب بدون رؤية بل بمجرّد اللمس. 
فهذه البيوع قد اسْتَدِلَ على فسادها بالنهي عنها . 


نصل: في النهي پڪ 
ص ڪڪ ا 


#اباؤّحم» [النساء: ۲۲] ودروا ما بى من ألربأ# [البقرة: ۲۷۸]. 
وقوله 4 : «دعي الصلاة أيام ار آل ا 

و «إنّ الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع». 
عنه جوابان : 

أحدهما: أن الأصلّ تقريرٌ الأوضاع اللغوية إلا ما ضرقنا عنه 
الاستعمالٌ الشرعيك””. وفي الأوامر نَا من الشارع استعمالَ هذه 
الأسماء للموضوع الشرعيّء أمّا في المنهياتٍ فلم يثبث هذا 
لعرف | 

الثانى 0 الغ »كن 
الصلاة ت هي الأفعال ا والضكة غير داخلة ت في حدّها 
لما ذكرتاه“. والله أعلم. 


SSS 


)۱( معناه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. 

(۲( فكل هذه المناهي دلت على فساد المنهي عنه. وحينئظٍ يمكن القول بأن 
النهى يقتضى فساد المنهى عنه ولا كر ee‏ 

© اق اا ها 

(8) أي: الحمل على الوضع اللغوي. 

(6) كالصلاة. 

© نوهو الل هن المعتى اللعوى إلى العرف الرس رحا لا سل ان 
الأسامي الشرعية تحمل على عرف الشرع بإطلاق» بل ما ورد فيه عرف 
شرعي نقل إليه» وإلا بقي على أصل الوضع اللغوي . 

(۷) أي: الجواب الثاني . 

(۸) أي: من أن الصِحّة والفساد حكمان شرعيان لا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما . 


5 2 2 . ا e A‏ .3 
دوس ! رَوَضْه الناظر وجَئة المناظر في اصول الفقه 
fo‏ 
ا 1ه 


3 ۱ 


اعلمُ أن العمومَ من عوارض الألفاظ حقيقة”''. 

٠ 2 <‏ ۰ (۲( ن سَ فر ه 5 و ٍ۶ و اع 

وقد يطلق في غيرها" كقولهم: عمهم القحطء او المطر أو 
العطاءُء لكنه مجارٌ؛ فإِنْ عطاءَ زيدٍ متميرٌ عن عطاء عمروء. وليس في 
الوجود فعل هو عطاءٌ نسبته إلى زيل وعمرو واحدة» وليس في الوجود 


معنى وات مشتر أ بين او 


وعلومٌ الناس وقدّرهم وإن اشتَرَكَت في أنها عِلمٌ وقدرة لا 


(#) العموم من صفات الألفاظ حقيقة» ومن صفات المعاني مجازا. ' 

(1) أي: من صفات الألفاظ. بمعنى الشركة في المفهوم لا في اللفظ. فكل 
لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. وإنما كان العموم من عوارض 
الألفاظ؛ لأنه يزول إذا طرأ عليه تخصيص» وهذا هو الغالب حتى قيل : 
«ما من عموم إلا خصّ ما عدا النزر اليسير» وكونه من عوارض الألفاظ 
حقيقة» محل اتفاق من جميع الأصوليين. 

(۲) هذا جواب عن سؤال هو: هل يكون العموم من عوارض المعاني؟ ثلا ئة 
أقوال: الأول: وهو ما ذكره المؤلف أنه يكون مجازاًء والثانى: أنه يكون 
حقيقة» والثالث: أنه لا يكون فى المعانى لا حقيقة ولا مجازاً. 

(۳) أي: لا يوجد معنى واحد مشترك بين اثنين تكون الشركة فيه بالتساوي» بل 
لا بد من حصول التفاوت» وذلك كالقحط إذا عمّء وكذا المطرء وكذا 
العطاءء فإنه يتفاوت من مكان إلى آخرء ومن شخص إلى آخر. 


باب: العموم ڪڪ 
ڪڪ ص 


0 


ات 1 وجودٌ في الأعيان والأذهانٍ واللسانٍ: 

فوجودُهُ في الأعيان لا عمومٌ له؛ إذ ليس في الوجود رجل 
اث بل إِمَا 000 

وأمّا وجِودُهُ فى اللسان: فلفظة الرجل قد وضِعَتٌ للدلالة 
ليها وا الدلالة عليهما واحدة ني عاماً لذلك . 


وأمّا الذي في الأذهان مِنْ معنى الرجل يُسمّى كليا" ؛ فإن العقل 
يأُخد من مشاهدة زيدٍ حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل . فإذا رأى عَمْراً لم 
يأخذ منه صورة أخرى»› وكان ما أَحَذَّه من قبل: نسبته إلى عَمُرو الحادث 


5 


كنسبيِهِ إلى زيدٍ الذي عهده أل فان سمي عامًّاً بهذا المعنى فلا بأس . 


aS 010‏ مارك امن شخص إلى آخرهء لذا كان العمره في 
المعاني ا بخلااف العموم في الألفاظ› فإن من لوازمه تساوي أفراده 
في الحكمء مثل لفظ «المسلمين» فإنه ينطبق على كل من انّصف بالإسلام 
بالتساوي؛ لذا كان حقيقة. 

(0) هذا بيان لسبب کون العموم حقيقة في الألفاظ دون المعاني› وهو أن 
الألفاظ تدل على مسمّياتها باعتبار وجودها في الأعيان والأذهان واللسان. 

فلفظ (الرجل) مشلا له وجود فى الأعيان» حيث ترى ذاته وتشاهد. وله 
وجود في الأذهان؛ أي : أنه ا عقلاًء وله وجود في اللسان؛ أي : 
في الوضع اللغوي. 

(۳) أي: مطلق عن التشخص والعَلَميّة. 

0( فالاسم خصّصه. 

(5) أي: زيد وعمروء ودلالة لفظ الرجل عليهما بالتساوي. لذا كان عامًا . 

() أي: صورة كلية تنطبق على كل شخص يصدق عليه بأنه رجل» دون تفاوت 
في الصورة من شخص إلى آخر. 


ier‏ ظ رَوَضَهَ النَاظِرِ وجَنّةَ المناظر في أصول الفقه 
وحدٌ العامٌّ: هو اللفظ الواحدٌ الدالٌ على شيئين فصاعداً مطلقاً . 
86 س که ب من 
ا لكن بلفظين . 
وبقولنا: «مطلقاً» عن قولهم: عشَّرَةٌ رجال» فإنَّه يدل على شيئين 
فصاعداًء لكنْ ليس بمطلقٍء بل هو إلى تمام العشَّرّة. 


وقيل: العامٌ: كلام مستغرق لجميع ما يصلحٌ له. 

۴ fm rls fF N Po ° رهف م د‎ a 

الا ينقسم ينقسم إلى : EO‏ 
ا يتناول الموجود والمعدوم”" 0 وقيل : ا وقيل : یش 
لنا عام Ey‏ الشيءَ لا يتناولٌ المعدومَء والمعلومَ لا يتناول 
المجهول. 


© ها ليك لفارت ,عرو المضووت: 

(۲( يتكلّم عن مراتب العام ويبين هل في باب العموم عام مطلق لا اعم منه؟ 
د مذهبين . 

(۳) أي: أن لفظ (المعلوم) متوغل في العموم» ولا يوجد ما هو أبلغ منه + في 
العموم. وذلك لآنه يتناول كل ما هو موجود» وكل ما هو معدوم. 
إن العلم يتعلّق بذلك كله. 

(:) القائل هم المعتزلة؛ حيث مَثَّلوا للعام الذي لا أعمّ منه بلفظ (الشيء) لأنه 
يشمل عندهم كل الموجودات وكل المعدومات. خلافاً للجمهور حيث 
يرون أن لفظ الشيء يتناول الموجود فقط. فهو أخص من المعلوم. بدليل 
أن المعدوم معلوم وليس شيئاً . 

(5) هذا هو المذهب الثاني . ومعناه: أن كل عامٌ يرد عليه ما ينقضهء بدليل أن 
لفظ (المعلوم) الذي اذُْعِيَ أنه للعموم» نقِضٌ بأنه لا يتناول المجهول. 
وكذا لفظ (الشيء) الذي اذُعِيَ أنه للعموم» نُقِضٌ بأنه لا يتناول المعدوم. 
فثبت بعدم الشمول هذا أنه لا يوجد عام لا أعمّ منه. 


باب:العموم ڪڪ 


والخاصٌ”' ينقسم إلى: خاصٌ لا أخصٌ منه" يسمى: خاصّاً 
مطلقاًء كزيدٍ وعمروء وهذا الرجل”". وما بينهما عام وخاصٌ 
بالنسبة» فكل ما ليس بعامٌ ولا خاصْ مطلقاً فهو عام بالنسبة إلى ما 
تحتَه» خاصٌ بالنسبة إلى ما فوقّه . 

فالموجودٌ خاصٌ بالنسبة إلى المعلوم» عام بالنسبة إلى الجومّر . 

ارد خاد باي إلى المرجووة غا بال إلى الجسم 

والجسمم خاص بالنسبة إلى الجوهرء عام بالنسبةٍ إلى النامي . 

والنامي خاصٌ بالنسبة إلى الجسم» عامٌ بالنسبة إلى الحيوان» 
اا ذلك بي عا ارما ا عاد .من حف فور 
غا ل غررة. 


cE oS 


. يتكلم عن مراتب الخاصٌ‎ )١( 

(0) أي: لا يوجد ما هو أبلغ منه في الدلالة على الخصوص . 

(۳) فلا يوجد أخصٌ من أسماء الأعلام وأسماء الإشارة يعرف به الإنسان. 
(5) أي: بالإضافة. 


11 كو كوم م ا ف ف‎ E 
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وألفاظ العموم'" ييا أقسام : 

الأول : کا اسم عرف بالأليف واللام لغير المعهودٍء وهو ثلاثة 
أنواع : 

ارك الناط الح اقل وا واا 

والنوع الثاني: أسماء الأجناس: وهو ما لا واحدّ له من لفظه 
كالناس والحيوانٍ والماء والتراب. 

والنوعٌ الثالثُ: لفظ الواح" : كالسارقٍ والسارقة والزاني 
والزانية ول لاضن نى حر [العصر: ؟]. 

القسمُ الثاني: من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع 
الثلاثة إلى معرفةٍ؛ كعبيد زيل ومالٍ عمرو. 

القسم الثالث: أدواتٌ الشرط : «كمَنْ) فيمن يعقل. «وما» فيما 
د يعقل» «وأي) في الجميع› «وأينَ وأيّانَ) في المكان» «ومتى» في 


)١(‏ هذا على مذهب الجمهور. وهو أن للعموم لفظ وصيغة ا وهي 
حقيقة فيه. المذهب الثاني ليس للعموم صيغة خاصّة به وتدل عليه. وما 
ذكره الجمهور من صيغ إنما أفادت العموم بالقرينة» وهى فى الأصل لم 
توضع لا لعموم ولا لخصوص . 

(0) أي: أسماء الجموع المنكرة. 

(۳) أي: المفرد المنكر المحلى بأل الاستغراقية. 


نصل: في ألفاظ العموم ص 
ل 0 


الزمان» ونحوه كقوله تعالى: ورمن / عل الله f‏ فهو سسب 
كك م 


[الطلاق: "] وعوما نرک نفد وما عند لله 0 [الحل: 95] وملأَيتَمَا 
مأ يدرك اموت [النساء: ۷۸] وقوله ك1 : «أيّما امرأةٍ أنكحث 


٠ ٠ ٠ ۰‏ )2030 
نفسها بغير إذن وليها» . 
وز ا 


القسم الرابع م: «كل) ر كقوله تعالى: چک نفس ذَايِقَهُ 
ا [آل عمران: ]١186‏ ولل | كَهَ جل * [الأعراف: 5"] و أله اق 13 
القسم الخامس: النكرةٌ في سياق النفي كقوله تعالى: ول تكن 


ژر ص 


ts 6‏ [الأنعام: ]٠١١‏ ##ولا يجبطونَ ل ¿ عِلْمِيه# [البقرة: .]٠٠١‏ 


وه () ك ٠:‏ و 5 
قال کک : الكامل في العموم: هو الجمع ؛ لوجود صورته 
ومعناةُ. وما عداه قاصرٌ في العموم؛ لأنّه بصيغته إِنّما يتناول واحداًء 
لكته ينتظم جَمْعاً من المسَمَّياتٍ مَعْنَى. فالعمومٌ قائمٌ بمعناها لا 
واختلف الناس”" في هذه الأقسام الخمسة: 


لل رواه أبو داود وغيره. 

(۲) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البّسُّتي. المحدث 
الحافظ الفقيه الأديب الزاهد. له معالم السنن في شرح سنن أبي داود. 
الحديث» وغيرهاء توفي في ربيع الأول ۳۸۸ه بمدينة بست. (انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ۳/ ۲۸۲). 

(0) أي: اختلف الأصوليون في كون هذه الأقسام الخمسة صِيَغاً للعموم دالَّة 
عليه أم لا؟ 


س 27 002 2 e‏ ر ٠‏ 
رَوَصَة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


فقالتِ الواقفيةُ"2: لا صيغةً للعموم» بل أقل الجمع داخل فيه 

الوضع» وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق وأقل الجمع 
مشترڭ؛ كا* شتراك لفظ «التَمْر) ب بين الثلاثة والخمسة. 

وخكي تخو ذلك عن محمد بن شجاع التُلْجي””" . 

قالوا : لأنَّ أقلَّ الجمع مستيفَنٌ» وفيما زاد مشكول يحمل أنْ 
يكون مراداً» وأن لا يكون مرادا يحمل على اليقين. 

و وضع هذه ا e‏ إا ا ن تَعلّمّ بعقل أو بنقل؛ 
فالعقل لا مدخل له في اللغاتٍ, والنقل إمّا تواترٌ وإما أحادٌ؛ فالآحادٌ 
لا يُحتحّ بهاء ا ثمّ لو كان لأفاد عِلماً ضرورياً. 

و اراي العربَ تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع 
س انها فضا انا مشر کد وأنّ مَن ادعَى أنّها حقيقة فى أحدهما 
مجارٌ فى الآخر كان ا 

وهذه الصيعٌ تستعمل في العموم والخصوص» بل استعمالها في 
الخصوص أكثرٌ في الكتاب والستة» ولیس أحرهها أولى من الآخَرِء 
فهما قولان متقابلان» فيجتٌ تدافْعُهما والاعتراف بالاشتراك. 

ولأنه"“ يَحسّنٌ الاستفهامٌء فلو قال: مَنْ دخلَ داري فأغطه 


)١(‏ هذا هو المذهب الثانى. 
(9) كان فقية الحنفية بالعراق فى وقته» وله ميل إلى مذهب المعتزلة .. توفي 


٦‏ ۲ه. 
(۳) أي: الواقفية ومن وافقهمء وقد استدلوا بأربعة أدلّة هذا أوّلها . 
)٤(‏ هذا هو الدليل الثانى. )٥(‏ هذا هو الدليل الثالث. 


نصل: في ألفاظ العموم EXE‏ 
درهماً. حَسّنَ أن يقول: وإِنْ كان فاسقاًء ولو عم اللفظ لما حَسُّنَ أن 

ولنا دلیلان': أحدهما: إجماعٌ الصحابة وإ . فإتهم مع أهل 
اللغة بِأْجْمَعِهِمْ أَجُروا ألفاظ الكتاب والسَّنّةَ على العموم, إلا ما دل 
على تخصيصه دليلٌ» فإهم كانوا يطلبونَ دليلَ الخصوص لا دليل 
العموم . 

فعملوا بقوله تعالى: بويك آله ف ألدِكُم» [النساء: ]1١‏ 
واستدلوا به على إرثِ فاطمة. حنَّى نَقَلَ أبو بكر #5نه: «نحن معاشرٌ 
الأنبياء لا نورّث ما تَرَكنا صدقة» . ْ 

وأ جروا #وَالسَارِفٌ وَألسَارِقَة» [المائدة: 8"] و:#آلرَايَةُ والزآ» 
[النور: ۲] و#هومن 0 مظلُوما# [الإسراء: “"] ##ودرواً ما بقى من اربوا 
[البقرة: ۲۷۸] ولا قرا نسي » [النساء: ]٠۹‏ ولا فلا يد 
[المائدة: 40] و«لا تنكحٌ المرأة على عمّتها»”' «ومّن أغلقٌ بِابَهُ فهو 
آمنٌ»”*' وهلا يرثُ القاتل»”*' وغيّْرَ ذلك مما لا يُخْصَى على العموم. 

ولما نزلَ قولَهُ تعالى: لا مِنْتَوى الْقَعِدُوكَ من الْمُوْمِننَ4 [النساء: 
٠‏ قال ابن أُمّ مكتوم: إني ضريرٌ البصرء فنزل: ظعَُ أو الصّرَر» 
فعْقِل الضريرٌ وغيره مِنْ عموم اللفظ . 


٠‏ 0 0 کرو سسا 7< ور - و 
ولما نزل: $ | وما تعبدون من دوي 


)١(‏ على أن العموم له صيغة تخصه وهي حقيقة فيه مجاز في غيره. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. () رواه البخاري ومسلم. 
62 رواه مسلم وأبو داود. 

(5») رواه النسائي والدارقطني كما قال في البلوغ. 


ر ل I‏ 3 
و وڪ و ضة الاد حثة ا ° > ۳ ۱ اذد 
وم 200050555955 کے 
ا 


[الأنبياء: ۹۸] قال ابن الزبغْرّى: «لأَخْصِمَنَ محمد فقال له: «قد 


عبدت الملائكة والمسيح أفيد خلون النار؟») فنزل : لن 5 ذب ا 
لھم 57 الحسنه 5 وليک نْبا مبعدوت [الأنبياء: ]٠١١‏ فعقل العموم» 5 
e a‏ 


ولما اراد أبو بكرٍ قتال مانعي الزكاةٍ قال له عمر: «كيف تقاتلَهُمْ 
وقد قال رسول الله : «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله 
إلا الله“ الحديث. فلم يُنَكِرُ أبو بكر احتجاجّة بل قال: «أليس قد 
قال: (إلا بحقها) والزكاةٌ من حقّها». 


واختلف مان وعلنٌ ذ في الجَمْع بين الأختين فاحتج سا 
بقوله تعالى: إلا ما مَك ا 26 ا اين واحتحٌ علي 
بعموم قوله تعالى: چوآن 5< جما برح الہ ين [النساء: ۲۳ . 


مه اسه 000 ٠‏ الم 6 
ولما سَمِعَ عثمان بن مظعونٍ قول لبيدٍ 


$ 


صحابى جليل. كان شاعراًء هجى المسلمين بشعره وآذاهم قبل إسلامه. 
ثم أسلم عام الفتح وشهد المشاهد. (انظر: الإصابة .)٠۸/١‏ 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) حيث احتج بها على إباحة الجمع بين الأختين الأمتين للعموم المفهوم من 
الآية» وهو الجمع المنكر المضاف إلى معرفة؛ أي: جميع ما ملكت 
ا 
المحلّى 1 سواء E‏ حرّتين ٠‏ أو ا متين في الوطء دون الملك. وهو 
مذهب الجمهور. 


آ 


نصل: في ألفاظ العموم ص 
کک حيبي ]| ١‏ ]4 ) 


00000000000000 وکل تعيم لا محالة زائل”© 

قال له: «كذبتَء إن نعيمَ الجنةٍ لا يزولٌ»» وهذا وأمثالّهُ مما لا 
ينحصرٌ كثرة يدل على اتفاقهم على فَهْم العموم من صيغته. ا 
ولو لم يكن إجماعُهم حبَةَ لكان حبَّةٌ من حيثٌ إِنَّهِم أهل 
اللغة وأعرفٌ بصيّغِهًا وموضوعاتها. 

٠‏ الاليل اي أن 3 ا ا البها في 0 5 ولا 
يضعوتها e‏ إليها. 

ول على و 

وجه الاعتراض على مَنْ عَصَى الأمرّ العام . 

وسقوطه عمَنْ أطاع . 

ولزوم النقض والخلفف على الخبر العام . 

وبناءٌ الاستحلالٍ والأحكام على الألفاظ العامة . 

فهذه أربعة أمور تدل على الغرض . وبيانها : 

أن السيِّدا“ إذا قال لعبده: «مَنْ دخل داري فأعطه رغيفاً)» 
فأغطيَ كل داخل» لم يكن للسيد أنْ يعترضّ عليه» ولو قال: (لِمَ 
أعطيت هذا وهو قصيرٌ. وإنما أردت الطوال؟» فقال العبد: «ما أُمَرْتَنى 


)١(‏ تمام البيت هو: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
() هذا هو الدليل الثاني للجمهور على أن للعموم صيغة تخصّه وتدل عليه. 
(۳) أي: وضع تلك الصيغ للعموم. () هذا بيان للثاني. 


ر فهرو 2 2 قر ع 
٠. ٠ ١ 2 .» +‏ حثة ا ٠‏ 3 5 أ ٠ ١‏ مم 
ص رَوَضصه لناظر وجنه لمناظر في صول الفقه 


١ 
1 
| 


بهذاء وَإِنّْما أَمَرْتَني بإعطاء كل داخل». فعَرَضَ هذا على العقلاء رَأوا 
اعتراض السك سا طا وغل العبد ا 

ولو أن العبدَ حرّمَ واحداً فقال له السيدٌ: (لِمَ لَمْ تعطي؟) 
فقال: «لأن هذا أسودٌء ولفظك ما اقتضى العموم» فيحتمل أنَّكَ 
آرت البيض 0 .اسعوحت التاديت عند العقلاء» وقيل له: «ما لك 
وللنظر إلى اللونٍ وقد أمِرْتَ بإعطاء كل داخل؟؟ . 

وأنا الشف اة لو قال عا رايت غاا ورای حا 
كان كلامة حلفا ومنقوضاً وكذباًء ولذلك قال الله تعالى: «قالوا ما أل 
24 عل شر من شىء E‏ من ۾ آل الْكحب ألَِى کے موسى 46 للم 1۹۱ 
وإنما ورد هذا فشا على كلامهم . فان لم يكن هذا عامّاً : فلم أَوْرَدَ 
النقض عليهم؟ فلعلَّهُمُ أرادوا غير موسى »© فلم لزم وجول موسى »© 
تحت اسم البشر؟ . 

وأما نات الاستحلال والأحكام : فإذا قال: «أعتقت عبيدي 
وإمائي» وماتٌ عقيبَةٌ» جار لمَنْ سمع أن يزوٌّجَ عبِيدَهُ ويتزوج من إمائه 
بغير رضا الورثة. 

ولو قال : «العبيد الذين فى يدي ملك فلانٍ» كان إقراراً ميحكوفا 
به في الكل . 

ولو ادّعى على رجل دَيْناً فقال: «ما لكَ عليَ شىء» كان إنكاراً 
لدعواه. ولو حلفت على ذلك بريء في الحكم. 


)١(‏ هذا بيان للأول. (۲) هذا بيان للثالث. 
(۳) بيان الدليل الرابع 


فصل : في ألفاظ العموم 


ولو كان له عليه دَيْنٌ فحلفت هذه اليمينَ كان كاذباً آثماً. 

وبناءٌ أمثالٍ هذه الأحكام على العموم لا ينحصر. 

فإن قبل 1 ا هد لای کته ا تی ل ج 
إل 

قلنا: هذا باطل؟؛ فإنه لو قُدّر انتفاء القرائن لفْهمَ العمومٌ» فإنّه لو 
در أن سيدا أمرّ عبداً له لم يَعْرف له عادةً ولا عاشَّرَهُ زماناً بأمر عام 
ولا يَعْلَمُ له غرضاً في إثباته وانتفائه ؛ لتمهّد عذره فى العمل بعمومه 
وتوجّه إليه اللوم بترك الامتثالٍ. 

ول قال ك غدل يدان ولم تَعلّمْ منه قرينة أصلاً؛ حكمنا 
بحرية الكل . 

وتقدير قرينة ينه ههنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب 
والسنة› وا ا اس 

ولأن ا E‏ واختلث أوامر 
مراد 0 "9 5 فى هذا اللفظ دلالة 5 2 مراد به ولا 
يلزمُني الامتثال»» وكذلك النواهي يقول: «لستٌ مخاطباً بالنهي» لعدم 
دلالته على العموم في حقّي) فتختل الشريعة» وتبطل دلالة الكتاب 
والسنةٍء ولا يصح من أحدٍ الاحتجاج بلفظ عام في صورةٍ خاصة؛ 
لعدم دلالته عليهاء ولا ر حل أن يأمر جاع ولا ينهاهم. ولا 
يذكرٌ لهم شيئاً يعمّهم بلفظ واحدٍ. 

وهذا باطل يقيناً وفاسدٌ قطعاً فوجبّ اطراخه. 


قر 32 قر 0 
جك ودضة الناذ جحنة المناظر فى ا الفقه 
سک رَوْضَّةٌ النَاظِرِ وجَنَّةٌ المناظر في أصول 
BG‏ 


اا ا اها عطاك للا ولس 
من 

ثم قد ذكرنا”" وجة الدليل على التعميم» وأنّها إنما تستعمل 
على الخصوص مع قريئةٍ. 

512ل ستفسارٌ عن الفاسق؛ لأنّه يُفّْهَمُ من الإعطاء : 
الإكرام» ويعْلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهمء فلتوهم القرينة 
المخصّصة حَسّنَ منه السؤال» ولذلك لم يَحسنْ في بقية الصفاتِ» فلو 
أنه لم يراج وأعطى الفاسقّ لكان عذرّه متمهّداً . 

ثم م إنما 000 الاستفهام لظهور التجوّز به عن الخصوص. 
فلذلك ا 


SS 


)١(‏ وهي شِبَهُهُم الثلاث السابقة على أن العموم لا صيغة له. أجاب عنها ابن 
قدامة بجوابين. 

(۲) هذا هو الجواب الأول. 

© خلا هى الجوات الان واد آنا إن سلبنا آن المظالة بالدليل وليل 
فإنّا قد أثبتنا من الكتاب والسنة والإجماع وكلام العرب واستعمالاتهم أن 
تلك الصيغ تفيد العموم . 

(6) جواب عن الدليل الرابع للواقفية. 


نصل: في الخلاف في عموم بعض الألفاظ ص 


وقال قومٌ بالعموم» إلا فيما فيه الألف واللاة”'. 


وقال آخرونَ بالعموم» إلا في اسم الواحدٍ بالألفٍ واللام '". 

وقال بعضٌ النحويين " المتأخُرينٌ في النكرةٍ في سياتي النفي: لا 
تعم إلا أن تكونّ فيه «مِنْ» مُظَهّرَةَ كقوله تعالى: وما من إِلَهِ إل ا 
[آل عمران: 11] أو مقدّرة كقوله: هلآ لله إلا اه“ [الصافات: ه"] 
بدليل: أنه يَحسنٌ أن يقالَ: «ما عندي رجلّ بل رجلان»“ . 


ومن د أن الآلت واللام للاستغراق قال : ل أن تكون 


(#) في اختلاف الجمهور في صيغ العموم الخمسة. هل جميعها يفيد العموم أو 
بعضها دون بعض؟ . 

0 العنة التمزدع يانه اتی ا ۷ که الجر و ل على 
أقل الجمع فقطء وهو الثلاثة. وهو المذهب الأول. 

(؟) أي: المفرد المحلى بأل. وهو المذهب الثاني . 

(۳) المذهب الثالث. 

(©) والمعنى: ما من إله يعبد ببحقٌ إلا الله. 

)٠(‏ فالنكرة هنا في سياق النفي وخلت من حرف الجر (مِنْ) فلذلك لا تعم. 
فإن دَخَلَّتْ فقال: ما عندي من رجلء فإنّها تعمُ. فدلٌ ذلك على أن (مِنْ) 
هي المؤثرة في العموم. 

(5) الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول» الذين أنكروا أن الجمع المعرّف 
بأل يفيد العموم» قالوا: إن (أل) لها احتمالات ثلاثة. 


س رَوَضَهُ النَّاظِر وجَنَّةَ المناظر في أصول الفقه 
1 ي ڪڪ 
للمعهود. ول أن تكون للاستغراق» ويحتمّل أنه لجملة 4 من 
الجنس فما دليل التعميه”!؛؟ 

ئم وإن سُلْم7'' في البعض» > فما قولكم في جمع القلٍ وهو: ما 


ورد 0 وزن «الأفعالٍ» كالأخمالٍ» و«الأفعل) كالأكلب والاكعب» 
و«الأفعلة» كالأرغفةء و«الفعلة» كالصبة؟ 

فقد قال أهلّ اللغة: إِنّهِ للتقليل وهو: ما دون العشرة. 

وقال ناسنٌ بالتعميم"» إلا في لفظ المفردٍ المحلى بالألف 
واللام؛ لأنّه لفظ واحدٌّء والواحدٌ ينقسمُ إلى: واحدٍ بالنوع وواحدٍ 
بالذات . 


فإذا دَخَلَّهُ التخصيص علِمَ أنه ما أراد الواحدّ بالنوع» فانصرف 
إلى الواحد بالذات . 


ف اا الاسعولال چا يما فيه ال 


)١(‏ لأن هذه الاحتمالات متساوية» ولیس بعضها أُوْلَى من بعض. 

(0) هذا هو الدليل الثاني» ومفاده: أنا إن سلّمنا أن (أل) إذا دخلت على 
الجمع أفادت العموم» فنا لا نُسلّم أنه يكون في مطلق الجمع . وإنما في 
جمع الكثرة فقط. وهو ما بعد العشرة إلى ما لا نهاية. أمّا جمع القلّة وهو 
ما دون العشرة فلاء» حيث لا استغراق فيه. 

(۳) وهم أصحاب المذهب الثاني» وذكر دليلهم. 

)٤(‏ هذا جواب إجمالي على أصحاب المذاهب الثلاثة ئة القائلين بأن الجمع 
الاي بأل لا يفيد العموم: والقائلين بأن المفرد الال 
العموم» والقائلين بان النكرة ة في سياق النفي لا تعم 

)٥(‏ أي: بإجماع اا ل اف ا و 


يغه و بغة . 


نصل: في الخلاف في عموم بعض الألفاظ a‏ 
aaa‏ س 


واللام» وفي النكرة في سياق النفي» فإته إذا قال لعبده: «أعط الفقراء 
والمساكين»» و«اقتل المشركينّ» و«اقطع السارى والسارفةا و(آجلر 
الزانية والزاني»» و«لا تؤذ مسلمأ»» و«لا تجعل مع الله إلهأً»» واقتصرٌ 
عليه» وانتفتٍ القرائ: جَّرى فيه حُكُمُ الطاعة والعصيانِ» وتوجه 
الاعتراض وسقوطه. 

ولو قال : «والله لا آكل رغيفاً» حَنَتٌ إذا أكل رغيفيء". 

وقد قال الله تعالى : ما اشد سب [الجن : ا کوک یکن لَه 
ڪ فوا ١‏ أحد» [الإخلاص: ٤‏ فول َم ربك أده [الكهف :1 20 
كا يلم مسال در [النساء: ۰ ومن ر عل آنه له ثورا فما له من وره [النور: 
٠‏ ولا يحل أنْ يقال في مثل هذا : إن اللفظ ما اقتضى التعمية”” . 

وقولهه”*؟: إن الألت واللام للمعهود. 

فاع إلما تضرف الى المضيوة ل ووو وة لا خود 
يتعيّنُ ع حملَهُ على الاستغراق؛ وهذا لأنَّ الألفت واللام للتعريف» فإذا 
كان 0 معهود. فحمل عليه؛ حَصّل التعريفٌ . 


)١(‏ جواب عن المذهب الثالث وهو أن النكرة لا تفيد العموم إلا إذا سبقت 
بحرف الجر (من). 

(؟) ولو كان قولهم صحيحاً لما حنث. 

(۳) أي: لعدم دخول (من) عليه؛ لأنه لو قيل ذلك لترتب عليه محذور شرعي 
لا يليق بالله تعالى» وهو أن يقال في الآية الأولى ‏ بناء على قولكم - بل 
له صاحبتان» وفي الثانية: بل كفوان» وفي الثالثة: بل أكثر من واحدء 
وفي الرابعة: بل ذرتين» وفي الخامسة: بل نورين» ولما بطل كل هذا ثبت 
بطلان قولكم . 

(4) هذا جواب عن الدليل الأول للمذهب الأول وهو أن الجمع المحلى بأل 
لا يفيد العموم. 
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وإن لم يكن ثم معهود صرف إلى الاستغراق حَصَل التعريف 
(Df . f‏ 
ايضا e‏ 


وإِنْ صرف إلى أقلّ الجمع أو إلى واحدٍ: لَمْ يَخْصّلْ تعريفٌ. 


وكان دخولٌ اللام وخروخها واعمدا . 
يلاها إذا كانا للعهد استغرقا - جميع المعهود. فإذا كانا 
وأمّا جمعٌ القلّوَا": فإنَّ العمومٌ إِنّما يُتلقى من الألف واللاه . 
ولهذا استُفيدَ من لفظ الواحدٍ في مثل: «السارق والسارقةٌ». و«الدينارٌ 
أفضل من الدرهم». و«أهلكٌ الناسسَّ الدينارٌ والدرهم» . 


ولذلك"“ صح توكيده بما يقتضي العموم» وجارّ الاستثناء منه 


)١(‏ باعتبار إزالة النكارة عن اللفظ. لكن أفادت الاستغراق من جهة أخرى» 
وهي إرادة عموم الجنس . 

(؟) هذا وجة ثانٍ للجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول. 

(۳) هذا جواب عن الدليل الثاني للمذهب الأول» القائل بأنَّ الجمع المحلّى 
بأل لا يفيد العموم . 

(5) أي: سواء كان الاسم الذي دخلت عليه (أل) جمع قلَّةَ أم جمع كثرة» 
حيث لا فرق بينهما عند الأصوليين والفقهاء. 

(6) فإذا كان دخول (أل) على المفرد تجعله للعموم» فمن باب او إذا دخلت 
على جمع القلة تجعله للعموم. 

03 لل على (وبوخر ل ال )على ترجا اتججلة اللعدوم . 

(۷) كقوله تعالى: وک العام كاد حلا به إنزهيل» [آل عمران: 97] فإن 
الطعام ل لفط يواعد محلى ال وا فك گل 


فصل: في الخلاف في عموم بعض الآلفاظ e‏ 


كقوله تعالى: ل آل تى تر © إلا ل امي“ 
والاستثناءً: إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب. 

وقوله'": «إنه يصح أن يقول: ما عندي رجل» بل رجلان)”" 

قلنا: قوله: «بل رجلان» ريده لفط قدل عن أ استعمل لفظ 
العموم في غير موضوعو . 

يمنمُ ذلك من حمل على موضوعو عند عدم القرينة: كما 
أن لفظة الأسدٍ إذا استُعمِلَتُ في الرجل الشجاع بقرينةٍ و لا يَمْنْع من 
استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق. 

وأما يِن : فهي من مؤکدات ا وتمنع من استعماله 
في مجازه 

ولتأثيرها في التأكيد» ومنعها من التوسّع واستعمال اللفظ في 
غير العموم : تطرّقَ الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خَلَتْ منه. 
والله أعلم . 


)١(‏ فقوله: إلا اَن ءامَنوأ جمع» ولو لم يكن الواحد المحلّى بأل مفيداً 
للعموم لَمَا صح استثناء الجمع منه. 
(۲( جواب عن دليل المذهب الثالث القائل بأن النكرة في سياق النفي لا تعم 


إل إذا سمت بِمِن. 
(۳) فلو كانت النكرة في سياق النفي تعم بدون دخول (ين) لما جاز ذلك. 


(1) فإن النكرة المنفيّة تفيد العموم الظئّي» فيحتمل التخصيص احتمالاً 
مرجوحاًء فإذا دخلت عليها (مِنْ) أفادت تأكيد العموم» ودفعت توهُمَ أن 


000 أي : بسبب هذين الأمرين. 


وي كب و ل E‏ 
TR a‏ ا رَوَضْة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 
Hî‏ 
ا 0 


أقل الجمع ثل , 


1 4 00" 1 
وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعصن النحويين تيحن 
ەر قر 


الشافعية: أن أف اثنان؛ لقوله تعالى: فان کان 1 إخوة لاد 
السدس که [النساء: ]١١‏ ولا خلااف في حجبها ا 


وقد جاء ضميرٌ الجمع للاثنين في: هان حَصَمَانِ اختصمواً» 
[الحج: ]١9‏ وهل أتلك نبرا لْحَعَمٍ ِد وروا الْمِحَرَابَ» [الحج: ]١9‏ 
< رخ ه 


وكانوا اثنين ون طافتانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الوأ [الحجرات: 4] و«#إن لوا 
ہے مي سس رر بر مورك" 00 
إلى اله فقد صحَت قلوبكما [التحريم: 4] ". 


وقال النبى ية : «الاثنان فما فوقهما جماعة» . 
ولان الجمع م من جمع الشيء إلى الشيء و إليه. 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور. 

)۲( هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» توفي 91 ١هء‏ كان فقيهاً 
أديياً مناظراً افا 

(۳) فلفظ (إخوة) جمع»ء والجمهور على أن الام تَحَجَبُ من الثلث إلى السدس 
بأخوين» فدلّ هذا على أن أقلّ الجمع اثنان. 

)٤(‏ والمراد: عائشة وحفصة. 

(4) حديث ضعيف رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهماء وفيه أن النبي يلا 
أطلق على الاثنين جماعة. 


تصل: في أقل ١‏ لجمع 


وهذا يحصل في الاثنين”'' . 

و 2 ما روي عن ابن عباس و أنه قال لعثمان وه : الم 
حَجَبْتَ الام بالاثنين من الإخوة؛ وإِنّما قال الله تعالى : ين كان لم 
إخوة فَِذَيَهِ ألسُدش [الساء: ]١١‏ وليس الأَحَرَانِ بإخوةٍ فى لسانك ولا 
في لسان قومك؟» فقال له عثمان: «لا أنقض أمراً كان قبلي» وا 
الناسُ ومضى في الأمصار» . فعارَقَهُ على أنّه في لسان العرب ليس 

بحقيقةٍ في الاثنين» وإتما صارَ إليه للإجماع . 

دل آنه 429 أن اه اللسان دترا بين الآحاد والتثنية والجمع. 
وجعلوا لكل واحدٍ من هذه المراتب لفظأ وضميراً مختصًاً به» فوجبٌ 
أن يُغايرَ الجمع التثنية كمغايرة التثنية الآحادً. 

ولآن الا لا هاا لواحا ف القةا أ حده فل 
تقول : «رأيتٌ رجالا اثنين» ولا «جماعة رجلين»2. ب أن يقال : «١‏ 
رأيتٌ رجالا وإنّما رأيتُ رجلين»» ولو كان حقيقةً فيه لما صح نفيّه . 

اا او ف اجا ال ناسل اللفظين ع 
الآخر مجازاًء كما عَجّر عن الواحدٍ بلفظ الجمع فى ول ا 
کھم الئاس إِنَّ التاس قد جمعوا لک [آل عمران: 27178 وب إن 


)١(‏ فلا مانع ف القول :بان أقل الجمع اثنان. 

(۲) أدلَّة الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة. 

() رواه البيهقي والحاكم. (©) الدليل الثاني للجمهور. 

(0) الدليل الثالث للجمهور. (7) جواب إجمالى عن الآيات. 

٠180‏ والغراة ای تن ا هر تعقو رين مو این اا 
عن الواحد بلفظ الجمع؛ فمن باب أَُوْلَى يجوز أن يُعبّر عن الاثنين بلفظ 
الجمع؛ لأنهما أقرب إلى الجمع من الواحد. 


ر قر 21 2 قر 9 

لصا و صة أ ۰ 3 حنة ا E ۱ ۱ «٠ 5 e‏ 
م دم 1 ا 
| ل سس سس سا سس ا 


وام و 


ن ن ر 2 وَإِنَا ل َفِظُوتَ6 [الحجر: 1٩‏ 
' الطائفةً والحَصْعَ يقعٌ على ا والجمع» والقليل 
والكثير» . قَرَدّ الضميرٌَ إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لظ الطائفة 
والخضم . 
وأما قولّة: «الاثنانٍ جماعَة» فأراد: م حكم الصلاة وحكم 
انعقادٍ الجماعة”"؛ لأنَّ كلام النبئ كَل يُحمل على الأحكام لا على 
بيان الحقائق 


وقولي ۵ جمع شيءٍ إلى شيء. 
قلنا: ابو O PT‏ 


)١(‏ والمراد بالجمع هو الله جل جلاله. 

)۲( جواب تفصيلي عن الآيات. ومفاده: أن رد الجمع إلى اثنين إنما هو من 
قبيل إطلاق أحد اللفظين على الآخر ازا كما سبق في الآيتين السابقتين 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى أن لفظ الطائفة والخصم يقع على 
الواحد والجمع والقليل والكثير. أما الجمع في الطائفة فظاهر.ء حيث إنها 
تحوي عدداً من الأفراد» وأما الخصمان فالمراد جماعة المؤمنين وجماعة 
الكافرين» وأما الخصم فيقع على الواحد والمئنّى والجمع» فتقول: هذا 
خصمي» وهذان خصضمَي» وهؤلاء خصّمي. وعليه يكون قد عاد ضمير 
الجمع إلى جمع وليس إلى اثنين. 

(۳) فيثاب ثواب الجماعة. 

05( جواب عن الدليل العقلي الذي معناه: أن التثنية مشتقة مشتقة من الضمء وكذلك 
الجمع هو الضم إذا يطلق على التثنية جمع . 

0( فمثلا : يسه يَسَمّى العرب (قارورة) لأن الماء يقر فيهاء ولا يسمون كل ما يقر فيه 
الشيء قارورة» مثل حوض الماء . فقياس التثنية على الجمع بجامع الضمّ 
المطلق في كل قيامن فاس ولاعت ييا e‏ 
فالجمع مث مشتقٌّ إلى اجتماع الجماعة» أما التثنية فهي مشتقة من اجتماع ا 


ع 


نصل: في حكم العام الوارد على سبب خاصٌ كر 
حي کڪ 


إذا ورد لفظ العموم على سببٍ خاص لم يسقّظ عمومه'''؛ 
كقوله ## حين سُئلّ أنتوضاً بماء البحر في حال الحاجة؟ قال : ((هو 
الطَّهورُ ماو . 

وقال مالك وبعض الشافعية: يسقظ عمومُّة "'؛ إذ لو لم يكن 
للسبب تأثيرٌ لجارّ إخراجٌ السبب بالتخصيص منّ العموم . 

ولَمَا نقلّة”*' الراوي لعدم فائدته. 

وا ايان الحكم إلى وقوع الواقعة. 

ولأ اه ولات کون اها اول 


(#) في حكم العام الوارد على سبب خاصْ. هل يبقى على عمومه نظرا إلى 
لفظه» أو يكون حكمه خاصًا نظراً إلى سببه؟ مذهبان. 

)010( أي : أن العبرة بعموم اللفط لا بخصوص السبب» وهو مذهب الجمهور. 

(0) رواه الترمذي وحسّنهء وهذا الجواب منه ييل حكم عام بجواز التوضؤ من 
ماء البحر للسائل ولغيره» عند الحاجة وغير الحاجة. 

(۳) أي: يعتبر العام مخصوصاً بالسبب؛ أي: أن العبرة بخصوص السبب لا 
بعموم اللفظ. وهذا هو المذهب الثاني . 

(:) هذا هو الدليل الأول للمذهب الثاني ومفاده: أن السبب إذا لم يؤثّر في 
جعل العام E‏ لجاز إخراجه بالتخصيص من العموم كغيره من أفراد 
العام» لكن لا يجوز إخراجه؛ لأنها هي الصورة التي من أجلها ورد 
الخطاب» فثبت اختصاص الحكم به. 

)٥(‏ هذا هو الدليل الثاني . (1) هذا هو الدليل الثالث. 

(۷) هذا هو الدليل الرابع» ومفاده: أن الجواب يكون خاصاً حتى يطابق السؤال. 


ر تر 7 2 قر 5 
ڪڪ َو ضة الاد حنئة المناد فى ا الفقه 
00 ص رو ظر وجنه المناظر في اصول 
ظ 


و أن الحبَةَ في لفظ الشارع» لا في السبب» 


اعتباره بنفسه في خصوصه 500 د 


ولذلك”" لو كان حص من السؤال لم يَجْرْ تعميمّه لعموم السؤالٍ. 
ولات افا روا الطلان فقا ك تسا را 


ل کی امسوم ل اا بطل ادوا 

للك چ أن کون الات معدولا عن سن السوال فلو 
قال قائل : اا أكل الخبز :والْضيد والصوم؟» فور أن قول 
«الأكل مندوبٌ والصومٌ واجبٌ والصيدٌ حرامٌ» فيكون جواباً” 
وجو وندبٌ وتحريم» والسؤالٌ وقعَ عن الإباحة)”" . 

وكيف بي هذا وأكثرٌ أحكام الشرع 3 على أسباب کنزول 
AT‏ ' في أوس بن الصامتِ» 0 “الى هلال بن ا 


ورا 


)١(‏ الدليل الأول للجمهور على أن العبرة بعموم اللفط لا بخصوص السبب. 

62 أي : يحمل لفظ الشارع على ما ورد عليه من خصوص وموم دون نظر 
إلى السبب. 

(۳( الدليل الثاني . 

() الدليل الثالث وهو عكس الثاني. )١(‏ الدليل الرابع. 

)03( اق عامّاً . 

)۸( ا قو الل الا 

(9) وهي قوله تعالى: الین هروت نکم : ِن نيهم مَا هت أمَّهتهم . . 


4 
الآيات [المجادلة: ۲ء "]. 
)٠١(‏ وهي قوله تعالى: اولدب بمو روجهم ور يكل شم شبن إل أشم. . .4 


نصل: في حكم العام الوارد على سبب خاصٌ j‏ 
01-22323229399 


ولا يلزم'' من وجوب التعميم: جوازٌ تخصيص السبب؛ فإنه لا 
خلاف في أله بيان الواقعةء وإنما الخلافٌ هل هو بيان لها خاصّةً أم 
لها ولغيرها؟ فاللفظ يتناولها يقيناً ويتناول غيرّها ظتا» إذ لا يسال 
عن شيء فَيَعدلٌ عن بيانه إلى بیان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما يُنبه 
على محل السؤال؛ كما قال لعمرٌ لما سأله عن القُبلة للصائم: «أرأيتَ 
لو تمضْمَضتَ)7)؟ 


ولهذا”*؟ كان نقل الراوي للسبب مفيداً ؛ ليبيّنَ به تناو اللفظ له 
يقيناً فم 00 من 1 د 

وفيه فوائد أَخَرُ مِنْ: معرفة أسباب النزولٍ» والسِيّرء والتوسّع في 
علم الشريعة. 


= الآيات [النور: ٦‏ - 4]» فإن الأحكام فى آيات الظهارء وآيات اللعان 
خاصّة بأسبابها . 

01" شرو ف الجرات عن آدلة الجذهية الغاتي» وا الراب عن الدليل 
الأول» ومفاد الجواب: أنه لا يلزم من القول بتعميم الحكم جواز إخراج 
السبب بالتخصيص . 

(۲) أي: أن اللفظ العام تناول الواقعة التي نزل بشأنها يقيناء وتناول غيرها مما 
شاكلها ظنا لثبوت الحكم فيها بالقياس على واقعة النص. فكيف يخرج 
السبب بالتخصيص» ويبقى المظنون هو المراد؟ 

(۳) وإذا جاز هذاء فلا وجه للقول بأنه يلزم من وجوب تعميم اللفظ جواز 
تخصيص واقعة السبب بإخراجها من العام. 

)٤(‏ جواب عن الدليل الثانى للمذهب الثانى. 

. هله فائدة أولى‎ )٥( 


5 11د ا‎ u 
رَوَضْهَ الناظر وجّنة المناظر في اصول الفقه‎ 


و ا بیان الحک ٩‏ . 

قلنا: الله أعلم بفائدته في أي وقټ يحصلء للا سل 
عله [الأنبياء: 77] . 

ثم لعلّه ألره إلى وقت الواقعة لوجوب البيانٍ في تلك الحال» 
أو اللطف» ومصلحة للعباد داعيةٍ إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا 
بالتأخير . 

ثم يلرم لهه العلّةِ: اختصاصٌ الرجم بماعز وغيره من 
الأحكام””". ْ 

وقول : فا 

ا نحت أن کن ماو لهاان یکر اا 0 
فكلّاء بل لا يمتنع أن يُسألَ عن شيءِ فيجيبَ عنه وعن غيروء كما 
سّكِلَ عن الوضوء بماءٍ البحر فبيّن لهم جل ميتته. 


SSS 


2 


. جواب عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني‎ )١( 
أي: حتى وقوع الواقعة.‎ )0( 
أخر الشارع الحكم إلى وقوع الواقعة: اختصاص الأحكام بأسبابهاء‎ 
فيختصٌ الرجم بماعز › ويختصٌ الظهار بأوس». ويختصٌ اللعان بهلالٍ دون‎ 
جواب عن الدليل الرابع.‎ )5( 
. أي: في العموم والخصوص‎ )5( 


فصل: في حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام ج 


قول الصحابئ : الهى رسول الله يله عن المَرَابَنَةَ» و«قضى 
بالشفعةٍ فيما و ا 
الحاء . 


والصحابئ يُحتمل أنه سمعَ لفظاً خاصًاً. 

اور عهوها . 

أو یکون فعلاً لا عمو م 

اليوسيض سد ا ا 


0 
و 


(#) في حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام» هل يفيد العموم؟ 

)١(‏ أي: عموم الحكم في القضية وأشباهها إلى قيام الساعة» وهذا هو 
المذهب الأول. 

() وإنما هو خاصٌ بمن وجه إليه النهي أو حُكِمَ له بذلك القضاء. ولا يعم 
غيرهم إلا بدليل خارجي كالقياس . 

(۳) هذا هو الدليل الأولء ومفاده: أن الحبّة فى المحكيئ عن النبى يلاء وهو 
لا عموم فيه لأنه موجه إلى شخص معين» وليست في لفظ الحاكي وهو 
الصحابي. 

(6) وإذا كان ما حكاه الصحابئ متردّداً بين هذه الاحتمالات الثلاثة» حمل 
على الخصوص لأنه المتيقّن» وهذا هو الدليل الثاني . 


م« 2 0 5 2 ٠ 5 ٠.‏ 
صح ۸ 009070777 رَوَضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه 
EVA‏ د ن 
والشك؟'. 


ولا" : إجماعٌ الصحابة ون فإه قد عرف منهم الرجوعٌ إلى 
هذا اللفظ في عموم الصور: كرجوع ابن عمرٌ إلى حديثِ رافع: "د 
النبىْ بيه عن المخابرةا» واحتجابجهم بهذا اللفظ نحو: «تهي 
رسول الله ية عن: المزابئّة» والمحاقلةء والمخابرة» وبيع الثمر حتى 
يبدو صلاحهء والمنابذة» وسائر المناهي . 


01" أوامره وأقضيته ووه مثل : a‏ في السَلم ووضع 
اوا 7 


وقد اش: شتهرٌ هذا عنهم في وقائعَ كثيرة» مما يدل على اتفاقهم 
على الرجوع إلى هذه الألفاظ . 


واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على 
العمل بها“ . إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملاً . 


. أي: بين احتمال إرادة العموم واحتمال إرادة الخصوص‎ )١( 

(۲) أدلّة المذهب الأول على إفادة العموم. 

(۳) رواه مسلم» ومعنى وضع الجوائح؛ أي: ما أصيب من الثمار بآفة سماوية 
لا يؤخذ منه صدقة فيما بقي . 

)٤(‏ أي: في كل الوقائع والحوادث المشابهة. وهذا هو الدليل الأول. 

(5) هذا هو الدليل الثاني: ومفاده» أن المنقول عن النبي بي من أمر أو نهي 
أو قضاء أو ترخيص إذا لع يمت العموم لكان اللفظ مجملاً لتردده ديك 
العموم والخصوص» وهذا يوجب التوقف حتى يتبين المراد» وحيث إن 
الصحابة لم يتوقّفوا بل بادروا إلى العمل بهذه الألفاظء ثبت أنها ليست من 
قبيل المجمل» وإنما هي ظاهرة في العموم. 


نصل: في حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام r‏ 
E‏ 


ثم لو" كانت القضية في شخص واحدٍ؛ وجب التعميمٌ لما 
ذكرنا ف السييالة الأخرى” . 


ل 000 


(1) جواب عن الدليل الثالث للمذهب الثاني. 
20 وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ر قر 4 ع قر 8 
حججبوووح_ FT‏ » 2 التاد م اه مه 5 75 3 ا 
OS‏ موك E‏ روضةه الناظر وحن القن د صالإوضةالناكئرو ب ةالباطر فياضول الففة 
| يج جص ص ج جج ج ج ڄص ص چ ص چ ج ججج ج ج ج ج ڪڪ ګګ ج ص 


ص 


وما ورد من خطاب مضافاً إلى الناس والمؤمنينَ: دخل فيه 
العبل”''؛ لأنه من جملة مَنْ يتناولة اللفظ . 


۲)۶( ۰ و 26 2 
وخروجة' عن حكن التكاليفي لا e bra.‏ العموم فيه ؟ 


ويدخل النساء فى : الجمع المضاف إلى e‏ وما لا ین 
فيه التذكيرٌ والتأنيثُ كأدوات الشرط . 


ولا بدخلن فيا تعض بالذكوو مين الأسماء؛ كالرجال 
(٥) :‏ 
والذكور””'. 


(#) هل يدخل العبد والنساء في الخطاب العام؟ 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور لأنه من جملة الناس» ومن جملة المؤمنين. المذهب 
الثانى: أنه لا يدخل لأنّ أكثر الأوامر الشرعية كالأمر بالجمعة والزكاة 
والجهاد والنكاح والتغريب إذا زنى ونحو ذلك لا يدخل فيهاء فدلٌ هذا 
على أنه لا يدخل في عموم الخطاب إلا بدليل أو قرينة. 

(۲) هذا جواب عمًا استدل به أصحاب المذهب الثانى» ومفاده: أن سقوط 
بعض التكاليف عنه إنما هي بسبب كونه رقيقاً مشتغلاً بخدمة سيّدهء فإذا 
آل لار وهو ا عاذت اله الال كامسا نات على انر 
والمسافر والحائض . 

(۳) حيث يتناول الذكور والإناث . 

. وكذا الاستفهام. حيث لا فرق فيها بين الذكور والإناث باتفاق‎ )٤( 

(5) هذه الصور الثلاث لا نزاع فيها عند أهل العلم. 


فصل : في دخول العبد والنساء في الخطاب العام کح 
BE‏ 


فأَمَّا الجمعٌ بالواو والنونٍ كالمسلمينَ» وضمير المذكرينَء 
كقولهِ: «كلوا واشربوا»: 

فاختار القاضي"'' : أنهن يدخلنٌ فيه وهو كول بعض الحنفية 
وابن داود. 

واخار أو الطاب والا كرون أنية ادل لانن 
تعالى ذكرَ «المسلمات» بلفظ متميزء فما يثبتة ابتداءً ويخصّة بلفظ 
«المسلمينَ» لا يدخلنَ فيه إلا بدليل آخرّ من: قياس " أو كونه في 

0, 

معنی المنصوص وما يجري مجراه : 

ولا : أنه متى اجتمع المذكّرُ والمؤنّتُ عُلْبَ التذكيرٌء ولذلك 
لو قال لمَنْ بحضرته من الرجالٍ والنساء: «قوموا» و«اقعدوا» تناول 

ولو قال: «قوموا» و(قمنَ) و«اقعدوا)» و«اقعدن) عد تويك 
وك ويُبينه : قوله تعالى: ظقُلْنَا اَهَيطواً نا يما [البقرة: ۳۸] وكان 

وأكد”'' خطاب الله تعالى فى القرآن بلفظ التذكير كقوله تعالى : 
86 آرت ءَامَنْوأً» [البقرة: ]٠١5‏ وم يعِبَادِىَ لذبن اروا [الزمر: 57] 


)١(‏ هذا هو المذهب الأول. (۲) هذا هو المذهب الثانى ودليله. 

(6) أي: قياس النساء على الذكور؛ لأن الشريعة عامّة لجميع المكلّفين. 

)٤(‏ كوجود قرينة لفظية تدل على إرادة دخول النساء فى لفظ المسلمين» أو 
عرب قاض بذلك؛ كمن يخاطب الذكور والإناث» ويغلب جانب التذكير 
على التأنيث. 

. دليل المذهب الأول. () الدليل الثاني‎ )٥( 


ا 2 2 fe 2 ٠ 2 a‏ ب . 
0 حوس / رَوَضْة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


١ 


ولإهدى مقن [البقرة: ۲] و##وَتشرئل لومز [البقرة: 9407] 
و #وبشر لمن [الحج : عه والنساء يدخلنٌ في جملته . 

وذِكْرهُ لهنّ''2 بلفظ مفردٍ - تبييناً وإيضاحاً - لا يمنع دخولهنٌ 5 
اللفظ العام الصالح لهِنّ كقوله تعالى: س کان عدوا لله وَمَلَِكَيَدء 
ورسإوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيكَدلٌ * [البقرة: 98] وهما من الملائكة» وقوله: 
نييما كهة ول ورْمان4 [الرحمن: 754" . 

مہ 031م و 1 95 3 رھ ر رہ هي مر و 

وقد يُعْطفُ العام على الخاصٌ كقوله تعالى : «#وأورنكم ارصم 
ودیرهم وار [الأحزاب: اكد وَالمال عام فی الكل . والله أعلم . 


سنوي سن 


)١(‏ جواب عن دليل المذهب الثانى حيث قالوا فى الدليل إن الله تعالى ذكر 
العسلمات بلقنا معدو د لقره : 

(۲) وتخصيص النخل والرمان لا يمنع دخولهما في عموم الفاكهة. 

(۳) والمراد: أنه كما يجوز عطف الخاص على العام يجوز عطف العام على 
الخاص» فَعَطفَ المال وهو عامٌ على الخاصٌ وهو الأرض والديار. إذا 
التخصيص بالاسم لا يمنع من الدخول في العام. 


فصل: بقاء العام حجّة بعد التخصيص دوس 
جت ا ل بت سسا ٣‏ | 


العام إذا دخلة التخصيصٌ يبقى حبََةَ فيما لم يخص عند 
000 
الجمهور . 


وقال ابو E‏ وعيسى بن أبان : لا يبقى حجة؛ 1 عي 
مجازاء فقد خرج الوضع من أيديناء ولا قرينة تفصل وتَخْصِرٌ فيبقى 


تطرّق إليه التخصيصٌ إلا اليسير””'؛ كقوله تعالى: وما ين اة في لض 


(#) هل العام يبقى حجّة بعد التخصيص؟ 

. هذا هو المذهب الأول. (۲) هذا هو المذهب الثانى‎ )١( 
el e CG وطاق آذ القاء‎ aE 
الأفراد» فإذا خصّ منه البعض وبقى حكمه فى الباقى يكون قد استعمل فى‎ 
بعض ما له» فيكون جا ن استُعْملَ في غير ها وضع و‎ 
يمكن أن : نعمم الحكم فيما بقي إلا بقرينة» والحال أنها غير موجودة»‎ 

فيبقى مجملاً . 
(5) الدليل الأول للجمهور. 
(5) قال بعض العلماء: ليس من القرآن عام غير مخصوص إلا ستّة مواضع : 
١‏ - مت جڪ نک E‏ 
١‏ - يكل مَنْ عا ان [الرحمن: 75]. 
۳ و تق ہت َوب لآل عمران: .]١186‏ 
٤‏ - وال بكلّ سىء علي [البقرة: ۲۸۲]. 


م ت تق ع 
وت رَوّضة الناذ جنه المناظر فى ١‏ الفقه 
0 حر رو ظر وجّنه المناظر في اصول 


إلا عل رزقها»4» [هود: [٦‏ وم إن أله ب ٤‏ شىء علد [البقرة: .]۲۳١‏ 


فا و يحو التمشكُ عمومات: القرآن أغيلة” . 


ولأن”" لفط السارقٍ يتناولٌ كل سارق بالوضع؛ فالمُخَصّصٌ 
صرف دَلالَتُهُ عن البعض ٠‏ فلا تسقظ دلالتهُ عن الباقى كالاستثناء 2 . 


وقولهم : اايصیر ٠‏ مجازاً» ممنوعٌ» وإن سُلُّم: فالمجارٌ دليلٌ إذا 
كان قروا لاه تقر وك دمن المراة فو اة" 


وقولهم *": «لا قرينة تفصل». 
قلنا: ليس كذلك فإنًا إِنّما نجعلّ اللفظ مجازاً بدليل التخصيص 
فيختصٌ الحكم به دون وار 


e‏ رم 


= © وما من ابت في الْأَرَضٍ إلا عل لَه ردقا [هود: 5]. 
3 فى ألأَرّض [البقرة: .]۲۸٤‏ 

010( أي : ابو تور ل ومن وافقهم. 

(۲) لأنها صارت مجملة بعد التخصيص . 

(۳) الدليل الثانى للجمهور. 

0 كالسا رقن غر ارده أو ما دون النصاب ونحو ذلك. 

(5) فكذلك المخصّص لا يدل على إلغاء جب جب العام فيما بقي بعد التخصيص . 

(7) هذا جواب عن دليل المذهب الثاني 57 أنا نمنع أن يكون العام بعل 
التخصيص مجازاً؛ لأن العام دل على جميع الأفرادء فإذا خرج بعضها 
ل ل ا ا ولم تتأثر بالتخصيص . 

(۷) كقوله تعالى: أو جت أحد يكم يِن لبط [المائدة: ]١‏ فإنه حقيقة في 
المكان المنخفض» مجاز في الخارج من الإنسان» ولشهرة المجاز عُمِلَ به 
دون قرينة» حتى إن الحقيقة سِيّت. 

(۸) أي: في الجزء الثاني من الدليل . 

(9) والمعنى: لا نسلّم عدم وجود قرينة تفصل» بل إن القرينة الفاصلة موجودة - 


وقال قوم : يصيرٌ مجازاً على كل حالٍ؛ لأنه وضع للعموم» 
فإذا ويك هرما وُضِعَّ له كان مجازا. ون لم يكنْ هذا هو المجارٌ 
ل a‏ إذ لا خلا في أنه لَوْ رُدٌ إلى ما دون أقل 
الجمع فقال: «لا تكلم الناسَ» وآراة :نذا وهدة» كان مهاناهء وإن 
كان هو داخلاً فيه. 


قال ارو : إن خصّصٌ بدليل منفصل صار نا را :لها 
سا 
وإن حُصّصٌ بلفظ متّصل””' فليس بمجازء بل يصيرٌ الكلام 


= وهي: التخصيص . وقد أفادت قصر العام على أفراده الذين لم يتناولهم 
التخصيص» فيكون ظاهراً في دلالته على هذه الأفراد» وبذلك ينتفي عنه 
الإجمال الذي ادعيتموه. 

(*) العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز؟ . 

)١(‏ هذا هو المذهب الأول. (۲) هذا هو المذهب الثاني بدليله. 

(۳) هذا هو المذهب الثالث. 

(5:) أي: من أن اللفظ العام وضع للعمومء فإذا أريد به غير ما وضع له كان 
مارا ولا کن ة: 

(5) كالشرط والاستثناء والصفة» فليس بمجازء ويكون حجة. 


م قر ًَ 2 قر ء 
ڪڪ رّوضة الناذ حَنة المناظر فى ا الفقه 
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بالزيادة کلاما آخر برغا ا آخرء فإنا قول" «مَسْلِم) فيدلٌ 
على واحل» ثم لزيد الواو والحون فال على أمر زائد ولا خا 
مجازاً . 


وتزيدٌ الألف والنونَ في «رجل» فيصيرٌ صيغة أخرى بالزيادة. 

ولا فرق بين زيادة كلمةٍ أو زيادة حرفي» فإذا قال: «السارق 
للزصاب يقطع» أو «يقطع السارق إلا شارف دون النُصاب» فلا 
مجارٌ فيه؛ بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل 
علیه» فقوله تعالى: الف سَبَةٍ إا یب اماه [العنكبوت: ٤‏ 
دل على تسعمائة وخمسينّ وضعاًء فكأن العرب وضعب لذلك 
عبارتين . 


و ال اوا ر بالوضع عبارةً عن هذا القدرء بل 
بقي الألث لال ا للخمسين» و«إلا) للرفع بعد الإثبات» 
فإذا رفعنا عن الألْفٍِ خمسينَ بقي تسعمائة وخمسون. 


أمّا زيادةٌ الواو والنون: فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا" . 
Ey‏ 2177 إن :قري المنفصلةً من الشرع كالقرينة 


E ED‏ الالت: 

7 لا نسلّم أن ألف سنة إلا خمسين تعني بالوضع اللغوي تسعمائة 
وتتهسين : فان ذلك لم يدرك بالوضع اللغوي» بل بعلم الحساب. وأن 
الزيادة بالاستثناء من العدد ا الواو والنون في المفرد؛ حيث لا 
معنى لها من غير المزيد عليهء خلافاً للاستثناء؛ حيث يقوم کل عدد بنفسه 
مستقل عن الآخر. 

۳) دليل القول الأول. 


1 


rg E a ا سدم ست‎ 


المتصلة؛ لأن كلام الشارع يجب بناءً بعضه على بعض» فهو 
كالاستثناءء وقد تبيّن الكلامٌ فيه" . 


STS 


)١(‏ حيث يبقى الحكم فيما بقي على الحقيقة» فإذا قال: أكْر 
زيداً» بقي الإكرام حقيقة في الباقي دون زيد. 


کت 
و 
5-8 


> 5 3 َّ 0 2 4° 7 
O‏ رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 
HS‏ 
لكل ا 


ویجوز تخصيص ا إلى أن يبقى واحد 

وتاك الرازي والقمَّالُ والغزالي: لا يجورٌ الا د انا 
الجمع'"؛ لاله يخرج به عن الحقيقة”” . 

ولا“ : أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة» وفي القرينة 
المتصلة يجوز ذلك فكذلك في المنفصلةٍ. 


شوج ده 


(#) فى الح الذي ينتهى إليه التخصيص . 

)١(‏ سواء كان العام جمعاً كالرجال» أو غير جمع مثل (منء وما). 

)۳( أ ام المقسيس ا ]ل قي رات اق ادا جرم ت القن ہی 
الجمع› فلا بد أن يبقى من العام أقل ما يطلق عليه جمع. 

0) دليل المذهب الأول . 

)٥(‏ كما لو قال: أكرم الناس إلا الجهّال وإن كان العالم واحداًء وإذا جاز هذا في 
المتصلة جاز في المنفصلة» والجامع بينهما أن گلا منهما مخصصاء وقد ورد 
في القرآن « ال دن قال لهم التاش) [آل عمران : ۷۳[ والمراد نَعَيُمُ بن مسعود. 


روو 


وزد اتیک م مارو مما يقولوة [النور: ]۲١‏ والمراد عائشة ويا . 


لوق الكل يقل فى و 3 اسمن 
كت تت وم 


ا يدخل تحت الخطاب ب بالعاة”") 

وقال قو 5" يدخا”"ا بدليل قوله تعالى: قل الله خلق کل 
شىء 4# [الرعد : 38 

ولو قال قائلٌ لغلامه: «مَنْ دخل الدارَ فأعطه درهماً» لم يدخل 
فى ذلك . 

وها فاس إن اللفظ عام والقرينة هبق التي الكت 
الحفاظة فما دوه 

ويعارضة”"'' قولۀ تعالى: وهو یکل س شَىَءِ عل [البقرة: ۲۹] 


ا ا ا 

(*) في المتكلّم هل يدخل في عموم كلامه أو لا؟ 

)١(‏ سواء كان الخطاب أمراً أم نهياً أم خبراً إن صلح دخوله» وهذا هو مذهب 

)۲( ا لا يدخل طلقا¿ وهو المذهب الثاني . 
مخلوقاًء وهذا باطل . 

(5) لأنَّ العبد لو أعطى سيّده كسائر الداخلين لاستقبح العقلاء ذلك» وهذا هو 
الدليل الثاني . 

)٠(‏ جواب عن الدليلين من ثلاثة أوجه: الأول: أن القرينة هى التى أخرجت 
المخاطب فيما ذكروه» وهى فى الآية العقل» وفى السيد المالية. 

(5) هذا هو الوجه الثاني من الجواب. 

(۷) ووجه دلالتها أنه سبحانه عالم بذاته وصفاته» فهو داخل في عموم خطابه . 


7 2 3 22 g9 
رَوَضْهَ الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ 


ومجرد كونه تاطا لبن بقرينة قاضية ا عن العمومء 
والأصل اتباع العموم ''. 

ار ابو اا :ا يدخل في الأمر؛ أن 
الأمرّ: استدعاء الفعلٍ بالقول ممن هو دونه» ولن د ا ضور کون الإنسانٍ 
دون نفسه فلم توجد .7 a‏ 


ولأن مقضوة ال الامتثال» وهذا لا يكون إلا من الغير. 

وقال القاضي: يدخل النبن ب فيما أَمَرَ 

ویمكن أن تبني هذه المسألةُ على ال ما ثبت في حن الأو من 
حكم شاركهم النبيٌ ل في ذلك الحك) ولول لما مرهم 
بفسخ الحج إلى العمرة ثم لم يفعل؛ سألوه عن ركه القَسْحَ فبيّن لهم 


00 ٠ 


)010( أي : إذا وردت صيغة من صيغ العموم فالأصل أن يكون الكلام عاماًء 
والأصل يجب اتباعه إل إذا ورد دليل التخصيص . 

(۲) المذهب الثالث. 

(۳) أي: لم توجد حقيقة الأمر؛ لأن العاقل لا يأمر نفسه. 

)٤(‏ وثمرة الخلاف تظهر فيما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيراً؛ فإنه يأخذ 
من الوق على الأصحٌ؛ لأنه يدخل في عموم خطابه» وقيل: لا يأخذ 
على القول بعدم الدخول. 

(4) قد سبقت هذه المسألة عند قوله ‏ في باب الأمر - فصل إذا أمر الله تعالى 
نبيه كَل بلفظ ليس فيه تخصيص؛ كقوله تعالى: هيام اليل © ف اي 
أو أثبت في حقّه حكماًء فإن أمّته يشاركونه في ذلك الحكم. 

(7) هذا هو الدليل الأول على دخوله بي في عموم أمره لامته. 

(0) وهو قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة» ولحللت 


نصل: في المتكلّم يدخل في عموم كلامه ڪڪ 


وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وَيَنْسَوْن أن 


ا د «رما ارڈ أن مامح إل م آم 
0 
عن [هود 


00 منكر فكن من اترك الناس لهء وإلا لکت" . 


SSS 


= كما تحلون» أخرجه البخاري ومسلمء فلو لم يدخل ية في الأمر لما 
سألوه» ولما أقرهم على ذلك وبين لهم عذره. 

)١(‏ فلو لم يدخل الرسل في عموم خطاباتهم؛ لكانوا مع الذين عابهم الله في 
هذه الآية» وهذا هو الدليل الثاني . 

(۲) وفيها أن شعيباً ## صرّح بأنه أول الممتثلين بفعل ما يأمر قومه به 
وباجتناب ما ينهاهم عنه» وهذا دليل صريح على دخول المخاطب في 
عموم خطابه» وهذا دليل ثالث . 

(۳) قاله التابعي الجليل الحسن البصري كث كما ذكر الإمام أحمد في مسنده 

. ۰/۱ 
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اللفظ العام يجب اعتقادٌ عمومهٍ في الحالٍ في قول أبي بكر 
ال 90 ّ 
و صي 5 

وقال أبو الخطاب: لا د ٠‏ چ يكت قل جد ما 
e‏ 


قال: وقد أومأ إليه"" في رواية صالح وأبي الحارث . 

قال القاضي : فيه روايتان. 

وعن الحنفية كقول أبي e‏ 

وعنهه” E‏ من النبي بي على طريقٍ تعليم الحكم 


فالواجت اعتقاد عمومه» وإل سمعه من غيره iT‏ 


(#) في وجوب التمسّك بالعموم حتى يثبت المخصّص . 

(۱) هذا e‏ الأول» وهو مذهب الجمهور على التحقيق . 

(؟) وحينتذٍ يعمل بعمومه» وهذا هو المذهب الثاني . 

)۳( 71 الإمام أخملا 

62 أى: يعمل به في الحال قبل البحث عن مخصص»› وهذا ر 


0 


ي أَوَّل 


(5) أي: ورد عن الحنفية رأي آخر. 

(7) وذلك لأن المسموع من النبي ية عُلِمَ فيه ثبوت العموم بيقين» إذ لو كان 
مخصوصاً لأخبر النبي بي السامع بذلك من حينه حتى لا يلتبس عليه 
الحكم. بخلاف المسموع من غير النبي 295 حيث لم يثبت العموم فيه 
بيقين» فيتوقف حتى يبحث عن مخصّص فلا يجد. 


نصل: في اعتقاد العموم حتى يثبت المخصضص E gies‏ 
ص ر ي ا 


وعن الشافعية الاخ 


قالوا©: لأن لف العموم يفيدٌ الاستغراقٌ مشروطاً بعدم 
المخصّص» ونحن لا نعلم عدمّه إلا بعد أن نطلبَ فلا جذ وال 
ودا ل کا 

وكذلك”* كل دليل يمكنٌُ أنْ يعارضّهُ دليل: فهو دليلٌ بشرط 
سلامته عن المعارضٍ. ولا بد من معرفةٍ الشرط والجمع بين الأصل 
والفرع بعلَّةٍ مشروطا بعدم الفرق» فلا بد من معرفة عدمي“ . 


ثم اختلفو ”2 : إلى متى يجب الحت؟ 


5 ا ا أن |o‏ 0 00 2 د : 
الاستقصاء ء في ,6 55 عن المتاع في بيت إذا ۰ يجذهء 
فلك على لله اا 


)١(‏ أي: الأول والثاني. (؟) الدليل الأول للمذهب الثاني. 

(۳) إذا لا يجب اعتقاد العموم في الحال إلا بعد البحث عن المخصّص فلا 
نجذه . 

(5) الدليل الثاني للمذهب الثاني. 

(5) والمعنى أن الدليل لا يسمّى دليلاً إلا إذا خلا عن المعارض» ولا يعرف 
خلرّه عن المعارض إلا بعد البحث فلا يجده. فكذلك اللفظ العام لا يعتقد 
عمومه ولا يعمل به إلا إذا خلا عن المعارض» وهو المخصّص.ء. ولا 

يعرف خلوه عنه إلا بعد البحث فلا يجده. 

(5) أي: أصحاب المذهب الثاني في مقدار البحث عن المخصّص . 

)۷( هذا ري أوّلء ومفاده: أنه تكفي غلبة الظن بعدم وجود مخصّصء. للعمل 
ا 


$ 


0 
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وقاك الخروون” ': لا بد من اعتقادٍ جازم» وسكون نفس بأنّه لا 
دليل مخصّص» فيجوزٌ الحكم حينئٍ. أما إذا كان تشعرٌ نفسة بدليل 
شد عنه وتخيّل في صدرو إمكائة» فكيف يَحكمٌ بدليل يجوز أنْ يكونَ 


الحكم حرا 


E‏ أن اللفظ موضوع للعموم» فو جب اعتقاد موضوعه؛ 
ااا الان واا واي ي ` 


ولأن اللفظ عام في الأعيانِ والأزمانِ» ثم يجبُ اعتقادٌ 
عمومه في الزمان ما لم يَردْ نسح كذلك في الأعيان. 


1 ت 
وقول : «إن دلالته مشروطة بعدم القرينة» . 


)١(‏ هذا رأيٌ ثانِ» ومفاده: أنه لا بد من اليقين بعد وجود مخصّص» حتى 
يعمل بالعام . 

(۲) وذلك لاحتمال وجود دليل مخصص . 

(۳) الدليل الأول للجمهور. 

)٤(‏ حيث يجب اعتقاد ما وضعت له لغة» واستعمالها فيه» كذلك العام 
يجب اعتقاد ما وضع له وهو العمومء ولا يتوقف فيه حتى يبحث عن 
قرينة . 

)٥(‏ هذا الدليل الثاني للجمهور» ومفاده: قياس العموم في الأعيان على العموم 
في الأزمان» فكما وجب اعتقاد العموم في الزمان قبل البحث عن 
المخصّص - وهو الناسخ ‏ حتى يرد كذلك يجب اعتقاد عموم اللفظ من 
الأعيان قبل البحث عن المخصّصء حتى يرد» فإذا ورد بقي اعتقاد وجوب 
العمل به فيما وراء التخصيص . 

(5) جواب عن دليل المذهب الثاني . من ثلاثة أوجه . 


فصل: : في اعتقاد العموم حتى يثبت يثبت المخضص 


قلنا: لا نسلّمُ”"» وإِنّما القرينةٌ مانعةٌ من حمل اللفظ على 
موضوعدء فهو كالنسخ يَمْنْع استمرارٌ الحكم . 

لور يد حمل الكلام على ا واحتمال وجوده لا 
ا الحقيقة . 


ولان أ التوقت”" يفضي إلى تركِ العمل بالدليل؛ فن الأصول* 
غير محصورةء تجوز أن الج يجد اليوم ويجده بعد اليوم. فيجت 
ا وذلك غيرٌ جائز. والله أعلم. 


تاي من 


)۱( هذا هو الوجه الأول من الجواب» ومفاده : لا نسلم أن اللفظ لا يدل على 
العموم إلا بشرط عدم وجود 2 المخصّصة.» وإنما يدل على العموم 
و م ME‏ ثبتت قرينة فإنها ْح من حمله على حقيقته 

(۲) هذا هو الوجه الثاني من الجواب» ومفاده: قياس العام على الحقيقة» 
فما أن احتمال ورود ا الل الا 
الحقيقة ابتداء حتى 1 القرينة على د التأويل: كذلك العام فإن 
اي ب 

3 يثبت المخصص . 

(۳) هذا هو الوجه الثالث من الجواب . 

62 أي : أله التخصيص . 

)0( لأنه يظل يمي نفسه بالظمّر بدليل التخصيص . 


م کے ل ٤‏ ء 
ص س 2 »> 2 fe ١‏ هه حَئة ١ | « ٠. ٠. ١‏ .امه 
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في الأدلة التي يُخص بها العمومٌ 


02 

لا نعلمٌ اختلافاً في جواز تخصيص ٠‏ العموم» وکا 
الداع احجان على امبرلو A‏ لاله خللق ص شىء 4 
[الذسن: 1 "ا وی له مرت كل شىء [القصضص: roy‏ و#تدمر 
كل ىء [الأحقاف: ١۲]“؟‏ وقد ذكرنا أن أكثرٌ العموماتٍ مُخصّصَة . 
وال لعفيو تسعة : 

الأول : EAR.‏ شيك E‏ دمر کل سىء يام 
ربا خرج منه السماء والأرض وأمورٌ كثيرة بالحسٌ . 


6 


(۱) لم يذكر المصنف تعريف التخصيص ولا تة تقسيم المخصّص . 
والتخصيص : قصر العام على بعض أفراده 
والمخصّص نوعان: منفصل ومتصل . 
فالمنفصل: ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو قرينة» وهو أقسام: 
الحسٌ» والعقل» والنصٌء والإجماع» والقياس» والمفهوم بنوعيه. 
والمخصص المتصل: ما لا يستقل بنفسه وهو خمسة أنواع: الاستثناء. 
والشرط» والصفة» والغاية» وبدل البعض. 

(؟) ومعلوم أن ذات الله مخصوصة من هذا العموم؛ لأنّه تعالى خالق غير 
مخلوق . 

(۳) خص العموم في الآية بما لم يأت من أقصى المشرق والمغرب. 

(5) خص العموم بالسموات والأرض حيث لم تدمر. 


باب: في الأدلة التي يُخص بها العمومٌ ڪڪ 
پڪ 


مل 1( 
8 
En‏ 
چ 
څا , 
ها 
r‏ 
.عا 
¢ 
5 

e 
£ 


e‏ سطع ییا [آل عمران: /ا9]. لدلالة العقل على 

فإن 57 لمق سابك ق على أدأّة السمع» والمخصّصٌُ ينبغي 
أن 0 

لأ" التخصيصٌ: إخراجٌ ما يمكنُ دخولة تحت اللفظ 

259 المعقول لا يمكنٌ تناول اللفظ له. 

قلنا”*': تحن ريد بالتخصيصن : الدليل المعرّف إرادة المتكلمء 
وأنه اراد باللفظ الموضوع للعموم معتی. خاضاء والعقل ذل على ذلك 
وإن کان نما : 

فإن قلتم: لا يُسمّى ذلك تخصيصاً: فهو نزاعٌ في عبار“ 

وقول : «لا يتناولة اللفظ». 

قلكاة ی ت اا نكن او الصيدف فى 


)١(‏ هذا سؤال من المنكرين لكون ال ااا وهو المذهب الثاني في 
المضالة: 

(۲) الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 

(۳) الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني . 

(4) جواب عن الدليل الأول للمذهب الثاني . 

(5) أي: أنه خلاف لفظي لا يتجاوز التسمية. 

(5) أي: قولهم في الدليل الثاني: أن خلاف المعقول لا يتناوله اللفظء وعليه 
فإن الصبيّ والمجرت عير واخلين فى و الخامن في اقول تعالى : 
27 و عل آلا حِج القت ت لأنهما ليسا أهلاً للتكليف» فكيف يقال 
بتخصيصهما عقلاً؟. 

(۷) أي: أن الصبي والمجنون داخلان في عموم لفظ الناس بحكم الوضع اللغوي . 
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000 ت أ د 000 دخوله .+ 2 الإرادة مع شمول اللفظط 


الثالث: الاجماعٌ”". فان الإجماعَ قاطمٌ» والعامٌ يتطرق إليه 

e e‏ على الحكم في يعارن * صورٍ ا 0 خلافي 
6 

كان اه 5 0 أو ق 908 تحت ت الإرادة عند گر العموم 

الرابع : النصّ الخاصٌ يبخصص اللفظ العام. فقول التب عد : 
الا قطح إلا في ربع دينارة”' خحضص عمومٌ قوله تعالى: «والارف 
وَأَلسَّارة َه اعرا اديه ما [المائدة: 8"] . 

وقولة 4#: «لا زكاةً فيما دُونَ خمسة أوسق» ٠"‏ خصّصٌ عمو 
قوله : «فيما سقت السماء العش" . 

وبهذا قال أصحاتٌ الشافعي . 


4 يت ا سات ا کا 

(۲) فلا منافاة بين كون اللفظ دالا على المعنى» وبين كونه غير مراد من اللفظ . 

(۳) مثال التخصيص بالإجماع: تخصيص عموم قوله يَلِهِ: «إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء) بالإجماع على نجاسة الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه 

(4) أي: أن أهل الإجماع لا يخصّصون العام إلا إذا استندوا في إجماعهم إلى 
دليل قاطع على إرادة الخصوص . 

. متفق عليه» وهو مثال لتخصيص الكتاب بالسنة‎ )٥( 

(7) متفق عليه» وهو مثال لتخصيص السنة بالستة. 

(۷) رواه البخاري. 


باب: في الأدلةٍ التي يُخصٌُ بها العمومٌ 000000000000000 ححصر 0 
لاا لل 


رق رو عن ا كلخ رواية أا الا هذه هاما 
كان اوغا و 

لقول ابن عماس : «كنا 5 بالأخدّث لات ف انر 
عون الله صا ص1 . - 


ور العام يتناول الصورَ التي تحنَّهُ كتناولٍ اللفظ لها 
ا عليهاء ولو ت على الصورة الخاصّة لكان ا فكذلك 


> يو 


إذا عَسَّمَ. وهذا فيما إذا عُلمَ المتأخر. 
فإنْ جهل : فهذه الرواية تقتضى أن يتعارضّ الخاص وما قابلة 
من العام ولا يفضي بأحذهما على الخ , وهو قول طائفة. 
لأنه“ يحتملٌ أن يكون العام ناسخاً لكونه متأخُراً» ويحتملٌ أن 
يكون مخصوصا"'" فلا سبيلَ إلى التحكم . 
وقال بعض الشافعية : لا يخصَص عموم السنة بالكتاب. وخرّجه ابن 


)١(‏ فإن كان المتأخُر خاصًاً خصّ به العام وإن كان المتأخر عامّاً نسخ به 
الخاص . 

(۲) رواه مسلمء وهذا هو الدليل الأول. 

(۳) هذا هو الدليل الثاني ومفاده: أن اللفظ العام كألفاظ متعددة يدل على 
مسميات متعددة؛ كما لو خص كل واحد منها بلفظء فالحكم في كل واحد 
من المسمّيات المذكورة يصح أن يرفع الحكم النافي له في مسمّى خاص 
ثبت قبله. مثاله: لو قال: أعط زيداً درهماًء ثم قال: لا تعط أحداً شيئاًء 
فكأنه قال: لا تعط فلانا شيئا ولا فلاناء فكان هذا النهى عن إعطاء زيد 
رافعاً للأمر المتقدّم بإعطائه. ٠‏ 

© أ تارقف (5) هذا دليل التوقّف. 

(؟) إن كان متقلماً . 
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حامدٍ رواية لَنَا؛ لقولهِ تعالى : « لين لِلدّاس ما رل ال [النبحل: ۲٤٤‏ ؛ 
8 المييّن تان لمن n‏ لسنة بالقرآنن صار تابعا یا 


الواحر" 


وقال عيسى بن أبان: يُخْص العام المخصوص دون غيره. 
وحكاه القاضي عن أبي حنيفة؛ لأنَّ الكتات© مقطوعٌ به» والخبرٌ 


)١(‏ ووجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل السَّنة مبينة للكتاب» فلو كان الكتاب 
مخصّصاً للسنة؛ أي: مبيّناً لهاء E‏ و 
محال» وهذا هو الدليل الأول. 
والحقٌّ جواز تخصيص السنة بالكتاب لقوله تعالى : ورلا عك الكتب ينيدا 
لكل سىء [النحل : 8 ومثال ذلك: تخصيص حديث «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)» بقوله تعالى: فلم ذو ماك يمرا 
[النساء: .]٤١‏ 

(؟) هذا هو الدليل الثاني. 

(۳( واستدلُوا بإجماع الصحابة ون حيث ردُوا خبر الواحد إذا عارض الكتاب» فقد 
ز عمو ر فاطمة بنت ون أن النبي 215 لم يفرضن لها السك والنفقة.. 
وقال: لا ندع کارا و لقول امرأة لا ندري أصدقت أم 
كذبت» © ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً. الدليل الثاني: القياس على 

> فكما لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحدء فكذلك لا يجوز 
e‏ به والحن جراد aS‏ لكام لحي لاجد 
لأن التخصيص بيان» والمتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو س کا تقدّم . 

(6) والمعنى: أن عام الكتاب إن 1 التخصيص بدليل متطوح يجار 
تخصيصه بخبر الواحد» وإلا فلاء وذلك لأن عام الكتاب الذي خصٍ صار 
ارا في الباقي» وإذا صا ما كانت دلالته مظنونة» ومتنه مقطوعاً به 
وخبر الواحد مظنون المتن مقطوع الدلالة» فحصل التعادل بينهماء فجاز 

)٥(‏ هذا دليل على أن الكتاب الذي لم يدخله تخصيص لا يخصّص بخبر الواحد. 


باب: في الأدلق التي خط بها المو م 
سس انم د ذا 


مظنونٌء فلا يُترك به مدر كالإجماع رن ا 

ا قتي ا ن غ ال ن الأصل 
مقطوع المعنى»› واللفي العام 5 الكتاب مقطوع الأصل نون 
الشمولٍ» فهما متقابلانِ ولا دليلَ على الترجيع”'. 

ولنا"'' في تقد ا ا ا 

أحدهما" : أن الصحابةً ور ذهبت إليه» فخصّصوا قولّه تعالى : 
لوأل لکم ما وره ديك [النساء: 14] برواية أبي هريرة عن 
النبي بي : «لا تنكحٌ المرأة على عمَّتِها ولا على خالتها»؟؟ . 

وخصّصوا آية الميراثِ ٠‏ ! بقوله: (لا يرث المسلم الكافرَ ولا 
5-2 المسلم»"'. وهلا يرث اقات" و«إنّا معاشرٌ الأنبياء لا 


@ 


وخصّصوا عموم الوصية بقوله: «لا وصية لوارٹ» وعموم 


)١(‏ پیانه : اكات تطلي a‏ وخبر الواحد قطعي الدلالة 
لأنه حاص في مدلوله. > ظني الثبوت من حيث السند» وبذلك حصل التقابل 
والتعارض بينهماء فوجب التوقف حيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر. 

(0) أدلَّة المذهب الأول على أن الخاصّ يُحَصّص اللفظ العام سواء كان متقدما 
أو متاخرا » او كتابا أو سنة: 

() أي: المسلك الأول: الإجماع» ويدل عليه ما أورده من وقائع . 


a 50‏ 
)٥(‏ وهي قوله تعالى: سیگ آله ف أركركة . . . » [النساء: .]١١‏ 
(5) متّفق عليه. 

(۷) رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. (A)‏ تقدّم تخريجه . 
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سو ٤ 2 gg‏ 4 ر 2 5 ع 
دفووي ١‏ رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 
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قوله تعالى: حى تكح روجا ر 2 : ]7٠١‏ بقوله لا : 
يذوقٌّ عُسَيْلّتها”'' إلى نظائرّء كثيرةٍ لا تُحصى مما يدل على ال أن 
الصحابة والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاصٌ من غير 
اشتغالٍ بطلب 00 ولا نظر في تقديم ولا تأخير . 

الثاني" EN IE‏ ا غالبةٌ معتادةٌ. بل هي 
الأكثر واحتمال النسخ كالنادر البعيدٍ. 

وكذلك احتمالٌ تكذيب الراوي“؛ فإنّه عدلٌ جازم بالرواية 
وسكون النفس إلى العدلٍ في الرواية فيما هو نص» كسكونها 


عدلين في الشهادات» ولا اه أن احتمال صدق أبي بكر ڪه 
في روايته عن النبي كَكِ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» أرجمحٌ من 
احتمال ان تكون الآيهٌ سيقت لبيانِ حكم ميراث النبي يلو" . فلذلك 


که 


عَمِلَّ به الصحابة. والعمل بالراجح متعينٌ. 


فأمّا"' قول مَنْ قال بالتعارض الوق فهو مطالة بالدليل لا 


)١(‏ متّفق عليه. 

(۲) أي: المسلك الثاني دليل. الاستقراء التام» وهو ما ذكره. 

(۳) سواء كان العام متقدّماً أو متأخّراً. أمّا القول بأنه لو تأر كان ناسخا 
للخاصٌ المتقدّم فهو نادر وبعيذ» والنادر البعيد لا حكم له. 

(5) فإنه بعيد جدّاء وهذا هو الوجه الأول الذي يؤيّد المسلك الثاني . 

, هذا هو الوجه الثاني الذي يؤيد المسلك لكاي‎ )٥( 

(5) الآية هي: : ییک آله ن كرك لادک ي ل حب الأنشييع [النساء: ]١١‏ 
فالآية عامّة فى كل الناس» فيكون ما تركه يلل إرثاً لأولاده من بعده. إلا أن 
العا عطي هذا الجر فكي أي كرالك ادكه ول ناد 
الخصوص أرجح من إرادة العموم. 

(۷) بدأ ابن قدامة يجيب عمًا ذكره أصحاب المذاهب المختلفة . 


باب: في الأدلة التي يخْصٌ بها العموم 


سيد ا ْ 
کون النبيّ كل مبينا مبيناً لا يُمْنعُ من حصول البيان بغيره» فقد 
ا الله تعالى أنه أنزل الکتات بان لكل شيء. 
وقولهم ٠‏ «(المبين 0 غير صحيح ؟ فان الكتاب يبينْ بعضه 
عضا وال بخص ها عضا » ولس الخو تابعا الهو 
ا ل جوارٌ التتخصيص بدليل سابقٍ 0 
وبالإجماء 2 او تخضيف . اا ادال ا ولم فرعا 4 
وقولهم: إن الكتابَ مقطوعٌ به». 
قلنا : دخولٌ المخصوص في العموم» وكونه مراداً ليس بمقطوع. 
بل هو مظنونٌ ظنَاً ليس بالقوي””. بل ظنٌ الصدقٍ أقوى منه لِمَا ذكرنا . 


)١(‏ أي: المسلكين السابقين. 

(۲) هذا جواب عن استدلالهم بقوله تعالى: لين لِلئّاس ما رل لي 
[النحل : ٤‏ بان البيان لا يحصل إلا بالسنّة فقط . 

(۳) أي: بعض الشافعية القائلين: لا يُخْصّص عموم السنة بالكتاب؛ لأنه حينئذٍ 
کون انها للسنة: 

)٤(‏ وهو العقل. 

(5) وهو الدليل الثالث من الأدلّة المنفصلة على تخصيص العام. 

6 فثبت بكل ذلك أنه لا يلزم من تخصيص السنة بالكتاب أن يكون تابعاً لها . 

0ع( أي : أكثر الحنفية وطائفة س الا الذين ذهبوا إلى أن عموم الكتاب 
لا يَخَضصّص بخبر الواحد. 

(۸) وذلك بسبب ورود المُخَصّص. ويصير ظِنٌ إرادة العموم مرجوحاً» وظِنٌ صدق 
الراوي أرجح»› كما رجّح الصحابة صدق أبي بكر في روايته عن النبي: ١‏ 


قر 2 قر ع 
پس وض ال ٠‏ حئة ا ١ ١ e ٠. ٠‏ 
او س وو ص وص فب 
| سس کس A‏ کQAHHکص‏ کک kkk‏ د 4گ ک4 کک ج كك 


ثم إن براءةً الذمة قبل السمع مقطوعٌ بها بشرط أنْ لا يرد 
سمع ) ويشتغِل بخبر الواحد". 

جوابٌ آخر: إِنَّ وجوبٌ العمل بخبر الواحدٍ مقطوحٌ به 
بالإاجماع» وإِنّما الاحتمالٌ في صدق الراوي» ولا تكليف علينا في 
اعتقادٍ صدقدء فإِنَّ تحليلٌ تحليلَ البْضع وسفك الدّم أ ل 
قطعاًء مع أنّا لا نقطمٌ بصدقهماء كذا الخبر. 

الخامسسٌ: المفهوة بالفحوى ودليل الخطاب» فإنَّ الفحوى 


قاطعٌ E o E‏ > فيَخْصٌ عموم 
قوله #4: «في أربعين شاه شا بمفهوم قوله: «في سائمةٍ الغنم 
الزكاة»”'' في إخراج المعلوفة. 


السادس : فعل رسول الله يد كتخصيص عموم قوله تعالى: 


معاشر الأنبياء لا نورث» على إرادة لعموم من قوله تعالى: ##يْوصِيك: آله ن 
دك » [النساء: ١١]ء‏ وهذا هو الوجه الأول من الجواب الأول. 

)١(‏ هذا هو الوجه الثانى من الجواب الأول. 

(© فكذلك العاء مقطوع باسشعراته يشرط عدم وجوة مص فاا وجد ول 
بطريق الآحاد صارت دلالة العام على المخصوص ظنية 

(9) المفهوم: a‏ لعو سر SN‏ كحرمة الضرب 
ا قلا نَل فا أب [الإسراء : [١‏ والمفهوم نوعان : 

- مفهوم موافقة: وهو ما يوافق حكم المنطوق» وهو نوعان أيضاً : 

ا وهو ما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق . 
لحن الخطاب: وهو ما كان المفهوم مساوياً للحكم المنطوق. 
۲ - مفهوم مخالفة : وخرها يات sS‏ ويسمى : ا قدا 

0( أي : في الدلالة؛ ولذا ت الأصوليون على التخصيص به 


0 


)٠(‏ أي: في إثبات التخصيص به )٨(‏ رواه البخاري. 


باب: في الأدلة التي يُخْصٌُ بها العمومٌ ڪڪ 
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| 


#ولا فوشن حي طهر طهر [البقرة : ۲۲ بما روت عائشة وا قالت: 

کان رسول الله 4 يأمرنى فَأْنَّرْرٌ فيباشرٌّنى وأنا حائض»“ ولذلك 

ذهت بعض الناس إلى تخصيص قوله: «#الرانية والزآنى؟ [النور: ۲] برجمه 

لماعز» وتركه ل 
السابع : تقرير رسول الله كله واحداً من أمّته بخلافي موجب 

العموم وسكوتّهُ عليه» فان سكوتٌ النبي ية عن الشيء يدل على 

جرا فاته لا 06 له الإقرار على الخظا وهو معصوم»› وقد ا أن 
اكات rs‏ 

الثامن : قول الصحابيٌ” '' عند مَنْ يراه حبََةَ مقدّماً على القياس» 
يخصض به العموم؛ فان القباءة لقم به فقول الصحابي المقدم 

ا 

E رافع اب ابن د ا‎ e 

(۲( اما ا ار a‏ کک 

مع الرجم خلاف. 

(۳) مثاله قوله تعالى: ن اويم حى مع [المعارج : 5 ] فاته عام في كل 
مال بما فيه الخيل. فلما أقر #4 أصحابه على ترك زكاة الخيل مع كثرتها 
في أيديهم . دلَّ على سقوط الزكاة فيها 

(4:) قول الصحابي لا يمكن أن يُخصٌ به العام إلا إذا كان له حكم الرفع بكونه 
لا مجال للرأي فيه. 

)0( روى مسلم عن ابن عمر قال: كنا نُحَابِرٌ على عهد رسول الله يك وبعده 


2 كيه 2 0 
ڪڪ رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


قلنا : إِنّْما Ts‏ 

التاسع : قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر 
وجهان: 

أحدهما: يحص به العموم. ركو قول أبي بكر والقاضي وقول 
الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلّمينَ. 

والوجه الآخر: لا يحص به العمومٌ وهو قول أبي إسحاق بن 
شاقلا وجماعةٍ من الفقهاء لحديث معاذ”". 

لأ الظكون المسعنادة من التصعوض أقوى من الظكون 
المستفادةٍ من المعاني المستنبطة. ۰ 

ولأن العمومَ أصلٌ والقياسَ فرعٌ فلا يُقدّمُ على الأصل. 

ولا عا اي يي E‏ بال سار فما 
هو منطوق به لا يثبتٌ بالقیاس. 


۰. (YD). 
مه‎ 


= فإذا كان ابن عمر قد ترك مذهبه وهو من فقهاء الصحابة ليعمل بمقتضى 
العموم: فغير الصحابي أولى بترك قول الصحابي والعمل بالعموم. 

)١(‏ فيكون العموم مؤكّداً لذلك النصٌء فأمًا من لا يرى حجية قول الصحابي 
لا يجير التخصيصن :به وهو قول الجمهور. 

(۲) مثاله قوله تعالى: «#الرَانية وألزن جلد . . . 6 [النور: الصف مهرم 
الزانية بالنصٌ في قول تعالى في الإماء فلن نِصفٌ ما عَلَ الْمَخْصَنتٍ 
مرب الْمَذَابٍِ» [النساء: ]۲١‏ فقيس عليها العبد» فخص عموم الزاني 
قياس العبد على الم في تنصيف الحدّ عنها بجامع الرقّ. 

)۳( حيث جعل الاجتهاد ورا عن الكتاب» فكيف يقدّم عليه في العمل 
ويخصّصه بقياسه؟ وهذا هو الدليل الأول للمانعين. 

)٤(‏ هذا هو الدليل الثانى. (0) هذا هو الدليل الثالث. 
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باب: في الأدلة التي تُخص بها العمومُ ڪڪ 


وقال قوم : يدم جلي القاس على العموم دون ا لن 
الجلىَّ أقوى من العموم والخفيَّ ضعيفٌ» والعمومٌ أيضاً يضعفٌ تاره 
بأنْ لا يظهر منه قصدُ التعميم؛ ويظهرٌ ذلك بأن يكثرَ المخرَّخ منه 
وطن | ليه تخضصيصات كثيرةٌ: فإن دلالة قوله: دلا تبيعوا البرّ بالبر) 


لان ی ی أظهرٌ من . دلالة قوله تعالى : #وأحل ١‏ 21 له الع 
[البقرة : 0 على إباحة بيعه متفاضلا . 


ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيل بقياس الإسكار؛ أغلبٌ 
فى لفل من ا و فا قل ا أجد جد فى 1 
تامو NE‏ علق اا 


فإذا تقابلَ الظنّان”*': وجب تقديمُ أقواهُما كالعمل في العمومين 
والقياسين المتقابليه” . 


)١(‏ القياس الجلي: ما كان الفرع فيه أُوْلَى بالحكم من الأصل أو مساوياً له. 

(0) القياس الخفي: ما لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع . 

(۳) فإن الآية دلت بعمومها على جل بيع الأرزٌ بمثله متفاضلاً. فلما ورد 
قوله 44 «الذهب لتقا a‏ وا بالبر. 2 دل على 

0 ا ا ر فيدخل فيه النبيذ» فلا ورد تحريم 
الخمر في قوله تعالى : مل نما لخر والميسر . . .€ [المائدة : 46] لخصصت هذه 
الآية عموم الأولى بالخمر نضّاء وبالنبيذ قياسأًء والجامع الإسكارء فكانت 
أظهر في الدلالة على التحريم من دلالة الأولى على الإباحة . 

(7) حيث يقدَّم الأقوى منهما على الأضعف . 


و 2 2 ر ٠‏ م 


ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجليّ : 

ففسّره قومٌ: بأنه قياس العلّء والخفيّ بقياس الشَّبَو1". 

وقيل : الجدر SSSR‏ 9 : «لا يقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبانٌ»”'' وتعليلٌ ذلك: بما يدهشٌ الفكرّء 
حتى يجري دللنوافي ا 

قال فیس ين أبان: يجوز ذلف في العام المخصوص دون 
غيره؛ لضعفي العام بالتخصيص» وحكاه القاضي عن أبي حنيفة. 

وجه الأول : أن صيغةً العموم محتيلةٌ للتخصيص معرّضةٌ ل 
والقياسُ غيرٌ محتّمل”' فيْفْصّى به على المحتّمل؛ كالمجمل مع 
كايا 


ص 


فأما"“ حديث معاذٍ: فان كونَ هذه الصورة مرادةً باللفظ العام 


(0) قياس العلّة : هو ما كانت العلة ةف لاه صريحة؛ كقياس النبيذ على 
الخمر بعلّة الإسكارء وقياس الشبه: هو تردد فرع بين أصلين يكون في 
أحدهما أكثر شبهاً من الآخرء فيلحق بالأشبه منهماء وذلك كتردد العبد 
بين البهيمة والحر. 

(۲) متمق عليه. 

0 تخصيص العموم بالقياس . 

62 أي : دليل الا رك وهو أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقاً . 

TTPO (0‏ لوضوح المفسّر وعدم 
الاحتمال فيه. 

(۷) جواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني المانعين لتخصيص 
العموم بالقياس . 


باب: في الأدلة التي يُخصٌُ بها العمومُ ڪڪ 
e‏ ت ا EX‏ 


غير مقطوع به» والقياس يدانا على أنها 0 ولهذا جار ترك 

7 الكتاب بخبر الواحدٍ وبالخبر المتواتر اثفاقاً. ورَْبَةُ السنّةِ بعد 

رتب بو الكتاب في الخبر. والسنَّةٌ لا يُترك بها الكتابٌ لكنْ تكون مبينة 
له. والتبيينُ يكون تارةً باللفظ وتارةً بمعقول اللفظ . 


وقولّهم””": إِنَّ الظنونَ المستفادةً من النصوص أقوى . 

فلا نسلّم ذلك على الإطلاق. 

وقولهم””': لا بتر الأصلّ بالفرع . 

قلنا: هذا القياسٌ''' فرع نص آخرّ لا فرع النصٌ المخصوص 
به» والنصٌ يحص تارة بنص آخرّء وتارة بمعقولٍ النص . 


)١(‏ أي: أن معاذاً قدّم الكتاب والسنة على القياس» فدلٌ ذلك على أنه لا 
يجوز تخصيصهما بالقياس . 
هذه الصورة إنما تصحٌ لو كان اللفظ العام في الكتاب والسنة قطعي الدلالة 
في e‏ تعالى : وراه ت بي آم إذا كان غير 
الصورة المخرجة بالقياس غير مرادة بالعموم . 

)۳( جواب عن الدليل الثاني للمانعين تخصيص العموم بالقياس . 

(5) فأحياناً يكون اللفظ العام الوارد في النصوص يفيد ظنأ غالبا في حال» ولا 

7 يفيده في حال» وكذا القياس› ومَرَدّ ذلك إلى اجتهاد المجتهد حسب ما 

. لديه من القرائن‎ E 

)0( أى: فى الدليل الثالث . 

(7) أي: قياس الأررٌ على البرٌ في المثال الذي ذكره الخصم. إنما هو فرع 
للنصٌ الثانى «والبرٌ بالبرٌ»» وليس فرعاً للنصٌ الأول الذي دخله التخصيص 
وهو #وَآحلٌ أله لْبيم» [البقرة: .]۲۷١‏ 


I‏ ) رَوَضَْهَ النَاظِر وجَنة المناظر في أصول الفقه 
ثم يلزم: أن لا يُخصّصٌ عمومٌ القرآنِ بخبر الواحدٍ. 
وقولهم: هو منطوق به. 
قلنا: كونه منطوقاً به أمرٌ مظنودٌ؛ فإِنَّ العام إذا أَريدَ به الخاصٌ 

كان نطقاً بذلك القدرء وليس نطقاً بما ليس بمرادٍ. 

ولهذا جار التخصيصٌ بدليل العقل القاطم ". مع أن دليلَ العقل 
لا يقابل النصّ الصريحٌ من الشارع؛ لأنّ الأدلَةَ لا ا 


cS. 


(1) أي: على قولهم: «لا يرك الأصل بالفرع». 

(۲) أي: في دليلهم الرابع: أن العام منطوق به فلا يثبت بالقياس. 
() حيث أخرج الصبيّ عي قوله تعالى : 000 
ايت ولو كانا مرادين بالعموم لما أخرجهما العقل؛ لأن الأ 

ازن 


فصل : في تعارض العمومين ححصم 
س رفن 


إذا تعارضٌ عمومان: فأمكنّ الجمعٌ بينهما؛ بأنْ يكون أحدّهما 


11# 


ا د الخاص 
ممكن تأريكُ: فيجت الا في المؤوّلٍ. 17 2 دليلا 


لا ا ا ا ا 

وإن عر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين ؛ 5 لو 
قال: «مَنْ بدَّل ديه فاقتلوه» «مَنْ بدّل دينه فلا تقتلوه»: فلا بد أن يكون 
اھا د حر 


فان أشكل التاريخ: طَلِبَ الحكم من دليلٍ غيرهما" ". 


)١(‏ كحديث: «فيما سقت السماء العشر» مع حديث: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» فإن الثاني مُخَصّص لعموم الأول. 

(۲) مثاله حديث: « نما الربا في النسيئة» فإنه يعارض بحديث: «الذهب 
بالأ.هب مثلاً بمثل» والورق بالورق مغلا بمثل). فإن الأول دل بعمومه 
صراحة على أن التفاضل ليس ربا إلا في النسأ فقطء والثاني دل بصريحه 
على تحريم الربا عند اتحاد الجنس. لكن يمكن تأويل الأول بتأويل 
صحيح وهو: أنه يحمل على اختلاف الأجناس؛ فإنه جاز فيها التفاضل 
وحرم فيها النساً. 

(۳) كالرجوع إلى البراءة الأصلية ونحو ذلك. 


جص و 2 3 51 ا ٠. e‏ ع 
a.‏ رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


وكذلك لو تعارضَ عمومان کل واحدٍ عام من وجوء خاصٌ من 
وجدء مثل: قوله #: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسِيّها فليصلّها إذا 
دکرّها»“ فاته يتناول الفائتة بخصوصهاء ووقتَ بعمومو؛ مع 
قوله: «لا صلاة بعد العصر عض تنزت الت حا اا 
بعمومه والوقت بخصوصه. 


وقوله: «مَنْ بل ديبَهُ فاقثلُوة» مع قوله: «نثهيت عن قتل 
النساء»" فهما سواء؛ لعلم نرجيح أحدهما على الآخَرِ في فيتعارضان 
ودل إلى دليلٍ غيرهما. 


وقال قومٌ: لا يجوز تعارض كمون تان صن دابل e‏ 
لأنّه يودي إلى 0 الشبهة» وهو منقرٌ عن الطاعة“ . 

قلنا: بل ذلك جائرٌء گول ما للعصر الأول“ وإنّما 
ھی علينا لطول المدة واندراس القرائن الاد ون ذلك 1 
وتكليفاً علينا؛ لنطلبَ دليلاً آخرّء ولا تكليف في حقَنا إلا بما 
Ot‏ 


)١(‏ متفق عليه. (۲) متفق عليه. 

(۳) رواهما البخاري» والحديث الأول عام من وجهء وهو قتل المرتد رجلا 
كان أو امرأة» وخاص من وجهء وهو سبب القتل» وهو الردة» والحديث 
الثاني عام من وجه» وهو النهي عن القتل › خاص في النساء . 

(6) لأنه يمكن أن يقول كيف أعمل بنصوص يناقض بعضها بعضا؟ . 

)0( أي المرجح لأحد العمومين كان موجوداً في العصر الذي ورد فيه 
العمومان. 

(٦)‏ أي : من دليل مر ججح لأحد العمومين توصّلنا إليه بالاجتهاد. 


ا 
------33ججج322 ا 


وأما التنفير”'': فباطلٌ» فقد تَمَرَ طائفةٌ منّ الكفار منّ ت النسخ 1 
ثمّ لم يدل ذلك على استحالتهء والله أعلم . 


cO 


(۱) جوات | به . 


3 كار ارد 8 50 71 1 أت 08 
[النحل : ١١٠ل‏ وهذا التنفير لم يجْعَل النسخ مستحيلاء > فكذلك خلو 


العمومين المتعارضين عن مرجح لا يجعل ورودهما فی 


7 9 ٠ ٠ 2 3 2 2 g2 
0 | 


ي اله دعن 0 
وصيغته: إلا. وَغَيْرٌء وسِوّىء وعَدَاء ولَيْسَء ولا يكون» 
وحاشاء وخلا . وام الباب: «إل . 


n‏ عدن على أن السد كور مع عر هراد 


ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين : 
أحدهما : فى اناا 


والشاني: أنه يتطرق إلى النصٌّء كقولو: عَشَرَةٌ إلا ثلاثةٌ 
وال 5 ا 


(#) بدأ ابن قدامة كث في ذكر المخصّصات المتّصلة. وهي التي لا تستقل 
بنفسهاء بل مرتبطة بكلام آخر. 

)١(‏ ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول أن صيغ الاستثناء تبلغ إحدى عشرة 
صيغة . 

(۲) مثاله أكرم الطلاب إلا الغائب» فهنا اتصل المستثنى بالمستثنى منه» ودلً 
على أن المراد به (الغائب) غير مراد بالمستثنى منه (الطلاب) . 

(۳) بينما التخصيص يجوز فيه الانفصال. 

(6) لأنه لو تطرق التخصيص إلى النص؛ لكان أقرب إلى النسخ منه إلى 
التخصيص . 


فصل: في الاستثناء دوي 00 
ج 5 ڪڪ 


ويفارق”“ النسحَ أيضاً في ثلاث أشياء : 

أحدها: في ا 

والثاني: أن النسحَ رافعٌ لما دخلَ تحت اللفظء والاستثناء يَمنهُ 
أن يَدْخْلَ تحت اللفظ ما لولاة لدخل”". 

والثالث: أن النسحّ يرفعٌ جميع حكم النص والاستئناء إِنّما 
يجوز في البعض. ۰ 


(5 


اي لا 


)١(‏ أي: الاستثناء. 

(؟) بخلاف النسخ فيكون على التراخي . 

(۳) أي: أن المنسوخ كان مراداً ابتداء بلفظ التكليف» بخلاف المستثنى لم 
يكن مراداً ابتداء للمتكلم بلفظ العامٌ. ولولاه لدخل في العام. 
الوجوب يبقى الجواز وهو بعض حكم النص . 


تو اله 2 5 
رَوَضْهَ الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


ويشترط في الاستثناءِ ثلاثةٌ شروط : 
٣ 8‏ ت 3 (۱) س و 7 
یکت يمكن الكلام فيه؟ لآنه جز من الكلام يحصل به الإتمام. 
فإذا انفصل لم يكن إتماما؛ كالشرط وخبر المبتدأء فإنه لو قال : «أكرمٌ 
مَنْ دخل داري» ثم قال بعد شهر: «إلا زيداً» لم يَمُهم. كما لو قال: 
ازيدٌ» ثم قال بعد شهر: «قائمٌ» لم يُعَدَ خبراً. وكذلك الشرظ . 
وحكيّ عن ابن عباس : أنه نور أن يكون ا 
لا ران ٠‏ 0 
وعن عطاء والحسن : جواز تأخيره ما دام في المجلس . 
وأومأ إليه أحمد يله فى الاستثناء فى اليمين“) والأولى ما ذكرناه. 
الشرط الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه› فأما 
الاستثناءً من غير الجنس”*' فمجارٌ لا يدخل في الإقرار» ولو أقرٌ بشيء 
واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه باطلاً» وهذا قول بعض الشافعية. 


(#) في شروط الاستثناء . 

)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء واختاره ابن قدامة. 

(۲) هذا هو المذهب الثاني في المسألة. 

(۳) هذا هو المذهب الثالث. 

)٤(‏ حيث قال في رواية أبي طالب: «إذا حلف بالله وسكت قليلاً»» ثم قال: 
«إن شاء اللهء فله استثناؤه» (العدة ”7/7 .)551١‏ 

(5) بيان لحكم الاستثناء من غير الجنس . 


نصل: في شروط الاستثناء ا 
وقال بعضهم»› الك و و عقيف و المتكلّمين : يصح ؛ 
لأنه قد جاء فى القرآنٍ واللغة الفصيحة: 
قال الله تعالى: و سَمعُونَ رفيا غو ِل سلما [مريم: I‏ 
ول تَأكُلُوا آمو کم بتڪم بالطل 0 أن تكرت يتنه عن راضٍ 
تنک [النساء: 0 وما لامد عندم من نعم 9 © إل اعام وجد 


ريه آخ4 [الليل. 06 Pry.‏ 
وقال الشاع””؟؟: 


مفو دوعن مقيه مو عون كود تعابالرع "سراحل 


)١(‏ ومعلوم أن السلام ليس من جنس اللغو. 

(۲) ومعلوم أن التجارة ليست من جنس الباطل . 

(۳) ومعلوم أن ابتغاء الوجه ليس من جنس النعمة. 

: هو النابغة الذبياني» وتمام الببتين‎ )٤( 
وقَفْتُ فيها أَصَيّلانا سارها عَيِّثْ جوابا وما بالرَّئْع من أَحدٍ‎ 
إلا الأَوَارِيَ ااا لها الي كالحوض بالمظلومة الج‎ 

60 الربع : المنزل: والأوارى محبس الدابة. والشاعن فه استثناء الأوارى من 
أحدء وليست من جنسها. 

() هذا البيت قاله عامر بن الحارث النمري. و«اليعافير»): جمع ايعفور)» وهو 
الظبي الذي يكون لونه كلون العمرء وهو التراب. و«العيس»: جمع الأعيس 
وعيساء» وهي الإوبل البيض التي تضرب إلى الصفرة. والشاهد فيه أنه 
استثنى اليعافير والعيس من لفظة أنيس» وهما ليسا من جنسها. 

۷ 'أى :على 'اشتراط كون السيعن من جس السشى مه 


ا وو ا 2 e‏ 5 
a‏ 5 رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


بدليل: أنه مشتقٌ من قولهم: «ثنيثٌ فلاناً عن رأيو» واثنيتٌ العنانًه 
فيشعرٌ بصرفي الكلام عن صَوْبِهِ الذي كان يقتضيه سياقة . 

فإذا ذكرّ ما لا دخول له في الكلام الأوَّلٍ لولا الاستثناءٌ فما 
صَرَفَ الكلامَ ولا ثناهٌ عن وجه استرساله» فتكونُ تسميتُهُ استثناءً 
تَجَوّا باللفظ عن موضوعودء وتكون «إلا» ها هنا بمعنى «لكن» . 

قال هذا ابن قتيبة» وقال: هو قول سيبويه. وقاله غيرّهما من 
أهل العربية. 

فإذا كانت بمعنى «لكنْ) لم يكن لها في الإقرار معنى» فلم يصح 

أن ترف شيئاً منه فتكون لاغيةً؛ فن «لكن» إِنّما تدخل للاستدراك بعد 
الجحدٍء والإقرارٌ ليس بجحدٍ فلا يصح فيه. ولذلك لم يأت الاستثناءً 
المنقطعٌ في إثباتٍ بحالٍ. 

الشرظ: الغالف: أن بكرن المسعنى اقل هن الصف وف 
اناف الصف وا 

ال ك الا ول لي حور استقناة و 
نعلم خلافاً في أنه لا يجوز استثناءٌ الكل . 1 

واحتج مَنْ جوّزه أي: جوز الأكثرٌ بقوله: مريك كرس 
اين 3 عبادك منهم الْمَحَلصِنَ * [ص۸۲» ۸۳] وقال في ای 
من عِبَادِى لش 5 عل بلي إل من حك من الاو [الحجر: ]٤١‏ 
فانتعقى كل واحل معيما هن الآخرة و ها كان الاک حصا 
ال 


. أحدهما: يصح استثناء النصف» وهو رأى الجمهور. والثانى: لا يصح‎ )١( 
حكم استثناء الأكثر.‎ )۲( 
أي: أن الآية الأولى إن كان العباد المخلصون أكثر من الغاوين؛ كان‎ )۳( 


فصل : في شروط الاستثناء Se‏ 
ي 0517 


وقال الشاء ° 
أذُوا التي تَقضتٌ تسعينَ من مائة ‏ ثم ابعثوا حَكماً بالحقٌ قَوَالاً 

ولأنّها"' إذا جار استثناءً الأقلّ جار استثناءً الأكثر . 

ولأنه”" رفُْعُ بعض ما تناولة اللفظ فجارٌ في الأكثر 
كالتخصيص . [ 

وللا“ : أن الاستثناء لغة. وأهل اللغة تَمَوّا ذلك وأنكروة. 

قال أبو إسحاق الرَّجاحٌ: لم يأتِ الاستثناءً إلا في القليل من 
الكثير . 

وقال ابن جني : لو قال قائلّ: «مائة إلا تسعةً وتسعين» ما كان 
متكلّماً بالعربية وكان كلامة عا من الكلام لَك 

وقال ا شال #صحث الشهرّ كله الا اوا 
يقالٌ: ١صّمْتٌ‏ الشهرَّ إلا تسعةً وعشرين يوماً». ويقول: «لقيثٌ القوم 
جميعهم إلا وأتجداء أو اثنين» ولا تور أن يقول: «لقيت القوم إلا 
أكثرّهم" . 

إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يُقُبل. 

ولو جار هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبّحوه. 

وأا الآرة الى اخ واا فقد أجيبَ عن احتجاجهم بها بأجوبة : 


= هنا من منه» ۽ دفي | الآية ا إن كان الغاوون أكثر 
المقصود وهذا هو الدليل الأول. 

)١(‏ هذا هو الدليل الثاني. (0) الدليل الثالث. 

(۳) الدليل الرابع . 

(6) أي: على عدم جواز استثناء الأكثر. 


ر تير 0 قر ء 
رَوَضْةَ الناظر وجنه المناظر في اصول ا لففه 


Cor. ے‎ 
57 


آنه اة ستثنى في إحدى الآيتين المخلصِينَ من بني آدم» وهم 
الأقل» وفي الأخرى استثنى الغاوينَ من جميع ا وه درا 
فان الملائكة من عباد الله؛ قال الله تعالى: «#بل عباد مكرمورت» 
[الأنبياء: ۲۹ وهم غير غاوين. 

ومنها: أنه استثناءٌ ال ل إلا م امع مِنّ الْمَاونَ» 
اة 00 بدليل: أنه 0 أخرى: وما کان لي 
یکم ين مُلْطّن إل أن در [إبراهیم: 787" 

وأما Ca‏ فليس فيه استثنائ؛ مع أنه قد قال ابنٌ فِضَا 
النخوي: هذا بيت مصنوع ولم يثبثُ عن العرب. 

وأما القيامن”*' في اللغة: فغيرٌ جائزء ولو كان جائزاً: فهو جَمُْعٌ 
بغير عِلَةٍ. 

۰ ومثلّ هذا لو جار استثناءً البعض جازٌ استثناءً الكلّء ويعارضة 

ان إذا يجز استثناء الكل فلا يجوز استثناء الأكثر. 

والفرق بين القليل والكثير: أن العربَ استعملتة” في | القليل 


ص 


دون الكثير فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما ساو وجوّزوه. 


والله أعلم . 


)١(‏ وهذا هو الجواب الأول. (0) وهذا هو الجواب الثاني. 

(۳) جواب عن الدليل الثاني . 

() جواب عن الدليل الثالث والرابع. 

(5) أي: مثله في البطلان قياس الكل على البعض» فإن استثناء الكل متّفق على 
عدم جوازه» أمّا استثناء البعضٍ فإن كان أقل من النصف جار باتفاق» وإن 
كان أكقر هن لاحت فهو مها انه .نكيت يقاس ا لفق ق على عدم 
جوازه على ما اختلف فيه؟ . 

0030 أي : الاسعناء: 


NC. 


فصل: في الاستثناء بعد جَمَل متعاطفة 


إذا تعقَّبَ الاستثناءٌ جملا كقوله تعالى : رین 2 لحمو 
نم طش فأجلدوهر شين جلدة ولا تلوأ لم شلد ذا وليك هم 
اكيش @ إل 5 تاوا الور 1164 وقول النبي َك : الا ومن 
الرجل في سلطانوء ولا يُجِلَسُ على تَكَرُمَتِه إلا بان : رجع 
الاستثناءً إلى جميعها'" . وهو قول أصحاب الشافعي . 

وقال الحنفية : يرجعٌ إلى أقرب المذكورينَ؛ لأمور ثلاث 

أحدها: أن العموم يبت في كل صورة ! 3 ن» وعود الاستثناء 
إلى جميعها مشكوك فيه» فلا زيل المتيقّنَ بالشكٌُ. ' 

والثاني : أن الاسسقام انها وس STN ET‏ دالا 
ل به فإذا تعلق بما يليه فقد استقلٌ وأفاد. فلا حاجة إلى 
تعليقه ا ا دل و تعلقة ينه وار کا 


639 في الاستثناء بعد جمّل متعاطفة. 

)١(‏ فإن الاستثناء في الآية مسبوق بجملتين هما : قوله سبحانه: وولا تبلا لم 
د بده أبنا» وقوله سبحانه : «وأزليك هم اتيش . 

(۲) رواه مسلم وغیره» وفيه أن الاستثناء ورد بعد جملتين هما قوله: «لا يُوَّمَنَّ 
الرجل في سلطانه»» وقوله: «ولا يُجُلَسُ على تَكَرُمَتِه) 

() لأن الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة» وهذا رأي الأئمة مالك 
والشافعى وأحمد. 

_ فلو قال : له عندي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة»: عاد الاستثناء الثاني وهو‎ )٤( 


و 2 َ4 ا 0 ع 
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والغالقة 8 أن الحا مقصضول ينها وين الأولى» فاي مال 
حَصَلَ فصل بينهما e‏ آخر. 

وأدلتنا”" ثلاث : 

ادها أن القترظ إذا نب جما غاد إلى هيا كقوله: 
«نسائى طوالقٌ وعبيدي أحرارٌ إن كلمت زيداً» فكذلك الاستفناءُ؛ فان 
اقرط را وتان فى ا نه لثما ووا "اولي 
يُسمّى التعليٌ بشرط مشيئة اللو: استثناةء فما ثبت لأحدهما ثبت في 


2 


الآخر. 
فن قيل: الفرق بينهما: أن الشرط رتبّهُ التقديمٌ؛ بخلافٍ 
الاستثناء . 


قلنا : إذا تأر الشرط فلا فرق بينهماء ثم إِنْ كان متقدّماً فلم لا 
ل بالجملة الأولى دون ما بعدها؟ 


ع يهام 


فإذا تعلق بجميع الجمل تقدّمَ أو تأخَرَ فكذلك الاستثنا ۶ فإنه 
مساو للشرط في حال تأَخْرِه . 
الثانى: اتفاق أهل اللغة على أن تكرارٌ الاستثناءٍ عَقيبَ كل 


= ثلاثة إلى الأول وهو خمسة» ولم يعد إلى العشرة» فكذلك ما نحن فيه. 
يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط ولا يعود إلى ما قبلها . 

)١(‏ أي: أن الجملة الثانية قد فصل بينها وبين الجملة الأولى بحرف العطف› 
وأصبحت ألصق بالاستثناء من الأولى واقتصر العود إليهاء وكان كما لو 

00( أي: المذهب الأول. 

(۳) أي: بغير الجمل السابقة بقة للتعلّق كذلك. 


نصل: في الاستثناء بعد جُمَل متعاطفة ڪڪ 


جملةٍ عِنّ وکن ارات لو اليه إلى الجميع لم يَقَبحْ ذلك بل 
كان متعيّا لازم فيما يريد فيه الاستثناة من جميع الجمل . 

الاك أن العطلت بالواو برخت فوع من الاتخاذ بين 
المعطوف والمعطوفي عليه» فتصيرٌ الجمل كالجملة الواحدة» فيصيرٌ 
كأنّه قال: «اضرب الجماعة الذين هم قتلة وساف إلا من تات» ولا 
فرق بين هذا وبين قوله: «اضربٌ مَنْ قتلّ وسرق إلا 0-6 

وقولهم ٠‏ إن العصيم #شليكن ‏ ممنوعٌ؛ فإِن العمومَ 
والإطلاق لا يشت قبل تمام الكلام» وما تم حتى 4 باستثناء ۽ يرجع 
إليه””". ثم يبل بالشرط والصفة“ وقد سَلَّم أكثرُهم عموم ذلك. 

لما ذكرٌ الله تعالى خصال كفارة اليمين الثلاثة» ثم قال: سن 
ر د4 [المائدة: 89] رجع ذلك إلى جميعها . 

وقولي؟ "42 إن الامضناء ا تعلق يما قيلة فو م 


1 بوذا تالقان الد إلى الا ال عة ف 

(۲( ا قولهم إن العموم ثابت في كل صورة بيقين › وعوده ال الجميع 

(5) حيث يعودان إلى الجميعء ففي كمّارة اليمين قال الله تعالى: فن لم َد 
يام َة ر4 [المائدة: ]۸٩4‏ عاد الشرط إلى الإطعام والإكساء 
والإعتاق» وكذا في الصفة كما لو قيل : : في الإبل وفي البقر وفي الغنم 
السائمة زكاة» فإن وصف السائمة عائد إلى جميع ما ذكرَ. 

)0( أي : في دليلهم الى العود إلى الجملة الأخيرة فقط. 

03( لأنه لا يستقل بنفسه» فإذا تغل يما فة أفاده فلا جاج إلى تاه بيا 
قبل ذلك . هذا ممنوم: 


ل بر ااه قو ء 
حد رَوَضَةَ التّاظِر وجَنّة المناظر فى أ الفقه 
0 ص رو ظر وجَنة المناظر في اصول 
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بل إِنّما رجمَ إلى ما قبلة لصلاحيته لذلك"'". ثم يَبْطلٌ أيضاً بالشرط 
والصفة. 

أما الاستثناء من الاستثناء فلم يُمْكِنٍ عودةٌ إلى الأول؛ لأنَّ 
الاستثناء من النفي إثباتٌ ومن الإثباتٍ نفيٌ فتعذر النفي من النفي ''. 

وهكذا كل ما فيه قرينةٌ رة عن الرجوع لا يرجم م إلى الأول؛ 
كقوله تعالى: قر ربق مُوْمِكَةَ ودی سمه | آهب إل أن 
يدوأ فوأ [النساء: ۲ لا يعود إلى التحرير ؛ أن صدقتهم إنما تكون 
بمالهم» فالعتق ليس حقّاً لهم”". 


جيهي ا 


)١(‏ وليس لضرورة العَوٌدٍ إليه. 

(۲) هذا جواب عن قياسهم الاستثناء المتعقّبٍ جملاً على الاستثناء من 
الاستثناءء بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الاستثناء من الاستثناء لا يمكن عوده 
إلى الأول بخلاف المتعقّب جملاً فيمكن. بيان ذلك: لو قال: «له على 
عشرة» إثبات. وقوله: (إلاا خمسة» نفى. وقوله: «إلا ثلاثة» إثبات؛ لأن 
الاستثناء من النفي إثبات. ومن الإثبات نفيٌ. فإذا رجع استثناء الثلاثة إلى 
العشرة. كان استثناء إثبات من إثبات وهذا لا يجوز. 
وأيضاً لو رَدَدْنا استثناء الثالثة إلى الجميع» لكان استثناء ثلاثة من خمسة 
وثلاثة من عشرة» فيكون استثناء ستة وهو قد استثنى ثلاثة. وهذه قرينة 
صرفته عن عوده إلى الجميع لعدم صلاحيّته لذلك» وإنما إلى الجملة 
الأخيرة فقط. بخلاف الاستثناء إذا ڌ ب شيا فإنه صالح للعود إلى 
الا حيث لا توجد قرينة مانعة. 

(۳) أي: أن الاستثناء راجع إلى الدية فقطء ولا يرجع إلى التحرير لوجود 
مانع› وهو أنه ليس من خق ورثة المقتول التصدّق بالعتق» وحيث لا يوجد 
فإنه يرجع إلى الجميع . 


الشرط : ما لا يوجد المشروطٌ مع عدمه. ولا يلزم أن يوجد عند 


والعلة: يلزم من وجودها وجود المعلول. ولا يلزم من عدمها 
غنم ف الترعات ". 

والشرط : عقلينٌ وشرعي ولغوي. 

فالعقلئ: كالحياةٍ للعلم» والعلم للإرادة. 

والشرعيئٌ : كالطهارة للصلاةء والإحصان للرجم. 

واللغويٌ: كقوله: إِنْ دخلت الدارَ فأنت طالقٌ» وإِنّْ جئتنى 
أكرمتكٌ . 

مقتضاءٌ في اللغة: اختصاصٌ الإكرام بالمجيء فَيُتَرّلُ منزلة 
التخصيص والاستثناء . 

والاستثناء والشرط يغيّرٌ الكلام عمًا كان يقتضيه لولاه؛ حتى 
يجعلّهُ متكلّماً بالباقي» لا أنه يحرج من الكلام ما دخل فيه فاته لو 
دخل لما خرج 


60 فقد يوجد الشرط كالطهارة مثلاًء ولا يوجد المشروط وهو الصلاة. 
)۲( كالأحكام التعبّدية» فالحكم موجود وإن لم تعلم علّته. 
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فإذا قال: «أتت طالقٌ إِنْ دخلت الدارً؛ معناه: أك عند الدخول 
طالق . 

وقوله: «له على عشرة إلا ثلاثة» معناه: له على e‏ فاته لو 
نيك افع افر على اط اف ولو ف على ذلك 
بالكلام المتصل لقدرٌ عليه بالمنفصل» فيصيرٌ موضوع الكلام ذلك. 
ENE‏ ويل لْلْمصلنَ 4 [الماعون: ]٤‏ لا حكم له قبل إتمام 
الكلام» فإذا تمَّ كان الكلامٌ مقصوراً على مَنْ وَُجِدَ منه السهرٌ والرياءً. 
لا أنه دخلَ فيه كل مُصَلِء ثم خر البعض» كذلك الاستثناء 
وال 


SS‏ رن 


)١(‏ والمراد: قياس المخصوص بالشرط والاستثناء على المخصوص بالصفة. 
فكما أن المخصوص بالصفة يقصر الحكم فيه على الموصوف فقط؛ مثل 
لفظ: (التبصليون) فزن الع :فيه لى وكيم ج الان ن جوت 
يلصف بتلك الصفة؛ وهم الساهون والمراؤون والمانعون للماعون» وإنما 
كان العموم مقصوراً عليهم مخصوصاً بهم فقط. كذلك الشأن في 
المخصوص بالشرط والاستثناء؛ فالحكم فيهما مقصور على المشروط 
والمستثنى فقط . 


نصل: في المطلق والمقيَّدِ 


المطلق هو: المتناولٌ لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ 


- 


وهي: النكرةٌ في سياق الأمر» كقوله تعالى: رر رَد 
الا ]وقد کون في الخبرء كقوله 4: «لا نكاح ر 

000 
بوي . 

والمقيّد هو: المتناول لمعين أو لغيرٍ معيّنٍ موصوفي بأمر زائدٍ 
على الحقيقة الشاملةٍ لجنسه. 

مرلو الي و رر اة کمن لَمّ جد 
يام سَهْرَئْن مُتَتَابِعَيْنِ» [النساء: 91] قيّد «الرقبة» بالإيمان» 
و«الصيام» بالتتابع . 

وقد يكون الفط طلقا مقيّداً بالنسبة كقوله: «رقبةٍ مؤمنة» دة 
بالإيمان» عطلقة بالسة إلى السلامة وسار الشات" . 

ويسَمّى الفعل مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته من الزمان 
010 رواه أبو داود والترمذي وأحمدء واختلفت في وصله وإرساله. 
)۲( كالطول والقصر والبيااض والسواد. 


صمحم رَوَضَةٌ النَّاظِر وجَنَّهُ المناظر في أصول الفقه 
027 ج س 
والمكانء والمصدرء والمفعول به» والآلةٍ فيما يفتقرٌ إلى الآلةه 
والمحل للأفعال المتعدية. 


١ 5 0 95‏ بلعو ۶ 
وفل يتفيلك با حدها دون ها وا أعلم . 


ااا ا لوي 


)١(‏ كما لو قال: صم يوم الاثنين؛ فالصوم مقيّد من جهة الزمان» مطلق من 
جهة المكان» ولو قال صم يومين؛ كان مقيّداً من جهة المقدارء مطلقاً من 
1 : 5 )رم 
جهة الزمان. حيث لم يحدد أي يومين. 


0 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ كت 


إذا ورد لفظان: مطلقٌ ومقيّد مقيّد فهو على ثلاثةٍ أقسام : 


القسمُ الأول : أن يكونا في حكم واحلٍ بسب واحد؛ كقوله ت : 
«لا نكاح إلا بوليٌ» وقال : : «لا نكاح إلا بوليّ مُرْشِدٍ وشاهِدَيْ عَدُلِ)”''. 


فيجبٌ حمل المطلق على المقيّد"'". 

وقال أبو حنيفةً: لا يُحْمَلُ عليه؛ لأنه نَسْمّء فإِن الزيادةً على 
النصٌّ نسُح فلا سبيل إلى النسخ بالقياس”" 

وقد بِيّنا فسادَ هذا فن قولّه: رر رَو [المجادلة: 7] ليس 
بن في إجزاءٍ الكافرة» بل هو مُطلقّ يُعتقدٌ ظهورُ ن 
على خحصوصه» والتقييد صريحٌ في الاشتر تراط فيجت تقديمه . 


(#) في أقسام المطلق والمقيّد. 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه عن ابن عباس موقوفاً. 
والحديثان سببهما واحد وهو النكاح» وحكمهما واحد وهو عدم صححة 
النكاح إلا بولي» فيحمل المطلق على المقيّد. وعليه فلا يصحٌ النكاح إلا 
برشد الولي وعدالة الشهود. 

(۲) وهو مذهب الجمهور. 

(۳) لأن ترك حكم المطلق نسخ له بقياس المطلق على المقيّدء والقياس لا 
يصح النسخ به . 

. عند الكلام على مسألة» هل الزيادة على النص نسخ؟‎ )٤( 

)٥(‏ أي: بالإيمان. 
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القسم الثاني: أن يتحدّ الحكمُ ويختلف السببٌ» كالعتقٍ في 
كمارة الظهار والقتل» قيّد الرقبة فى كفارة القتل بالإيمان» وأ طلقها في 
N‏ / / 
الظهار”'*. 
فقد روي عن الإمام أحمد كانه : ما يدل على أنَّ المطلتَ لا 
يُحْمَل على المقيّدِ"''. وهو اختيارٌ أبي إسحاق بن سافلا وقول جل 
الحنفية وبعض الشافعية. 
واختار القاضي: حَمْلَ المطلت على السو" وهو اقول 
المالكية وبعض الشافعية؛ لأن الله تعالى قال: «وأشمدوأ ذَوَىٌ عَدَلٍ 
56 [الطلاق: ؟] وقال في المدايتة: «#واستَثْيدوا سَهِيدَيْنِ مر من لڪ 
[البقرة: ۲۸۲] ولم e‏ رل ولا يجور إلا عَدْلٌ فظاهر هذا حمل 
e‏ 
7ك بو و 
أحدهها على اسن كما قال : 
نحن بما عندنا وأنتٌَ بما عند راضء والرأيٌ مختلفك °“ 


)١(‏ فإن الحكم واحد وهو التكفير بالعتق» والسبب مختلف» فإن المقيّدة 
بالإيمان سببها القتل الخطأ. 
وذلك في قوله تعالى: ومن ثل مُؤْمِنًا حَطَنًا صَسَحِرُ ركب مُوؤْمَِة» 
[النساء: ۹۲]» والمطلقة سببها الظهار وذلك من قوله تعالى : ویرد رَقَةَ 
ين ّل أن يماسا [المجادلة: "]. 

(۲) وذلك لإمكان العمل بهماء وهو المذهب الأول من المسألة. 

(۳) هذا هو المذهب الثاني . 

. هذا هو الدليل الثاني على الحَمْل‎ )٤( 

(4) فَحَمّلَ المطلقّ (عندنا) في الشطر الأول على المقيد (راض) في 
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ول 
هنا أدري إذا يتتتدارفيا. أريد EE GE‏ 
أألخيرٌ الذي آنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ 
وقال أبو الخطاب: يُبني عليه من جهةٍ القياس؛ لأنَّ تقييدَ 
ال ا 
فان كان َم مقيدان بقيدين مختلفين ومُظلَقٌ: أَلْحِقَّ بأشبههما به 
وأقربهما إليه”'. 
ومَنْ نصرٌ الأول قال: هذا تَحَكُمٌ محضٌ يخالف وضع اللغة؛ 


= الشطر الثاني» ويكون التقدير: نحن بما عندنا راضون. وقائل البيت هو: 
قيس بن الحطيم . 

)١(‏ هو الشاعر: المثقب العبدي. والشاهد فى الشطر الثانى من البيت الأول» 
والتقدير : «أريد الخير وأحذر الشْدًا بدليل التثنية فی «أيّهما) أا خف 
ال علق الخير ف اليك الان ْ 

(۲) هذا هو المذهب الثالث. 

(۳) أي: في المخصّص التاسع» وهو التخصيص بالقياس . 

(:) مثاله: تقييد الصيام في الظهار بالتتابع في قوله تعالى : لفن ل عد مَوِيَامُ 
شَمَرَيْنِ متَتَابِعَيّن# [المجادلة: »]٤‏ وفي شأن من لم يَجِدٍ الهدي في الححٌ 
بالتفريق في قوله تعالى: فن ل يد مام تك يأر في لذي وس إا جنم 
[البقرة: »)]١95‏ ثم ورد مطلقا عن التتابع وعن التفريق» وذلك في قضاء 
رمضان في قوله تعالى: چئ كرت یتم ریا أو عل سر َة من يام 
ر [البقرة: »]۱۸٤‏ فهو مَتَرَدْدْ بين القيدين السابقين» فمن رأى أنه أشبه 
بالظهار بجامع العجز في كل ألحقه به في وجوب التتابع» ومن رأى أنه أشبه 
بمتعة الحجٌ بجامع أنهما متعلّقان بركن من أركان الإسلام أَلْحَقَهُ به في التفريق . 

(5) وهو عدم حمل المطلق على المقيّد. 


ا 2 2 
رَوَصَهَ الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


إذ لا يَتَعَرَضٌ القتلّ للظهار”''؛ فكيف يَرْفَعُ الإطلاق الذي فيه؟ 
والأسبابٌ المختلفة تَختليف - في الأكثر - شروظ واجباتها . 

نه" يلزمٌ من هذا تناقضٌ؛ فان الصوم مقيّدٌ بالتتابع في الظهار. 
اظن فى ال جيف قان تعالى : اة يم في للج وسَبْمَةٍ ذا يجنم 
ومطلقٌ في اليمين» فعلى أيهما يحمَل؟ 

وفي المواضع”" التي استشهدوا بها كان التقييدٌ بأمر آخر. والله 
أعلم . 

القسمٌ الثالث : أن يختلفت الحكمٌُ فلا يحمل المطلق على المقيَد 
2 افق الت 34 اختلت» کخصال e‏ إذا فيد الصيام الخابع 


هاهنا مختلفك : 


يا م 


(1) أي: أن كل واحد منهما له دلالة خاصّة به» فكيف يُرفع الإطلاق في 
الظهار بالتقييد فى القتل؟ وهذا هو الدليل الأول. 

(؟) هذا هو الدليل الثانى. 

(۳) جواب عمًا استدل 7 أصحاب المذهب الثاني القائلون بالحمل عند اتحاد 
الحكم واختلاف السبب؛ حيث استدلوا بالآ يتين والأبيات الشعرية. 


نصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها ڪڪ 
لس ون اك ا لاد اك #1 لا 0< ا ا o‏ 
| 5 


فيما يُقتبسُ من الألفاظٍ من فحواها وإشارتها('" لا مِن صيّغها. 
وهي خمسةٌ اضرب : 
الأول: يُسمّى: اقتضاءٌ وهو: ما يكون من ضرورة اللفظ وليس 
ب 0 
1 ا ل بكرن الكل نا فا إلا به كقوله: ولا عَمَل إل 
يق . 
أو يِن" حيثُ يمتنمُ وجودٌ الملفوظ شرعاً بدونه كقوله تعالى : 
من کات یکم ریسا أ على سَمَرٍ مَصِدَة4 [البقرة: +۲٠۸4‏ أي: فأفطرَ 
ية وقولهم: «اغتق عبدَكَ عني وعليّ ثُمَنه»» يتضمَّنُ المِلكَ 
ويقتضيه ولم ينطق به . 
د اس رس روس تعالى : ده 


7 


يڪ که 2 کچ [النساء : ۳ يتضِمَنٌ إضمارَ الوطء ويقتضيه . 


)١(‏ مراد المصنف بفحوى اللفظ هو: مفهوم الموافقة» ومراده بإشارة اللفظ 
هو: ما يفهم بطريق الإيماء. 

(۲) أي: الألفاظ المقتبسة بطريق الفحوى والإشارة خمسة أقسام. 

(۳) وهو ثلاثة أوجه. )٤(‏ هذا هو الوجه الأول. 

(5) أي: لا عمل صحيح إلا بنيّة» فلولا هذا الإضمار لكان المخبرٌ غير 
صادق» فإن صورة العمل توجد بلا نية. 

(5) الوجه الثاني . (۷) الوجه الثالث. 


قر - 2 قر ع 
حب َه ضة التاد حنة المتاذ في ا الفقه 
د E ١‏ سح د 
~~ ا 0 


ويجورٌ أن يُلَمَّبَ هذا بالإضمارء ويَقَرْبُ من حَذف المضافٍ 
وإقامة المشافت إله مقا : 1 

الضربٌ الثاني : فَهُمْ التعليل من إضافةٍ الحكم إلى الوصفي 
الا رل تعالى: «وألتارةُ والسّارقة كاقطعوا أيديهتًا 
e‏ ۸ يمهم منه: كن السرقة غا و بمنطوق به؛ ولكن 

ا المَهُم من فحوى الكلام» وكذا قوله تعالى: لن الذرار لى 
یي [الإنفطار: ]1١‏ أي : برهي 00 لْفْجَّارَ لقى خیم [الإنفطار: ]١5‏ 
أف لفجورهم . 

وهذا قد e‏ «(إيماءً)» و(إشارة»» وافحوى e‏ 
والحته)» وإليك الخيرة ة في تينع 

الضربٌُ الثالث: التنبية”» وهو: قَهُمُ الحكم في المسكوتٍ من 
المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده» ومعرفةٍ وجود المعنى في 
المسكوتٍ بطريق الأول . كفهم ر 


رر ء3 كو 


تعالى : فلا تقل ا َف [الإسراء: ۲۳]. 
ولا بد من: معرفتنا المعنى فى الأدنى ومعرفة وجوده فى الأعلى› 
فلولا معرفتنا أن الآيةَ سيقت للتعظيم للوالدين لَمَا فَهِمْنا منم القتل^ › 


)١(‏ أي: يجوز أن يسمّى الضرب الأول هذا بالإضمار؛ لأنه بدونه حالف 
وهو قريب أيضا من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ كقوله 
تعالى : #وسَل الْمَريَة» [يوسف: ”87] والتقدير: واسأل أهل القرية. 

68 وهو المعروف بدلالة الإيماء . 

(۳) أي: تنبيه الشارع للمخاطب بأنَ ما سكت عنه أُوْلَى بالحكم مما نطق به. 

)٤(‏ لأنه يتنافى مع تعظيم الوالدين» كما يتنافى التائفه: بل هو أولى بالتحريم 
لأنه أبلغ في الإيذاء. فصار المفهوم أعلى لأولويته بالحكم من المنطوق . 


نصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها 


ِذْ قد يقولٌ السلطان - إذا أَمَرَ بقتل مَلِكِ لمنازعته له في مُلْكْهِ : «اقتله 
ولا تقل له أف . ويسمّى: مفهومً الموافقة وفحوى اللفظ . 

واختلف أصحابنا في تسميته قياساً : 

فقال أبو لتحي لحري او ا :جو وان الي ران 
لحان المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضى» 
وهذا هو القياسُ وإنّما ظهرٌ فيه المعنىء > فسَبَيَ إلى القَهُمٍ من غير تمل 
فأشبة القياسَّ فيما ظهرت العلَّةٌ فيه بص أو غيره» مل : قياس الجوع 
المُمْرِطِ على العَضَبٍ في المنع من الحكم؛ لكونه يمنع كمال الفكر. 

وقياس الزبي على البمن فى سحو الجا إذا وقعتٍ فيه في 
حال ععمودة أى كونه ساق . 

وقال القاضي”' أبو يعلى والحنفية وبعض الشافعية: ليس 
بقياس؛ إِذْ هو مفهومٌ من اللفظ من غير تأمّلٍ ولا استنباط"» بل 


)١(‏ ولا يعد ذلك تناقضاً؛ لأن مجرد النهي عن التأفيف لا يدل على النهي عن 
القتل» وإنما استفيد ذلك من معرفتنا للسياق وهو التعظيم وعدم الإيذاء. 

(۲) هو: أحمد بن نصر بن محمد من قدماء الحنابلة. 

(۳) أي: أن مفهوم الموافقة يسمى قياساً. 

(:) فقد سئل بي عن السمن الذي وقعت الفأرة فيه فقال: «إذا كان جامداً 
فألقوها وما حولها > وإن كان مائعاً فلا تقربوه) أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه»› فالعلة ظاهرة ذ في الشوع في المثال الأول وفي الزيت في المثال 
الثاني - ولذلك يسمى فاا كذلك المفهوم الموافق» وهذا هو دليل 
المذهب الأول . 

. هذا هو المذهب الثاني‎ )٥( 

69 أي : أنه مستفاد من دلالة اللفظ وليس من القياس . 


ڪوڪ ٤ 2 g2‏ ر are‏ 83 ع 
> حر رَوّضة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 
E =‏ ج ي 


Ee‏ الهم حكم المسكوتٍ مع المنطوق بن ر إِذْ كان 
OT‏ القصد اا ا وهو أولّى في الحكم. 
وق سناة قابا 37 أنه قاطعٌ: ا اا 


أي من سمّاه قياساً سلّم أن الحكم في المسكوت قاطع» ومن 
لم يسمّه جعل الحكم في المسكوت ثابتاً بدلالة النص. فاتفق الفريقان 
على أنه لا مجال للظنٌّ فيه. فصار الخلاف لفظياً . 


وقد يلتحقٌ بهذا الفنٌ ما يُشبهه من وجو ولا يُفِيدٌ القطعَ ؛ 
كقولهم: إذا ردت شهادةٌ الفاسق e‏ أؤْلى 4 لان الف فس 
وزيادة» فهذا لص إِذْ لا ر كد يقال : «الفاسق متهم في 
دينه» والكافرٌ يحتررٌ من الكذب لدی 


)010( أي حكم المسكوت. 
9 ای .عن سا قاتا سلم أن الحكم في المسكوت قاطع» ومن لم يسمه 
جعل الحكم في المسكوت تاتا بدلالة النص . فاته تفق الفريقان على أنه لا 

مال للق فيه فصار الخلاف لفظياً . 

)۳( والمعنى : أن التنبيه (مفهوم الموافقة ف قبح إلى قطعي وظئي» وبيانه » أن 
ل مويو لأن المسكوت أَوْلَى من المنطوق . 
الأعلى» وقد يلحق به ما يشبهه من هذا الوجه» ولا يفيد القطع بثبوت 
الحكم في الأعلى» كما مثّل به من رد شهادة الكافرء فإنه أُوْلَى بالردٌ من 
الفاسق» لكون الكفر فسقاً وزيادة. إلا أنه يفارق مفهوم الموافقة من وجه 
آخرء وهو أنه يحتمل أن يكون الكافر عدلاً فى دينه وتقبل شهادته: 
والفاسق غير عدل فلا تقبل شهادته لأنه مظئّة الكذب» وعليه: فردٌ شهادة 
الكافر دلالة ظنية. 


نصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها ڪر 
۷ 


وأما الفاسدُ من هذا الضرب"'' فنحر قولهم: «إذا جاز السَّله" 
في المؤجل؛ ففي الحالٌ أجوزء ومن الغرر أبعد)”"» فإته لا بد من 
شتراكهما في المقتضى» وليس المقتضى لصحَّةٍ السّلم المؤجل بُعدَه 
من الغرر لِتُلْحَقَ به الحالء بل الغرر مانع سرو والحكم 

لا يصحٌ؛ لعدم مانعوء بل لوجود مُفُْتضيه””*“. ولو كان بُعدّه من الغرر 
عله الصحة فما وُجِدّت في الأصل» و 


الضربُ الرابعٌ: دليل الخطاب" . ومعناه: الاستدلال 


(۱) بيان من المصئف أن مفهوم الموافقة ة إما ا أو ظنْي د كما تقدم 5 
والظني إِمّا صحيح وافع في محل الاجتهاد؛ کرد الشهادة. أو فاسد؛ كما 
مثل به من السّلم . 

(۲) وهو تعجيل الثمن وتأجيل 0 


عن الغرر. هذا مفهوم 58 7 لکنه فاسد اه وجود العلّة الجامعة 
بين المنطوق به والمسكوت عنه. 


وأفة الت و ارو ى هو ال ف والعلّة التي عل بها صحَحة 
السلم» لذلك لا يصح إلحاق الحال بالمؤجل من أجل تلك العلّة. 

)٤(‏ ای a‏ ع ببق لصحا امت يار وهو محتمل في 
المؤجّلء والحكم إنما يصح لوجود مقتضيه» لا لانتفاء موانعه. 

)0( أي : لو كان البعد عن الغرر هو علّة صكّة السلمء فهي موجودة في ي الفرع 
وهو السلم الحالء والس موجودة في المؤججلء لاحتمال وجود الغرر 
منه» وعليه فلا يصح الإلحاق؛ لأنه لا لرسو ها جام إلا أن هذا 
الغرر مُعْتَمَرٌ لشدّة الحاجة إلى السلم» فر حص فيه تيسيراً وتسهيلاً للعباد. 

© رذلق لأنندلرله عه حس طاتا ان القطاتب دال عله أن 
اون ا 


و 003 2 خ 2 0 ِ 
رَوَصْهَ الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


بتخصيص الشيء بالذكر على نمي الحُكم عن ما عداة'' . 

ويُسمّى: مفهومَ المخالفة؛ لأنه فَهمّ مجرّدٌ لا يستندُ إلى منطوقيء 
وإلا فما دلَّ عليه المنطوق أيضاً مفهوم . 

ومثاله : ومن 0 2 مسَعييدا 4 [المائدة: ]۹١‏ وافي سائمة الغنم 
الزكاة» يدن على انتفاء الحُكم في المُخْطىءٍ والمعلوفة. 

زا ”ا في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلّمينّ . 

وقالت طائفة منهم وأبو حنيفة : لا لال له لأمور خمسة 

أحدها: أنه يَحسنٌ الاستفهامٌ». فلو قال: «مَنْ ضربكٌ عامداً 
فاضربة»: عن 1 تقولَ: «فإِنْ ضربني خاطئاً هل أضربه؟» ولو دل 
على النفي لما حسْنَ الاستفهامٌ فيه كالمنطوقي . 

الثاني: أن ارت تعلق ال على السقو مع مانا 


م 


المسکوتِ عنه**'؛ كقوله تعالى: رڪم ال فى حُجُوركتْ » 


[النساء 7 و جا E‏ إن کان يكم اذى ين مَطر 1 
رضي ع € [ال: ا 1 0( ٠‏ قان خِفَمُ و 26 


)١(‏ أي: إذا خصٌّ شيء بالذكر فإنا نستدل بذلك على أن المسكوت عنه يخالفه 
في الحكم. 

(۲) أي: أن مفهوم المخالفة حجّة وهو مذهب الجمهور. واشترطوا لذلك 
شروطاً. 

0 ها عو الا الاك وهو ال و ا ا 

(5) أي: مساواة المسكوت عنه للمنطوق في الحكمء ومن الأمثلة على ذلك 
الآيات التي أوردها. 

)٥(‏ فبنث الزوجة محرّمة» وإن لم تكن في الحجور. 

(٦)‏ حيث يجوز وضع الأسلحة. وإن لم يوجد أذى أو مطر. 


نصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها س 
۹ 


وو 
حمل و< 


اک 
أ 


د آله ل جاح عَلَمِمَّا ف أَقنَدَتَ بي [البقرة: 2١7788‏ فالمسكوتٌ أيضاً 
مُحْتَمِلَ للمساواة وعدمهاء فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحككم”” . 

الثالث : أن تعليةُ الحكمٌ على اللّقبٍ والاسم العَلَمِ لا يدل على 
E ES SE‏ إِذْ يلم من أن يكون 
قولّه: «زيدٌ عالمٌ) كر لأنه قى العلمَ عن الله وملائكتوء ويلزم من 
قوله: «#نحد وسُولُ ا [الفتح: 14] نف الرسالةٍ عن غيرو» وذلك كُفر. 

الرابع : ال كهنا أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مُخبر واحدٍ 
واثنين مع السكوت عن الباقي» فلها طريقٌ في الخبر عن الموصوفٍ 
بصفة» فتقول: «رأيت الظريف» و«قام الطويل»» فلو قال بعد: 
والتصير انم كن لاو 

الخامس: أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدةٍ سوى 
تخصيص الحكم به : ۰ 


فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد؛ لينالَ المجتهد فضيلتة . 


)١(‏ حيث يجوز الخلع عند عدم الخوف. 

(0 والمعس ١‏ أن المَسْكُوت تارة يوافق المنطوق في الحكم. e‏ 
وإذا كان كذلكء. فلا يرجح أحدهما على الآخر إلا بمرججح حتى لا يكون 
نا . إذا اعتبار دليل ا دعوى بلا دليل . 

(۳( أى:: لو كان تعليق الحكم بالصفة دالا على نفيه عن * عبن المرضوت لكان 
الإثبات بعده تكذيباً ومضادًاً لما سبق. لكنه لم يكن مناقضاً للأول» فثبت 
عدم نفي الحكم عن غير الموصوف. إذا دليل الخطاب ليس ححّة في نفي 
الحكم عما عدا المنطوق. وهذا دليل بالقياس على ما لو قال: قام زيد. 
وقام الزيدان» فإن هذا لا يدل على نفي القيام عن غيرهماء كذلك هنا. 


00 لأن الشرع لو نص على كل حكم لم يبق للاجتهاد مجال. 


کد رَوَضَةَ النَّاظِرِ وجَنَّةٌ المناظر في أصول الفقه 
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ومنها: الاحتياط على المذكور بالذكرء كيلا يفضى اجتهاد 
بعض الناس إلى اخراجو هن عموء ا e‏ 


8 4 وه رو )۳( 
ومنها: معان لا يطلع عليها . 
فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحككب © . 
ولا ينك" الفرق بين المنطوق والمسكوتِ» لكن من حيث إن 
الأصل عدمٌ الحكم في الكل" فبالذكر يَبِينُ ثبوته" في المذكورء 


)١(‏ فمثلاً لو قال: في الغنم زكاة» ولم يخصّ السائمة بالذكرء لجاز لأي 
مجتهد أن يخرج السائمة عن العموم بالتخصيص» فخصّها بالذكر لئلا تكون 


(۲) وهو ما كان المسكوت فيه أَوْلَى بالحكم من المنطوق؛ كمثال الضرب 


(۳) لكونها من الجكم الخفية. 

62 أ : وإذا كان تخصيص الشيء بالذكر له فوائد متعددة» فإن قصره على نوع 
واحد منها وهو: «نفي الحكم عمًا عدا المذكور» تحكّم؛ لأنه ترجيح بلا 
م رجح . 

(5) هذا جواب عن اعتراض وارد من القائلين بحجية مفهوم المخالفة» ومفاده: 
أنكم قلتم إن تخصيص الشيء بالذكر من فوائده: «تأكيد الحكم في 
O AP‏ لوعي ph E‏ الثالثة ‏ فهذا 

ه: أنكم تسلّمون بحجية دليل الخطاب. فكيف تنكرون ثبوت الحكم 

في وماس وتفرقون بينه وبين المنطوق؟ . 

50) وذلك بناء على البراءة الأصلية . (۷) أي: الحكم . 


نصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها rE‏ 
3# 27 222272292222277 7 للْلب7اتبُْا79ب7ا7ا7بْب ايبيلب بيلبيبر2 552022 يي 7اليُِْب”ٌ_ُ©؟©ب7 ڪڪ کے | مد 


ونقى المسكوث غه غل ما كان غل" : لم يوجد في اللفظ”" نفيٌ 
له ولا إِثباتٌ لهء فإذاً: لا دليلَ فى اللفظ على المسكوت بحال. 


وعِمَادُ الفرق”": نفيٌ وإثباتٌ . 
فمستند الإثباتِ: الذّكُرُ الخاصٌ» ومستندٌ النفت: الأ . 
والذهنُ إنما ينبه على الفرق عند الذگر الخاصء فيَسبقٌ إلى 


الأوهام العامّية أن الاختصاصَ فرق فنا لكو أحد طرفي 
الفرق حصل من الذكر» والآخرّ كان حاصلاً فى الأصل”“» وهذا 
دقيقٌ» لأجله غل الأكثرون. 


ولنا دلیلان : 
اخدهها؟ آن. اة أب الاو Aa‏ سايق اجات علي 


شرط أو وصف : : انتماء الحم بدونه» بدليلٍ ما روی يَعْلى 0 م أميةع 


قال: قلتٌ لعمرَ بن الخطاب: ألم يَقَل ١‏ لله تعالى : فیس یک جتاع 
)١(‏ من البراءة الأصلية. (۲) أي: المنطوق. 
(۳) أي: أساس الفرق بين المنطوق والمسكوت هو النفي والإثبات. 


(€) 


(0) 


(7) 


(۷) 


| ت هو الإبقاء الصا .» وهو براءة الذمّة. وهذا ثابت سقينم» 
وا هو بر بت بيمين 
فلا يعدل عنه إلى ما هو مشكوك في ثبوته. 


أي: توهّمتم أيّها الجمهور أنه جاء الاختصاص والفرق بين المسكوت 


والمنطوق من الذكر فقطء وهذا باطل. 


أي: أن أحد طرفي الفرق ‏ وهو: المنطوق ‏ ثبت حكمه بالتنصيص عليه 


والآخر - وهو: المسكوت ‏ انتفى عله الحكم بالأصل وهو براءة الذْمّة. 


أدلة الجمهور على حجّية مفهوم المخالفة. 


ر قر 4 قر ع 
لجوج َودضة الناذة حئة ا اد ك ١‏ الفقه 
oer‏ رو ظر وجَنة المناظر في اصول 


أن نَعَصروأ ِى اة إِنْ ِم أن ن يفیک آي كردأ [النساء: ]٠١١‏ فقد أَمِنَ 
ل عجبت مِمَّا عجبتٌ منه فسألت رسول الله كله فقال: 
«صدقةً تصق لله بها عليكم, فاقبلوا صدقته» رواه مسلم . فمَهمًا من 
تعليق إباحة القصر على حالة الخوفي: وجوت ا ا الأمنء 
بحاس اا 


فإن قيل”': الإتمامٌ واجبٌ بحكم الأصل»ء فلمًّا استثنى حالة 
الخو بقيت حالة الأمن على مقتضاء. لذلك عَجبًا حيث خولت 
الأصل . 

ثم الآيةٌ حجة لنا؛ فإنه لَمْ يَنْبْتِ انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط 
فول فا اا سا 


0-4 


قلنا: ايا القرانٍ آيةٌ تدل على وجوب التمام» بل قد روي 
عن عمر طق به وهو صاحب القصَّدّ وعائشة وابن عباس : «أن الصلاة 
إنما رضت ركعتين ؛ :نافرك عي : الس وزِيدَ في صلاةٍ الحضرا»ء 


فدلّ على أن همه وجوبٌ الإتمام وتعجبّهم إِنّما كان لمخالفةٍ دليل 
الخطاب» وإنما ترك لل الخطاب لدليل آخرء كما قد E‏ 


العو 


عليهم النبي َيه ذلك . 

(۲) اعتراض من أصحاب المذهب الثاني النافين للحجية. 

(۳) أي: لم يثبت انتفاء القصر عند انتفاء الخوف» فلم تنهض الآية دليلاً لكمء 
بل هي دليل لنا . 

6 أي : إنما ترك دليل الخطاب؛ وهو وجوب الإتمام لوجود دليل آخر» وهو 
قوله يكِ: «صدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» كما هو الشأن ‏ 


نصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها ڪڪ 
7777222-22 222225235 7 5 يس 2252225 ڪڪ ٍْ سه 


ولما قال النبي يَكلةِ: «يَقْطعٌ الصلاة الكلبٌ الأسود» قال عبد الله بن 
الصَّامِتٍ لأبي ذَر. ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: 
سألتُ رسول الله ية كما سألتني فقال: «الكلبٌ الأسودُ شيطانٌ'') 
َمَهِما مِنْ تعليق الحكم على الموصوف بالسوادِ انتفاءة عمًا سواه. 

اذ الخ جر ناس ها بابل الشترغ بن الياب ا دلا 
يَلْبَنُ القميص ولا السراويلاتِ ولا البرانسَ)”" فلولا أن تخصيصّة 
المذكورٌ بالذكر يدل على إباحة لِبْس ما سواه لم يكن جواباً للسائل 
عما يجوز للمخرم ليس . 

الدليل الثاني : أن تخصيصٌ الشيء بالذكر لا بِدَّ له من فائدةٍء 
فان استوت السائمة والمعلوف فلم خص السائمة بالدكر هخ عدوم 
00 والحاجة إلى البيانٍ امه للقسمين؟ 0 لوقل ((في الغنم 
الزكاةٌ» لكان أخصّرٌ في اللفظ وأعمّ في بيان الحكمء فالتطويل لغير 
حاجة يكون َة في الكلام وعِيَاً» فكيف إذا تضمّنَ تفويتَ بعض 
المقصود؟ فطلي أن القسم الكت عه ف مسار للمذكور في 
الحكم . 

اعترضوا عليه من أربعة وجوو: 

أحدها: أنكم جعلتم طلبَ الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضعء 
وينبغي أن يُعْرَف الوضع ثم تترنّبُ عليه الفائدةٌ» أمّا أن يكونَ الوضع 


= في ترك العمل بالعموم عند وجود المخصّصء وهذا لا يعني أنه ليس 
)١(‏ رواه مسلم. (۲) متّفق عليه. 
(۳) أي: للجمهور القائلين بالحجية. 


f‏ 2000 قو ء 
سے رَوَضَةَ الناظر وجَنّة المناظر فى أ الفة 
00 ص رو ظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 
سے oct‏ يسبب سسب سس 2س 


و 4 ١‏ 
يتبع معرده الفائدة فاا 


الثاني: لم قلتم: إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟ فَلَيِنْ 
قلتم: ما علمنا له فائدة. 

قلنا : فلعل ثم فائدة لم تعثروا عليهاء وعدمٌ العلم بعدم الفائدة 
ليس علماً بعدمها. 

الثالث : لقال بھی انلع 1ل لم يقولوا ! إن تخصيصض 
الأشياء الستةٍ في الربا يوجت اوسني به» وإن تخصيصٌ سائمة 
الغنم يُمنع وجوبّها في بقية بقية المواشي 

الرابع ال مسي تع عم میا 

ويحتملٌ أن السؤالَ وقع عنها" أو اتفقتِ المعاملةٌ فيها“ ‏ أ 
ا و e‏ 

الجواب: أمّا الأول: فغيرٌ صحيح؛ فإن الاستدلال على الشيء 
اتا رو تراه جائرٌ غيرٌ ممتنع في طرف النفي والإثباتٍ . 


 طقف والمعنى: أنكم جعلتم الفائدة  وهي: قصر الحكم على المنطوق‎ )١( 
طريقاً إلى معرفة الوضع اللغوي» وهو أن العرب إذا خصّوا الشيء بالذكر‎ 
دل على حصر الحكم من المذكور فقطء فانقلب الفرع أصلاًء والأصل‎ 
فرعا وهذا لا يجوز.‎ 

() مثل توسيع مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته» وكذا الاحتياط على 
المذكور بالذكر كي لا يخرج من العموم بالتخصيص» وكذا تأكيد الحكم 
في المسكوت لكون المعنى فيه أقوى من التنبيه. 

(۳) أي: تخصيص الشيء بالذكر يحتمل أن يكون بسبب سؤال ورد عنه بعينه. 

(5) أي: يحتمل أن يكون و التعامل بين الناس في شيء فبين الشرع 
حکمه» وهذا لا يعني نه نفي الحكم عما عداه. 


E 


ةا استدللنا على عدم الاشتراكٍ في الصور المتنازع فيها 
بإخلاله بمقصودٍ الوضع؛ وهو التفاهم . 

واسفد ”7 على عدم إل ان بِعَدّم وقوع الفساد. 

فإذ قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدةٍ» وأنه لا 
فائلة للتخصيص اختصاصه بالحكم.ء فيلزم منه 0 ضرورة. 


1 


وأما العاني* ': فان قصرّ الحكم عليه فائدة متيققنة» وما سواها 
أمرْ موهومٌ يحتمل ود والوجود. فلا يُترك المتيقن لأمر ور 
كيف والظاهرٌ عدمها؟ إِذ لو کان ثم م فائدة لم تَحْفَ عن الفطن العالم 
بدقائق الكلام مع حدر رده 0 فجرى هذا مجرى الاستدلال 
باستصحاب الحالٍ المشروط بعدم الدليل الشرعي . 
وأما مفهوم اللقب : e‏ ا 
ثم الفرق بينهما"“ ظاهرٌ وهو: 


)١(‏ هذا مثال للإثبات» ومفاده: أننا استدللنا على أن الأصل عدم الاشتراك 
بأثره ونتيجته» وهي أن الاشتراك 1 بالتفاهم بين الناس» فثبت أن 
الألفاظ وضعت لمعنى واحدء وانتفى الاشتراك. 

(۲) مثال للنفي» وهو أننا استدللنا على انتفاء الشريك مع الله تعالى بأثره وهو 
عدم فساد السموات والأرض» فكذلك يجوز أن تستدل بالآثر فيما يتعلّق 
بدليل الخطاب . 

(۳) أي: صحّة الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته. 

(8) أي: الجواب عن الاعتراض من الثاني . 

(5) جواب عن الاعتراض الثالث» والدليل الثالث . 

(7) أي: إن قلنا إن مفهوم اللقب ححّة فحينئذٍ لا فرق بينه وبين مفهوم الصفةء 
وإن قلنا ليس بحبَة فلا يصح قياس مفهوم الصفة عليه لوجود الفرق بينهما . 


وڪ و 3< 2 رگ و 3 ءِ 
a‏ ص رَوَضْة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


أن د O E‏ 
0 ونه" بوذا سعد فيما إذا ذكرٌ أحدّ الوصفين 
المتضادّين ' '؛ لأن ذكرَ الصفة يك ضدّهاء وهو منتف بالكلية فيما 
إذا ذكرٌ الوصف العامَّء ثم وصَفَهَ بالخاصٌ» فظهرٌ احتمالٌ المفهوه“ . 

وأما الثالث” : فباطلٌ؛ فإِن النبئ يل بعت للبيانٍ والتعليمء 
والتبيينُ للأحكام من المقاصدٍ الأصلية التي بعت لهاء والاجتهادٌ ثبت 
ضرورةً؛ لعدم إمكان بناءِ كل الأحكام على النصوص . 

فلا تظنّ أن النبى َل ترك ما بعت له لتوسعةٍ مجاري 
الضرورات» ثم يفضي إلى متجدور وهو نفد الحكو في الصورة التي 
E‏ [ 

وأما الفائدةٌ الثانية والثالئة”" فلا تَحَصَل؛ لأن الكلامٌ فيما إذا 
كان المسکوت أدنى ذ في المعنى من المنطوق في المقتضى أو مما 
له. فالتخصيص إذا 0 تعدا + 


)010( أي : تخصيص الاسم بحكم معيّن. 

(۲) فإنه لما ذكر الأصناف الستة يحتمل أنه لم يكن في ذهنه ساعتها غيرها . 

(۳) كالطول مثلاً فإنه يتذكّر الصفة المضادّة لها وهي القصر. 

(5) أي: رجح احتمال مفهوم الصفة لحضور ضدّها في الذهن دون مفهوم 
اللقب؛ لاحتمال عدم ذكر المسكوت عنه أثناء الكلام . 

)٥(‏ جواب عن الفائدة الأولى من الدليل الخامس للمذهب الثاني النافي 
للحجية» وهي قولهم: «توسعة مجاري الاجتهادا. 

60 فمثلاً قوله ت : «من الغنم السائمة زكاة» إذا لم يكن نفياً للحكم عن 
المعلوفة لدخلت في الحكم» ولكان اختصاص السائمة بالذكر وا لنفي 
الحكم عن المعلوفة» والحال أن الحكم ثبت فيها . 

)۷( الوردتان في الدليل الخامس للقائلين بعدم الحجية» وهما: الاحتياط في 
المذكور لئلا يخرج بالتخصيص › وتأكيد الحكم في فى المسكوت لكونه أعلى . 


نصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها ححصم 
حي للححح 20 0021121722222 5 


وأما إذا كان المسكوتٌ أَعْلَّى في المعنى فهو: «التنبية»”'' وقد 

ار GG‏ ري ا 
ادا 

روي 3 يَحْسَنَ الاستفهام عنه : ممنوع . 

وأمّا”*' إذا قال: «مَنْ ضربكَ متعمّداً فاضربه» فلا يحسنٌ أن 
يقال: «فإِنْ ضربني خاطئاً هل أضربه»؟ لكن يَحُْسْنُ أن يقالَ: 
«فالخاطىءٌ ما حكمة)؟ أو «ما أصنع به)؟ وهذا غيرٌ ما دل عليه 
ا 

ولو سلينا"" .سين 0 فى ا 
الحكم» كما يحسنٌ الاستفهام في بعض صورٍ العموم ”. 


)1١(‏ وهو المفهوم الموافق» وليس المفهوم المخالف الذي نحن فيهء وبهذا 
يكونوا قد وضعوا هذه الفائدة في غير موضعها. 

(0) جواب عن الاعتراض الرابع لأصحاب المذهب الثاني النافين للحجية» 
وهو أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدّمناه. . . إلخ . 

)۳( أي: من أنه لو كان ثم فائدة لما خفيت على العالم بدقائق الكلام مع بحثه 
وده عنايته . 

)٤(‏ جواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثانى. 

(7) أي: غير مفهوم المخالفة؛ لأنه طَلّبٌ بيان الحكم. 

(۷) أي: حَسّنْ الاستفهام. 

(۸) كما إذا قال: من أتانا فأكرمه» حسن أن يقول: وإن كان فاسقاً؟ فهو عمل 


بالمفهوم ولكنه سأل ليتأكد. فيكون الدليل حبّة عليكم لا لكم. 


م عه 2 Ié‏ 85 
حج د ضة الناذ حَنة المناظر فى ا الفقه 
ا رَو ظِرٍ وجَنّةَ المناظِر في أصول 


قر ٠‏ إن العرت لر الك على و ك ع 


عدمه) 5 


قلنا لعي ا سبي لسري الاين 


الحكم به: إما لكونِهِ الأغلبَ”' أو غير ذلك" والكلامٌ فيما 5 
يظهرٌ له فائدةٌ”*“. والله أعلم. 
TST‏ 00000 


010( ا مر الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني . ومفاده: أن العرب 
تعلق الحكم على الصفة» مع مساواة المسكوت عنه له عند عدم تلك 
الصفة. 

(؟) كقوله تعالى: رڪم أل في حُجُورحٌْ» [النساء: ۲۳]ء فالغالب 
كونهنَ في الحجورء فخصهنّ بالذكر لذلك. لا لأن حكم اللاتي لسن في 
الحجور حلائل» بل هن محرمات أيضاً. فألحق الأقلّ بالأغلب في الحكم 
وساواه فيه» فهذا ليس من مفهوم المخالفة. 

(۳) كما إذا كان التخصيص بالذكر جواباً لسؤال» كسؤاله يللْهِ: أنتوضاً من 
لحوم الإبل؟ فقال: «توضئوا من لحوم الإبل» فإنه لا يقتضي نفي الوضوء 
عما سِوَّى ذلك مما ثبت شرعا نقض الوضوء به. 

(:) إذاً استدلالكم بكلام العرب خارج عن محل النزاع 


فصل : في درجات أدنّة الخطاب مودو 


اعلم أنَّ ها هنا صوراً أنكرّها منكرو المفهوم» بناءً على أتها منه 
وليسث منه» وهي ثلاث : 

الأولى”'' : قولّه: «لا عالمَ إلا زيدا» فهذا أنكرهُ غُلاةٌ منكري 
المفهوم» وقالوا: هو نطق بالمستثنى» وسكوتٌ عن المستثنى منه» فما 
خرج بقوله: «إلا)”" فمعناة: أنه لم يدخل في الكلام فصار الكلام 


(TD) « 


مقصوراً على الباقي ٠"‏ والمستثنى غيرٌ متعرّض له بنفي ولا إِثباتِ. 


وهذا فاسد“ ؛ فن هذا صريحٌ في الإثباتِ والنفي» فمَّنْ قال: 
«لا إله إل الله» مثبت للإلهية لله سبحانه» ناف لها عمَنْ سواه. 


(9) ,وهي الامتقناء من النفي أو قدي التق على إلا وهذه هي الصورة 
الأولى التي ظنَّ بأنها من صور مفوم المخالفة» وهي مفهوم الحصر بإلاء 
والحق أنها ليست من مفهوم المخالفة» وإنما هي من أنواع المنطوق لأن 
كلا من طرفيه وهما النفي والإثبات مصرّح بهما في اللفظ. والمنطوق حجّة 
والجمهور على أن الاستثناء من النفي إثبات. ففي المثال المذكور أثبت 
العلم لزيد. خلافاً لمنكري المفهوم حيث قالوا: ليس بإثبات» وقد أورد 
المصنئف دليلهم . 

(۲) وهو زيد. (۳) بعد زید. 


62 جواب الجمهور. وهو دليل لهم أيضا على الإثبات. 
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وقولهم: «لا سيف إلا ذو المَمَارِ) و«لا فتى إلا عليًٌ) نفيّ 
وإثباتٌ يقيناً؛ وذلك لأنَّ الاستثناة من النفي إثباتٌ» ومن الإثباتِ 
نف . فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومة. 

فأمًا ليله «لا صلاة إلا بطهور»'' وهلا تبيعوا البُرَّ بالبرٌ إلا 
سواءً ٤‏ بسواء»”"ا 

فن هذه صيغةٌ الشرط» ومقتضاها: نفئُ الصلاةٍ عند انتفاء 
الطهارة» وأمّا وجودّها عند وجودها فليس منطوقاًء بل هو على وَفْقٍ 
اعا فان تفي شيءٍ عند انتفاء شيءٍ لا يدل على إثباته عند 
وجوده» بل E‏ كان قبل النطق. فالمتظوى به: الانتفاء عند 
النفي فقط» فان قوله: «لا صلاة» ليس فيه تعرّضٌ للطهارة» بل للصلاة 
5 وقوله: (إلا بطهور» إثبات للطهور الذي لم يتعرض له الكلام» 
فلم يفهُم منه إلا الشرظ”"'. 

الصورة الثانية©' : : قوله : «إِنّما الولاءٌ لمن أعتقّ)”*' فهذا قد 
أصرّ أصحابٌ أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم على 


010( رواه أبو داود وابن ماجه. (0) رواه البخاري 

(۳) يريد المصئف التفريق بين صيغة الشرط وهي الواردة من الحديثين» وبين 
صيغة الاستثناء فى الأمثلة التى ساقهاء وهو أن صيغة الشرط لا يصدق 
النطق فيها إلا ل النفى نفل أما صيغة الاستثناء فيصدق النطق على 
جهتي النفي والإثبات. ١‏ 

(5) أي: من الصور الثلاث التى ظَنّ أنها من دليل الخطاب» وهى الحصر 
بإنما. ٠‏ ۰ 

)0( أي : حصر الولاء ذ ا فقط» ونفيه عمًا عداه» وهو مذهب 
الجمهورء والحديث متّفق عليه. 


اكان وال وا انق لأ يدل طا الح لذن ر 
ركه هن إن و«ما). و«إن) للتوكيد و«ما») 0 کات فاد تدل على 
نَفيٌ» كما لو قال: (إِنّما النبين محمدٌ». 

وا ا + "فإن ف اا موت اهر :و الات 
تبت المذكورً» وتَنْفِي ما عَدَاهُ؛ لأنّها مرگبة من حرقئ : 2 وإثباتٍ. 
دا للإثبات» و«ما» للنفي» نفدل لي 


r ا‎ 


منه؟ كقوله: تا َك له کي [النساء : [VY‏ وه نما و لله من 
عادو اموا اناطر: 8 وتا أا رد [ص: ]٦١‏ كما قال: 7 
ت ا نذه [الأحقاف: 9] وقول النبي َيِل : « نما الأعمال بالنيّات)70*) 


مثل قوله: «لا عَمَلَ إلا نةا ية وقال الشاعر : 
أنا الرجل الحامي الذمار 507 دا من ا 


وقولّهم: «إنما إثباتٌ فقط) غير صح“ 


)١(‏ أي: ينكرون مفهوم الحصر بإنماء حيث يرون أنه لا يدل على نفي الحكم 
عمًًا عداه. 

(۲) هذا جواب على المنكرين» ودليل للجمهور أيضاً على حجية الحصر بإنما. 

(9) أي: عند اجتماعهما استصحاباً لما كان على ما كان. 

. متّفق عليه‎ )٤( 

(0) «قوله أنا أو مثلى؟ مثل قوله: ولا يدافع عن أحسابكم إلا أنا أو مثلي. 
والقائل الفرزدق» وقصد المؤلف بهذه النصوص ضرب أمثلة على أن لفظة 

© ا 


عه 0 قر ع 
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وقولهم : «إِنَّما النبى محمد فهذا اختراع على اللغة لم يُسْمَعْ 
به» بلى لو قال : «إِنّما العالِم زل ساغ ذلك مجازاً؛ لتأكيد لعل 
في زيدٍء كما قال: «لا فى إلا علئٌ» يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه. 
وهذا مجارٌ لا ترك الحقيقةٌ له إلا بدليل . 

فالقولٌ فيه كالقولٍ في الاستغناء «بإلا) من النفي بلا فرق . 

الصورة الثالفة"": قولّه ##: «الشفعةٌ فيما لم يقس 
و«تَحْريمُها التكبيرٌ وتحليلّها التسلية)”” وهذا يَلْتَحِقُ بالصورة التي 
قبل" '. وإِنْ كان دوته في القوةا"' . 

و الثم التكلى بالالق واللام يحمي 


010( أي : قولهم إن (ما) الداخلة على اراد E‏ وإنما هي زائدة لكف 
(إنّ) عن العمل» > فلا تفيد نفياًء بل إثباتاً . اختراع لا أصل له. 

(؟) فكما أن الاستثناء من النفي إثبات كما في قوله: «لا إله إلا الله» فإنه يدل 
على حصر الحكم في المذكورء وهو إثبات الألوهية لله» ونفي الحكم عما 
سواه» وهو نفي الألوهية عن غير الله تعالى» كذلك اا د 
في المذكور ونفيه عمًّا سواه. كما في قوله تعالى: إإكًا لهم أله 
[طه: 948]. وعليه فلا فرق في الدلالة بين الحصر بإِتما والحصر بإلا . 

)۳( من صور الحصر وهي حصر المبتدأ في الخير. 

)٤(‏ رواه البخاري . )٥(‏ رواه الترمذي وحسنه. 

030( وهي الحصر بإنما في الدلالة على النفي والإثبات. وهذا هو المذهب 
الأول. أما المذهب الثاني فلا يدلٌ. واستدلوا على ذلك بأن الألف واللام 
الداخلة على المبتدأ وهو الاسم المفرد لا تفيد الاستغراق ولا العموم فلا 
كه عضر نو كود لشنوى ی ا ا رتم بوشن ار 
التكيينه» اوعض الخال السليم: 

00( لأنه مجرّد عن الصيغة الدالة صراحة على الحصر بخلاف المحصور بإنما . 

(A)‏ أي : دليل المذهب الأول على إفادة الحصر. 


فصل: في درجات أدلّة الخطاب | 


الا دوا ك اا کر سان ای ا 
«الإنسان بشرٌ»» أو أعمّ منه؛ كقولنا: «الإنسان حيوان»» ولا يجورٌ أن 
يكون أخصّ منه؛ كقولنا: «الحيوان إنسان». 

فلو جَعَلْنَا التسليمَ أخصٌ مِنْ تَحْلِيلٍ الصلاة: كان خلاف 
موضوع اللغة» ولو جعلنا الشفعة فيما يمسم : لم يكن كل الشفعة 
منحصراً فيما لم يُقْسَمْ وهو خلاف الموضوع . 

فأمًا ما هو" من دليل الخطاب: فعلى درجاتٍ سِتٌ : 


أولها: مَدُ الحكم إلى غاية”'' بصيغة: «إلى» أو «حتى»؛ كقوله 
تعالى: # حى تنكم وو ر 55 [YY‏ ر تسا يام إلى E1‏ 
[البقرة: ۱۸۷]. 

أنكرهُ بعض منكري المفهوه”"؛ لأن النطقّ إِنّما هو بما قبل 
الغاية» وما بعدها مسكوت عنه» وكل ما له ابتداءٌ: فغايته مقطع 
ابتدائه» فيَرْجمَ الحكم بعد الغاية إلى , ما كان قبا البدايةء وقبا البداية 
بتدائو» فيرجع ١‏ 4إ بل البداية» وقبل البداية 
لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدّها كذلك. 

راا ممع عات فوا أن زع ی لیس 


2 


بمستقل) ولا يصح حتى يتعلقّ بقوله: 5 بل لم فلا بُذَّ فيه مِنْ 


)١(‏ أنواع مفهوم المخالفة. 

(؟) وهذا يسمى مفهوم الغاية» وهو حبَة عند الجمهورء بأن يدل على نفي 
الحكم فيما بعد الغاية. 

(۳) هذا هو المذهب الثاني بدليله . 

€3 وهي الأدّة على حجُية مفهوم المخالفة السابقة في قوله: «ولنا دليلان». 

. فلا يجوز أن يبتداً به‎ )٥( 
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إضمار وهو: ١حتّى‏ تنكح وچا شه نا له . 

ولهذا يَمْبّحُ الاستفهام" لو قال قائلٌ: «فإن تَكَحَتْ هل تَجل 
له؟) . 

ولأنْ الغاية"': نهايةء ونهاية الشيءٍ: مَفْطَعْةُ» فإِنْ لم يكن 
ا فليس بنهاية ولا غاية. 

الدرجة الثانية : التعليق على ا كقوله تعالی : وان ك 
اولب حمل فقوأ عله [الطلاق: 5]. 

أنكرهُ قومٌ؛ لأنه يجوز تعليقٌ الحكم بشرطين» كما يجوز 
بِعِلْتَيْنَ”'» فان قولّه: «احْكُم بالمالٍ إِنْ شهدَ به شاهدان» لا يمنع 
الحكمّ به بالإقرار وبالشاهدٍ واليمين» ولا يكون نسخاًء ولهذا جوّزناة 

ولنا: ما سَبَقَ'©. وتعليقُهُ بشرطين”"'؛ لأن كل واحدٍ منهما يقومُ 
مقامَ الآخحَر في ثبوتٍ الحكم به لا يمنعٌ من انتفاء الحكم عند 


)١(‏ وهذا هو الدليل الثالث. 

(۲) الدليل الرابع. ومفاده: أنه لولم يكن دالاً على المفهوم لما قبح 
الاستفهام, لكنه قبح فثبت أنه حجة. 

(۳) الدليل الخامس . 

() وهذا يسمى مفهوم الشرط. والمراد به الشرط اللغوي» وليس الشرعي» 
وهو حبجّة عند الجمهور. 

(5) وإذا جاز ذلك: لم يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الحكم» وذلك لوجود 
الشرط الاخر. 

() أي: الدليلين على حجية مفهوم المخالفة. 

(۷) جواب عمًا استدل به القائلون بعدم الحجية. 


فصل : في درجات أدلّة الخطاب E‏ 
ڪڪ ي ج ڪڪ ڪڪ ES‏ 


انتفائهماء كما لو صر ح فقال: «لا تَحْكُمْ إلا بشاهدين أو إقرار)"١‏ 


. )( 


وجوّزناه ا لأنه تخصيصٌ. وتخصيص العام بخبر 


الواحبٍ جاتر . 

الدرجة الثالثة”": أن يُذْكَرَ الاسم العام ثم تُذْكَرٌ الصفة 
الخاصة في مَعرض الاستدلال والبيانِ؛ كقوله: «في ندم الام 
الزكاة) ا و في سائمة ك الزكاة» و«مَنُ باع نَخُلاً بعد أن تو 
فثمرثها للبائع» فهو حبَةٌ أيضاً طلباً لفائدة التخصيص ^ . 

وفي 2 هذه الدرجة : إذا قَسَم الاسم إلى قسمين» فأثبتَ 
في قشم منهما حُكُماً يدل على انتفائه في الْآحَرِ؛ إذا لو عمّهما لم 
يكن للتقسيم ا ومثالة : قوله َك : «الأيم لحن هام ولنياء 
والبكر تستأذن)“ 


)١(‏ فيجوز أن يحكم بأي واحد من الشرطين» وعند انتفائهما فلا يحكم بشيء. 

)۲( أي : جوّزنا الحكم بالإقرارء ا جوزنا ذلك بخبر الواحد 
في مقابل قوله تعالى : «واسننېدوا شید ن ين رلڪ [البقرة : ۲[ لان 
للشدو ا و ا را ع ا 

(۳) وهي مفهوم الصفة. 

)٤(‏ مفاد هذا الكلام أنه ذكر الصفة الخاصّة في الحديثين لبيان أن المراد ليس 
جميع أفراد العموم» وإنما الموصوف بهذا الوصف فقطء وهو حبَّة عند 
الجمهور» وقد استدلوا بأن الاسم العام المخصوص بالصفة إذا ساوينا بينه 
وبين غيره لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة» وكانت السائمة مثل المعلوفة» 
والمؤبرة مثل غيرهاء فكان التخصيص عبئاًء وهذا باطل» فثبت أنه لفائدة؛ 
وهي قصر الحكم على المخصوص بتلك الصفة» ونفيه عمًّا عداه. 

(5) أي: يشبه هذه الدرجة: مفهوم التقسيم. 

(7) رواه مسلم» وفي الحديث قسم المرأة إلى قسمين: أيه وبكرٌّء وجعل لكل - 


تر 2 2 عع 
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الدرجة الرابعة(' : : أن يحص بعضّ الأوصاف التي تَظرَأ ل 
بالحکم؛ كقوله : لتيب أحقٌّ بنفسها مِنْ وليّها؛ فيدلٌ على أنَّ ما عدا" 
بخلافه» طلباً للفائدة في التخصيص . وبه قالَ جل أصحاب الشافعي . 

واختارَ التميمة0©: td‏ ل قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمين . 

والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أن ؤِكْرَ الثيّب يَظْهَرُ معه أنه 
ذاكرٌ للبكر ويختمل الغفلة عن الذكر» فصار المفهوم اا را 
ذكرو الوص الخاصٌ مع العام انقطعَ احتمال عدم الحضورٍ فصار 
المفهومٌ ها هنا“ أظهرٌ. 

الدرجة الخامسة: أن يَخْصٌّ نوعاً من العددٍ بحكم”*'؛ كقوله: 
الا تُحرّم المَصَّةٌ ولا المعشعاوة و«اليس الوضوءٌ من القطر 
والقطرتين )9 فل غل أن ما راد عل الأنية انيما .وه قال 
مالك د وبعض الشافعية. ۰ 


١2124 


= قسم حكماًء فتخصيص كل قسم بحكم یدل على اتنفائه عن الآخرء بدليل 
أن الحكم لَوْ عَم القسمين لم يكن للتقسيم فائدة. 

)١(‏ تخصيص وصف عارض الجخ وذلك بأن يعلّق الشارع الحكم على صفة 
عارضة» فيكون هذا التعليق دليلاً على تخصيص الحكم بتلك الصفة. 

(۲) أي: ما عدا الوصف الطارىء وهو «الثيوبة» خلافه من الحكمء لأننا لو 
ساوينا بينهما لما كان للتخصيص فائدة» وهذا هو المذهب الأول . 

(۳) هذا هو المذهب الثاني . 

(5) أي: في الصورة الأولى التي ذكر فيها الوصف الخاصٌ مع الاسم العام. 

(5) ويسمى مفهوم العدد. (1) رواه مسلم. 

(۷) رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة وفي سنده مقال. 

(۸) وإلا لما كان للذكر فائدة.. 


فصل : في درجات أدنّة الخطاب 5 
ي ڪڪ ڪڪ و ص تت ْ 0 


وخالفت”"' فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي» والكلامُ فيه 
قد تقده" . 

الدرجةٌ السادسةٌ: أن يَخْصّ اسماً بحكم فيدلٌ على أنَّ ما عداءُ 
بخلافو» والخلاف فيها كالخلافي في التي قبلها . 

وأنكرهٌ الأكثرون”*' وهو الصحيحٌ؛ ل ي ضي إلى سد باب 


القياس» وإن" تنصيصّة على الأعيانٍ الستة في الربا يمنعٌ جَرَيَانَهُ في 
غيرها . 

ا 5 10 ع ر و راع 
الأعلام”". والله تعالى أعلم. 


)0 هو المذهب الثاني وه أ : ليس بجع راملا ولا دل الكو 

(۲( أي : أن أذلة ا" الام بمفهوم المخالفة. 
E‏ 

(:) أي: على مذهبين» المذهب الأول: أنه حبّة. 

0( وهو المذهب الثاني . 

(9) أي: القول بالحجّية يفضى إلى سد باب القياس» فيتعظل العمل بأصل من 

(۷) هذا هو الدليل الثاني . 

(A)‏ فهما سواء من عدم اختصاص الحكم بهما دون غيرهما› فقول النبي ئي ا 
«الطعام بالطعام مثلاً بمثل» فإنه لا يعني اختصاص الريا 001 
عداه» بدليل وقوعه فی الذهب» وكذا لو قال على شجاع له يعنى 
اختصاصه بالشجاعة ونفيها عمّن سواه. 


حبصي 9 3 كيه 2 عه 0 5 
جك رَوَضْة الناظر وجَئة المناظر في اصول الفقه 
oon‏ 


القيامنُ في اللغة: التقديرٌء ومنه: قِسْتٌ الثوب بالذراع إذا قدرته 
ف ونان الطية O‏ تاسمل ادها الور لزيا بل بعرت 
غَوْرَها . 

قال الشاعر"'' يصفث جراحة أو : 
إذا قاسّها الس النُطاسيٌ أ دُبِرَتْ ‏ غثيشتها أو زادّ وَهْياً هُرُومُها 

وهو في الشرع: حَمْلَ فرع على أصل في حكم بجامع بينهما 

وقيل : حكمّك على الفرع بمثلٍ ما حكّمْتَ به في الأصل ؛ 

شتراكهما في العلَّةِ التي اقتضت ذلك في الأصل . 

و حمل معلوم على معلوم في إثباتِ حكم لهما أو نفيه 
عنهما ؛ بجامع بينهما من إثباتِ حكم أو صفةٍ صفةٍ لهما أو نفيهما عنهما. 

ومعاني هذه الحدود متقا آنا 


که 


)١(‏ هو: البعيث بن بشر» ومعنى الآسي: الطبيب» والتطاسي: المبالغ في 
التطهير . والخثيثة: القيح . والهزوم : جمع هزمة» وهي النقرة في الجسد. 
ومعنى البيت: أن الطبيب إذا قاس الجرح» وذلك بإدخال الميل فيه فيعرف 
قدر عمقهء ودقق في تطهير الشحّة وإزالة ما فيها من القيح؛ انحصرت 
وتماثلت للشفاء . 

(0) حيث إنها متّفقة على أن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وحكم وعلّة. 


باب: القياس ت_-1 
777702322220 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وقيل : 2 الاجتهاد. 

وهو خطأ؛ فإنَّ الاجتهاد قد يكون بالنظر في العموماتِ وسائر 
طرق الأدلة e‏ ۰ 

د فى الع ف لظ هن لان اسورد LECE‏ 
لا يقال: ال رفك يكون القاس خلا لا يحتاج إلى استفراغ 
الخد وال الؤشع 0 

ولا ُد في كل قياس من صل وفرع وعلَةٍ وحکم ". 

فأمًا | إظلاف الان قل الف الان تكش ات 


ف 

)١(‏ هذا الفرق الأول بين القياس والاجتهاد» وحاصله: أن الاجتهاد أعم من 
القياس . 

(؟) هذا الفرق الثاني» وحاصله: أن الاجتهاد لا بِذَّ فيه من بذل جهد ومشقةء 
بخلاف القياس» فقد يكون جلياً لا يحتاج إلى جهد ومشقّة. 

(۳) هذا الفرق الثالث» وحاصله: أن القياس لا بد فيه من أركان أربعة» 
بخلاف الاجتهاد. 

(؟) وهو المسمى بالقياس المنطقي» نحو: العالم متغير» وكل متغير حادث. 
فالعالم الحادث. وقد ذكر العلماء فروقاً بين القياس الشرعي والمنطقي 
هي . 
١‏ - أن القياس المنطقي لا يكون دليلاً إلا إذا ترگب من مقدمتين ينتج 
عنهما قول آخر. أما الشرعي فإنه قد يكون مقدّمة واحدة؛ كمن يعلم أن 
المسكر حرام» فإنه لا يحتاج في حكمه على النبيذ بالتحريم إلا إلى قول 
واحد» وهو أنه مسكر. 
۲ - أن القياس المنطقى ليس دليلاً شرعياً عند الأصوليين؛ لأن الأقيسة 
المنطقية ليست لإثبات الأحكام» بل المقصود منها بيان التلازم العقليء 
بخلاف القياس الشرعي فإن المقصود منه إثبات الأحكام الشرعية. 


ته - قور ع 
ڪڪ رَوَضَةَ النّاظر وجَنَّةَ المناظر فى أ الفقه 
ص رو ظر وجنه المناظر في اصول 
سے اتسبتلبببجحجبببي تيبي 277 2 ص 


فليس بصحيح؛ لأن القياسَ يستدعي أمرينٍ يضاف أحدهما إلى الآخر 
وف وو قرات عاد و ول ا د ا 


SS 


= ”أن القياس المنطقي لا اجتهاد فيه بخلاف الشرعي . 
٤‏ - أن القياس عند المناطقة استدلال بكليٌ على جزئي» بخلاف القياس 
الشرعي فإنه استدلال بجزئي على جزئي . 
6 أن المناطقة يخصّون القياس الشرعي باسم قياس التمثيل» وهو يفيد 
الظنَّء بخلاف القياس المنطقي فإنه عندهم لا بد وأن يفيد اليقين. (إمتاع 
العقول ص75١).‏ 

)١(‏ حاصل هذا الكلام أن المستحقٌّ لاسم القياس: هو الشرعي كما تشهد 
بذلك اللغة. 


ونعني بالعلّةَ: مناط الحكم : واا ا ت مال 
لمحل أخذا فن غا ة المريض؛ لأنها اقتضت تَعْمِيرَ حاله. 
والاجتهادُ في العلَّةِ على ثلاثة أضرب”": تحقيقٌ المناط 
للحكم. وتَنقِيحُة» وتَخْرِيجُة. ۰ 
أما تحقيقٌ المناط”": فنوعان : 
أولهما: لا نعرف في جوازو خلافاً. 
قا أن مون الفاغ الكل مها كلها أن رصا عليه 
ويجتهد في تحقيقها في الغ 
ومثالة: قولنا «في حمار الوحش: بقرةٌ)؛ لقوله تعالى: نجرا 
ما قل من َعَم [المائدة: ]۹١‏ فنقول: «المثل واجبٌء والبقرة مل 


)010( ای أن الحكم الشرعي أنيط بالعلّة؛ أي : علق عليها؛ ؛ كما يقال : 
الثوب بالحبل» إذا علقه عليه» فنزل العلّة المعقولة منزلة مشي وقد 
اختلف في تعريفها اصطلاحاً. فقيل : هي الباعث على تشريع الحكمء 
وقيل: إنها المؤثرة بذاتها في الحكم» وقيل: إنها المعرف للحكم» وقيل : 
إنها المؤثرة في الحكم بجعل الله لها بذلك. 

(۲) أي: أضرب إدراك العلة. 

(۳) المناط: قن العلة» فت ى الاط: تحقيو تحقيق العلّة في الفرع . 


ر 4 7 2 قر ع 
س رَوَضَةَ النَاظِر وجَنَّةَ المناظر فى أصول الفقه 
ص رَو ظر وجَنة المناظر في اصول 
ا ص صصص صصص چڪ 


فتكون هي الواجت». فالأول معلوم بالنص والإجماع» وهو وجوت 
المثلية . 


أما تحقيقٌ المثلية في البقرة فمعلومٌ بنوع من الاجتهادٍ. 
': الاجتهادٌ في القبلة ت فنقول: : وجوت التوجهِ إلى القبلة 


و 


معلوم ا ما أن هذه جهة القبلةٍ فيُعلمُ بالاجتهاد. 
وكذلك : تعيين لام والح ومقدار الكفايات في النفقات› 


وله فلِيُعبّرٌ عن هذا بتحقيق المناط إِذْ كان معلوماًء ES‏ 
ا وجوده فى آحاد الصور؛ فاسيٌدلَ عليه ات 


الثاني : ما عُرف علَّةُ الحكم فيه بنصٌ أو إجماعء فيبيْنُ 

لي ا 64 
المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده 

مثل: قول النبي بيه في الهِرٌ: «إنها ليسث بنجّس.ء إنها من 


)١(‏ أي: ومن الأمثلة أيضاً. 

(0؟) أي: وكذلك من الأمثلة أيضاً: تعيين الإمام للمسلمين» وتعيين العدل في 
الشهادة» وتعيين مقدار الكفاية فى النفقات الواجبة سواء كانت لغريب أو 
لزوجة» ونحو ذلك فإن الوجوب فيها ثابت بالنصٌ أو الإجماع ولا مجال 
للاجتهاد فيه» وإنما الاجتهاد فى تحقيقها فى أحاد الصور؛ أي: تحقيقها 
في الفرع» فمجال الاجتهاد فيمن يصلح للإمامة» وفيمن ثبتت فيه صفة 
العدالة» وفى تعيين مقدار الكفاية من تلك النفقة» فهذا هو تحقيق المناط› 
ود ذلك ارات الها له خن يض إلى ال الال ان 
تلك الصورة هي المناسبة لدخولها تحت ذلك المناط. 

(۳) أي: النوع الثاني من نوعي تحقيق المناط . 

(:) وهذا النوع يعتبره بعض العلماء من القياس الجلي» لذا أقرٌ به كثير من نفاة 
الا بحكة انال على اكا و جت الان الف 


فصل : في العلة Te‏ | 
کک پگ | ت 


کے 


الطوّافين عليكم والطؤافات»“ جَعَلَ الطواف علَّةَ فيبِيّنُ المجتهدٌ 
باجتهاده وجود الطواف في الحشراتٍ من: الفأرة وغيرها ليلحمَها 
بالهرٌ في الطهارة» فهذا قياسٌ جلىٌ قد أقرّ به جماعة ممَّنْ ينكرٌ 
ا | 

وأما النوعٌ الأول من تحقيق المناط : فليس ذلك قياساً؛ فإِنَّ هذا 
ندل عله واا ا ف وهذا من رو كل شر ن 
التنصيصٌ على عدالةٍ كل شخص وقدرٍ كفاية كل شخص لا يوجَد" . 


الضربٌ الثاني : تنقيح لمعا : وهو أن يُضيف الشارع الحكم 
إلى سببوء فيقترنَ به أوصافٌ لا مدخل لها في الإضافة» فيجبٌُ حذفها 


عن الاعتبار ليتسع الحكم . 


)١‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصځحه مالك في الموطاً. 

(۲) يريد بهذا بیان الفرق بين النوع , الأول والثاني فإن الأول لبن اسا 
وذلك لان اميد رط ف ا ا عليهاء ا 
ا بهاء فهو يطبقها على كل صورة صالحة للاندراج تحتهاء وهذا محل 
اتفاق»› ولو كان قياساً لوقع في الخلاف. 
أما النوع الثاني : فإنه قياس» وذلك لآن المجتهد اا غ منصوص 
عليهاء ثم يحقق وجودها في كل فرع مشابه للأصل» والعمل بالعلّة عمل 
بالقياس» وهو مختلف فيه» حيث أنكر حجيته بعض منكري القياس . 

(۳) أي: أن جعل القواعد الكلية حاكمة على جميع الصور والجزئيات التي 
تندرج تحتهاء أمر ضروري في كل الشرائع» وليس في شريعة الإسلام 
Sas‏ 

)٤(‏ أي: تهذيب العلة الشرعية» وإنما سمي هذا تنقيح المناط؛ الأن المجتهد 
هذب الأوصاف التي اقترنت بالحكم» فألغى ما لم يصلح علَّة» وأثبت ما 
يصلح للتعليل. 


ہج و 2 2 8 ر a‏ 8 
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ومثالةُ: قوله 4# للأعرابى الذي قال: «هلكتٌ يا رسول الله). 
قال: «ما صنعت؟» قال: «وقعت على أهلى فى نهار رمضان»» قال : 


«أعتق رقيةٌ)0"' . 


فنقول : کونه أعرابيا”""' لا أثرٌ له : فيُلحقٌ به التركئ والعجميٌ» 
يد أن مناط الحكم: وقاع کا لا وقاع أعرابئ ؛ إِذ التكاليف 
تعمّ الأشخاص على ما مضى . 

. ويُلحنُ به: مَنْ أفطرَ بوقاع في رمضانّ آخرّ؛ لعلمنا أنَّ المناط : 
حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان”" . 

وكون الموطوءة منكوحة لا أثرٌّ له» فن الزنا أشدّ في هَّتَكِ 

نيذه النخانات مساو تبنى على مناط الحكم بحذفٍ ما 


علم بعادة الشرع فی مصادره ا وأحكامه أنه لا مدخل له فى 
التأثير 


. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) هذا وصف أول. 

(۳) هذا وصف ثان» وهو الرمضان الذي حصل فيه الجماع . 

(5) هذا وصف ثالث . 

(5) أي: إلحاق العجمي بالعربي» وإلحاق الرمضانات الأخرى بالرمضان الذي 
وقع فيه الجماع»› وإلحاق وطء الزنا في نهار رمضان بوطء الزوجة فيه» 
فهذه الإلحاقات تدل على أن انتهاك حرمة نهار زمضان بالوقاع هو المناط 
الحقيقي لإ اجات اة والوضفيه الوسيدة المؤثر في الحكم» وليست 
الأوصاف الثلاثة الأخرى ‏ وإنما أدرك المجتهد هذا لعلمه بعادة الشرع من 
عدم تعليق الحكم بغير وصفه المناسب . 


وقد كون يعدن الاوضاف مظنوناً ف فيقع الخلافٌ فيه كالوقاع ؛ إِذ 
يمكن أن تقال ما الكنارةة کا مدا للصوم المحترم » والجماع 
آله الإفساد. كما أن السيفف آل للقتلٍ الموجب للقصاص» وليس هو 
مِن المناط كذا ههنا. 

ويمكنٌ أن يقال: الجماع مما لا تنزجرٌ النفس عنه عند هيجانٍ 
الشهوةٍ بمجرد وازع الدين»ء فيّحتاجٌ إلى كفارةٍ وازعةٍ بخلافٍ 
الاكر. 

والمقصودٌ: أنَّ هذا نظرٌ في تنقيح المناط بعد معرفيّه بالنصٌ لا 
بالاستنباط"» وقد أقرّ به أكثرٌ منكري القياس» وأجراه أبو حنيفة في 
الكقاراتِ مع أنه لا قياس فيها عنده. ۰ ١‏ 


)١(‏ والمعنى: أن الوصف المظنون محل للاجتهادء فتختلف فيه وجهات النظر 
كالجماع» فمن ظهر له أنه مناط للحكم ترجُح لديه أنه وصف مناسب» 
ومن ظهر له أنه ليس مناطأ للحكم وإنما هو آلة لإفساد الصوم» والإفساد 
هو مناط الحكم الذي هو وجوب الكفارة» ألحق به كل ما يفسد الصوم 

من أكل وشرب ونحوهماء وهذا ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومالك 
رحمهما الله تعالى. مع أن أبا حنيفة وأصحابه لا يجيزون القياس في 
الكمّارات . 

ويمكن لمجتهد آخر أن يفرّق بين الجماع وغيره من سائر المفطرات» فلا 
يلحقها به» وتكون الكفارة مختصّة به فقط. وهذا ما ذهب إليه الإمامان 
الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. 

(۲) فالاختلاف في تحديد المناط المناسب من أوصاف متعدّدة وردت في النصص 
الشرعي مقترنة بالحكم» ولم تكن بالاستنباط» وجعل المناسب منها - في 
نظر المجتهد ‏ هو المناط الحقيقي للحكم الوارد في النص» ويسمى تنقيح 
المناط . 


ڪڪ رَوَضَةٌ النَاظِرِ وجَنَّةٌ المناظر في أصول الفقه 
0 ف ڪڪ 
و 
الضرت الثالث : تخريح المناط : 
i E O o‏ 1 2 يت و 
وهو: أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه 


أصلا . 

كتحريمه شرب الخمر» والربا في البرء فيستنبط المناط بالرأي 
والنظر فيقول: حرم الخ كه مسکراً فيقيسٌ عليه النبيذ» واخُرّم 
الربا في البَرٌ لكونه مكيل جنس)» فيقيس عليه الأرزّء وهذا هو 
الاجتهادُ القياسي الذي وقعَ لات ف 


CSS SSS 


. أي: وقع الخلاف في الاحتجاج به بين مُثبتي القياس ونْقَّاتِه‎ )١( 


نصل: في إثبات القياس على منكريه 5 


في إثبات القياس على منكريه 


قال بعض أصحابنا : يجوز التعبّدٌ بالقياس عقلاً وشرعاً”''؛ لقول 
احم ١‏ ي اد هين الاي وه :قا تهات اا 
والتكل ٠‏ ۰ 

وذهبّ”'' أهلْ الظاهر والنظامٌ إلى آنه لا يجوز التعبّدُ به عقلاً ولا 
شرغا: وقد أومأ إليه أحمذ كله فقالَ : يجتنبُ المتكلّمٌ في الفقه هذين 
الأصلين : المجملّ والقيامسَ» وتأوّله القاضي على قياس يخالف به نضا . 

وقالتُ طائفة”*': لا حكمّ للعقل فيه بإحالةٍ ولا إيجاب» لكنّه 
في مظنةٍ الجواز. 

فأمّا التعبدٌ به شرعاً: فواجبٌ. وهو قول بعض الشافعية وطائفةٍ 


من ا و 
خا فقول اضحاها: : أن تعميمٌ الحكم واجبٌ” ولوك 


(#) أي : فصل في حجية القياس . 

(۱) وهو مذهب جماهير آهل العلم. (0) وهو المذهب الثاني . 

(۳) انظر: العدة 1781/5. (5) وهو المذهب الثالث. 

(5) هذه أدلّة القول الأول على أن التعيّد بالقياس جائز عقلاً وشرعاً . 

(5) أي: تعميم الحكم على سائر الوقائع الممائلة لواقعة النصٌ واجب» وهذا 
لا يكون إلا باستعمال القياس . 


قر 2 2 قر ع 
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مالقا أشي إلى خلو كثيرٍ من الحوادثِ عن الأحكام؛ لقلَة 
ا وكرن الور ل تهاب “لها فجت رهم ان 006 
ضرورة. 

فإن قيل”: يمكنٌُ التنصيصٌ على المقدّمات الكليةء ويبقى 
الاجتهادٌ في المقدّمات الجزئيةه فیکون من تحقيق فيق المناظط ولس ذلك 
بقياس»› ولت ثل انت فلن أن «كل مطعوم ربوي» وهذه 
المقدّمةٌ الكل فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم أم لا؟ وهذا لا 
خلاف في جوازه. 


قلنا'": إِنْ تُصورٌَ هذا فليس بواقع» فن أكثرٌ الحوادثِ ليس 
بمنصوص على مقدّماتِها الكلَّيةَ كميراتِ الجدٌ وأشباهه» فيقتضي 
العقل أن لا يَخْلوَ عن حكم. 

دليل E‏ العقل يدل على العلل الشرعية ويدرگهاء إذ 
فاا عقلية EY‏ يقتضى العقل لحي فا روه د الشرع 
بها كالعلل ا 


)١(‏ هذا اعتراض ممّن لا يرى حجية القياس» ومفاده: أنه يمكن تعميم الحكم 
بطريق آخر غير القياس» وهو أن ينص الشارع على قاعدة كلية ثم يدرج 
المجتهد تحتها ما يصلح عن طريق تحقيق المناطء وهذا لا اختلاف فيه. 

)۲( جواب عن الا عتراض الشاسق:: 

)۳( أي : من الأدلّة العقلية على جواز التعبّد بالقياس عقلاً وشرعاًء ومفاده: 
قياس العلل الشرعية على العلل العقلية؛ فكما أن العقل يدرك بخلبة الظنْ 
العلّة العقلية التي تر نب علبها الحكمء ارا اليد على اننم 
الرطب» فكذلك يدرك العلة الشرعية المناسبة التي ترتب عليها الحكم. 
وتكون مناطاً له في كل مسألة مشابهة . 


نصل: في إثباتٍ القياسٍ على منكريه---------0202020202020000 ححصم 


واا فا بالقياس ظا غالبا في إثباتٍ الحكم» والعمل 
بالظن الراجح متعين . ۰ 

وا المانعينَ منه عقلاً: ما مضى في رد خبر الواح" 

فأمًا التعبّدُ به شرعا”" فالدليل عليه: إجماعٌ الصحابة ور على 
الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص» فمن ذلك : 

حكمهم بإمامة أبي بكر وله بالاجتهادٍ مع عدم النصّء إذ لو 
كان كد ت قل وتمسّك به المنصوطة لد 

وقياس واب عي he E‏ 
يرذ فيه نص لكنْ قياساً لتعيينٍ الإمام على تعبينٍ الاهَة 

ومن ذلك 3 : موافقتٌهم أبا بكر َيه في قتالٍ مانعي الزكاة 
بالاجتهاد . 


010( دليل عقلي الث 

(۲) أي: استند المانعون من جواز القياس عقلاً إلى ما قيل فى رد خبر الواحد 
من أله ل انايكوة كنبا + العمل يه عمل بالفك»بوإقدام عن 
الجهل» وكذلك القياس فإنه يفيد الظنّ» والظنٌ سبيل إلى الشكڭ» والعمل 
به لا يجوز. 

0 ها اذل المسهون فل أن اقات ع قوم 

)٤(‏ حيث قاسوا إمامته لهم على إمامته لهم في الصلاة بدلا عن رسول الله كلا ؛ 
حيث قالوا: «رضيه رسول الله يل لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا» . 

)٥(‏ هذا الشاهد الثانى» وهو أنه كما جاز للأمّة عقد الخلافة لمن تراه صالحاً 
للإمامة» جاز للإمام أن يعهد بالخلافة لمن بعده باعتباره نائباً عن الأمّة: 
وهذا عمل بالقياس . 

(0) الشاهد الثالث: وهو قياس الزكاة على الصلاة. 


o e 2 00 58 
Kî 


وكتابة''' المصحفِ بعد طول التوقف فيه. 
وجَمْع”'' عثمان له على ترتيب واحدٍ. 


واتفاقهه”" على الاجتهادٍ في مسألةٍ «الجدٌّ والإخوة» على وجوه 


)5 تي(‎ ET 
. وقولهم في المشركة‎ 
ومن ذلك : قول أبي بكر به في الكلالة: «أقول فيها برأيي‎ 


فان يكن ضوابا فمن آله وإن يكن خطا فنى وف الشيطان» وات 
ورو له ران مھ ل مها عا الا وا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


(0) 
6 


الشاهد الرابع: وهو قياس كتابة القرآن في المصحف على حفظه في 
الصدورء بجامع الحفظ في كل. 

الشاهد الخامس: وهو الاجتهاد المطلق من عثمان وليه وموافقة الصحابة 
له على الجمع على ترتيب واحد. 

الشاهد السادس: وهو مسألة الجدٌ مع الإخوة» فمن رأى أن الجدَّ يحجب 
الإخوة قاسه على ابن الابن» ومن رأى أنه لا يحجب الإخوة اجتهدوا؛ 
فمنهم من قال يقاسمهم إلى الثلث قياساً على الام ومنهم من قال 
يقاسمهم إلى السدس قياساً على الجدّة. 

الشاهد السابع» وهو مسألة المشرّكة» وهي مسألة مشهورة في الفرائض› 
وصورتها: أن يوجد في المسألة زوج وذات سدس من أمٌ أو جدَّة» وإخوة 
لأم اثنان فأكثرء وإخوة أشقاء ذكور أو ذكور وإناث. وقد حكم عمر ذل 
فيها بأن شرك بين الإخوة لام والإخوة الأشقاء في الثلث» وقد كان من 
قبل لا يشرّك بينهم» فلما سئل قال: تلك على ما قضينا يومئَذِء وهذه على 
ما قضينا اليوم. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 75/ .٠٠١‏ 

الشاهد الثامن . 

فلو لم يكن العمل بالاجتهاد متعبّداً به شرعاً لأنكر عليه. 


نصل: في إثباتٍ القياس على منكريه حح 1 
ح ڪڪ ڪڪ 
aS TE‏ 
ونحوه عن ابن او ا 
: حك الضديق 2 ضيه في التسوية بين الناس في العطاءء 
ky NE e‏ عليه» وإِنَّما الدنيا بلاغ». ولم 
انتهتِ النوبة إلى عُمرَ فصل بينهم وقال: «لا أجعل مَنْ ترك دارّه ومالّه 
ا إلى | الله a‏ كُرهاً). 
E‏ عر ا ا موسى ٠.‏ «اعرف الأشباة والأمثال 
وقِسِ برأيك» . 
وقال 5 اه : «(اجتمع ريي ورأئ عم في أَمّهَاتَ الأولاد 
أن شقن ونا الا أرق ا .ونال" معان لهي إن 


)١(‏ الشاهد التاسع» ومفاده: أن ابن مسعود وله سئل عن امرأة فضت مهرها 
لزوجهاء فمات قبل أن يدخل بهاء فقال: «إن لها صداقا كصداق نسائها 
لا وكس ولا شططء وإن لها الميراث وعليها العدّة. فإن يك صواباً 
فمن الله» وإن يك خطأ فمتى ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان» 
أخر جه أبو داود في سننه. ٠‏ 

(۲) الشاهذ العاشر: وفيه الاجتهاد ظاهر من كل منهما. 

(۳) الشاهد الحادي نن 

(5) رواه الدارقطني في سننه» وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين» وتكلّم عنه 
كثيراً» والمقصود أن العمل بالقياس متعبّد به شرعاً وإلا لم يفوّضه 
عمر وله . 

)٥(‏ الشاهد الثاني عشرء وفيه : أن ورا عدم بيع أ الولد قاسها على الحرة 
وقيل : تقاس على الأمَةٍ المرهونة بجامع أن كلا منهما قد تعلّق به حى 
للغير» ومن رأى البيع قاسها على الامَةٍ بجامع الرق في كل منهما . 

(0) الشاهد الثالث عشر: وقد قال عثمان هذا لما قال عمر: «إنى رأيت فى الْمجَد 
و فإن رأيتم أن تتّبعوه فاتبعوه) وهي مسألة لبد مع الإخوةء E‏ 


شل بم ااه 2 قر 5 

حبووجج_ _ةضة الناد حَئة ا ® e‏ م 
وي e‏ ظِرٍ وجد د لؤوصضةاليباطروسةالماطر فى اصولالففة 
| ج ج ج اا 


تَبعْ رأيكَ فرأيّ رشيد» NS‏ 

و : : قولّهم في السكران: (إذا سر هَذَى وإذا هی افترى) 
فحدوه حدَّ المفتري» وهذا التفاتٌ منهم إلى أن مظنّةَ الشيء تُنَرَّلُ 
منزلته . 

وقال”" معاد للنبي كللِ: «أَجْتَهِدٌ رأيبي»» فصوّبَه. 

فهذا وأمثاله”" مما لا يدخلُ تحت الحصر مشهورٌء إن لم تتواتر 
آحادُه حصل بمجموعه العلمٌ الضروري أَنّهم كانوا يقولونَ بالرأي» وما 
من وقتٍ إلا وقد قيل فيه بالرأي» ومَنْ لم يقل فلأنّه أغناةُ يره عن 
الاجتهاد وما 1 على القائل به؛ فكان إجماعاً . 

فان قير : د الرأي وأهله : 

فقال عمر لك وه : «إيّاكم وأصحابّ الرأي؛ نهم أعداءٌ السنن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظومًا فقالوا بالرأي, رايا 

وقال علي ونه : «لو كان الدينٌ بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولى 


بالمسح من ٠‏ أعلاه 3 ° 


)١(‏ الشاهد الرابع عشرء وفيه أن علبًاً ضيه قاس شارب ت على القاذِفٍ 
بجامع الافتراء في كل وكان هذا عندما استشار عمر صف في الخمر 
يشربها الرجل . 

(۲) الشاهد الخامس عشر. 


(۳) هذا وجه الدلالة من الأمثلة السابقة. 

(5) اعتراض ممن لا يرى حبجية القياس» وحاصله: أن الذين نْقِلَ عنهم العمل 
بالرأي ثُقِلَ عنهم ذم الرأي» والرأي هو القياس. 

)٥(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 

(؟) رواه 0 داود. 


2 لل -ممه 
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نصل: في إثباتٍ القياس على منكريه ظ ڪڪ صر 
-2032 ل 2 22 2 ا و or‏ 


وقال ابنُ مسعودٍ ونه : «قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ 
الناسُ رؤساء جُهالاء فيقيسونّ ما لم يكن بما كان»"'' . 

وقولهم : «إن ن حكمتم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرمه الله عليكم 
وحرمتم كثيراً فا أحله)70 , 

وقول ابن عباس : إن الله لم سكل لأحد أن يحكم برأيه وقال 
لنبيه : لتخم بی الاس مآ نك اس [النساء: "٠٠٠‏ ولم يقل بما 
رأيت». وقوله: «إياكم والمقاييسَ» فما عبدتٍ الشميسن إلا 
ال 


وقال ابن غم اذرون هن ارا ورات . 


ا هذا مه د لين ايل الرائ والقباين فى غر 
موضعه أو بدون شرطه: 

فذم عُمرَ ضيه ينصرف إلى مَنْ قال بالرأي يِن غير معرفة للنص» 
ألا تراه قال: «أعيتهم الأحاويت أن رعا وا يخكم بالرأي 
في حادثةٍ لا نص فيهاء فالذم على ترك الترتيبٍ لا على أصل القولٍ 
بالرآي» ولو َد انان القولَ بالسنة على ما هو أقوى منها كان 
و : 


)١(‏ رواه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله. 

(0) القائل هو ابن مسعود وله كما ذكر ذلك الخطيب في الفقيه والمتفقه. 
(۳) والآثر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 

() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 

(5) رواه ابن القيم في الإعلام عن ابن مسعود طبه . 

() هذا جواب أول عن الاعتراض السابق . 


“قر 7 قو 2 
ڪڪ رَوّضة الناذ حنئة المناظر فى ١‏ الفقه 
| 


وكذلك قول على طب . 
وكل ذم يتوجّهُ إلى آهل الرأي فَتَرْكِهِمُ الحكمَ بالنضٌ الذي هو 
Î‏ كما اعفن a‏ 
أهل الكلام وأهل الرأي قد جَهِلوا عِلْمّ الحديث الذي ينجو به الرجل 
لو أنّهم عرفوا الآثارَ ما انحرفوا عنها إلى غيرها لكنّهم جَهلوا 
جواب ثان : نهم د الصادرٌ عن الجاهل الذي ليس 
أهلا للاجتهادٍ والرأي» ويرجع إلى مَحُْضٍ الاستحسانٍ ووضع الشرع 
بالرأي» بدليل : 
أن الذينّ نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي 
والاجتهاد. 


الظاهر إِدْ قالوا: «الأصول ا ف ناما فكذلك اشرو ٠‏ 


۶ 


فإذا : إن بطل اليا فليطال تباش 

فإن قيل”": فلعلّهم عوّلوا في اا على و 
استصحاب حالٍ أو مفهوم أو استنباط معنّى صيغةٍ من حيثُ الوضع 
واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين» اک اجتهادهم في تحقيقٍ 
ا الحكم لا في استنباطوء نج فلا أنه لا بد من إمامء و 
بالاجتهادٍ مَنْ يَضْلّحُ للتقديم» وهكذا في بقية الصورٍ. 


۶ 


ثر أو 


)010( هو: أبو مزاحم الخاقاني» موسى بن عبد الله بن يحيى بن خاقان» أحد علماء 
العربية ببغداد» ولد سنة 5/4 ۲ه» وتوفي سنة 70'ه. (انظر: الإعلام ۸/ .)۲۷١‏ 

(۲) وهو قياس الفروع على الأصول. 

(۳) هذا اعتراض آخر ممّن لا يرى حجية القياس . 


نصل: في إثبات القياس على منكريه ڪڪ 
تع اا 7 هلاه 


قلنا''؟: لم يكن اجتهادٌ الصحابة مقصوراً على ما ذكروهُ بل قد 
حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس: كعهي" أبي بكر إلى ف اسا 
لعي على اد ا 

وقياس الزكاةٍ على الصلاة " . 

وقياس عمرٌ الشاهدّ على القاذفي في حد أبي بكرةً“ . 

وإلحاق السكر بالقذف؛ لأنه مظبته0” . 

وقد اش شتهرٌ اختلاقهم في الجد قياساًء فقال ابن ا ألا 
يقي الله زيدٌء يجعل ابنَ الابن ابناً ولا يجعلّ أب الأب أبا» فأنكر 
ترك قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام: وصرح مَنْ 
سوّى بينهما بان الآ حَ يدلي الآ الد يدلي به اا فَالمُذُلَى به 
واحد والإدلاء 0 


ور جوا بالتشبية بالغضيق الا عي 


*« 


)١(‏ جواب عن الاعتراض السابق . 099 بهذا شياعت أول: 

(۳) حيث إن أبا بكر لم يفرّق بينهما . 

(:) هو الصحابي: نفيع بن الحارث بن كلدة» أحد الثلاثة الذين شهدوا على 
المغيرة بن شعبة بالزناء فلم تتم الشهادة» فجلده عمر. حيث قاس عدم 
تمام الشهادة على القذف» وجلده حد القذف› توفي أن بكرة عام ١6ه.‏ 
(انظر: الإصابة 5517//5). 

(5) والمعنى: أن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب و ذهبا إلى أن الجدٌّ لا 
يحجب الإخوة من الميراث› نخدت شيا الد والإخوة بغصنى شجرة. 
وجدولي نهر لبيان قربهما من الميت» وشركا بينهما في الميراث. فقال 
زيك: لو أن شجرة ن مت نبتت فانشعب منها عصن › فانشعب من الغصن غصنئان» 


ر ا 0000 قر ع 
حك رَوَضَةَ النّاظر وجَنَّة المناظر فى أ الفقه 
0 ص روَد ظر وجنه المناظر في اصول 
س ابيب حيبي ي 


ومَنْ فش على ١‏ : ختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورةً 
سلوكهم التششة والمقايسة. وأنّهم لم يقتصروا على : تحقيق المناط في 
2 
إثباتِ الأحكام بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهادٍ '. 
وقد اسثّد5() على إثباتِ القياس بقوله تعالى : قاروا يتأولي 
الابصر4 ار اة وة الاعتبار: فقا الشيء بغيره كما 
يقال : «اعتبر الدينار بالصنجة" وهذا هو القياسٌ . 
فان قيل”*': المرادٌ به: الاعتبارٌ بحالٍ مَنْ عصى أمرَ الله وخالفت 


= فما جعل الغصن الأول أَوْلَى من الغصن الثاني؟ وقد خرج الغصنان من 
الغصن الأول. 
وقال علي: وقد جعله سيلاء فانشعب منه شعبة» ثم انشعبت شعبتان» 
فقال: أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى يبست أما كانت ترجع إلى 
الشعبتين معاً. أخرجه البيهقى 58/5 .١‏ 
ار و رد اس على الک بجائع أن کا عا کل با لأ الذي 
هو الواسطة بينهم وبين الميت» فقاسوا الإدلاء بجهة البنوة على الإدلاء 
بجهة الأبوة. مع أن بينهما فرقاً في بعض الأحكام. 
أما ابن عباس فقد ذهب إلى أن الجد يحجب الإخوة من الميراث» وقال 
مقالته لزيد بن ثابت 
واستند ابن عباس ويا إلى القياس» حيث قاس الأبوة على البنوة بجامع أن 
كلا منهما في مرتبة واحدة بالنسبة للميت» فكما أن ابن الابن في مرتبة 
الابن في حجبه للإخوة. كذلك E‏ الأب في حجبه للإخوة. 

)١(‏ صواب العبارة: «بل استعملوا في ذلك بقية بقية طرق الاجتهاد) وبالطبع من 
جملتها القياس . 

(۲) الدليل الثانى من الكتاب. 

0 ا فى ا هل ا رالا د راه بهد 

© هذا اأغتراض فل فير الاغتبان باه المقاسة: 


خبلتتت ن 


ف عم ارسي لبس يوسو ساني 

ف : : اللفظ عام وإِنّما لم يحسن التصريحٌ بالقياس ها هنا؛ 
لأّنه حرج عن عمومه e‏ الآية» إذ ليس حالنا فرعاً لحالهم . 

دليل ا قول النبئ بل لمعاذ: «بم تقضي؟» قال: 
بكتاب الله. قال: «فَإِنْ لم تجذ؛. قال: بسنةٍ رسوله بي قال: «فَإِنْ 
لم تجذ؟) قال: أجتهدٌ رأيى» قال: «الحمد لله الذى وفْقَ رسول 
رسول الله ي . 

قالوا*" : هذا الحديث يرويه المحارت بن عمرو عن رجالٍ من 
أهل جمص والحارث والرجال مجهولونء قاله الترمذئ . 

ثم إن هذا الحديتٌ ليس بصريح في القياس إذ يحمل أنه يَجْتهدُ 
فى اتيحقيق ا 


)١(‏ جواب عن الاعتراض السابق» ومفاده: أن لفظ الاعتبار معناه: الاتُعاظء 
وهو معنى عاةٌ يشمل القياس . إذ الاتّعاظ معناه: أن يُنزل الإنسان نفسه 
منزلة المتعظ به» والقياس معناه: أن ينزل الفرع منزلة الأصل . 
وإنما لم يحسن التصريح بالقياس في الآية لأنه إن صرّح به خرج من عموم 
الاعتبار ؛ لأن حال أَمَّةِ محمد ليس فرعاً لحال اليهود الذين نزلت الآية في 
شأنهم . 

0 الدليل التالث من المننة: 

(۳) أي: من لايرون حجية القياس. حيث اعترضوا على الحديث من جهة 
السسد» ومن جهة المعتن : 

(4) والمعنى: أن معاذاً لم يذكر لفظ القياس صراحة. وإنما ذكر لفظ ‏ 


ل 
!| 
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قل : قد رواه عبادةٌ بن نْسَىّ عن عبدٍ الرحمن بن عَم عن 


معاد : 
RA : 5‏ سر وو و ا 
دم هدا الحديث تلمته الامة بالقبول فاد يصره كونه مرسلا . 
والثاني”" لا يصح؛ لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاث ولا 
5 
سئه . 


خبرٌ آخر”" : قول النبي كل «إذا حك الحاكم فاجتهد فأصابَ 
فله أجران وإِنْ أخطأ فله جر رواه مسلم . 
NT‏ : أنه يجتهدٌ في تحقيق المناط دون تخريجه. 
يو قول النبئ بلي للخثعميّة : «أرأيتِ لو كان على 


= الاجتهاد. وليس من ضرورته أن يكون بالقياس» بل قد يكون بتحقيق 
المناط وغيره من طرق الاجتهاد. 

)١(‏ جواب الجمهورء ومفاده: أنه حديث متّصل» ورجاله عدول ثقات. (انظر: 
الفقبة واليكنكه 004/١‏ ون سلما آنه مرسز » فان هذا للا بقيرة حت 
تلقته الأمّة بالقبول. 

(۲) أي: قول الخصم: إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس . 

(۳) هذا الدليل الثاني من السنة. 

(5) أي: يعترض عليه بمثل ما اعترض به على الحديث السابق» وهو أنه ليس 
صريحاً في القياس حيث إن الحاكم يجتهد في تحقيق قيق المناط دون تخريجه 
فلا يكون قياساً. 
وأجيب عنه بأن هذا لا يصح؛ لأن تحقيق المناط خاصٌ بما نص فيه على 
القاعدة الكليةء أو على العلة. 
أمّا هنا فيجتهد فيما لا نص فيه وهذا هو القياس» وعليه فلا يدخل تحقيق 
المناط هنا. 

. هذا دليل ثالث من السنة‎ )٠( 


نصل: في إثباتٍ القياس على منكريه va‏ 
تمطتبحيحبيب 2 2222 222255222222222 26 2 5 ت565 5ت 2 255ئ7ا5675ت55تر 22555 22525 02225لستتْاتل]لتي ري 2575755 252525 22220 ڪڪ ۱ 


أبيك دين فقضيته أكان ينفعه» قالت: نعم قال: «فدين الله أحق أنْ 
يقضى) فهو تنبیه على قياس دين اللو على دين الخلق . 

وقوله“ 46 لعمرٌ حين سألّه عن القَّبلةٍ للصائم قال: «أرأيتَ لو 
تمضمضتَ» فهو قياس للقُبلةٍ على المضمضة بجايع أنّها مقدّمةُ الفطر 
ولا يفطر . 

وغ " أبو عبيدٍ أن النبِيّ ل قال: «إِنى أقذ قضي بينكم بالرأي 
فيما لم يغرل فيه وحين»” ' وإذا كان یکم 55 باجتهادو: فلغيره 
الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم . 

ET‏ ا مما فَرَطا فى الكت من ىو [الأنعام: 
OA‏ وقوله: ينيديا 1 شىء [النحل : 5206 فما ليس في القران 
ليس بمشروع فيبقى على النفي الأصليٌ . 

البكانية: قا ا فون أحكم ينبم يمآ أل أله 
[المائدة: E e‏ ار بغير المنرّلِء وهكذا 37 ادوه لی أله 
والرسول 6 [النساء: “۲٠۹‏ وا دو إلى الراى: 


)١(‏ دليل رابع من السنة. 25 د خا ال 
)روه المعاراق وس 15 N N‏ 
(4) ووجه الاستدلال: أن إثبات القياس فى الدين يودي إلى أن فى الكتاب 
0 : : 


(0) ووجه الاستدلال كسابقه. 

(۷) وهو البراءة من التعبّد به» فلا يثبت بقياس . 

(۸) ووجه الاستدلال: أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله. 

(9) ووجه الاستدلال: أن العمل بالقياس رَد إلى الرأي لا إلى الله والرسول. 
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وأما شُبَهُهُهِ7'' المعنوية : 

قالوا: براءة الذمَّةِ بالأصل معلومٌ قطعاً؛ فكيف يُرْفعٌ بالقياس 
المظنون؟ ! 

والثانية 0 : كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناء على التحكم 
والتعيّد” '" والفرق بين المتماثلاات و بين المختلفات؟ إد قال : 
تسل 8 ال ويُنضَحٌ فول الغلا" 05( «ويجحبٌ العُسَل من 
المني والحيض ” دون المَذي والبول» ونظائرٌ ذلك 9 

الثالغة"“: أن رسول الله بي قد أوتي جوامعٌ الكلم؛ > فكيف یلیق 
ان تقرك الج يز المفهم إلى الطويل الموهم› فيعدل ن قولة: 
«حرمت الربا في المكيل» إلى الستة الأشياء"؟. 

الرابعة“: قالوا الحكمٌ ثبت في الأصل بالنصٌ؛ لأنه مقطوع 


)١(‏ أي: أدلّة الخصم العقلية على عدم حجية القياس. 

(۲) أي: الشبهة الثانية. 

(۳) التحكّم؛ أي: على خلاف مقتضى العقل» والتعبّد؛ أي: لم تعقل له علّة. 

(:) مع أن كلا منهما بول نجس» فهذا تفريق بين المتماثلات» بينما القياس 
يقتضي اتحادهما في الحكم. 

6 مع أنهما مختلفان في الصفةء إذ المني طاهر» والحيض نجس › فهذا جمع 
بين المختلفات» بينما القياس التفريق بينهما في الحكمء وهذه شبهة النظام 
المعتزلي ومن تبعه . 

(1) الشبهة الثالثة. 

(0) وهي: الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبرٌ بالبرٌء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح. فعدوله عن الاختصار إلى هذا التطويل دليل 
على أنه لم يرد القياس» وأن الربا مقصور على هذه الستة فقط . 

(۸) أي: الشبهة الرابعة. 


نصل: في إثباتٍ القياس على منكريه محم 


به والحكم مقطوع ب به» فكيف حال على العلَة المظنونة؟ والحكم 
يثبثُ في الفرع بالعلّةَء فكيف يثبثتُ الحكمُ : فيه بطريق سوى طريقٍ 


الأصل؟ 


التعافيرة" "1 فلا غاب اك أن يكور امتضيوقيا فاا ووك 
لا يُوجِبٌ الإلحاق» كما لو قال: أعتقتٌ من عبيدي سالماً؛ لاله 
أسودٌء لم يقتض عتقّ كل أسودّء ولا يجري ذلك مجرى قوله: 
«أعتقت كل أسود» كذا قوله: «حَرَّمثُ الربا في البَرٌء لأنه مطعومً» لا 
يجري مجرى قوله: «حَرّمت الربا في كل بطعوم؟. 


الجوابث”"': أمًا قوله تعالى: تا طا في الْكتّب من سىّو: فان 
القرآنَ قد دل على جميع الأحكامء لكن: إِما بتمهِيدٍ طريق ا 
وإما بالدلالة على الإجماع الاه وها ددا على لقا ل 
فأينَ في الكتاب: مسألةٌ الجدّ والإخوة”” والعؤل"» والمبتوتة”", 


)١(‏ أي: الشبهة الخامسة. 

(۲) يعني: عن أدلّة الخصم الشرعية والعقلية. 

(۳) وهو قوله تعالى: فاعتیروا اولي الابص ر4 [الحشر: ۲] والاعتبار هو 
القياس» فيكون مأموراً به شرعاً. 

©) أي: أن القرآن دل على حجّية الإجماع وححجية السنة» وهما قد دلا على 
حه القاس فيكون القران ذال على عكّة القناس بواسظة د لالعه على 
حجية الإجماع والسنة. 

(5) هل يرث مع الإخوة أو لا؟ 

)063( وهي زيادة السهام على الفريضة. 

)۷( وهي المطلّقة ثلاث هل لها نفقة وسكنى؟ 


رر 2 I‏ ع 
س 0 32 » e‏ . حئة أ e e 5 ٠‏ اة 
O og‏ | وو د م N‏ فى ول ا 


A a °‏ «)\( ت س إ2 
المفوّضّة"''. والتحريم"» وفيها حكمٌ لله شرعئ؟ ثم قد حرّمتم القياسَ 
وليس في القرآنٍ O‏ 

وقوله تعالى””': «إوآنٍ احم بنتم يمآ أَنرَلَ أ [المائدة: 44]. 
قلنا: الا ثابت e‏ والسئَّةِ وقد دل عليهما القرآن 
الْمَنْدَلُ 7 يرده إلا إلى الل الط من کاب الله ۾ تعالى ونص 


و 


رسوله» فالقياسسٌ: تَمَهُمُ معاني النصوص بتجريدٍ مناط الحكو"' 
وحذف الحشو الذي لا آثر له. 4 
(V) 2‏ 


ثم أنتم رددتم القياسَ بلا نص ولا معنى نص 
: كيف ترفعون القواطعَ بالظنون؟ 


eT 1 MM (0< 0‏ 
المناط في آحادٍ الصورء ثم نقول لا نرفعٌه إلا بقاطع» فإِنا إذا تعبدنا 


)1١(‏ وهي التي فوّضت تقدير مهرها لزوجها ومات قبل الدخول» فما مقداره؟ 
(۲) وهي قول الزوج لزوجته : أنت علي حرام. هل يُحمل على الظهار أو الطلاق 
أو اليمين؟ فكل هذه المسائل فيها حكمٌ لله شرعي والقياس كاشف له. 

(۳) وقد استدللتم بقوله تعالى: ًا مَرَطًْا فى ألْكتّبٍ من سیو [الأنعام: ۳۸]. 
فوقعتم فيما فررتم منه. 

62 سا بهذه الآية. 

(5) أي: أن المجتهد يرد الحكم الات ب لان إلى الملة ال طا 
الكتاب أو السنةء فلم يخرج عن الحكم بما أنزل الله. 

(0) أي: استبعاد الأوصاف التي لا تصلح أن تكون مناطا للحكم. 

(۷) فهى دعوى بل دليل . 

(۸) هذا رَد على الشبهة العقلية الأولى. 

00( أ : القاطع . 


نصل: في إثباتٍ القياس على منكريه 


باتباع العلّةِ المظنونة فنا نقطعٌ بوجود الظنٌّ ونقطمٌ بوجودٍ الحكم عند 
الظَنّ ؛ فيكون قاطعاً . 

وقولّهه”': مَبْنَى الحُكم على التعبّدات. 

قلنا: نحنٌ لا ننكرٌ التعبّداتِ في الشرعء فلا جَرَم. قلنا: 
٠ ea 2 3‏ اس لبن ور 
الاحكام E‏ ل لي : 

وقِسَم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبئ لضعف عقله. 

وقسم يُتردّد فيه . 

ولا نقيسٌ ما لم يقم دليل على كونٍ الحكم معلّلاً . 

5 0 SRO 

وقولهم”'': لِمَ لَمْ ينص على المكيل ويُغني عن القياس على 
الأشياء السنّة؟ 

قلنا: هذا تحكمٌ على الله تعالى وعلى رسولهء وليس لنا التحكم 
عليه فيما طوَّلَ ونبّه وأوجرّء ولو جار ذلك لجار أن يُقالَ: فلِمَ لم 
يصرّح بمنع القياس على الأشياء الستة؟ ولمَ لم ييْنِ الأحكامَ كلها في 
القرآنِ وفي المتواتر ليحسمّ الاحتمال؟ وهذا كله غيرٌ جائز. 

ثم نقولٌ: إن الله تعالى عَلِم لطفاً“ في تعبّد العلماء بالاجتهادء 
وأمرّ بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد؛ ل يرع الله الدِبنَ امنا 
2 و ر ر رو ر 3 0 
یک والذن وتوا العام درت [المجادلة: .]١١‏ 


)١(‏ رد على الشبهة الثانية. 

(۲) أي: لا بدَّ ولا محالة» أو حمًاً. 

© اع لا تقل عة وهي الد : 

©) رَد على الشبهة الثالثة. (0) أي: مصلحة. 
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وقولّهم”'': كيف ينْبِتُ الحكمٌ في الفرع بطريتي غيرٍ طريقٍ 
الأصل؟ 
قلنا ليس من ضرورة كونٍ الفرع تابعا للاضل أن پار في 
طريتي الحكم » فان الضرورياتٍ والمحسوساتٍ أصل للنظريات» ولا 
يلزم تساويهما في الطريق”" "وان تساويا في الحكم. 
وأمّا إذا قال“ : أعتقتٌ سالماً لسوادهء ا بينه وبِينَ أحكام 
الشرع من حيث الإجمالٍ والتفصيل : 

13 الإجمال: فاه لو قال - مع هذا -: فقيسوا عليه كل أسودٌ لم 
يتعدٌ العتقُ سالماًء ولو قال الشارعٌ: حرمتٌ الخمرٌ لشدَّتها فقيسوا عليه 
كلّ مشتدٌ للزمتٍ التسوية”'»: فكيف يُقاسُ أحدّهما على الآخر مع 
الاعتراف بالفرق؟ 

وأمّا التفصيلٌ: فلأنّ الله له تعالى علق الحكم في الأملاكِ حُصولاً 
ورّوالاً على اللفظ دون الإراداتِ المجرّدة» وفي أحكام الشرع يثبثٌ 
بكلّ ما دلّ عليه رضى ا وإرادتةء ولذلك ثبت بدليل 5 
وبسكوت النبئ ية عمّا جرى بين يديه من الحوادث” '. 


)١(‏ رد على الشبهة الرابعة. (؟) وهو الن. وإنما هو القياس. 

(۳) فإن طريق الضروريات والمحسوسات هو العلم القطعي» وطريق النظريات 
هو الظنُ؛ كالتجارب العلمية فإنها نظريات يثبت الواقع صدقهاء فيحكم 
بقطعية ثبوتها . 

(5) رَد على الشبهة الخامسة. )٥(‏ أي: بين الفرع والأصل . 

(7) أي: كما يثبت الحكم الشرعي بالنصٌ يثبت أيضاً بالقرينة الدالة على رضا 
الشارع 5 بدليل ثبوت الحكم بمفهوم المخالفة» وسكوته كيل عن أمر 
راه 


نصل: في إثباتٍ القياسٍ على منكريه ص 


ولو أنَّ إنساناً بَاعَ مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضرٌ ولم ینکر 
ولم يأذن؛ بل ظهرث عليه علاماثُ الفرح. لا يصح البِيغ”''. 

ل فك عق انق اتحكاء الع سس له ريحم ل 

ولو قال الروخ : يه ورفعتٌ علاقة الحل بيني وبين 
زوجتي؛ لم بقع الطلاق إلا أن ينويّهء وإذا أتى بلفظ الطلاقي وقع وإن 
لم ينووء وإذا لم يحصل بجميع اللفظ فكيف يحصل بمجرّد الإرادة؟ 

على أن القيا س" مفهومٌ في اللغق فإنه لو قالَ: لا تأكل 
الإمليلج “ لأنه نه مُسهل» »> ولا تجا لين فلاناً فاته مبتدع» هم منه التعدّي 
بتعدي العلةء وهذا مقتضى اللغة» وهو مقتضاه في العتق› لكنّ التعبد 
فت ود 

وعلى أن“ هذا الذي ذكروه قياسٌ لكلام الشارع على كلام 


)١(‏ لأن أملاك العباد لا تحصل ولا تزول إلا بلفظ صريح» وهذا هو الفرق 
بينها وبين أحكام الشرع» فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟ . 

(۲) بل لا بدَّ أن يكون لفظ العتق مصرّحاً به. . 

(۳) هذا هو الوجه الثاني من الجواب عن الشبهة الخامسة» ومفاده: أن اللغة 
تقتضي أن يتعدّى اللفظ بتعدّي العلّة. لكن في قوله أعتقت سالماً لسواده 
لم يتعدّى العتق إلى كل ما هو أسود؛ لأنه ليس من ألفاظ العتق المتعبّد 
بها شرعا. 

(:) الإهليلج: شجر ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار» وهو نوع من أنواع 
الأدوية المعروفة. 

(5) الوجه الثالث من الجواب عن الشبهة الخامسة» ومفاده: أن قولهم: أعتقت 
من عبيدي الما لأنه أسودى لا يقتضي عتق كل أسودء كذلك قول الشارع : 
حرّمت الربا في البر لأنه مطعوم» لا يقتضي تحريم الربا في كل مطعوم» - 


م > 2 . اام 0 ع 
رَوّضهة الناظر وجّنة المناظر في اصول الفقه 


المكلَّفِينَ في امتناع قياس ما وُحِدَتٍ العلّةُ التي عُلّلَ بها فيه عليه 
فيكونَ رجوعاً إلى القياس الذي أنكروه. 


ثم إن فا كادم الشارع على كلام غيره؛ أبعدٌ من قياس 
أحكام الشرع بعضِها على ابعضن7 2 . 


فإن قيل" : فلعل الشرعَ علّل الحكمّ بخاصّيةِ المحلٌ» فتكون 
البلا دعي لابو شدةً الخمرء وتحريمٌ الربا بُظعم البرٌّ لا 
بالشدة المجردة””"» ولله أسرارٌ في الأعيان» فقد حرم الخنزيرَ والدم 
0 لا بلح عليهاء فلم يَبْعْدْ أن يكونَ لشدةٍ الخمر من 
لخاصّية ما ليس شْدَةٍ النبيذِء فبماذا يقعٌ الْأمْرٌ من هذا؟. 


قلنا : المح مرو رار ار صَّيةٍ المحل كقولو: «أيّما 
رَجُلٍ فلس فصاحبٌُ المتاع أحقٌ بمتاعو» يُعلم أن اللا 
وقولِه: «مَنْ أعتق تق شزا له في عبار فوم عليه الباقي»”' فَالأمَةٌ في 
معناه. لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتت والبيع وبمجموع أماراتِ 


= قياساً على قول السيّدء بجامع أن كّلاً منهما قد نص على علّته ولم يتعد 


إلى غيره. 
فأنتم استدللتم بالقياس على إنكار القياس» وهذا إقرار بالقياس الذي 
تحاولون إنكاره. 

)١(‏ وذلك من حيث إمكان معرفة مقاصد الشارع دون ييه المكلّفين. 

(؟) اعتراض من المنكرين» مفاده: قد تكون العلّة خاصّة في المحلٌ» فلا يجوز 
القياس عليه . 

(۳) أي: ولا مطلق المطعوم. )٤(‏ رواه مالك في الموطأ. 


. رواه البخاري‎ )٥( 


“7” 


نصل: في إثباتٍ القياس على منكريه 06 


وتكريراتٍ وقرائنَ أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع» وقد يْظَنٌ 
ذلك ظناً يُسكنٌ إليه. 

وقد عرفنا أن الصحابةً عوّلوا على الظنٌ؛ فعلمنا أنّهم فهموا مِن 
رسولٍ الله كل قطعاً إلحاقٌ الظنٌّ بالقطع . 

وقد اختلفت الصحابة فى مسائل» ولو كانت قطعيةً لما اختلفوا 
فيهاء فعلمنا أن الظنَّ كالعلم» فإِنْ انتفى العلمٌ والظنٌ فلا يجوز 
الإقدام على القياس . 


00 


جم 7 000 2 e 2 e‏ م 
رَوَضْهَ الناظر وجنة المناظر في اصول الفقه 


قال النظّام: العلّةٌ المنصوصٌ عليها توجبٌ الإلحاقّ بطريتق اللفظ 
والعموم ؛ لا بطري القياس'''. إذ لا فرق في اللغة بين قوله: حرمت 
الخمرٌ لشدَّتها وبين: قولِه حرمت كل مشتدا" . 


وا ظا ء إد لد يتناول قوله: حرفت الخمر لغيذتها من 
حيث ث الوضع إلا تحريمها خا 8 e‏ التعمّد بالقياس 


لاقتصرنا غل کال قال ETE‏ وا وكيف يصح 
ا ولله تعالى أَنْ اض ل اص عاد ون فائلةٌ 


(sk)‏ في أن النصّ على العلّة يقتضي الإلحاق. 

)١(‏ حاصل كلام النظام: إنكار القياس» وذلك لأنه العلّة إما منصوص عليها 
وإما مستنبطة» فإن كانت كانت مستنبطة فلا اعتبار لها لأن الحكم حينئذٍ 
يؤخذ من المفهوم» وإن كانت منصوصا عليها فإنها توجب الإلحاق بطريق 
العموم المستفاد من النص وليس بطريق القياس . 

)۲( أي: من حيث الدلالة على العموم والشمول من جهة اللفظ لا من جهة 
القباسن : 

(۳) رد ابن قدامة عليه. 

0 فلم يدل على العموم من جهة الوضع اللغوي» وإنما عديناه لأننا متعبّدون 
بالقياس شرعاء وإلا لما عدينا التحريم إلى غير الخمر. 

)٥(‏ أي: كيف يصح القول بأن التنصيص على العلّة يفيد العموم من جهة 
اللفظ . 


نصل: في النص على العلّة يقتضي الالحاق 


التعليل: زوالَ التحريم عند زوالٍ السْدَةٍ 


القياس. والله أعلم. 


)١(‏ أي: يعترض على قول النظّام بما ذكره نفاة القياس أيضاًء حيث يرون أن 
النصّ على العلة لا يوجب الإلحاق. حيث لا ينزل منزلة العموم اللفظي 


فی إفادة الشمول. 


69 
)ع0 


(۲( 


(۳) 


0) 


م 0000 قو ء 
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ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: 
أحدها: أن لا يكونَ الحكم معلّلا”''. 
والثانى: أن لا يصيب علته عند الله تعالى”' . 


والثالث: أن يقصّرٌ في بعض أوصاف العلَةِ"" . 
الرابع : أن يَجمعَ إلى العلة وصفاً ليس منها“ . 


في أوجه تطرّق الخطأ إلى القياس الفاسد. 
كأن يكون تعبدياً فيظن المجتهد أنه من الأحكام المعلّلة فيجتهد في 
استنباط العلة» ثم تاا اطا لسائر المسائل المشابهة للأصل» فيكون 
قياسه خاطعاً ؛ لأنه ظنّ القياس فيما لا قياس فيه أصلاًء كمن علَل انتقاض 
الوضوء بلحم الجزور بأنه مرخ اجرف را لامعا فن سا لخروج 
الحدث» ثم قاس عليه كل ما ه و كذلك» فهذا قياس خاطىء؛ لأن القائس 
علّل ما ليس بمعلّل. 
أئ:: يخطىء ء المجتهد علّة الحكم عند الله تعالىء قى العلة الط 
بخلافهاء كمن يظنٌ أن علّة ولاية الإجبار فى البكر الصغيرة البكارة» 
فيلحق بها البكر البالغة» ويكون الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك . 
كأن يعلّل وجوب ا بأنه قتل عمد عدوان» فيقول مخالفه: نقصت 
من أوصاف العلّة وصفاً وهو كون القتل بمحدد فلا يصح إلحاق المثقّل به. 
كأن يعلل وجوب القصاص بأنه قتل عمد عدوان تمده فلا يصح إلحاق 
المثقّل به. وولا زدت في أوصاف العلّة وصفاً ليس منها وهو كون 
الآلة محدّدة» وإنما العلّة هي القتل العمد العدوان فقطء فيلحق ق به المثقّل. 


نصل: في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس الفاسد 


وحور ا 
|۹ 


الخامس : أن يُخطىء في وجودها في الفرع فيظنها موجودة ولا 
كين زاك 


هه مه مه 


)١(‏ كأن يظنّ أن التفاح مكيل؛ فيلحق بالمكيلات في تحريم الرباء مع أنه ليس 
كذلك . 


إلحاق المسكوتِ بالمنطوقٍ ينقسمٌ إلى : مقطوع ومظنون . 

فالمقطوعٌ ضربان : / 

أحدهما: أنْ يكونَ المسكوثٌُ عنه أولى بالحكم من المنطوق 
وهو المفهوه'''. 1 

ولا يكون مقطوعاً حتى يوجَدٌ فيه المعنى الذي في المنطوق 
وزيادةٌ» كقولنا: إذا قبل شهادةً اثنين فثلائةٌ أؤلى؛ فإ الثلاثةً اثنان 


و 
وإذا نَهَى عن التضحية بالعوراء فالعمياء أَؤْلى؛ فإِنَّ العمى عَوَرٌ 
مردين . 


فأما قولّهم: «إذا وجَبّتِ الكمّارةٌ في الخطأ ففي العمدٍ أَؤْلى)», 
و«إذا ردت شهادةٌ الفاستق فالكافرٌ أولى»» فهذا يفيدٌ الظنَّ لبعض 
المجتهدين”'' وليس من الأوَّلٍ؛ لأن العمدّ نوع يخالف الخطأ فيجوز 
أن لا تقوى الكفارة على رفعه”" بخلافي الخطأء والكافرٌ يحترزٌ من 


() في إلحاق المسكوت بالمنطوق. 

(۱) أي : المفهوم الموافق الأولوي. 

(۲) أي: يظن بعض المجتهدين بأن مثال الكفارة ورد الشهادة من النوع الأول 
(الأولوي)؛ لأن النوع الأول مقطوع بنفي احتمال الظن فيه» والمذكور هنا 
يتطرق إليه احتمال الظن بالأولوية وعدمها. 

(۳) أي: رفع إثمه. 


ا 2 31333 رم 5 
١-3‏ << ڇ ۽ ر ي 


الكذب لدينه الفاق € في الدين”'' . 


الضرب الثاني" : أن يكونَ المسكوث مثل المنطوق «كسراية 
العتتي في العبدِا”" والأمَةٌ مثله» و«موثٌ الحيوان في السَّمْنِ؛ والزيتُ 
مثله . 


وهذا يرجع مال العلم ان الفارق لا أثرَ له في الحكم؛ وإ 
يُعرفٌ ذلك باستقراءِ أحكام الشرع في موارده O‏ ا ذلك 
الجنس . ) 


وضابط هذا الجنس” ٠‏ : ما لا يُحتاجج فيه إلى التعرضٍ للعلَةٍ 
الجامعة بل بنفي الفارق المؤثر ويُعلّم أن لببين تم فارق فول أقطعا : 

فان تطرَّقَ إليه احتمالٌ لم يكن مقطوعاً به بل يكون 
مظنوناً . 

وقد اختّلف في تسمية هذا قياسأًء وما عدا هذا من الأقيسة 


فمظنون. 


010( نكيت يكون من بطر «صندقه أو ل برد الشهادة ممن يظنٌ كذبه؟ 

(۲) أي: من ضربي المقطوع . 

(6) أي: إذا أعتق بعض من عبد سرى العتق إلى جميعه» وتلك السراية كما 
تكون في العبد تكون في الأمّة أيضاًء إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذا 
الحكم ونحوه. 

00 وهو الضرب الثاني (المساوي) ومفاده: أن المجتهد,ٍ لا يحتاج إلى بيان 
العلّة الجامعة» ويكفيه أن يعلم قطعاً بأن الفارق ر 

(6 #كاتمال وجرد ارق ار :أو احجان أن ركو الشارق موا كان 
الإلحاق مظنوناًء وهذا هو القسم الثاني» وهو ما يعبر عنه بالقياس الخفي. 


ر قر 41 بي قر ع 
رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول ا لفقه 


وفي الجملة: فالإلحاق له طريقان: 

أحدهما: أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمةء ولا مدخلّ لهذا 
الفارق في التأثيرء وهذه مقدمةٌ أخرى. فيلزم منه: نتيجةٌ وهو: أنْ 
لا فرق بينهما في الحكمء وهذا إنما يَحْسنُ إذا ظهرٌ التقاربٌ بين 
الفرع والأصل فلا يُحتاجٌ إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من 
الاجتماع . 

الثاني : أنْ يتعرضٌ للجامع في فيبِيئهُ وبين وجوه في ي الفرع» وهذا 
الى غل تة اسا وهذا 55 إلى مقدّمتين أيضاً : 

dT إحداهما:‎ 

والثانية: أنه موجودٌ في النبيل. 

فهذه المقدّمة الثانية يجوز أن ثُتْبَتَ بالحسٌ ودليل العقل والعُرف 
وأدلة الشرع . 

وأمّا الأولى: فلا تَنْبْتُ إلا بدليل شرعيّ فإنَّ كونَ «الشّدّو 
علامة التحريم وَضْعٌّ شرعيئٌ كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه 
طريقه 00 

فالشَّدَةٌ التي جعلتُ علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع 
علامة الحلّ فليس إيجايها لذاتها". ٠‏ 


)١(‏ أي: طريق ثبوت التحريم هو طريق ثبوت كون الشّدَّة علامة التحريم» وهو 
لوقع الشرعي . 

00( الي iC A‏ وهذا 
يديب أهل السنة والجماعة بخلاف مذهب المعتزلة القائلين بان العلّة 


مۇثرة : في الحكم بنفسها . 


وأدلة الشرع ٠‏ ترجعٌ إلى نص أو إجماع أو استنباط : فهذه ثلاثة ثة أقسام : 
القسمُ الأول : ثباث العلّة بأدلة نقليةٌ وهي ثلاثة أضرب 0 
الأول: الصريخ”" وذلك: أن يرد فيه لفط التعليل؛ كقوله 
تعالى : چیک ل 5-7 دول [الحشر: ۷]» « لكلا تاسوا وأ [الحديد: 77 


مه 7 


درق با اقا أله ورشواة ا [الأنفال: 1]ء ين أَجْلٍ ذلك كينا عل 
2 تر ل [المائدة: ۳۲]» ولعم مَن َع َلرَسُولَ» [البقرة: »]١٤١‏ 


سرن د 


ول دوق وبال اسوه [المائدة: 40]» وقول النبي بي: «إنّما جَعلَ 
r,‏ 


i‏ يِن أجل البصرا «وإِنّما نهيئكم ِن أجل الدافة) 
وكذلك : إن دک المفعول له فهو صريح في التعليل ؛ لآنه يذکر 


)+( فصل في مسالك الغا 

)۱( ای الأدلة الشرعية التي تشت بها ال زهي ا تسمى بمسالك العلّة. 

(0) هي: الضربٍ الأول» النضٌ الصريح في العلةة الضرب الثاني : النص 
لاحر في المأية. الضرب الثالث: التنبيه والإيماء إلى العلة. 
ولكن ابن قدامة كله أدخل الضرب الثاني في الأول. فأدخل النص الظاهر 
في النص الصريح» وهذه طريقة بعض العلماءء ولذلك ذكر ضربين فقطء 
الأول والثالث. 

(۳) أي: النصٌ الصريح» وهو ما وضع لإفادة التعليل ولا يحتمل غيره. 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 

(5) قال في النهاية: الدافة فوم .من الا عرابنا بردود المِضْرَ. يريد أنهم قدموا 
المدينة في عيد الأضحى فنهاهم يي عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرّقوها 
ويتصدّقوا بهاء فينتفع أولتك القادمون بها . 


5 08 ۰ ر fe‏ + من 7 
كم رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 
KS‏ 


للعلَّةٍ والعذر» كقوله س ولاسم ية لاق [الإسراء: »]٠٠١‏ 
لعلو أصيعم ن ءَادَانهم مِنَ الصَدْعِقٍ حدر ألْمَوتِ» [البقرة: 14] وما جرى 
هذا المَجُرى من صيغ التعليل . 

فان قامّ دليل على أنه لم يَقْصِدٍ يَقْصِدٍ التعليل نحو: أنْ يضاف إلى ما 
لا يَصلّ علَّةَ فيكون مجازاً كما لو و لم فعلتَ هذا؟» قال : «لأني 
أرَدْتُ»ء فهذا استعمال اللفظ في غير مله 

فأمًا لفظة «إن» مثلّ: قوله # لما أَلْقَى الرّونَة : «إنها جسن" وقال في 
الهرة: «إنّها ليست بنجس» | إنها من الطوافين عليكم» " و١لا‏ تنكح المرأة على 
عمتها ولا خالتها إنكم قاقات ارا ' فإنه من الصريح . 

فان فان انضم إلى «إنْ» حرف «الفاء» فهو آکدذ» نحو قوله طَادُ : «ولا 

بوه طيباً فإنه يبعت ملبياً» . 

قال أبو الخطاب : هذا صريح في التعليل . 

وقيل: بل هذا e‏ التنبيه والإيماءٍ إلى العلّةِ لا من طريق 
الصريح . والله أعلم . 

الضرت الات 99 الت رامال الع وهو أنواٌ ستةٌ : 

أحدها: أن ك الحكم ع وت بالفاء فد على التعليلٍ 
تالو كقوله وال ول هو فى قاعَتزلوا السام فى المحيض» 
[البقرة: ١۲۲]ء‏ #لوالسارف والسَارقة فافعو ايها [المائدة: 8*]ء 
)١(‏ رواه ابن ماجهء وفي البخاري بلفظ : (إنها ركس». 
(۲) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريجه . 
(5) رواه البخاري ومسلم. 
(5) وسبب الخلاف: أن (إِنَ) موضوعة في اللغة للتوكيد» وليست للتعليل . 
() أي: من ضروب إثبات العلّة بالأدلّة النقلية. 


نصل: في مسالك العلّة Ew‏ 


وقول النبئ ييل : «مَنْ بَدَلَ ديت فاقتلوه»'» و«مَنْ أحيا أرضاً مَيَْهَ فهي 
تل ذلك على التعليل ؛ لأن الفاء في اللغةٍ للتعقيبٍ فيلزمٌ من 

ِكْرٍ الحُكم مع الوصف بالفاء ثبوثّه عَقيبَه فيلزم منه السببية إِذ لا 
معنى للسبب إلا ما ثبت الحكمٌ عَقَيبّه ولهذا يهم منه السببيةٌ وإن 
انتفت المناسبة نحو قوله: «مَنْ مس ذكره فليتوضاً)”" . 

ويُلحقٌ بهذا القسم: ما رتّبه الراوي الاد ك اي 
رسول الله ية فسجدا و«رَضَمَّ يهودي راس خا فاق ب 
رسول الله يك أن يُرضٌ رأسّه بين حَجَريْنِ» "4 تفي مە اسي قل 
يحل قله من غير هم السببيةء لكونه تلبيساً في دين الله. 

والظاهرٌ أن الصحابئ يمتنعٌ مما يَحْرمُ عليه في د ينه و لا سيّما 
إذا علم عمومَ فساده فيظهرٌ أنه قَّهِمَ مله التعليل. 

عادر أنه مُصِيبٌ في هيه إذ هو عالم بمواة ع الخدم ومجاري 
اللغة فلا يَعْتَقَدَ ا ايها عدن متها وال ج ي 

ولا حح إلى فت الراوي» فإك هذا ما قبس من اللغة دون افقو 


الثاني“ : ترتيبٌ الحكم على الوصفٍ بصيغة الجزاءِ يدل على 
كقولِه تعالى: اسن أت ينك بحسو َو يُصَعَفَ لَه 


. سبق تخريجه. (۲) رواه الترمذي‎ )١( 

(۳) رواه أحمد ومالك وأصحاب السئن. 

)٤(‏ رواه الترمذي والنسائي وأحمد. )٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 
0( وهو أن ينقل للناس ماليس سبباً للحكم على أنه سبب له. 

0) أي: جعل الوصف سبباً للحكم. 

(۸) أي: من أنواع التنبيه والإيماء إلى الا 


ل بير اه قر 2 
و © اه e ١2‏ . حَنة ! ١ ١ ٠ 5 ٠‏ ه٠‏ مه 
2 روضه لناظر وجنه لمناظر في صول الفقه 
ِ 


م کک > و > ع ر مر 
٠.‏ ود 


لْعَدَابُ صْعْفَيْن» [الأحزاب: 2]0 وس يفنت له ورسولد- ود 
لحا 2 أجرها مَرتَينِ» [الأحزاب: ]"١‏ ورن ی۲ آله جحل لَه ترا 
[الطلاق : ۲] أي : لتقواه. 

وقول النبيّ كلل: من ا ا 

من أَجْرِه كل يوم قيراطان)” وكزلاف ها أشئية فإن السواء يعد 

شَرطهُ ويّلازمُه قلا معنى للسبب إلا ما يَسْتَعقبُ يَسْتَعقبٌ الحكمّ ويوجد 
بوجوده . 

0 الثالك”'': أن يال النبيٌ 1 عن آمر حادث فيجيبت 
بحكم فِيدُلَ على أن المذكورٌ في السؤال 3 

كما زوئ أن أعرابياً أتى النيت كله فقال : هلككتٌ وأهلكت» قال: 
«ماذا صنعت؟) قال: واقعت أقالن فى رمضان. فقال لذ : «اعتق 
قبة)”” فيدلٌ على أن الوقاعَ اسان وي لساك 
كالمُعادِ في الجواب» فكأنّه قال: «واقعتٌ أهلكٌ فأعتق رقبةً» . 

واحتمالٌ أنْ يكونّ المذكورٌ من“ لیس بجواب چ إذ يفضي 
ذلك إلى خلو محل السؤالٍ عن الجواب فيتأخرٌ البيان عن وقتٍ 
الحاجة وهو ممتنع م بالاتفاق. 


)01( رواه مسلم وأحمد. 

(۲) أي: من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ فيكون ذكر الجواب معلّقاً على السؤال بمنزلة الحكم المعلّق على الوصف 
بالفاء في اقتضاء العلّية والسببية. 

)٥(‏ أي: النبي وَكة. 


نصل: في مسالك العلّة 


النوعٌ الرابعٌ”'': أن يَذكرٌ مع الحكم شيا لولم يقد اللي به 
لكان لغواً غير مفيدِء فيجبُ تقديرٌ الكلام على وجو مفيدٍ صيانة لكلام 
النبئّ ية عن اللَغْو وهو قسمان: 

أحدهما: أن يَستنطقَ السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجودٍ ثم 
يَذْكُرٌُ الحكمَ عقيبه كما سّئلَ عن بيع الرطب بالتمرٍ فقال: «اأينقص 
الرّطبٌ إذا يَبِسّ؟؟ قالوا: تعمء قال: «فلا إذن» فلو لم يدر التعليل به 
كان الاستكشاك عن نقصان الرُطب غير مفيد لظهوره. 

الثاني : أن يَعْدلَ في الجواب إلى نظير محل السؤالٍ كما 
روي أنه لما سألته الحَنْعَمِيّةَ عن الحجٌ عن الوالدينٍ فقال 46 : 
أرأيتِ لو كان على مك د دين فقضيته أكان ينفعها؟» قالت: نعم» 
قال: «فديْنْ الله أحقٌ بالقضاء؛ فيفهمٌ منه التعليا* که ا نرا 
لفائدة التعليل . 

النوع الخامسُ”": أن يَذْكُرَ في سياق الكلام شيئاً لؤ لمْ 
بعلل به صارٌ الكلام غير منتظم؛ كقوله تعالى: ایا آل ءامو 
إا ووت للصلوة من يوم الْجْمُمَة كاسما إل در له ودروا ا 
ال 4] فإنّه يُعلمُ منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا 

اي ا إذ لو قدّرنا النهي عن البيع مطلقاً من غيرٍ 
ا ال ن ا في الكلام» وكذا قوله صا : «لا يقضي 
القاضي بين اثنين وهر غضبان» ته على التعليل بالغضب؛ 


. أي: من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلّة‎ )١( 


(0) أي: من قسمي النوع الرابع من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلّة. 
(۳) أي: من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 


نيت ل كه ل ا N‏ 
ص روّضة الناظر وجَّنه المناظر في اصول الفقه 
E‏ 


إذ النهِيْ عن القضاءِ مطلقاً من غير هذه الرابطة لا يكون منتظماً. 

النوعٌ السادس': ذِكرٌ الحكم 1 ا ذا سي فيدل 
على التعليل به به كقوله تعالى: «#والسارف وَالمَارَِةٌ كاقطغوا ياي 
[المائدة: 88]» إن الْابرَارَ لى 0 © من لجار لى 00 [الإنفطار: 
]١5 1۳‏ أي : لبرهم وفجورهم فإنه يس إلى الأفهام التعليل به» كما 
لو قال: "أكرم العلماء وأهن الفسّاق»» يفهم نه أن إكرامَ العلما 
لعلمهمء وإهانة الفسَاق لفسقهم› > فكذلك في لفظات الشارعء فإن 
الغالبَ منه اعتبارٌ المناسبةء بل قد نَعْلمْ أنه لا رد بالحكم إلا 
لمصلحةٌ. ف ور كر فوا بمناسب فهمنا التعليل به ففي هذه 
المواضع يدل على أن الوصف معتبرٌ : في الحكم لكنّه يُحتملٌ : 

أن يكونّ اعتبارُه لكونه عله في نفسه. 

وحمل أن اعتبارةُ لتضَمُيه للعلّة نحو: لوست 
TT ERAN ID E RP EN‏ 
الدعقة المانة استيفاء الفكر حتى يَلتجق به الجائعٌ والحاقن" . 

ويختمل أن ترتیبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد الصوم 
حتى يتعدّى إلى الأكل رة والظاهر الاضافة إلى الأصلء 
فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاح الف دليل” '". 


\ 8 
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. أي: من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلّة‎ )١( 
الحاقن في اللغة: هو «الذي له بول شديد».‎ )۲( 
والمعنى: أن الظاهر هر إضافة ا إلى الوصف الذي اقترن به» فيكون‎ )۳( 
هو أصل العلّة فيه ؛ كالوقاع الذي علق النبي يو عليه الحكم» وهو إيجاب‎ 
الكفارة» ولا يصرف التعليل به إلى ما تضمّنه؛ كإفساد الصوم مغلا إلا‎ 
بدليل يدل على هذا الصرف.‎ 


فصل : في مسالك العلّة ووم ١‏ 
وس س 


القسم الثاني : ثبوتٌ العلَةٍ الإجماع : 

كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية” . 

وكالإجماع على أن عا منع القاضي من القضاء وهو غضبان: 
اشتغال قلبه عن الفكرٍ والنظرٍ في الدليلٍ والحكمء و ا 
السكون وَالتَلَِّثْ للاجتهاد . 

وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية ة في الضمان» فاه ف في 
الغضب لحمافا» ال الا ا فطع - على الغاصبٍ لاتفاقهما 
9 العلّة ة المؤثرة في محل الوفاق إجماعاًء فلا تصحٌ ا نا ير 

في الأصل للاتفاق عليها . 

وان طولت بتأثيرها في الفرع فجوابه: أن يقال: القياسس لتعدية 
بكم اا نرت إلى بويع وما من تعديةٍ إلا ويتوجّه عليها هذا 
السوّالٌ» ذ فلا يمتح هذا لا تكلت ی ا 
على نان كال كنا 

كلك لو تال الا هو الا وين الث في التقديم في 
الات احماها + ل في التقديم في النكاح“. 


)۱( | ا الشرعية التى ت تثبت بها العلّة . 

)۲( أ انعقد 0 على أن الصغر علَة الولاية في المال» فيقاس عليه 
الولاية في النكاح مثلا 

)۳( ی يطلب المستدل من المعترض بيان الفرق بين الأصل والفرع: فإن لم 
يبِيّن ردت دعواه. وإن بين نظر المجتهدء فإن کان الفرق غير مؤثّر فلا 
القياس› ا مؤثرً بطل القياس . 


ر قر 2 قر 3 
رَوَضْهَ الناظر وجنه المناظر في اصولا لفقه 


القسم الثالث”" : ثبوتٌ العلّةِ بالاستنباط» وهو ثلائثةٌ أنواع : 
أحدها : TT‏ أذ SNE‏ 


ا متا . 
ومعناء“: أن يكونَ في إثباتِ الحكم عَقيَةُ مصلحةٌ. 
ولا يُعتبرٌ أن يكونّ مَنشاً للحكمة؛ كالسفر مع المشقَة بل متى 
كان في إثباتِ الحكم عَقيب الوصف مصلحةٌ فيكون ناس الجا 


e‏ والشكر مع النعمةء فيدلٌ ذلك على التعليل به؛ إِذْ قد علمتًا 
أن الشارعَ لا يبت حكماً إلا لمصلحة فإذا رأينا الحكمّ مفضياً إلى 


= والنكاح ارتفعت المعارضة» وإن أبدى فرقاً بينهما فقال: الإرث مستحقٌ 
بالقرابة» وولاية النكاح مستحقّة بالعصوبة» فيستوي فيها الأخ لأبوين 
والأخ لأب» ولا تأثير فيها للأمومة» بخلاف الميراث» فإن لها تأثيراً في 
الترجيح . | 

)١(‏ بجامع الصغر في كل منهماء فإن سلّم المعترض» وإلا طولب ببيان الفارق 
المؤثر يهام 

(۲) أي: من أقسام الأدلة الشرعية التي سيريا العلة. 

() أي: يكون الوصف مناسباً للحكمء ٠‏ رن غل 

)٤(‏ أي: ضابط الوصف المناسب. 

)٥(‏ أي: لا يشترط أن يكون الوصف منشأ للحكمة» فقد يكونء. وذلك 
كالسفرء فإنه أنشأ المشقّة التي هي الحكمة في الترخص بالإفطارء وقصر 
الصلاة» وقد لا يكون ولكن تظهر عنده» وذلك كالغئى فإنه الوصف 
الموجب للزكاة» وتظهر الحكمة من إيجاب الزكاة على الأغنياء هي مواساة 
الفقراء . 


نصل: في مسالك العلّة کو 
ڪڪ 


مصلحةٍ في محل غلبَ على ظننا آنه قصدّ بإثباتِ الحكم تحصيل تلك 
المصلحةء فِيعَلَل بالوصنب المشتمل عليها . 

إذا ثبتَ هذا فالمناسبٌ ثلاثة أنواع: مؤثرٌء وملاتمُ؛ وغريث . 

فالمؤثرٌ: ما ظهر تأثيره ذ في الحكم بنط أو إجماع. وهو شيئان: 

أحدهما: ما يظهر تأثيرٌ ر عينه في عينٍ الحكم. ٠‏ كقياس الأَمَةٍ مَةَ على 
الحرة في سقوط الصلاةٍ بالحيض» لما فيه من مشقةٍ التكرارٍ: إِذْ قد 
ظهرٌ تأثيرٌ عينه في عينٍ الحكم بالإجماع» لكن في محل مخصوص 
اا معدا ا وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلينَ 
بالقياس . 


م 


ومن ا ': أنه لا يَحتاجٌ إلى نفي ما عداه في الأصل» 
ولو ظهرَ في الأصل مور آخر لم يَضْرّ بل يُعلّل بهما؛ فان «الحيض» 
و«العدة) و«الردة) قد تجتمع في امرأةٍ كر تحريم م الوطء بالجميع . 
وهو قسمان“: 


أحدهما : اد يظيز ار غبيه فى هين ذلك الح > فهو الذي 
شال نه في معنى الأصل» وربما يُقرٌ به منكرو القياس. إذ لا يبقى 


: هذه أقسام المناسب من حيث تأثيره في الحكم وعدم تأثيره» وهي ثلاثة‎ )١( 
الع الأول الموثر»: ,وسيم ذلك لطهوى تانر فن التحكو عا وجا‎ 
. النوع الثاني: الملائم» وسمي بذلك لآنه موافق لما اعتبره الشارع‎ 
النوع الثالث: الغريب وسمي بذلك لقلّة الْيمَاتِ الشارع إليه في تصرفاتهء‎ 
فبقي لقلّة وقوعه؛ كالغريب بين أهل البلد.‎ 

(۲( في هذا النوع . 

(۳) أي: ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم قسمان. 


م 00 ع ء 
ڪڪ َه ضة الناذ حنة المناذ فى | الفقه 


ين الفرع والأصل مبايئة به إلا تَعدّدَ المحل؛ كقولنا: «إذا ثبت أن الكيل 
ا کی تر الربا في البرء فالزييبٌ ملحقٌ به) ويكون هذا كظهور أثر 
الوقاع في إيجاب الكمّارة على الأعرابي فالت ر کی والهندي في معناه. 
الشيء الثاني : أن يظهر أثرٌ عينه في جنس ذلك الحكم» > كظهور 
الى الاخره من الابويو ني التقديم في العيرات» فيقاسٌ عليه el‏ 
النكاح» فان الولاية ليست هي عينَ الميراث لكنْ بينهما مجانسة 4 
النوع الثاني : الملائم» وهو . ا ظهر تأثيرٌ جنسه في عين 
الحكم؛ كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة ة عن الحائض؛ فاته ظهرٌَ 
تأثيرٌ جنس الحرج في إسقاط قضاءٍ الصلاة؛ كتأثير مشقَّةِ السفر في 
إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر . 
النوعٌ الثالث”*: الغريبٌ» وهو: ما ظهر تأثيرٌ جنيه في جنس 


ذلك الحكم؛ كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. 
0). 


0 


0 


ثم للجنسيةٍ مراتبٌ بعضها آعم من بعض 
فإنّ أعمّ الأوصافي: كوثه حكماًء ثمّ ينقسمُ إلى: إيجاب وندب 
وتحريم وإباحة وكراهية. 


لم الواجب ينقسم إلى : عبادةٍ وغير عبادة. 


)١(‏ أي: تجتمع الولاية والميراث في جنس واحد هو التقديم؛ أي: تقديم 
الأخ الشقيق على الأخ لأب؛ لكنهما لا يجتمعان في النوع لأنهما 
مختلفان . 

(0) أي: من أنواع المناسب. (۳) أي: من أنواع المناسب. 

)٤(‏ يقصد بیان مراتب جنس الوصف المؤثر في الحكمء وجنس الحكمء ليعلم 
بذلك معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام» وبدأ ببيان مراتب الحكم. 


22ت 2ت 222272272277777 ج ص ج ج ج يڪ—ص> ج جڪ EK‏ 


والعبادةٌ تنقسمُ إلى: صلاةٍ وغيرها .. فما ظهرٌ تأثيره”'' في 
الصلاةٍ الواجبة أَحَصٌ مما ظهرٌ في العبادة'"» وما ظهرٌ في العبادة 
أخصٌ مِمّا ظهرٌ في الواجب“» وما ظهرٌ في الواجب أَحَص مما ظهر 
في الأحكام””'. 

وفي المعاني”" أعم أوصافه : أنه وصفٌ يُناظ الحكمٌ بجنسه 


حتی يدخل فيه الاش اض ا كونه مصلحة . 
Ss,‏ كونه مصلحة خاصّة كالردع”' ا وسيل الحاجة 


)١(‏ والمراد: أن الحكم يقع على مراتب أربعة: الأولى: كونه حكماً. الثانية 
كونه واجباً. الثالثة: كونه عبادة أو غير عبادة. الرابعة: كونه صلاة. 

(۲) أي: الوصف الذي ظهر تأثيره. 

(۳) لان العبادة تشمل الصلاة وغيرها من العبادات. 

)٤(‏ لأن الواجب توصف به العبادة وغيرها. 

() لأن الأحكام منها الواجب وغير الواجب. 

0( بعد أن بين أن مراتب الحكم أربعة؛ يبيّن هنا أن مراتب الوصف أربعة أيضا : 
الأولى : كوه وض وهذه أعم المراتب؛ لأن الوصف أعم من أن يكون 
مناطاً للحکم أو لا یکون» فكل مناط وصفتٌ ولیس كل وصف مناطاً. الثانية: 
كون الوصف مناطاً: فهو أعم من أن يكون مصلحة أو لا يكون» وعليه : فكل 
مصلحة مناط للحكم. وليس كل مناط مصلحة . الثالثة: كون الوصف مصلحة 
عامّة؛ أي : متضمّنة نفعاً مطلقاً. الرابعة: كون الوصف مصلحة خاصّة. 

(۷) أي: يلتبس على المجتهد من جهة هل هو المناط المناسب للحكم» 
لا؟ فيتأمّل حتى يغلب على ظنه أنه لا مناط للحكم سواه. 

(۸) أي: من الوصف. (9) أي: من المصلحة العامّة. 
)٠١(‏ المراد بالردع : كل وصف يترتّب عليه الزجر من الإقدام على ارتكابه؛ كالسرقةء 
فإن ردع السارق بإقامة حدٌ القطع عليه حتى لا يعود فيه مصلحة خاصّة به 
1 المراد بسد الحاجة: أي : سد حاجة الفقير عن طريق الزكاة فيه مصلحة خاصّة به 


صر رَوَضَةَ النَّاظر وجَنَّة المناظر في أصول الفقه 
2 ل م 

فلأجل تفاوتٍ درجاتٍ الجنسية في القُربٍ والبُعدٍ تتفاوتٌ 
درجات الظْنْ والأعلى مقدَّمُ على ما ا" 

وقيل : بل الملائم : ما ظهرَ تأثيرٌ جنسه في جنس الحكم» كتأثير 
المشقَة في التخفيفي”"' . 

والغريتٌ: الذي لم يظهر تأي 5 ولا ملاءمته لجنس تصرفاتٍ 
الشرع» كقولنا: ا حرم حرم لكونه e‏ وفي معناه: کل 

(۳) 2 2 Ig o 

الحكم به . 

وقولنا: المبتوتة في مرض الموت ترث؛ لن الزوج قصد الفرار 

من الميراث› فورض عيضن ف قياساً على القاتل لما استعجل 
الميراث ES‏ فصده»› فإنَا لم نر الشارع التفقت إلى مثل هذا 
في موضع آخر” © فتبقى مناسبة مجرّدةً غريبة . 


)١(‏ والمعنى: أن درجات الظنٌ لدى المجتهد تتفاوت في القرب والبعد تبعا 
لتفاوت كل ون الحم والوصف في العموم والخصوصء فيرجّح الأقرب 
على الاأبعده جا للأعلى على ما دونه. 
وهي ثلاث درجات: الدرجة الأولى: تأثير الْأَخَهّ ححص في الأحصٌ فإن ذلك 

من على أنواع التأثير» كوه قل لمشقيك فيه لأ خط الدرجة الثانية: 

تأثير الأَحَصٌ في الأَعَمْ أو الأَعَمّ في الأَحَصٌء لكون کل واحد منهما فيه 
قوّة من جهة الأخَصّيّة»ه وضَعفٌ من جهة الأَعَمَيّة. الدرجة الثالثة: تأثير 
الأعم في الاعمء وهذا أدنى أنواع التأثير؛ لكونه قن مضت فيه ا لاع 

(۲) أي: كتأثير جنس المشقة في جنس التخفيف . 

(۳) أي: لا شاهد له باعتبار جنس الإسكار في جنس التحريم . 

(©) حيث ظل مقصوراً على النزر اليسير جداً من الوقائع» ولهذا سمي مناسبا 
غريباً لندرته في أحكام الشريعة. 


تا 


كله ص 


نصل: في مسالك العلّة 


وقد قصرّ قوم القياسَ على المؤثر E‏ الجزمٌ بإثباتِ الشارع 
كه زغاية لهذا المناست ا ذ: يحتمل أنْ يكون الحكم 
ت دا كتحريم ا والخنزيرء 5 والحمر الأهلية وكل 
ذي ناب من السباع» م إباحة الضبٌ والضبع”" . 

ويحتمل أن يكونٌ لمعنى آخرّ مناسب لم يظهر لنا . 

ويحتمل أن يكون للوسكارء فهذه ثلاث احتمالاات» فالتعيينٌ 
تحكمٌ بغيرٍ دليل» ووهم مجرّدٌ مستنده أنه لم يظهرٌ إلا هذا. 

وهذا غلظ؛ فإ عدم العلم ليس علماً بعدم سببٍ آخرء وبمثل 
هذا القول بطل القول بالمفهوم”* . 

وهذا لا ينقلتٌ فى | ال 600 فاه عرف كوه علَّةَ بإضافة الحكم 
إليه نضّاً أو إجماعاً. 


)١(‏ ولا يصح في الملائم والغريب. 

)۲( أي : لو جزمنا بأن الشارع أثبت الحكم في الأصل بوصف ملائم أو غريب 
لكان ا 

)۳( فكل من التحريم والحلّ حكم تعبّدي لا يقاس عليه فكذلك الشأن في 
الخمر قد يكون تحريمه تعبّدياء فلا يقاس عليه النبيذ بحجًة أنه ملائم له 
لوجود صفة الإسكار فيه» فالقياس يكون تحكّماً بلا دليل. 

(6) والمراد: أن قولهم: «إنه لم يظهر لنا إلا هذا الوصف فأنطنا الحكم به) 
استند القائلون بالمفهوم في الاحتجاج بمثله حيث قالوا: (إنه لا بد من 
باعث على التخصيص» ولم يظهر لنا باعث سوى اختصاص الحكمء فإذاً 
هو الباعث»» فأبطل المعترضون هذا الاحتجاج بقولهم: ١بمَ‏ عرفتم أنه لا 
باعث سواه؟ فقد يوجد ولم يظهر لكم» وعدم العلم ليس علما بالعدم». 

(5) أي: هذه الاحتمالات الثلاثة لا ترد على الوصف المؤثر. 


ر 4 قور ع 
ڪڪ رَوّضة الناذ حئة المناظر فى ا الفقه 
ص رو ظر وجَنة المناظر في اصول 
| 


قلنا : لا يصح ما ذكروه”"" لوجهين : 

أحدهما : : أا قد علمئًا من أقيسة الصحابةٍ وؤ في اجتهاداتهم 
الهم ل يشترطوا في كل قياس كود العلَةِ معلومةٌ بن أو إجماع . 

والثاني: أن المطلوب غلبةٌ الظنٌء وقد حصل» فان إثبات الشرع 
الحكمّ على وَفْقِه يشهد لملاحظة الشرع له» وهذا الاحتمال راجح 
على احتمالٍ التحكّم بما رددنا به مذهب منكري القياس كما في 
المؤثرء فان العلّةَ إذا فيك إليها الحكمٌ في محل احتمل اختصاصّها 
به» وبه اعتصم نفاة القياس”" 

لكن قيل لهم: علِمَ من الصحابةٍ اتباع العلل واطراح التعبد مهما 
أمكنّء فكذا ههنا ولا فرق 


وقولهم : ايحتمل أن ت اهنا آخراء فهو وهم محض › و 
الظنْ في كل موضع يخم مثلٍ هذا الوهم. وتعتمد انتفاء الظهور 


)١(‏ وهو قصر القياس على المؤثر فقط 

(۲) أي: إذا رأينا الشارع قد ربط الحكم بوصف ظهر لنا بأنه ملائم أو غريب 
غلب على ظننا أنه سبب ذلك الحكمء وإلا لما لحظه الشارع والتفت إليه 
وحيث إن العمل بالظن الغالب واجب» فوجب اعتبارهما كما وجب اعتبار 
المؤثر. 
وهذا الاحتمال يحو اعتبار الملائم والغريب راجح على احتمال التحكم 
وهو اعتبار المؤثر فقط. وذلك لأن الصحابة و كانوا لا يقصرون 
الأحكام على محالّها فقط بحيَّة أن الحكم تعبّدي» بل كانوا يوسعون 
مجاري الأحكام في الفروع المشابهة للأصل ما أمكنهم ذلك. . فهم قد 
اعتبروا الوصف مطلقاً RAT‏ والملائم والغريب» وبهذا 
رددنا مذهب منكري القياس وما اعتصموا به من دليل . 


نصل: في مسالك العلّة حم 


في معنى ار لو تلهر ليل العن ۰ 

ولو فت هذا البابٌ لم ي يستقم قياسْ» فن المؤثرة نما تَعْلِبٌ 
على الظنْ 2 ظهور الفرق وعدم ظهور معارض'"' 

وصيع العموم والظواهر إِنّما تَعْلِبُ على الظنٌّ بشرط انتفاء قرينة 
مخصّصةٍ لو ظهرت لزالَ الظنٌء وإذا لم تظهز جار التعويل عليه . 

ولم يظهرُ لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب» ولم يضبطوا 


اجناسّه ولم يميّزوا جنساً عن جنس». فمهما سَلَمَثُم غلبة الظنّ وبحب 
CD‏ 
عه . 


4 هذا هو الوجه الأول من جوا ومفاده: أن احتمال وصف مناسب آخر 
بدون إثباته وإظهاره لا يؤثر في الوصف المناسب الذي غلب على ظنناء 
ار و كان قوق عن او ا وا ع فنا 
ظنناه» وإلا رددناه. أما مجرد احتمال وجود وصف فهذا لا يلتفت إليه. 

(۲) هذا هو الوجه الثاني من الجواب» ومفاده: أنه لو فتح هذا الباب E‏ رد 
ما غلب على الظنٌ بمجرّد احتمال وجود وصف آخر لم ؛ بستقم؛ أي : 
امن 6 تحت وار كان الوصف موثراً وهو ما قصرتم القياس 00 
وذلك لأن المؤثر إنما يغلب على الظن مناسبته للحكم لسببين: الأول : 
عدم ظهور الفرق بين الأصل والفرع؛ والثاني: عدم ظهور وصف آخر 
معارض» فإذا ظهر وصف آخرء لم يبق المؤثّر محلاً لغلبة الظنّ. 

(۳) هذا هو الوجه الثالث من الجواب» ومفاده: أن صيغ العموم وبقية 
الظواهر؛ كالأمر والنهي» إنما تحمل بغلبة الظن على مقتضاها اللغوي من 
الاستغراق والإيجاب والتحريم» ما لم تظهر قرينة بخلاف ذلك» فإن 
ظهرت زال الظن» وإلا عوّل عليهء فكذلك هناء حيث يعوّل على الظنْ 
الغالب بما ظهر لنا مناسبته ما لم يظهر سواه. 

(5) هذا هو الوجه الرابع من الجواب» ومفاده: أن الصحابة و كانوا يتّبعون 
ما غلب على ظنهم أنه المناسب ويجعلونه مناطأ للحكم. من غير ضبط - 


حوب و ٠. 2 22 50 E‏ ع 
حسم رَوَضْة الناظر وجَنه المناظر في اصول الفقه 


وقولهم : «(هذا اا بصحٌ ؛ فان الوم ' ميل النفس من غير 
سبب"" أ والظنٌ : مها بسببه وها وهذا الفوف سيا 


ومَنْ بنى أمرّه فى المعاملات على الظنٌ كان معذورا". ومن 
بناه على الوهم سمه 

ولو تصرّف في مال اليتيم بالظنّ لم يضمن" " ولو تصرّف بالوهم 

وقد بِيّنَا الظنّ ههنا فيجبٌ البناءً عليه“ والله أعلم . 

النوعٌ الثاني في إثباتٍ العلّةِ: السّبر”». 

قال أبو الخطاب: ولا يصح" إلا أن تجيعَ الأمَّهَ على تعليل 


= لجنس هذا الوصف باسم معيّنء وإذا سلّمتم ذلك وجب أن تتبعوا الظنّ 
الغالب في المناسب مطلقاً سواء كان مؤثراً أو ملائماً أو غريباً . 

)١(‏ أي: من غير مسوّغ شرعي . (0) أي: فيما أخطأ ظنه فيه. 

(6 لكون غلية الم رة شرعا: 

(©) أي: قد بيّنَا أن الظنّ هو ميل النفس إلى الشيء بسبب راجح» فيبنى عليه : 
أنه إذا غلب على الظن أن المناسب هو الملائم أو الغريب اعنَّد به كما 
تد ببالوضت المؤثر. 

(5) هذا هو المسلك الثاني من مسالك العلَة» ويسمى بالسبر فقط» وبالتقسيم 
فقطء وبهما معاً وهو الأكثر. والسبر لغة: الاختبار» والتقسيم لغة: حصر 
الأوصاف ‏ ومعنى السبر والتقسيم : حصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
واختبار صلاحيتها للتعليل به» وإبطال ما لا يصلح» وإبقاء الصالح 
ل و 

(7) هذا شرط السبر عند أبي الخطاب» وهو أن تجمع الأمّة على أن الأصل 
معلّلاً وليس تعبّدياً . 


أصلٍ ثم يختلفون في علّته فيبطلٌ جميمٌ ما قالوه إلا واحدة فيُعلمُ 
صحّتها كيلا يخر الحق عن أقاويل الأمّة. 

فنقول: الحكمُ معلّلٌ ولا علَّةَ إلا كذا أو كذاء وقد بطل 
ا لا 

مثالّه : الربا ق ده 5 «الكيل أو القوبٌ أو 
العم وقد بطل التعليل بالقوتٍ والطعمء ب يعبت أنَّ العلَّة: الكيل. 
فيحتاج إلى ثلاثة 3 أمور"ا 

أحدها: أنه لا بدَّ من علَّةَ» ودليله: الإجماعٌ على أنّ الحكم 
و ا اد ا ل ا ليك ا 
واحدةً صحّتهاء لجواز أن يكون ا تاها دا ِذْ لم يوجد من 
الدليل على عا او ال امو غا والوجوة ال 
لا يكفي في التعليل . 

وقول المي :انموي في لمعل كر باز على ما پا 
للتعليل› > ليس الى من قولي خصهه: ؛ بحثت في الوصنفي الذي ذكرته 
ارال ب على مي رايم به للتعليل فيتعارضُ الكلامان. 

الأمر الثاني : : أن يكون سَبْرُهُ حاصراً لجميع ما يُعلّلُ به: 


إما بموافقة خصيه. 


0 


یں ۰ 2 ۴ 8 
وإما بان يسبر حتى يعجر عن إبراز غيره. 


)010( ا يحتاج السبر إلى ثلاثة أمور. هي شروط ا لديز 

)۲( ا مجرد وجود العلّة لا يكفي للتعليل» > بل لا بد من دليل على صحَّتها . 
(۳) هذا دليل لقوله: «والوجود المجرّد لا يكفي في التعليل». 

(5) أي: من الأمور التي لا يصلح السبر إلا بها. 
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فإِنْ كان مناظراً فاه أن يقولً : هذا منتهى قدرتي في السبرء فإن 
شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني. وإن الللعتَ على علَةٍ 
أخرى فيلزمُكَ إبرازُها لننظرٌ في صحَحتِهاء فان كِتُماها حينئظٍ عنادٌ وهو 
مَحرّم» وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مَسَّتِ الحاجة إلى 
إظهاره؛ وكلاهما محرم. 
الغالنك7١2:‏ إبطال أحد القسمين» وله في ذلك طريقان : 


2 


أحدهما: أن يبيّنَ بقاء ا و و ف أله لين 
مِن العلةء إذ لو كان منها لم يثبتِ الحكم بدونه” 

الثاني : أن يبيّنَ أنّ ما يحذقه مِن جنس ما عهدنًا من الشارع 
- الا إليه في إثبات مدي 00 ار ا 
كالذكورية 00 في سراية العتق . 

اهت ادها صدا ایل أن که 


60 أي : ٠‏ من الأمور التي لا د ا إلا بهاء ا أن ا 


الإبطال طريقان . 


سے 


© آ إذا أت المعترفن عله زاندة على علة المستدل» فن اند عدم 
صلاحيتهاء وذلك ببقاء الحكم بدونها. مثال ذلك أن يقول الشافعي أو 
الحنبلي : يصح أمان العبد؛ لأنه صادر عن عاقل مسلم غير متّهم» فصحٌ 
فاضا على ال . فيقول ان الحنفي: هناك وصف آخر هو الحرية» 
وهو مفقود في العبدء فلا يصح م القياس» فيقول المستدلٌ : إنه وصف ملغى 
بالعبد المأذون له. 


)۳( يعو وصره لدتعم انا ا ي: لا يكفي لإبطال علَّة الخصم _ 


نصل: في مسالك العلّة ڪڪڪر 
د ا EE‏ 


جزءاً من العلَةِ أو شرطاً فيها فلا يستقل بالحكم ولا يلزمٌ من عدم 
استقلاله صحَّةٌ علَةٍ المستدل بدونه . 

ولا يكفيه أيضاً أن يقولّ: بحثتُ في الوص الفلانيئّ فما عثرتُ 
فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه» فان الخصَ يعارضه بمثلٍ كلامه 
فِيَفْسَدُ'"'» فان بين" مع ذلك صلاحية ما يدعيه علّة أو سُلّمَ له ذلك 
بموافقة خصيه فذلك يكفيه ابتداءَ بدونٍ السبر» فالسبرٌ إذاً تطويل طريق 


E 
. عبان بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك‎ 
بعض المتكلّمين : إذا اتف تحصمان على فسادٍ تعليل مَنْ‎ 3 
لم أفسد ااا بعل وا كان ذلك دليلا صححة‎ 90 
E 
وليس بصحيح" ''؛ فان اتفاقهما ليس بدليل على فسادٍ قولٍ مَنْ‎ 
خالفهماء والذي فسَدَث عله منهما يعتقدٌُ فسادً علَّةِ خصيه الحاضر‎ 


= أن يقول: كيف يكون وصفاً وقد تخلّف الحكم عنه؟ 

)١(‏ أي: يفسد قول المستدل. (9)- أ المبفدل: 

© هاا سن المذهي: الات وهر أن الستعدل کان رل لر 

. بحثت في وصفك فلم أعثر فيه على مناسبة للحكم. فيجب إلغاؤه. 

)٤(‏ هذه مسألة جديدة» وهذا هو المذهب الأول فيها. 

)٥(‏ مثاله: أن يقول المالكي مثلاً أن علّة تحريم الربا في البرٌ هي الطعمء 
ويقول الشافعي هي الادّخارء ويقول الحنبلي هي الكيل . فلو اتّفْق المالكي 
والحنبلي على فساد علّة الشافعي. ثم أفسد الحنبلي علّة المالكيء فهل 


هذا دليل على صحّة علة الحنبلى وهى الكيل؟ فيه مذهبان: هذا أحدهما. 
(0) هذا هو المذهب الثانى . 


٠ 5 ر‎ 5 2 003 00 n 
لم ددم ر رَوَضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه‎ 
EG 


كافعقا وو قساة غا الغانب» ناري عت الا فا فا ا 
و م مُجْمّعاً على تعليله» ويبطل 

جميعٌ ما قيل إِنَّهِ عله والله أعلم. 

النوعٌ الثالثُ في إثبات العلَّة“ : أن يوجدّ الحكم بوجودها 
ويعدّم بعدمهاء كوجودٍ التحريم بوجو الشدة ؛ بي الخمر > وعلمه 
بعديها. فإنّها" دليلٌ على صحة العلّة العقلية وهي موجبةٌء فأؤلى أن 
يكون دليلاً على الشرعية ية وهي أمارة. 

ولان" يغلبٌ على الظنٌ ثبوث الحكم مستنداً إلى ذلك الوصفي؛ 
فإننا لو رأيئا رجلا جالساًء فدخل رجل» فقا عند دخوله ثم جلسٌ عند 
خروجه» وتكرّرٌ منه غلب على ظننا أن العلّةَ في قيامه : كوو ل 


فإِنْ قيل”“: الوجودٌ عند الوجودٍ طردٌ محض» وزيادة العكس لا 
و لبس يقرو فى العلل ا 


)١(‏ أي: المسلك الثالث: الدوران» ويسمى بالدوران الوجودي والعدمي› 
وبالدوران فقط» وبالطرد والعكس . 
وقد اختلف العلماء في إفادته العلّية. فقال قول: يفيد العلّية؛ لأنه يغلب 
على الظن ثبرت ا مستنداً إلى ذلك الوصف؛ كما ل ابن قدامة. 
وقال قوم: لا يفيد العلّية» لجواز أن يكون الوصف ملازماً للعلّة وليس هو 
العلّة وقد استدلوا على ذلك بأربعة أدلة ذكرها ابن قدامة. 

(؟) هذا هو الدليل الأول» وهو القياس . فكما أن الدوران دليل على صحّحة 
ا فكذا هو دليل على صحة ةا العلة لكر ع 

(6) هذا هو الدليل الثاني . 

)٤(‏ هذا الاعتراض هو الدليل الأول للقائلين بعدم إفادة الدوران ا وهو 
المذهب الثاني» ومفاده: أن الدوران لا يخلو من حالين: الأول: وجود 
الحكم عند وجود الوصف» وهذا طرد محضء وهو غير مؤثّر. ‏ 


متك ڪڪ ا 


لأ الوصفت يَحتمل أن يكون ملازماً للعلة أو جزءاً من 


أجزائهاء فيوجدٌ الحكمٌ عند وجوده لكون العلَّةِ ملازمة وينتفي بانتفائهء 
8 و ر : 6 
ويحتمل ما ذكرتم» ومع التعارض لا معنى للتحكم 


نه" لو كان ذلك علَّةَ لأمكنّ كل واحدٍ من المختلفين في علَةٍ 


الربا أن ينبت الحكمٌ بثبوتها وينفيه بنفيها . 


ثم بطل هذا المعنى برائحة الخمرٍ المخصوصة به مقرونة 


ا يزول التحريم بزوالها وجا بو جودها ولیس بعاة. 


قلغا" : قد بيّنا أنَّ الطرد والعكس يوران في غلبة الظنّ» وكون 


كل واحدٍ من الطردٍ والعكس لا يؤثرٌ منفرداً لا يمنعٌ من تأثيرهما 


(۲) 


(۳) 
(€( 
(٥) 


(7) 


والثاني: العكس وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف» وهو مفهوم من 
الأول» فذكره زيادة غر لأنه لا يلزم من انتفاء الوصف انتفاء 
الحكم. 

هذا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم إفادة الدوران للعلية. 

ومعنى هذا الدليل: أن ا الذي ارتبط به الحكم وجوداً وقدماء لا 


يخلو: إما أن يكون مارم للعلةة كالقذف بالزبد بالنسبة للخمرء وإما أن 


يكون جزءاً للعلّة ؛ كالعمد أو العدوان بالنسبة للقصاص» وإما أن يكون هو 
العلة كالإسكار بالنسبة للخمرء »> ومع وجود هذه الاحتمالاات فإن جعل 
الدوران هو المثبت للعلّة تكم لأنه ترجيح بدون دليل . 

هذا تأكيد للدليل . 


أي: من غير أن يبطل أحدهما علّة الآخرء وهذا لا يجوز. 


هذا تأكيد ثانٍ للدليلء ومفاده: لو كان الدوران طريقاً إلى إثبات العلّة 
لبطل هذا برائحة الخمر المقرونة بالسدة» فان التحريم يزول بزوالها ويوجد 
بوجودهاء ومع ذلك فليست الرائحة علَّةٌ بالاتفاق. 

هذا جواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني المانعين . 


ر عي 4 2 قر ءِ 
ڪڪ ١‏ ضة الاد ححئة ا ° ۱ افد 
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مجتمعين › فان العلَّةَ إذا كانت ذات وصمين لا يحصل الأثرٌ من 
اوا 

اال ء آخرٌ لا ينفي الظنّ ولا يمنعٌ من التمسّكِ بما 
ظننا علَّةَ ما لم يَظْهَرِ الأمرٌ الآخرٌ فيكون معارضاً . 

والنقضٌ”" برائحة الخمر غيرٌ لازم» فإِنَّ صلاحيةً الشيءٍ للتعليل 
لا يلزم أن بعلل به» إذ قد يمتنعٌ ذلك لمعارضة ما هو أُوْلَى من . 

1 ه. *«(6). 00 . َع 

وقال قوم : إّما يصح التعليل به مع السبرء فيقول: علة 
الحكم أمرّ حادٹ» ولا حادت إلا كذا وكذاء ويبطل ما سواه. 


والسبرٌ”'' إذا تمّ بشروطه استغنى عمًا سوام مع آنه" لا يلزم 


)١(‏ وذلك كالعمد والعدوان» لا يحصل الأثر بأحدهما منفرداًء فإذا اجتمعا 
تمّت العلة. 

(۲) هذا جواب عن الجزء الأول من الدليل الثاني . 

(۳) هذا جواب عن الجزء الثاني من الدليل الثاني . 

)٤(‏ ولذلك رجّحنا الإسكار على الرائحة لأنه أقوى». وجعلنا تحريم الخمر دائراً 
في فلكه. فحيثما فحيثما وجد الإسكار وجد التحريم» وحيثما العم Û RL‏ 

)٥(‏ هذا هو العاهي الثالث في المسألة. ومفاده: أن الدوران لا يصلح للعلة 
إلا إذا كان NY‏ بالسبر ؛ أي : أن المجتهد يحصر الأوصاف الصالحة 
وجوداً وعدم ثم يبطل ما عداه. 7 

(3) جواب عن المذهب الثالث من وجهين: الأول: أن السبر إذا تحقّقت 
روم الثلاثة نه وهی كون العلة ا عليهاء وكون السبر حاصراً س 
ال وإبطال ما لا يصلح. كان مستقلاً بإثبات العلّة ولم يتوقف 
على غيره كالدوران ونحوه. 

(۷) هذا هو الوجه الثانى من الجواب. 


فصل: في مسالك العلة 71 1 


TT 


أنْ يكونَ علَّةُ الحكم أمراً حادثاًء إذ يجوز أن تكونّ العلَةٌ 


ويقفُ ثبوثٌُ الحكم على شرط حادث كالول في الزكاة. 


أو يكونَ الحادث ج 6 
أو يكونَ الحكم غير معلل“ والله أعلم . 
ومما يشبة هذا: شهادةٌ الأصولٍ”"'. كقولهم في الخيل: ما لا 


وى اسيك 


تجبٰ الزكاة فی الذكور منفردة لم تجب ون الذكور والإناث. ويستدل 
على صختها بالاطرادٍ والانعكاس فى سائر ما تجبٌ فيه الزكاةٌ وما لا 
(Ds‏ 8 

یجب . 


(010 
(۲) 


(۳) 


00 


(0) 


وقول : مَنْ صح ظهارٌه صح طلاقه كالمسلم : 


أي : ولت عله E‏ 

كأن يكون تعبّدياً» ومع هذه الاحتمالات الثلاثة يبطل القول بكون العلّة 
أمراً اونا لأنه مجرّد دعوى بلا دليل . 

أ أن شهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس تثبت بها العلية ؛ لانها ته 
الدوران» والمراد بالأصول الشاهدة: دلالة الكتاب أو السنة أو الإجماع 
على الحكم المعلّل. 

بيان الإطراد والإنعكاس هنا هو: أن الإبل والبقر والغنم وجبت الزكاة في 
ذكورها منفردة» فوجبت في ذكورها وإنائها مجتمعة» والحمير والبغال التي 
ورد ذكرها مقروناً بالخيل في قول الله تعالى: وليل وَالمَالَ وَالْحَمِيرٌ 
لر ڪبوهًا وده [النحل: ۸]. لم تجب الزكاة في ذكورها منفردة» فلم 
تجب في ذكورها وإناثها مجتمعة» وبناء على ذلك فإن عدم وجوب الزكاة 
في ذكور الخيل شاهد لعدمها في ذكورها وإناثها . 

هذا مثال آخر لبيان معنى شهادة الأصول» ومفاده: أن للم حين صح 
ظهاره صح م طلاقه. فكذا الشأن في الذمي. فحيث صح م ظهاره. صح 
تبعاً لذلك طلاقهء فكانت صحَّة الظهار شاهداً على صحّة الطلاق . 


و ے2 رگ 5 ع 
رَوَضْة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


ذهب القاض ”'' و بعض الشافعية إلى صححته لشبهه بما ذكرناء 
ومع منة بعضهو' ' والله اعلم 
تا دا 


)١(‏ هذا هو المذهب الأول؛ وهو صححة التعليل بشهادة الأصول» ودليله: 
القياس على الدوران بجامع إثارة غلبة الظنٌ في كل منهماء > فكما أن 
الدوران مثير لغلبة الظنْ في ثبوت اا فكذلك شهادة الأصول تثير 
الظنّ في ثبوت العلية والظنٌ الغالب معتبر ة فى الشريعة. 

۳) هذا هو المدعب الثاني وهو متم كون شتهادة الأصول طريقاً إلى إثبات 
العلية. 
واستدلّوا بأن شهادة الأصول ليست نصا في العلية ولا إجماعاً ولا مؤثراً 
ولا ملائماً ولا مناسباً غريبًء وإنما هو تخيّل بأن الفرع المشهود له مشتمل 
على علَّةَ الأصل الشاهد» والظنٌ الحاصل من التخيّل ضعيف لا يصلح 
لإناطة الأحكام الشرعية به. 


نصل: في الطرق الفاسدة في الدلالة على العلّة ححومٍ 
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ا ل عاض الا ااه :ااه اي 
له إلا سلامتها عن تیر وال مر وانتفاءُ اا 
مفسدٍ لم يكن دليلاً على صگتهاء كما لو ا ا 
جارح لم تكن : حجة ما لم تقمْ بينة معدّلةٌ مزكيةء فكذلك لا حتفي 
الصحة بانتفاء المفسدٍء بل لا بد من قيام دليلٍ على الصحَّةٍ. 


وفي الجملة: فنصبٌ العلةِ مذهبٌ يفتقرٌ إلى دليلٍ كوضع 
الحكم ولا يُكتفى في إثباتٍ الحكم بأنّه لا مفسدَ له فكذلك 


َو ص 


العلة . 


(:*) بدأ المؤلف كله في بيان الطرق الفاسدة في الدلالة على العلّة. 

)١(‏ هذا المسلك هو المعروف بالطردء ويسمى بالدوران الوجودي» وهو 
مختلف في صحّة دلالته على ا فالجمهور على أنه مردودء وعليه درج 
المؤلف» وذهب بعض الحنفية إلى أنه حجة إن سلم من الانتقاص وجرى 
على الاطراد. 
ومعنى اطراد الا هو استمرار حكمها في جميع محالّهاء بحيث لا 
تتخلّف عن محل واحد منهاء والحكم بصحة العلة بناء على دعوى الإطراد 
ا لا يترّب عليه تصحيح العلة. 

(۲( وهو تخلّف العلّة عن محل الحكم» والنقض بعض مفسدات العلّق ولیس 
هو كل مفسداتها حتى يجزم بصحّة العلّة عند انتفائه. 


e‏ ق 
رَوّضة الناظر وجّنه المناظر في اصول الفقه 


عار ةا لا دليل على الضكة ؛:.وافكران الحكم"" 25 
ليس بدليلٍ على أنها ا ا الخمرَ لون وطعم اة 
يقر وا و و الغ اة 


واقترانّه بما ليس بعلَةٍ كاقترانٍ الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب 
(۳( 7 1 


کڪ 


0 للمعترض في إفساده المغارقة بوصف مطردٍ يختص بالأصل 
فلا يجد إلى فصي غ 

ومثال ذلك : قولهم في الخل : مائع لا يُصادٌ من جنسه السمك 
ولا تبنى عليه القناطرٌ فلا تزال به النجاسة كالمرق . 


(۱) أي: أن قول المستدلٌ: «هذه العلَّة صحيحة لأنه لا دليل على فسادها» 
منقوض بقول المعترض «بل هي فاسدة لأنه لا دليل على صخُتها»» فيتقابل 
القولان. ۰ 

(۲) هذا طريق ثان من الطرق الفاسدة في إثبات العلّة» وهو الاستدلال على 
صِحّتها باقتران الحكم بهاء وهذا ليس دليلاً على صُتهاء فقد يقترن 
الحكم بما يلازم العلةء OT‏ 

(۳( 7 بالأحكام: الأحكام الدنيوية؛ كنزول المطرء وبدأ موسم الزرع 

ه. فليس كل ما اقترن به الحكم يكون علّة له. 

62 0 أنه يمكن للمعترض إفساد علّة المستدلٌ وذلك بطريق المعارضة 
بو صف مرد يختصٌ بالأصل» فلا يستطيع المستدل التخلص منه. 

(4) ذكر هنا أوصافاً للخل وهى كونه مائعاء وكونه لا يصاد من جنسه السمك» 
وكونه لا تبنى عليه القناطرء وهذه الأوصاف قد اقترنت بالحكم وهو عدم 
جواز إزالة النجاسة بالخل. مع أنها أوصاف طردية لا علاقة لها بالحكمء 
فلا تكون علّة فيه» وإنما العلة الصحيحة هي كون الخل ليس ماء. وعليه : 
لا يكون كل ما اقترن بالحكم من أوصاف يصلح أن يكون علّة. 


نصل : في الطرق الفاسدة في الدلالة على العلّة ڪر 
كك 


وكذلك لو استَدَلٌ'' على صحّتِها بسلامتها عن علَةٍ تفسدها لم 
لما ذکرن. 
فإِنْ قيل : دليل صحتها : انتفاءٌ المفسد. 


قلنا: بل دليل الفسادٍ: انتفاءًٌ المصحح» ولا فرق بين الكلامين. 


SSS 


010( أي: ١‏ لمستدلٌ. 
(۲( وهو أنه لا بِدّ من دليل على أنها صحيحة. 
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متى لزم مِن الوصفٍ المتضمنٌ للمصلحة مفسدةٌ مساوية 
للمصلحة أو راجحةٌ عليها : 

فقيل : إن المناسبة تنتفي"› فإن تحصيل المصلحة على وجه 
يتضمَنُ فوات مثلها أو أكبرَ منها ليس من شأنِ العقلاءِء لعدم الفائدة على 
تقدير التساوي» وكثرة الضرر على تقدير الرجحانء فلا يكون مناسباًء إذ 
المناسبٌ: ما إذا عُرضَ على العقول السليمة تلقّتهُ بالقَبول» فيُعلمُ أن 
الشارعَ لم د لوو سد و A‏ 

وهذا غيرٌ صحيح”' O OE‏ :العف للمضاحة: 


(*) يتحدث هذا الفصل عن حكم العلَّة إذا استلزمت مفسدة» وبعضهم يسميه: 
«انخرام المناسبة بما يعارضها»» ولبيان ذلك نقول: إن المصلحة في 
الوصف إما أن تكون راجحة على المفسدة» أو تكون مساوية لهاء أو ادي 
منهاء فإن كانت المصلحة فى الوصف راجحة على المفسدة» كان الوصف 
تايبا ولا تنتفى مناسبته بالاتفاق؛ لأنه لا يخلو وصف من مفسدة» وإن 
انت المصلحة في الوصف ساره اللسدة أن أدنى هاه لن مافين. 

)١(‏ هذا هو المذهب الأول ودليله» وهو لأكثر الأصوليين. 

(۲) وحينتذٍ فلا يكون وصفاً مناسباً . 

(۳) هذا هو المذهب الثاني» وحاصله: أن المناسبة لا تبطل إذا عارضتها 
مفسدة مساوية أو راجحة» وهو مذهب أكثر الحنابلة ومنهم ابن قدامة 
وبعض الشافعية» وهو المختار عند المالكية. ولهم تة آذلة: 

(:) الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 


نصل: فى حكم العلّة إذا استلزمت مفسدة 


و أمرٌ حقيقيٌ - لا ينعدمٌ بمعارضٍ» إذ ينتظمٌ من العاقل أن 
رك «لي مصلحةٌ في كذا يصدني عنه ما فيه من الضررِ من وجو 
خر». وقد أخبرَّ الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع. وان إثُمهما 
أكبر من نفعهماء فلم ينف منافعهما مع رجحان إثيهما. 

الو : جلبٌ المنفعة أو دفعٌ المضرّةء ولو أفردنًا. النظرٌَ 
إليها"" غلب على الظنَّ ثبوثُ الحكم من أجلهاء وإنّما يختل ذلك 
الظنُ مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوص الآخر فیکون 
هذا معارضاً إِدْ هذا حال كل دليلٍ له معارضٌ» ثم ثبوتٌ ال ام 
وجود المعارض لا يعد بعيداً . 


وة اال لد الاك بجاسوس لعدوه؛ فإنّه يتعارضٌ في 
النظر افتضاءان : 
أحدهما : افا لضرره. 


3 5 


0 


والثاني: الإحسان إليه استمالة له ليكشت حال عدوه» فسلوكه 
إحدى الطريقين لا يعد عَبثاً بل يعد جَرْياً على موجب العقل . 

ولذلك ورد الشرعٌ بالأحكام المختلفة في الفعل الواحدٍ نظراً 
إلى الجهاتٍ المختلفة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة ا س 
للثواب من حيث إنها صلاةٌء وللعقاب مِن حيث إِنْها عَصبٌّء نظراً إلى 
المصلحة والمفسدة» مع أنه لا يخلو: إمّا أن يتساويا أو يَرْجَحَّ 
أحذهما : 


)١(‏ الدليل الثاني. (۲) أي: المصلحة. 
(۳) الدليل الثالث. (4) الدليل الرابع 
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فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحةء ولا المفسدة 
مفسدة'» فيلزمٌ انتفاءُ الصحّة والحرمة. 

وعلى تقدير رجحابٍ المصلحة يلزم انتفاء لحرمة . 

وعلى تقدير رجحابٍ المفسلة ة يلزم انتفاء الصحّةء فلا يجتمع 
الحكمانٍ معاًء ومع ذلك اجتمعا"» فدلٌ على بطلانٍ ما ذكروه. 

تم" لو قدّرنا توقفت المناسبة على رجحان المصلحة: 

فدليل الرجحان: أنا لم نجدّ في محل الوفاقٍ مناسبا سوى ما 
ذكرناه. 

فلو قدّرنا الرجحان يكون الحكمُ ثابتاً معقولاً“» وعلى تقدير 
عدية ركون ثم ذا ا جال اتد اغد واد )ف کون اعمال 
الرجحان أظهرَ. 
بحكمة الردع والزجر؛ كيلا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء . 

فيعارض الحْضم بضرر إيجاب القتل الكامل على مَنْ لم يصدرٌ 
منه ذلك» فیکون جوايّه ما ذكرناه*؟ والله أعلم. 


مسوم 


19 افا افا 

(۲) حيث رتب الشارع الثواب على الصحّةء والعقاب على الحرمة» وهذا دليل 
على أن المفسدة لا تلغي المصلحة» ويكون الوصف مناسبا . 

(۳) الدليل الخامس . 

(:) أي: معقول المعنى» وإذا عقلت العلّة انسحب الحكم إلى الفروع 
الممائثلة. وفي هذا مصلحة كبرى. 

() وهو سدٌ باب الخوض في الدماء» وهي مصلحة راجحة على تلك 
المفسدة. 


ومبيح › e‏ الا أك : نحوّ: أن يُشبة المبيح في ثلاث 
أوصافي» ويشبه الحاظر في أربعة؛ فنلحقه بأشبههما به . 

ومثاله : تردد د العبدٍ بين الحرٌ والبهيمة في أنه يملك. 

فمن لم لا فال حيرات رر بوره وع وجار 
وإرثه أَشْبَهَ الدابةً. 

م ke‏ يملكه قال: يثات ويعافبٌ وينكح وفظان ا 
ال لحي بما هو اکر 


a‏ الل الجمع بين الأصل ول بوصف يوهم 
اشتماله على حكمة الحكم من ¿ جب المصلحة أو دفع المفسدة e‏ 


)١(‏ المراد تعريف قياس الشبه. (۲) تعريف آخر لقياس الشبه. 

(۳) والمعنى: أن المجتهد جمع بين الأصل والفرع بوصف توهّم مناسبته 
للحكم. ولم يصل إلى القطع أو غلبة الظنّ تجعله مطمئناً إلى مناسبته 
للحكم؛ بل هو مجرد وهم . 
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وذلك أن الأوصاق”'' تنقسمُ ثلاثة أقسام : 


5 و 5 a‏ . 5 
قسمٌ يُعلّمُ اشتمالّه على المناسبة" لوقوفنا عليها بنورٍ البصيرة 


كمناسبة الشدّة للتحريم: 


وقسم لا يُتوهم فيه مناسبة في" اض لعدم الوقوفي عليها بعد 


البحثِ التامٌ مع ْنا من الشارع آله لا يلت إليه في جكم ماء كالطول 
والقِصّر والسوادٍ والبياض» وكون المائع لا ثبنى عليه القناط”؟' . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


00 


(0) 


وقسم ثالث بين السمين الأول وهو: ما يتوهم اشتماله 


ي: الأوصاف التي اقترن بها الحكم في الأصل . 


أي: تعلم مناسبته للحكم» كمناسبة الشدّة للتحريم» وذلك لأن الشدّة سبب 


لزوال العقل» فكان من المناسب تحريم الخمر حماية للعقول وصيانة لها . 
وكذا مناسبة القتل للقصاص» والسرقة للقطع› والزنا للحد» وغير ذلك. 
وهذا القسم يعرف بقياس الطردء وهو أن نعلم أن هناك وصفاًء ولكن نعلم 
أنه لا مناسبة بينه وبين الحكم؛ كأن يقال: حرمت الخمر لكون لونها 
أحمرء أو لكونها معبّئة في زجاجات. 

والمعنى: لو قال قائل: إنما قُتِلَ القاتل» وححدٌَ الزاني والقاذف والسارق» 
ووجبت الكفارة على الأعرابي لكونه أسود أو أبيض أو اطويلا أو قصيراً 
ونحو ذلك» فهذا طرد محض نعلم قطعاً أن الشرع لم يعلق الحكم عليه 
وذلك لما عهد منه من عدم الالتفات إلى مثل تلك الصفات . 

وهما المناسب والطردي» وهذا القسم هو المعروف بقياس الشبه» وسمي 
بذلك لتردده بالشبه بين القسمين الأولين وهما المناسب والطردي؛ لأنه من 
حيث عدم القطع بانتفاء مناسبته وانتفاء اشتماله على المصلحة؛ بل ظننا أنه 
مظنة المناسبة أشبه المناسب المقطوع باشتماله على المصلحة؛ ومن حيث 
عدم القطع بثبوت مناسبته واشتماله على المصلحة أشبه الطردي المقطوع 
بخلوه عن المناسبة المصلحية . 


n 


فصل : في قياس ا لشبه وه مد | 
Ea‏ 


وو E‏ وين أنه مظنثها وقالبهاء ر ي 
رسي اران لسع الحّتٌ في ن نفي التكرار بو صف كونه e‏ 
والجمع بينه وبين الأعضاء E E‏ بكونه صل في 
الطهار فا قاين اة 

فالقسمُ الأول : قيامنُ العاّة وهو صحي . 

والقسمُ الثاني : باطل. 

والثاللث : الشبه وهو مُخْتَلفتٌ فيه. 


وکل قياس فهو يشتمل على : شبهِ واطرادٍ. 

لكنَّ قياس العلّة عرف بأشبه صفاته وأقواها. 

وقياس الشبه كان أشرفٌُ صفاته المشابهة فعرف بها. 

وكذلك القياسُ الطرديٌ عْرِفَ بخاصّيته وهو: الاطراد إذ لم يكن 
اما امرك 

ع وو و ان 


)١(‏ كما عند الحنفية والحنابلة» فالجامع هو المسح. والفارق أنه قياس أصلٍ 
وهو الرأس» على بَدَلِ وهو الخفٌ. 

(۲) كما عند الشافعي» فالجامع قياس أصل على أصل» والفارق أنه قياس 
ممسوح على مغسولء وهذا المثال وهو مسح الرأس» فرع ترد بين 
أصليين : بناء على التعريف الأول. 

(۳) أي: يحتج به باتفاق القائلين بالقياس . 
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م 


واختلفت”' الرواية عن أحمدَ ك فى قياس الشبه: 

(۲ ( f : 

فروي أنه صحيح ‏ . 

والأخرى: أنه غير صحيح. اختارها القاضي . 

ووجهُ كونه حجَة: هو أله يثير ظنّاً غالباً يُبنى على الاجتهادٍ. 
فيجبٌ أنْ يكونّ مُتبِعَاً كالمناسب””» فلا يخلو: إمّا أنْ يكونَ الحكم 

أو لضا ف الف الشيون: 

أو لمصلحةٍ في ضمن الأوصاف الأخَر. 


لا يجوز أن يكون لغير مصلحةء فإِن حكمّ الشارع لا يخلو عن 

الى ۰ 

)١(‏ حكم قياس الشبه. 

(؟) وبناء على ذلك فهو حبجَة في إثبات الأحكام الشرعية. 

(۳( معنى إثارة الظنٌ هو: أننا إذا رأينا حكماً ثبت في محل مشتمل على 
أوصاف غلب على ظننا أن تلك الأوصاف مشتملة على علّة الحكم» ثم لم 
نجد في تلك الأوصاف وصفاً مناسباًء ووجدنا وصفاً واحداً مستلزما 
للمناسب في ظننا أنه مظنّة المعنى المناسب» فإننا يغلب على ظننا أن كل 
مسألة يوجد فيها ذلك الوصف أنها ملحقة بها وغلب على ظننا استواؤهما 
في الحكم. 
وکل ما أثان قلا غاناء فإ يم الف .به كا بج العم شاي العا 
المختير على رصنت نابي (١‏ بتكا مع 002 لظن في كل متوداة وعلبة لعن 


نصل: في قياس الشاي ص 
لت ج2222 22-25222222222 ي ي ي EE‏ = 


واحتمالٌ كونو لمصلحة وعلَةٍ ظاهرةٍ أرجحٌ من احتمالٍ التعبّدٍ. 
واحتمالٌ اشتمالٍ الوصف الشبهئّ على المصلحة أغلبٌ وأظهرٌ من 
اشتمالٍ الأوصاف الباقية عليهاء فيغلبٌ على الظنٌ ثبوت الحكم به. 
فيَعدّى الحكم بتعذّيه. 


يي يس ا 


ع د 1 4گ e‏ 
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في قياس الدلال2(* 


وهو: أن يجْمَعَ بِينَ الفرع والأصل بدليل العلّةء ليدلٌ اشتراكهما 
فيه على اشتراكهما في العلّةء فيلزمُ اشتراكهّما في الحكم ظاهراً. 

ومثاله: قولّنا في جواز إجبار البكر: جاز تزويجها وهي ساكتة» 
فجارٌ وهي ساخطة كالصغيرة. فإِن إباحةً تزويجها مع السكوتٍ 7 
على عدم اعتبار رضاهاء إِذْ لو اعتَّبرَ لاعتبر دليله وهو النطقّ» 


السكوتٌ فمحتمل متردذ» وإذا لم يعتبر رضاها 3 تزويجها حا 
السّخْط”''. 


(#) ينقسم القياس من حيث التأثير والمناسبة وعدمها إلى الأقسام الثلاثة 
السابقة. وهي : : المناسب» والشبهي والطردي› اوينقسم من حيث ا 
العا وعدم التصريح بهاء إلى ثلاثة أقسام أيضاً: هي : ا 
ما جمع فيه بين الأصل والفرع بعل الأصل؛ كالجمع بين النبيذ والخمر 
بعلّة الإسكار. 
وقياس في معنى الأصل› وهو: ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع» أو 
كان بينهما فارق لا أثر له كقياس الأمَةِ على العبد في سراية العتق» وإلغاء 
فارق الذكورية. 
وقياس الدلالة» وهو ما نحن بصدده. 

)١(‏ هذا مثال لقياس الدلالة. حيث قد جمع بين الصغيرة والبكر الكبيرة بدليل 
عدم اعتبار رضاهماء وهما تزويجهما ساكتتين» فكون الشارع قد أباح ‏ 


نصل: في قياس الدلالة 


وكذا قولّنا في منع إجبارٍ العبدٍ على النكاح: لا يجبرٌ 


فلا يجبرٌ على ابتدائه كالحرٌ» فن عدم الإجبار في الإبقاء يدل على 

خلوص حقّه في النكاح. وذلك يقتضي المنع مع الإجبا ر في 
000 

الابتداء 


(۱) 


STS 


تزويج الكبيرة مع السكوت» يدل على عدم اعتبار رضاها؛ لأنه لو اعتبر 


رضاها لاعتبر دليله وهو نطقها بالموافقة» لكن نطقها لم يعتبر» فدلٌ على 
أن رضاها لا يعتبر» وإذا كان الأمر كذلك. فإنه يجوز تزويجها وإن كانت 
سناخظة قياساً على الصغيرة: 

هذا مثال آخر: : حيث قل جَمَعْ , الى E‏ لحك a‏ 
الإجبار على النكاح لا في الابتداء ولا في الاستمرار؛ لأن النكاح حق 
خالص للحرٌ فكذا العبدء فجعل عدم إجبار العبد على إبقاء النكاح 
واستدامته ‏ إن كان زوا - دليلا على خلوص حقه في النكاح» فلا 
يجوز إجباره على ابتدائه» وهكذا كل ما كان الاستدلال فيه بلازم العلّة 

يسمى «قياس دلالة) . 
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وهي أربعة : أصل » وفرع وعلة» وحكم. 
فالأول”'؟ له شرطان: أخذهما: أن يكون ثابتاً بنصّ أو اتفاقي 


(۲) 


1 


فإِنْ كان مخْتَلَفا فيه”" ‏ ولا نص فيه لم يَصمّ التمسّكُ به؛ 
لأنه لبس ا أحذههما غلق الآخر .أل من العكش: 
ولو راد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز» 


)١(‏ شروط الأصل. 

(؟) مثال الثابت بنص: أن نقول: الخنزير حيوان نجس» فيغسل الإناء من 
رو ا على ایر صقرا اق الام وهو ولو 
الكلب» دللنا عليه بالحديث الوارد فيه. 
ومثال اتفاق الخصمين - إذا لم يوجد نص شرعي قاين 'النيد المشدد 
على الخمرء والقتل بالمثقّل على القتل بالمحدّد ونحوه. 

)۳( أي : في الأصل . 

)٤(‏ وهو مذهب الجمهورء ومثاله: ما لو قاس الموز على التفاح من حرمة 
التفاضل؛ بجامع الطعمء فيقال له: لا أسلّم حرمة التفاضل في التفاح. 
فيقيس التفاح على البرٌ بجامع الطعمء والبر يحرم التفاضل فيه اتفاقاًء 
فالتفاح كذلك. فهذا لا يجوزء فهنا قياسان والعلة فيهما واحدة وهي 


الطعم . 


باس: أركانٍ القياس arg‏ | 
E‏ 


فإِنَ العلّةَ التي يُجممُ بها بين الأصل الثاني والأول”' إِنْ كانت 
وو ي الفرع فليقسه على هذا الأصل الثاني ويكفيه» فَذِكْرٌ الأول 
تطويلٌ غيرٌ مفيدٍ فلبْضظلخ على رد" . 

وإِنْ كان الجامع بين الأصلينٍ غير موجودٍ في الفرع لم يصح 
قياسّه على الأصلٍ الأول» لأنّه قد تبيّن ثبوتُ حكيه بعلَّةِ غير موجودة 

ل ل ل ل التساوي في العلَة” . 

ولا يمكن : لم ا راسي 
قياسه إِيَّاهُ على الأصل الغاني”” » فإنّه إِنَما يعرف كون الجامع عله 
بشهادةٍ الأصل له" واعتبار الشرع له بإثباتٍ الحكم على وَفقه» ولا 
زمار ر الشرع للوصف إلا أنْ يقترن الحكمٌ به عرياً عما يصلحٌ 
أن يكون عل أو جزءاً من أجزائهاء فإنه متى اقترن بوصفين يصلح 
التعليل بهما مجتمعين» أو بكل واحدٍ منهما منفرداً: احتمل أن يكون 


0 \ 


)١(‏ المراد بالأصل الثاني : «البرا والمراد بالأصل الأول: «التفاح» لأن 
المجتهد قاس عليه الموز أولاً. 

(۲) والمعنى: إن كانت العلّة واحدة في القياسين» فليقس الفرع الذي هو 
«الموز» على الأصل الثاني الذي هو «البرٌ» مباشرة؛ لأن القياس على 
الأصل الأول الذي هو «التفاح» تطويل بلا فائدة. 

(۳) مثاله: قياس الموز على التفاح» ويقيس التفاح على الحديدء فلا يصع 
القياس هناء لانتفاء الجامع بين الفرع وهو الموز على أصلية وهما: التفاح 
والحديد. 

)٤(‏ وهو: التفاح. (0) وهو: البرٌ. 

000 ا الجامع . 

(۷) هذا دليل اعتبار الشارع للوصف» مفاده: أن يقرن الحكم بالوصف مجرّداً 
عمًا يصلح أن يكون علّة أخرى» أو جزءاً من أجزاتها . 
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ثبو الحكم بهما جميعاً أو بأحيهما غير معن فالتعيينُ تحكمٌ 
ولذلك كانتٍ المعارضةً في 5 0 ا 

وقال بعض أصحابنا”'': يجوز القياسُ على ما ثبت بالقياس ؛ 
لأنّه لمّا ثبت صار أصلاً في نفسهء فجارٌ القياسُ عليه كالمنصوص» 
ولل اراد هنا ثبت بالقياس واتفقَ عليه الخصمان. ۰ 

وقال قو : من شرطه أنْ يكون متمق عليه بينَ الم فإله” إذا 
لم يكن مُجمعاً عليه فللخصم أن ب يعلل الحكمّ في الأصل بمعنى 
مختصٌ به لا يتعدّى إلى الفرع . 

فان ساعدّه المستدلٌ على التعليل به انقطعَ القيامسُ لعدم المعنى 

1 لم يساعدهٌ منعَ الحكمَ في الأصل» فبطل القياس"'' وسمُوةُ 
الان الك ومثاله: قياسّنا العبدَ على المكاتب» فنقولٌ: العبد 
منقوصٌ بالرق فلا يقتلٌ به الحرٌ كالمكائبٍ. 


)١(‏ المعارضة في الأصل: أن يظهر المعترض معنى آخر يصلح للتعليل به غير 
المعنى الذي جعله المستدلٌ علَّة للحكم» وإنما كانت سؤالاً صحيحاً لأن 
المراد بها إبراز الوصف الألصق بحكم الأصل والأنسب له. 

(۲) هذا المذهب الثانى فى مسألة القياس على الأصل الثابت بالقياس كما مثلنا . 

© هذا تخريج لهذا المذهعت. 

(6) هذا جواب عن سؤال هو: هل يشترط في الأصل المقيس عليه أن يجمع 
عليه كلّ الأمّة» أو يكفى اتفاق الخصمين؟ مذهبان: الأول: يشترط . 

٠ دليل المذهب الأول.‎ )٥( 

() لأن عدم موافقة المستدلٌ على المعنى الذي علّل به المعترض يدل على 
منعه للحكم في الأصل» وعليه فلا قياس . 

(۷) القياس المركّب هو: أن يتّفق المستدلٌ والمعترض على حكم الأصل» ‏ 


باب: أركانٍ القياس ححصم 
- 715 ص و ج 


تقول لفقا لنت العلة تن المكا Ve‏ لحلل ها لمشي 

فيقو ر في ١ .١‏ 
لدي ات أن الي 

فن سلّمتم ذلك امتنمٌ قياس العبدٍ عليه؛ لأنَّ مستحقّةُ معلومُ. 

وإِنْ منعثُمُ: منعنا الحكمّ في المكاتب”'' فذهبّ الأصل فبطل 
القياس . 

و “الاي 


و 


اا وو ای ه عن تقریره» eu et‏ 


يديه 


الحک ولو عرف ذلك فاد يلزم من عجره عن تقريره: فساده: اذ 
من المحتمل أن يكون لقصوره. فان إمامه أكمل منه وقد اعتقد 


وح أن إمامّه لم يثبتِ الحكم ذ في الفرع لوجودٍ مانع عنده أو 
لفوات شرط . فلا ب بجو له مم حكم ثبت يقيئا بناء على فساو مأخزه 


= ويختلفا فين غات فإذا ألحق أحدهما بذلك الأصل فرعاً بغير علّة صاحبه 
oT‏ وحينئلٍ يكون حكم الأصل مرگباً من علتين. 

)١(‏ لأنه بالكتابة أصبح متردّداً ب بين الحرية والرق» فإن أدى المال عَتِقَ ‏ وحينكل 
يكون مستحقٌ دمه وارثه کا وإن لم يؤدّه عاد رفا وحينئل 
کون فک دم سيده كسائر العبيد. 

(۲) وهو عدم قتل الحرٌ بالمكاتب» فهنا منع الحكم في الأصل . 

(۳( أي : المذهب الأول القائل: إنه يشترط أن يكون الأصل متفقا عليه بإجماع 
الأمّة. 

62 أي : الذي استند إليه إمامه في إثبات ذلك الحكم. 
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فالأولُ باطلٌ لعلينا أنه على خلافه. 
والثاني باطل؛ فإنّه تصدّى لتقرير مذهبه فتجبٌ مؤاخذته به. 
ثم لو صح هذا لما تمكنَ أحدٌ الخصمينٍ من إلزام خصيه حكما 
ا SE‏ و لأنه لا يعجر عن منعه. 
الغاني”") لويوب ديو لبور عبد موسيم 
أفضى إلى حلو كثيرٍ من الوقائع عن الأحكام؛ لقلةٍ القواطع ور 
هذا القياس . 


فإن كان" الحكمٌ منصوصاً عليه جار الاستنادٌ إليه في القياس» 


© ع أن المتله سين حص فلل الا لآ تارمن خان إما أن 
تيع الجكم على وفق مذهب إمامه أو على خلاف مذهب إمامهء الأول: 

باط ؛ لأنا علمنا أن ارصن قد منع الحكم الذي أثبته إمامه» والثاني: 
باطل ؛ لأن هذا المقلّد تصدّى لتقرير مذهب إمامه» فكيف يعدل عنه» بل 
يكون يت لأنه منتقل 
ولو صح هذا؛ أي : منع السك > سواء كان على مذهب إمامه أو على 
مذهب غيره» لما تمكن أي واحد من الخصمين من غلبة خصمه وإلزامه 
حكماً على مذهبه غير مجمع عليه؛ لأن الخصم لا يمكن أن يعجز عن منع 
ذلك الحكم» »> فإذا ألزمه المستدل - مثا - بحكم» منعه ذلك المعترض على 
مذهبه› أو على مذهب غيره ممن خالف في ذلك» وإذا فتح هذا الباب لا 
يمكن أن يتبيّن الحق. [ 

(؟) أي: الوجه الثاني على إبطال اشتراط اتفاق الأمّة على الأصل . 

(۳) هذه مسألة في بيان حكم الأصل المنصوص عليهء وفيها مذهبان: الأول: 
يجوز القياس عليه وإن خالف فيه أحد الخصمين؛ كقياس الخنزير على 


باب: أركانٍ القياس ححصم 


بان تننانا رين ای ب ا ا ال حير ان 
للفرع ٠‏ فاته إذا كان متناولاً وو كان منصوصاً عليهء فلا ر لق 
القياس على وجه لا يجد بدّاً من الاسترواح إلى النص› فکون تطويل 
طريق بغير فائدةٍ» فليصطلح على رذه. 
وقال قوم : لا يجوز القياسُ على المختلف فيه بحالٍ؛ لاله 
يفضي إلى نقلٍ الكلام من مسأل الا ا الكلات وى 
ل ولبدن أحذهما ار هن لاحر 


ولنا": أن حكمّ الأصل أحدٌ أركان الدليل””"»: فيجبٌُ أن 
يتمكّنٌ من إثباته بالدليل كبقية أركانه” “© فته ليس من شرط ما يفنقه 
إليه في إثباتٍ الحكم أن یکن متفقاً عليهء بل يكفى أنْ يكون ثابتأ بدليل 
يغلبُ على الظنٌ» فيجبٌ أن يُكتفى بذلك فى الأصل» إذ الفرقٌ ااال 


= الكلب في الغسل من ولوغه» وإن خالف الحنفية في الأصل ‏ كما سبق 
فإن كان النص متناولاً للفرع» فلا يحتاج إلى القياس؛ لأن حكمه موجود 
بالنصّء فيكون القياس تطويلاً بغير فائلةء ويردٌ. 

)١(‏ هذا المذهب الثاني» وهو عدم جواز القياس على أصل مختلف فيه حتى 
ولو کان تاتا بط لآن اللمخالفه أن تقول: لا أسلّم ثبوت ذلك الأصل 
بذلك النص» فإن أثبت المستدل الأصل بدليل آخر كالمفهوم والإجماع 
السكوتي أو نحوهما جاز للمعترض أن يمنع الاستدلال بذلك الدليل فيكون 
مختلفاً فيه» فينتقل الكلام فق مال إلى ما ول الخد في كلامه 
وإثباته للأصل بأيّ دليل بأولى من اعتراض المعترض عليه. 

(۲) دليل المذهب الأول» على جواز القياس على الأصل المختلف فيه وكان 

(۳) الدليل أي: القياس . (5) أي: القياس . 

(5) أي: التفريق بين الثابت بالنصٌ والثابت بالاتفاق» تحكم ودعوى بلا دليل. 


رَوَضَةٌ النَّاظر وجَنّة المناظر ذ في أصول الفقه 


فم رومس | 
= 
وإنّما منعنا من إثباته بالقياس لما ذكرناه ابتداء"''. 

فأمّا إذا أمكنّ إثباتٌ ذلك بنصٌ أو بإجماع منقولٍ عن أهل 
العصر الأول فيكون كافياً"'". 

الشرط الثاني" : أن يكو الحكم معقولَ المعنى» إذ القياسٌ 
نما هو: تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدّي المقتضي . 

وما لا يعقلّ معناهُ كأوقات الصلوتٍ وعدد الركعاتٍ لا يُتوقفٌ فيه 
على المعنى المقتضي» ولا يعلمٌ تعدّيهء فلا يمكنٌُ تعدية الحكم فيه. 

الركن الثاني: الحكم. وله شرطان: 

أحدهما: أنْ اي مساوياً لحكم الأصل . 

1 22 

والزنة على ا في 0 0 

والصلاة ل الع ل ا '. فان حقائق هذه الأحكام 
لا تختلف باختلافٍ متعلّقِهاء والسبب يقتضي الحكمٌ لإفضائه إلى 
000 


(1) وهو أن إثبات حكم الأصل في الفرع بطريق القياس مع شمول النصٌ له 
تطويل بلا فائدة. 

(0) أي: يكفي المجتهد إثبات حكم الأصل بأي دليل من نص أو إجماع. 

(۳) أي: من شروط الأصل . 

(5) بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة. 

)5( بجامع أن كلا منهما منهيّ عنه شرعاً. 

(5) بجامع أن كلا منهما مأمور به شرعا أمر إلزام. 

(۷) أي: أن كلاً من البيع والنكاح لَمّا كان سبب مشروعيتهما هو حاجة الناس ‏ 


باب: أركان القياس وح - 

ذا كان حكمٌ الفرع مثل حكم الأصل تأدّى به من الحكمةٍ 
مثل ما ادى بحكم الأصل فيجبٌ أن ثبت . 

أما إذا كان مخالفاً له فلا يصح قياسه عليه. 

الك ما يتأدّى به من الحكمة مخالفٌ لما يتأدّى بحكم 
الأصل: إِمّا بزيادةٍ وإما بنقصانٍ. 


فإن كانت أنقصٌ فإثبات الحكم في الأصل یدل على اغتبارها 
بصفة الكمال» ولا يلزم اعتبارها بصمة : التقصان. 


وإن كانت الحكمة في الفرع أكثرٌ لول الشرع عنه إلى حكم 
الأصلٍ يدل على أن في تعيينه مزيدَ فائدةٍ أوجبت تعييئه أو 
وجود بالا اوت جك الك فكيف يصح قياسه عليه . 


= إليهماء كان هذا السبب مقتضياً للحكمء وهو الصحّة في كل منهما؛ لأنها 
الميعققة لشكية المشروغية. 

)١(‏ هذا دليل على الشرط الأول للحكم. 

(۲) أي: يثبت حكم الأصل في الفرع إلحاقا للنظير بنظيره. 

(۳) هذا دليل أوَّل على أن القياس لا يجوز إذا خالف حكم الأصل حكم 
الفرع . 

(5) والمعنى: أن الحكمة إذا كانت في الفرع أنقص منها في الأصل» فإن حكم 
الأصل المشتمل على الحكمة الأكمل يقتضي اعتبار الكمال في حكم الفرع 
وليس اعتبار النقصان. مثاله: قياس الندب على الوجوب» أو قياس 
الكراهة على التحريم؛ فإن لم يحصل الكمال في حكم الفرع: بطل 
القياس؛ لأنْ علّة الأصل تخلف عنها مقتضاها . 

(5) كما إذا قيس الوجوب على الندب» أو التحريم على الكراهة» فلا يصح 
القياس أيضاً؛ لأن عدول الشرع عن حكم الفرع مع ما فيه من زيادة 
مصلحة وحكمة» وتعيين حكم الأصل مع ما فيه من نقص في المصلحة 
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و سن تعدية الحكم بتعدّي عليه فإذا أثبتَ في الفرع غير 
حكم الأصل لم يكنْ ذلك تعدية؛ بل ابتداء حكم. 


وقولهم في السك : بلع بأحدٍ عوضيه أقصى مراتب الأعيان 
يبل بالآخر أقصى مراتب الديون اميا لأحدهما على الآخر ليس 
امل إد القياس: تة الحكم وتوسعة مجراه» فكيف تختلفٌ 


التعديةٌ وهذا إثباثُ ضِدٌه؟ وكذلك2 لو أثبتَ في الأصل حكماً ولم 


= والحكمة ‏ في نظر المجتهد ‏ يدل على أن في تعيين حكم الأصل مزيد 
فائدة أوجبت تعيينه أو وجود مانع منع من ثبوت حكم الفرع في الأصل؛ 
فكيف يصح القياس مع اختلافهما في الزيادة والنقصان؟ . 

)١(‏ الدليل الثاني على عدم صِحّة القياس إذا وجدت مخالفة بين حكم الأصل 
والفرع . 

(۲) مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل لها صور منها : 
الصورة الأولى: مخالفة حكم الفرع لعين حكم الأصل؛ كقياس الندب 
على الوحوب» وقد سبق بيانه . 
الصورة الثانية : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل بالنفي والإثبات» كما في 
السلم» وهو تعجيل وتسليم رأس المال» وتأخير المثمّن» لما بلغ برأس المال 
أقصى مراتب الأعيان وهو حلول المال» فليبلغ بالمسلم فيه أقصى مراتب 
التأجيل» فهنا قاس إثبات الأجل في العين المسلم فيها على نفي الأجل في 
الثمن» حيث إنه يجب فى المجلس» فهذا القياس لا يجوز؛ لأن القياس تعدية 
مثل حكم الأصل في الفرع» وهنا اختلفا لأنه قياس إثبات على نفي 

(۳) هذه الصورة الثالثة: وهي مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل بنوع الزيادة 
ووجهها؛ كقياس صلاة الكسوف على صلاة الجمعة وصلاة العيد» بجامع 
أن كلا منها فيه زيادة على نفس الصلاةء فهذا قياس غير جائز لأن 
المجتهد لم يتمكن من تعدية حكم الأصل للفرع على وجه الكمال» كما 
ينبغي أن تكون التعدية في القياس . 


1 


باب: أركان القياس > 


يمكنه إثباته في الفرع إلا بزيادةٍ أو نقصانٍ فهو باطل؛ لأنّه ليس على 
صورة التعدية. ۰ 

مثاله"" : قولهم في صلاةٍ الكسوفي: يشرعٌ فيها ركوعٌ زائدٌ؛ 
لأنها صلاة غت لها الماع فتختصٌ بزيادةٍ كصلاةٍ الجمعة 
تختص بالخطبة» وصلاة العيدِ تختص بالتكبيرات . 

وهذا فاسد؛ لأنّه لم يتمكن من تعديةٍ الحكم على وجهه 
وتفصيله . ۰ 

الشرط الثاني : أنْ يكونَ الحكمٌ شرعياً . فإِنْ كان عقل“ أو مِن 
المسائل الأصولية" لم يثبث بالقياس؛ لأنها قطعية لا تثبتٌ بأمور 
ظثبة . 


وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس» وأصل خبر الواحدٍ 
بالقياس”*' لم يجرٌ لما ذكرناه. 
فإ كان لُغوياً ففي إثباته بالقياس اختلافٌ ذكرناةُ فيما مضى” . 
الركنٌ الثالث : الفرع : ويشترط فيه : 
أن تكون علَّةُ الأصل موجودةً فيه» فإ تعديةً الحكم فرع تعدية 


)١(‏ أي: من شروط حكم الأصل . (۲) كقياس الشاهد على الغائب. 

(۳) كإثبات قاعدة أصولية بالقياس على أخرى. 

() كإثبات الأصل الذي يلحق به الفرع بالقياس؛ وكإثبات خبر الواحد بالقياس 
على قبول الشهادة. كل هذا لا يجوز. 

. عند الكلام عن إثبات اللغة بالقياس‎ )٠( 
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واشترط قوم تقد الأصلِ على الفرع في الغبوت"''؛ لأنَّ الحكم 


يحدث بحدوث العلّة فكيف تتأخة عنه ؟ 

والصحيحُ”": أن ذلك يشترظ لقياس العلَّةَء ولا يشترظ لقياس 
الدلالة» بل يجورٌ قياس الوضوءٍ على التيمم مع تأځره عنه* أ فان 
الدليل يجورٌ تأخره عن المدلولٍ» فإن حدوتٌ العام دليل على الصانِع 
القديم» وإنّ الدخانَ دليلٌ على النار» والأثرٌ دليلٌ على المؤثر. 

ولا ب* يشترظ أيضاً أن يكونَ وجودُ العلَةٍ مقطوعاً به في الفرع» بل 
يكفى فيه غلبة الظنّ. كف 

الركن الرابغ 

تجوز أن كون كما شرقيا : كقولنا: يحرم بيع الخمر فلا 

وتكون وصفاً عارضاً”'' كالشدَّةٍ في الخمر. 


ماع 


)١(‏ هذا المذهب الأول في مسألة اشتراط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت. 

(۲) هذا المذهب الثاني في المسألة . 

(۳) لأن في قياس العلّة لا يجوز تأخر العلّة عن المعلول» لثلا يلزم وجوده بغير 
فاا اق :بعل اغوي العلة الو اانا الدلالة» ف فيه تير 
الدليل عن المدلول» إذ لا يلزم على ذلك محال. 

)٤(‏ وذلك في وجوب النية» ولو كان يشترط تقدم الأصل على الفرع مطلقاً لما 
صح هذا القياس . 

)٥(‏ وهو (ما يأتي وول كالشدة : في الخمرء فإن هذا الشيء أحيانا شد 
فيكون خمراً فيحرم» وأحياناً لا يشتدٌ فلا يكون خمراً». 


| 


ل كا لصغر”'* وا لنقد لنقدية . 
أو مِن أفعال المكلفينَ كالقتل والسرقة . 


يفك 0 ا من أوصاف كف :42 ولا ينحصرٌ ذلك 


وي ف 
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وتفارق العلة الشرعية العقليةَ فى هذه الأوصافي. 


اا ا ل 


ا كتعليل إجبار الصغيرة على النكاح بالصغر» وتعليل تحريم الربا في 


الذهب بالنقدية. 

بأن يقال: قطعت يده؛ لأنه سرق» واقتصض منه؟ لآنه فتل عمداً عدو انا 
كتعليل قطع يد السارق بالسرقة . 

كتعليل وجوب اا بحصول القتل العمد العدوان. 

كتعليل عدم نفاذ تصرف المجنون لعدم عقله 

كتعليل عدم نفاذ تصرّف المحجور 0000 

الجمهور على أنه د يشترط في الوصف أن بكرن اتا للحكم» وخالف بعض 
العلماء وقالوا بجواز التعليل بالوصف المناسب وغير المناسب» والمناسب 
كالإسكار الذي جعل علّة تحريم الخمر» وغير المناسب كالطول والقصر. 


م بحر ااي قر ء 
ص رَوَضَةَ النّاظر وجَنَّة المناظر فى أ الفة 
ص رو ظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 
EG‏ 


قال أصحاينا : مِنْ شرط صحَة العلّة: أن ETS‏ 


فن كانت قاصرةً”" على محلّها كتعليل الربا في الأثمان 
بالثمنية: لم يصح وهو قول الحنفية لثلاثة أوجه : 


أحدها: أنْ علا الشرع أماراثٌ”"'» والقاصرةٌ ليست أمارة 
0 عبر ر 


الثاني: أن الأصل أن لا يعمل بالظنٌّ؛ لأنّه جهل ددجم م بالظنٌ: 
وَإِنّما جُوّرَ في العلَةٍ المتعدّية ضرورة العمل بها“ والعلّهُ القاصرةٌ لا 
عمل بها فتبقى على الأصل . 

الثالث: أنَّ القاصرةً لا فائدةً فيها”"'» وما لا فائدةً فيه لا يَردُ 
الشرع به . 


)١(‏ العلّة المتعدّية: هي التي تتعدّى من محل النص إلى غيره. 
والقاصرة: هي التي لا تتعدّى من محل النصٌ إلى غيره. 

(5) هذا بيان حكم التعليل بالعلّة القاصرة. 

(۳) أي: أمارات على ثبوت الحكم في الفرع كما هو ثابت من الأصل . 

(5) أي: أن الشارع نصبها علامة للحكم» > فكان العمل بها ضرورة حتى لا 
يكون نصب الشارع لها عبثاًء بخلاف العلّة القاصرة فليست علامة على 
شيء » فتبقى على الأصل وهو عدم جواز العمل بها 

(0) وذلك لعدم تعدّيها . 


تصل: في التعليل بالعلّة القاصرة وعم 
جتتعل ب ب | | | ہیا ج 


والقاصرةٌ لا تتعدّى. 

ودليل أن فائدتها التعدٌ لي أن الحكم ثابثٌ في محل النصٌ 
بالنصٌ لكونه مقطوعاً به» والقياسُ مظنون» ولا يثبت المقطوع 
بالمظنون» إذا ثبت هذا تعيّن اعتبارها فى غير محل النص» والقاصرة 
o‏ ا 000 

فن قيل”” : فلو لم يكن الحكمْ مضافاً إلى العلّة في محل النصٌ 
ا تعدّى الحكم بتعديهاء ولا تنحصرٌ الفائدة في التعدّي. بل في 
التعليل فائدتان سواه : 

إحداهما: معرفةٌ جكمة الحكم لاستمالةٍ القلب إلى الطمأنينة 
والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق. 

والثانية : قَصْدُ قَضْرُ الحکم* على محلّها؛ إذ معرفة خلو المحلّ عن 
الحكم فيد ثبوتَ ضده» وذلك فائدة . 


)١(‏ وهي قوله: «أن القاصرة لا فائدة فيها». 

)۲( اع : أن الحكم في الأصل ثابت بالنصٌ» > فيكون مقطوعاً به» فلا يثبت 
بالقياس لأنه ثبت بالنصٌ؛ ولأنه لا يثبت ان بالمظنون. والعلّة فيه 
علامة شرعية على تعدية الحكم إلى الفرع› سن عازه في غير محل 
النص» بخلاف العلّة القاصرة» فإن الحكم فيها خاص بالأصل الذي ثبت 
الحكم فيه بالنص» وچو العمل به لا يضاف إلى العلّة القاصرة» بل إلى 
النصٌ نفسه» فيبقى مقصوراً على الأصل ولا يتعدّى إلئ الفرع› فثبيت هذا 
أن فائدة التعليل التعدية» ولمًا لم يكن في القاصرة› لم تعدية . 

(۳) هذا اعتراض على الوجه الثالث للحنفية» ومعناه: لا نسلّم أن الحكم في 
محل النص مضاف إلى النص» بل هو مضاف إلى العلّة. 

62 أي : الدلالة على قصر الحكم على محلهاء فيفهم المخاطب أن الحكم في 
غير ذلك المحلّ على خلافه من جهة الضد» وهذه أكبر فائدة. 
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فلن" : قولكم: الحكمُ يتعدّى“ مجارٌ يتعارفه الفقهاء؛ فان 
الحكم لو تعدّى”" لخلا عنه المحل الأول 

والتحقيق فيه : أنه لا يتعدّى واا ما * الف وبية في مكل 
آخرٌ مثل تلك العلَّةٍ ثيك مثلٌ ذلك الحكم» و نكا آن .باع الشرع على 
الحكم كذا ‏ لا يوجبٌ إضافة الحكم : ر ال د لو كان 
ادب جع بوي ا وا ا 

شيءٌ مقطوع به. 

وامتناعٌ إضافة الحكم إلى العلّةِ في محل النصٌّ لا لقصورهاء بل 
لنم فليا أقوى 1 ففي غير محل النصٌّ" يضاف إليها 

5 و‎ 1 aê OAS a 

وقولكم“: فائدةٌ التعليل: الإطلاع على حكمة الحكم 
ومصلحته . 


(۱) جواب عن الوجه الأول من الاعتراض» وهو كون الحكم في محل النصٌ 
ماه إلى العلة: 

(0) أي: قول المعترض «فلو لم يكن الحكم مضافاً إلى العلَّة في محل النص؛ 
لما تعد الحكم بتعدّيها» . 

(۳) أي: لو تعدّى حقيقة. (5) أي: إلى الباعث على الحكم. 

(5) وحينئظذٍ يكون الحكم تبعاً للباعث لا للنصٌء وهذا يفضي إلى إثبات 
المقطوع بالمظنونء وهو خلاف الأصل . 

(5) وهو النصٌ الوارد بحكم الأصل . 

(۷) وهو الفرع. والمعنى: أن الحكم في الأصل يضاف إلى النص» والحكم 

من الفرع يضاف إلى العلّة لصلاحيتها» وخلوها عن المعارض . 
(۸) جواب عن الوجه الثاني من الاعتراض» وبدأ بالجواب عن الفائدة الأولى. 


نصل: في التعليل بالعلة القاصرة E‏ 


قلنا ا ی و 
الع ع معنى تعلّقَ الحكمٌ به في موضع"' '» والقاصرةٌ 
لست كذلف»: 

وقولّهم”": فائدثه: قصرٌ الحكم على محلها . 

قلناء هذا يحل درن هذو ‏ "5 إ1| لم يكن العم سمل 
قصرئاه على محله. 

وقال أصحابٌ الشافعي ‏ : يصح التعليل بهاء وهو قولٌ بعض 
المتكلّمِينَ واختاره أبو الخطاب لثلاثة أوجه : 

أحدها: أن التعدية فرع صِحَة العلَّةَ فلا يجوز أن تكونٌ رطا 
نه يفضي إلى اشتراط تقذّم ما , 1 

وذلك: أن ل ال وإقامة ة الدليل على 
صختها بالإيماء والمناسبة» أو يضمن المصلحة المبهمة : لم نر فيها: 
فإِنْ كانت أعمّ من النصّ عدّاها وإلا اقتصرّء فالتعدية فرعٌ الصِحََةِ؛ 
فكيت يجوز أن تكون من جملةٍ المصخحح؟ 


)١(‏ وهو الأصل» ووجد في موضع آخر وهو الفرع. 

(۲) جواب عن الفائدة الثانية . 

)۳( أي : دن اتا بالعلّة E‏ وإنما يقصر الحكم على محلّه إذا كان غير 
معلّل كالأحكام التعبّدية» إذاً هذه الفائدة ليست ميّزة للعلّة القاصرة وحدها. 

. هذه المذهب الثاني في مسألة التعليل بالعلّة القاصرة‎ )٤( 

0( ای اا ضحت العلة تخد الحكم» > فالتعدية فرع عن الصحةء وشرط 
الفرع أن يكون متأخراً عن الأصل» فإذا جعلت التعدية شرط لصححة الل 
لزم من ذلك أمران: أحدهما: اشتراط تقدم ها اقرط تا حرو وا 
يجوز. ثانيهما: أن يكون الفرع فا لأصلهء وهذا أيضا لا يجوز. 
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في العقلة وسا آكدّء فكذلك ال 


الثالث: أن ¿ الشارعَ لو نص على جميع القاتلين ظلماً بوجوب 


ا لا يمنعنا أن نظنّ أن الباعتٌ : كي الردع والزجرء وإِن 


لم يتعدٌ 


e‏ غيرٍ قاتل» فان الحكمة لا تختلف باستيعاب النصٌ 


لجميع 00 أو اقتصاره على البعض ". 


(010 


(۲( 
(۳) 


00 


(0 


000 


و ا فائدة ة في التعليلٍ الا 3 القاصرة. عنه جوابان: 


أحدهما : المنع ؛ فإن فيها فائدتين ذكرناهما: 

إحداهما : قصر الحكم على محلها . 

ل إن قصرّ الحكم مستفادٌ من عدم التعليل . 

قكن"" جل مخض هذا افا الفاصرةه فان كل علو غير المؤثّرة 


هذا قا آلا ااي السا عل اليل الا ةا لترو عله 
وعلى العلة العقلية» فكما أن التعدية لا تشترط لصُتهما مع أنهما أقوى. 
فكذا لا تشترط التعدية لصِحّة القاصرة من باب ارك لكونها أضعف . 

أي : القصاص . 

فكذا ههنا لا فرق بين القاصرة والمتعدّية في التعليل» فهو في المتعدية عام 
في محل النص وغيره» وفي القاصرة خاصٌ بمحل النصٌ فقطء وهذا لا 
يمنع صلاحيتها للتعليل» بدليل تعليل الأصل بها . 

جرات هن الدديل الثالث لأصحاب المذهب الأول القائلين بعدم صححة 
التعليل بالعلّة القاصرة. 

جواب عمًا قاله أصحاب المذهب الأول في اعتراضهم على هذه الفائدة. 
حيث قالوا : إن قصر الحكم على محله مستفاد من عدم التعليل» وليس من 
العلّةَ القاصرة. 


أي: فى الجواب عن هذا الاعتراض. 


نصل: في التعليل بالعلّة القاصرة ححم 
a OOOO‏ 


تثبتٌ بشهادة الأصل وتتم م بالسيرة Ns‏ 
فإذا ظهرث علَّةٌ أخرى انقطعَ الحكب”"» فإذا أمكنّ التعليل بعل 
ا ايض 5 
فإذا ظهرث علَّةٌ قاصرةٌ عارضت المتعدَّيةَ ودفعتهاء وبقي الحكمٌ 
مقصوراً على محلّها ولولاها لتعدّى الحكم”. 
والثانية”': معرفة باعثِ الشرع وحكميه؛ ليكونَ أسرعًّ في 


)١(‏ ومفاده: أن قصر الحكم على محلّه قد حصل بالعلّة القاصرة» وذلك لأآن 

كل علَّدَ لا تؤثر في الحكم لا تثبت تثبت إلا إذا شهد لها أصل بالثبوت» ومعرفة 
شهادة الأصل لها إنما تكون بأدلة ومنها: السبر» وشرط السبر الاتحاد 
في الجنس بين الحكم القاصر على محلّه والأصل الشاهد له» وذلك نحو 
قولهم في الخيل: لا تجب الزكاة في ذكورها منفردة» فلا تجب فيها مطلقاً 
لا في ذكورها ولا في إناثها . 
0 ا حي عدم الزكاة في ذكور الخيل منفردة» وهذه آلا شهد لها 
أصل آخر من جنسها ‏ أي: من ذوات الأربع - وهو الإبل. لما وجبت 
الزكاة في ذكورها منفردة» وجبت فيها مطلقا في الذكور والإناث» وحينئذٍ 
يكون عدم إيجاب الزكاة في الخيل خاضا ا نامر علبياة لا يتعداها 
إلى غيرها من ذوات الأربع في بهيمة الأنعام» وهي الإبل» والبقرء 
والغنم» ٠‏ فهذه كلها تجب فيها الزكاة في ذكورها وإناثها على السواء . 

(۲) وذلك بسب تعارض العلتين. 

(۳) أي: الوخد المجتهد علة فعا سالمة عن المعارض عدَّى الحكم إلى 
الفرع . 

)€( أي : أن المجتهد إذا لم يجد دليلاً یرجح المععديةة بقي الحكم مقصوراً 
على یدل ولولا وجود العلة القاصرة لتعدّى الحكم» فثبت بهذا أن قصر 
الحكم على محلّه حصل بالعلّة القاصرة. وهو المطلوب. 

 ثعاب أى: الفائدة الثانية من فوائد التعليل بالعلّة القاصرة› وهي معرفة‎ )٥( 
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التصديق وأدعى إلى القبول. فان النفوسَ إلى قبول الأحكام المعقولة 
أميل منها لون قهرٍ التحكم ومرارة التعبد. 

ولمثل هذا الغرض تبعت الوعظ ا وذكرٌ محاسن 
الشريعة ولطائف معانيهاء وكون لض اة ا ف بقةَ للنصٌٌ على قدره 
بس 

الثاني '": أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم» 
و ا e‏ 
سبو ا سات ب و اح اب a‏ 


1 


حكمتها دفعٌ مشقته» وكذلك المسح على الخفينٍ معلل بدفع المشفَةٍ لمشقة 
اللاحقة بنزع الخفٌ وإِنْ لم يمس عليه غيره ". 

a,‏ عرزا لم يفنا 1ن تطن إن باع 
الشرع على التحريم : السكر. 

ولا حجر علينا فى أنْ نصدّقٌ فنقول: «إِنّْما ظننا كذا» «مهما طَبَنَا 
كذا» ولا مان من هذا الظنّ . 

وأكثرٌ المواعظ ظَنْيةٌ وطباعٌ الآدميين حُلقت مطيعة للظنون» 
وأكثر نواعت EE‏ وعقائدهم الظنون. 

ولو 1ل ا سی ماو 


ِِ الشرع وحكمته» وقد سبق بيانها عند الحديث عن الفائدة الأولى هناك . 

)١(‏ أي: الجواب الثاني عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول؛ الذي 
قالوا فيه: لا فائدة في التعليل بالعلة القاضرة: 

(۲) أي: الحكم. (۳) بل كان قاصراً عليه. 7 

 ةلعلا هذا اعتراض على أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم صلاحية‎ )٤( 


نصل: في التعليل بالعلّة القاصرة > 
بتكت ل حي كتهت وتاب 


٬ةيدعتم وهي غير‎ EN هذه‎ Np 
وجب أن رة يقتصر الحكمٌ على محلّها وهو" فائدة الخللافي» ولا ا‎ 
ا فان النزاع في العبادات بعد الاتفاق على المعنى لا‎ a أن لا‎ 


ولا ينبغي أن نُنازعَ في أن ين أن حكمة الحكم: المصلحة 
المظنونة في ضمن محل النصٌ وإِنْ لم يجاوز محلها . 

ولا ينبغي أن يُنازعَ في تُسميته علَّةَ أيضاً؛ لأنّه بحت لفظيع لا 
يرجع إلى المعنى . 

فيرجمُ حاصل النزاع إلى أن الحكمّ المنصوص عليه إذا اشتمل 
على حكمتين : تاهرة ومععا رن هل يحور تعد ؟ 

ك انف ل معدن ب لأنّه لا يمتنعٌ أن ب: يبت الشارع الحكم 
في محل النص رعايةٌ للمصلحةٍ المختضّةٍ بهء أو رعايةٌ للمصلحتين 
جميعاً: > فلا سبيلَ إلى إلغاء هذينٍ الاحتمالينِ بالتحكم» ومع بقائهما 


تمتنع التعديةء والله أعلم . 


= القاصرة للتعليل. ومفاد الاعتراض هو أننا لا نسلّم بان الحكمة التي 
تضمّنها الحكم تسمّى عل بل الحكمة شيء » والعلة شيء آخر. 
)١(‏ أي: القصر على المحل. 
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في اطراد العلة 


وهو. د حكمها في جميج ال 
حكى أبو حفص البرمكي في كونٍ ذلك شرطأ لصحَّتها وجهين: 


أحدهما”'': هو شرظ» فمتى تخأّف الحكمٌ عنها مع وجودها 
استدللتًا على أنّْها ليست بعلَة إِنْ كانت مستنبطةٌ . 


أو غل أنه بعض ال إن كانت ا عليهاء ونصره 
القاضي أبو يعلى» وبه قال بعض الشافعية. 


كالعموم إذا الاك ي احا رة او الخطاتح :ويه قال .مالكو اح 


وبعض الشافعية لوجهين” 


010( اق وجود حكمها في کل محل وجدت فيه؛ كوجود التحريم حيث وجد 
الإسكار. 
وقد اختلف العلماء فى اشتراط الاظراد لصحّة العلّة على مذهبين ذكرهما 
المصنف وعبّر عنهما بالوجهين › ثم ذكر لها ثالاً واختاره. 

(۲) هذا المذهب الأول. 

(۳) هذا المذهب الثاني في المسألة. 

63 فإنه يبقى حجُة فيما بقي بعد التخصيص» فكذا العلّة. 

. ا لدليلين» وهما لأصحاب المذهب الثاني‎ (٥) 


نصل: في اطرادٍ العلّة |_| 


أحدهما: أنَّ عللَ الشرع أماراتٌ» والأمارةٌ لا تُوجِبُ وجود 
حكيها معها أبداًء بل يكفي كوه معها في الأغلب الأكثر كالخْيْم 
الرطب في الشتاء أمارة على المطرء وكون مركوب القاضي على باب 
الأمير أمارةٌ على أنه عنده» وقد يجوز e YI‏ فلو لم يكن 
عندّه في مرةٍ لم يمن ذلك مَنْ رأى تلك الأمارةً أن يظنَّ وجودَ ما هو 
أمارة عليه . 

الثاني" ': أن ثبوتَ الحكم على وَفتٍ المعنى المناسبٍ في 
موضع دليلٌ على آنه العلةٌ بدليل : أنه يكتفى بذلك . 

فإن لم يظهر أمرٌ سواه 207 الحكم: يَحَتتِمَل أن يكون 
لمعارض من فواتِ شرط أو وجود CC‏ 

ويحتمل أن يكون لعدم العلَةَء فلا يتركٌ الدليلٌ المغلَّتُ على 
الظنْ لأمر محتمل متردد. 

وراد دكن لمك السارض الى E N‏ 
وهو خلاف الأصل”". ونفية لعدم العلّةٍ موافقٌ للأصل؛ إذ هو نفي 
الحكم لانتفاء دلیله؛ فيكون ا 


10 ان الود القاتى. الا اسل م المذهب الات على أن العلة 
ET‏ ۰ 

© ا اف فن مات الام ل 0 ا 
العلل على أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم اشتراط ذلك» وهو في 
الوقت نفسه دليل لهم . 

(۳) لان الأصل وجود الحكم بوجود سبيه . 

62 أي : إضافة انتفاء الحكم إلى عدم وجود العلّةء أُوْلَى من إضافة انتفائه إلى وجود 
معارض ؛ لأن الحمل على الموافق للأصل أُوْلَى من الحمل على المخالف له. 


ر ك 4 قر ع 
بيصي 272 _ه 2 ٠ ١‏ 3 ححئة ا 5 +٠ ١‏ هه 
اوو ساسا كه ل وروضةالباطر وح ةالماطر فىياضولالففة 
| کک ا ا ا ا 


قلنا""“: هو مخالفٌ للأصل من جهةٍ أخرى وهو: أن فيه نفيّ 
العلَّةّ مع قيام دليلهاء والأصل : : توفيز دليل المقتضي”'' على المقتضّى”" 
فيتساويان» ودليل العلّ ة ظاهرزء والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد : 

وفرّقَ”) قومٌ بين: العلَةٍ ة المنصوص عليها وبين المستنبطة» 
وك لق ا 

وإِنْ كانت ثابتةٌ بن أو إجماع فلا يقلح ذلك فيهاء لأن0 


و ع م 


كوئها عله عرف بدليل متأكّدٍ قوي . وتخلف الحكم: يحتمل أن يكون 
لفوات شرط أو وجود ع فلا يترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال. 
و E‏ انبورك العا من النصء وط ااه العا م اتا 


الحكم مستفاد بالنظرء والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون 
الحاصلة بالاستنباط . 


010( أي : : في اكرات عن الاعتراض السابق؛ ومفاده: أن نفى الحكم لعدم 
العلّة لا نسلّم موافقته للأصل بإطلاق» وإِنّما هو مخالف للأصل من وجه 
آخرء وهو أنه يلزم من إبطال العلّة بسبب تخلّف الحكم عنها إبطال جميع 
الأحكام التي يصلح أن تكون العلّة وصفاً مناسباً لهاء وهذا خلاف 
الي وحينئذٍ فليس حمل نفي الحكم على عدم وجود العلّة بأَوْلَى من 
حمل نفيه على ثبوت وجود معارض؛ لتساويهما في کون کل منهما مخالفاً 
للأآصل من وجه. 

() وهو العلّة. (۳) وهو الحكم. 

(5) هذا هو المذهب الثالث في المسألة واختاره المصنف . 

(5) هذا الدليل الأول للمذهب الثالث. 

0) هذا الدليل الثانى للمذهب الثالث» ومفاده: أنَّ ظنّ ثبوت العلّة مستفاد من 
النصّء وظنّ انتفائها بسبب انتفاء الحكم مستفاد من طريق الاجتهادء فيقدّم 
الظْنّ المستفاد من النصوص لأنه آكد وأقوى . 


ل 


وَإن E u E‏ 
ثبوت ت الحكم على وفق اي إن دل على اعتبار الشارع له في 
و كت الحكم عنه ندل على أن الشرع ألغاه. 


وقول القائل”": ١‏ أ إلا في موضع أعرضّ الشرع 
ا «أغرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع 
بالتنصيص على الحكم». 


| 


| ثم إن" جور وجودٌ العلَّةِ مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا 
تخلفٍ شرط فليَّجُز ذلك في محل التزاع . 


م ). و بي 5 : 7 ق 
و ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع؛ دليل على 


(0 آي إا كات العله سك تفت حلت الك عدها فى ضور ةم 
الور عاد ذلك الق علا طا 

(۲) هذا الدليل الأول على الإبطال بالنقض . 

(۳) هذا الدليل الثاني على الإبطال بالنقض . 

() أي: اعتبر المعنى المناسب للحكم. 

(5) لأن مؤدّاهما واحد وهو: عدم اعتبار المعنى المنقوض . 

(5) هذا الدليل الغالث على الإبطال بالنقضء ومفاده: أن المخالف إن جوز 
وجود العلّة مع انتفاء الحكم من غير ظهور مانع ولا فوات شرط» فليجوز 
وجودها في هذه المسألة وهي : هل الاطراد شرط ا العلا المستنبطة 
أو ليس شرطا لصححتها؟ ومعلوم أنه اشترط ذلك . 

(۷) بدا في الجواب عمًا قاله أصحاب المذهب الثاني من الاستدلال على أن 
الله تبقى حجّة فيما عدا المحل المخصوصء والمذكور هنا هو دليلهم 
الثانى . 


م ل 000 قر 0 
حت رَوَضَةَ النّاظر وحَنَّةَ المناظر فى أ الفقه 
ص رو ظر وجَنة المناظر في اصول 
چڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


قلنا * ا و الحكم مع وجوده”"' دليلٌ على أنه ليس بعل فان 
انتماع | الحكم لانتفاء لباه ۾ موافقٌ للأصل» وانتفاؤه لمعارض على 
خلا ف الأصل”". 
وقولهم”": إنّه مخالف للأصل؛ إذ فيه نفئ العلَةٍ مع قيام دليلها 
فيتساوى الاحتمالان. ْ 
فل : ا أن امال اثقفاة ا لانتفاءِ السب 
8 ارم من ا في دلیل الفساد السك في الفساد 9 


تحالةة د هل هي لماه مع الك لها لي اي ل Eg‏ 
لو اا 98 7 وأظَنٌ الكخرة أو «اشك 8 موت زيدٍ وأظنٌ 
حيانّه 8 


وه ۰ دليل العلَةّ ظاهر . 


)١(‏ أي: مع وجود المعنى المناسب. 

(۲) لأن الأصل بقاء الحكم ببقاء دليله . 

(۳) هذا جواب أصحاب المذهب الثاني عن الاعتراض الموجّه إلى دليلهم 
الثاني» وقد سبق بيانه . 

00 ا في الجواب عن ذلك الجواب . 

)٥(‏ ائ ارزالم انظ موصي العلة. إذ ليس ظنّ صحّحتها بأَوْلَى من ظنٌ فسادهاء 
فترجیح أحدهما على الآخر تحكم. 

(0) تعليل لما ذكر. 

(۷) لأن الصِحّة والفساد ضِدَّان يستحيل اجتماعهما فى محل واحد فى وقت 
واحد. ۰ ْ 

(۸) فكذلك لا وجود لظن صحَّة العلّة مع الشكٌ في دليل فسادها. 

(9) أي: قول أصحاب المذهب الثاني في آخر جوابهم عن الاعتراض الموجّه ‏ 


فصل: في اطرادٍ العلّة د جومم | 
خا ف صخ إل 


فلا : والمعارضٌ ظاهرٌ أيضاًء فيتساويان» فلا يبقى الظنٌ مع 


وجود المعارض 
0 الغلة امار وة لا توجبٌ وجو حكيها أنذا: 
قلنا : يشبِتٌ کونها أكار إذا' فته انها هل ا 


هل هذا ليم ا ا ولمنين الاستدلالٌ على أ أنه عل 
بثبوتٍ الحكم مقروناً به أوْلَى من الاستدلالٍ على أله ليس بعلَة بحل 
ا إذ الظاهرٌ أن الحكمّ لا يتخلّفٌ عن عليه . 

أو احتمالٌ انتفاءء الحكم في محل النقض لمعارض» كاحتمالٍ 
بوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره. 

وكما أن وجود د مناسب آخر في الأصل على خلافي الأصلء 
كذلك وجود د المعارض في محل النقضٍ على خلافٍ الأصل 
فيتساويان. وبهذا يتبيّنُ الفرق بين العأ المنصوص عليها والمستنبطةء 
فان المنصوص عليها ب؛ يشبتٌ كونها أمارة بغير اقتران الحكم بهاء فلا 
يقدح فيها تخلّفه عنهاء كما لا يقدح في كون الغيم أمارة على المطر 
تخلفه عنه في بعض الأحوال. 

وال ا أمارة باقتران الحكم بهاء افتخلقة 
عنها ينفي ظنَّ أنّها أمار ۰ 


ی 


= إلى دليلهم الثاني. حيث قالوا: دليل العلَّة ظاهرء والظاهر لا يعارض 
بالمحتمل المتردد. 

)١(‏ أي: في الجواب عن هذا الجواب: إن المعارض وهو فوات رط أو 
وجود ا ظاهر أيضاًء فيتساوى مع دليل الغا وإذا تساويا انتفى الظَنٌ 
ببقاء العلّة مع ظهور المعارض . 

(0) أي: قول أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول. 


ر ر اس قو ء 
Tr‏ » 2 التاد حَنْة | ٠ ١ ۱ ۹ ٠. ٠‏ عه 
تسب 


1 

فإذاً: طريقٌ الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور"' 

أحدها : منعٌ العلَِّ في صورة النقض . 

والثاني : منع وجود الحكم. 

والثالث : امن اي هن اا بکوڼِه على خلافي 
الأصلين . 

وإن أمكنّ المعترضَ بياذ ا اناي بسنالا لقف كانت 
عله المطردة ازل من المنقوضةً. 000 دعوى المعلّلٍ أنه خارج 
عن القياس . 

والرابع : يان ما سا ارفا في سل الا أو دات .ها 
يصلحٌ. : رن ولخ N‏ كان FY‏ فيبقى الظنٌ المستفاد 
من هناسبة الوضف وثبوت ك الحكم على و فقه كما کان» فإِنٌ الغالبٌ من 


ذات الشرع: اعتبارٌ المصالح والمفايد ن عدم الحكم 
للمعارض »؛ فله كرون العلة EE‏ 


حيو يي دن 


)١(‏ والمراد هنا: أنه إذا تخلّف الحكم عن العلَّةَ حال وجودها؛ فإنه يكون سبباً 
في انتقاضهاء وللخروج عن عهدة هذا النقض طرق أربعة» وسيأتي بيانها 
بالتفصيل عند الكلام عن النقض ضائع من رادج الل 


نصل: في أضرب تخلف الحكم عن العلة ڪڪ 
لا EXE COE OO 8 CC Sg‏ 


تخل الحكم عن العلَّةٍ على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما يعلم أنه يی عن قاعلة ةٍ القياس ؛ كإيجاب الدية 
على العاقلة دوين الجاني› جع أن ا الشخص 0 و الضمان 
عليه . 


مف 


ويجاب صاع من تمر في لبنِ المٌصَرَّاةٍ مع أن عل إيجاب المثل 
في المثلياتٍ تمائلٌ الأجزاء . 

فهذه العلّةٌ معلومةٌ قطعاً فلا تُنْتَقَضُ بهذه الصورةء ولا يكلف 
المستدلٌ الاحترارٌ عنها . 

وكذلك لو كانت العلَهٌ مظنونة كإباحة بيع العرايا تَفُضاً لعلَة مَنْ 1 
يعلّلُ الربا بالكيل أو العم فإلّه مستثنى أيضاً؛ بدليلٍ وروده E‏ 
كل معلّلٍ فلا يوجبُ نقضاً على القياس ولا يفسدٌ العلّة بل يخصّصّها 

بما وراء الاستئناء فيكونٌ عله في غير محل الاستثناء"''. 


(*) أي: في أضرب تخلّف الحكم عن العلّة. 

)١(‏ هذا مثال للعلة المظنونة التي لا يكون الاستثناء عن قاعدة القياس ناقضاً 
لهاء ومفاده: أن علّة تحريم الربا في المكيل والمطعوم هي «التفاضل». 
والتفاضل واقع في «بيع العرايا» لأنه بيع رطب بتمر مع جهل التساوي 
فيهماء وجهل التساوي فيهما مظتة التفاضل بينهما . 
ومع أن بيع العرايا يأتي على كل قول سواء علّلَ بعلّة الكيلء أو الطعمء 
أو القوت» أو غيرهاء إلا أنها لا تعود بالنقص على كل علة من هذه 


A a‏ 7100 ر4 ٠ e‏ ااء 
حصي ا رؤضة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 
جو ب ب ج 


ولا يقبل قول المناظر : «إنّه مستثنى» إلا أن يبيِّن ذلك للخصم 
بکونه على خلافي قياسه اسا أو بدليلٍ يصلح لذلك”'' . 


فان قيل: لِمَ لا ينعطف قيدٌ على العلَةٍ يكونُ وصفاً من 
أوصافها يندفعٌ به النقض؟ فنقول في مسألة ك العلة في 
وجوب المثل : تماثل الأجزاء مع قيد الإضافة إلى ء غير المَصَرَاةٍ 
ويكون التماثل المطلق بعض العلةء وعلى هذا يكون تداك الحكم 
فى المصراة لعدم الان فلا یکون نقضاًء فليَّجبْ على المعلل 
ذلك20, 


قلنا: بل e‏ التمائل» فَإنَّ العلة: 
ااا کون هاا اسار ي اع غ الا 


أ ع لد 


على الفعل يسمى : عل از نم" فَمَنْ أعطى فقيراً شيئا لفقره ع 
فقَيرء ثم منع فقيراً خر وقال: «لأنّهُ عَذَوّي) ومنع م آخر وقال : 


= العلل» ولا تقتضي فسادهاء وذلك لاستثناء الشارع لها عن قاعدة القياس 
ل ده العباد. 
فكل الأمثلة السابقة ة قد ورد فيها الحكم مستثنى عن القياس مع استبقاء 
القياس» فلا يرد نقضاً على القياس» ولا يفسد العلّة» بل يخصّص العلة 

با ورا السيسى» فتكون علّة في غير محل الاستئناء. 

)١(‏ اي: لا يكفي المستدل أن يقول: هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس› 
بل لا بذ من ذكر النص الشرعي الوارد في ذلك؛ كالحديث الوارد في 
خصوص العراياء ويقول : كما أنه وارد على خلاف قياسي» فهو وارد على 
خلاف قياسك أيضاً. ا يلح اللناة» 

(۲) أي: يجب على المستدلٌ ذكر هذا القيد صيانة لعلّته عن النقض. 


(۳) وهذا موضع أول من المواضع التي استعيرت منها العلّة الشرعية. 


نصل: في أضرب تخلف الحكم عن العلة كيم 


معتزلي»» فان الباقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفِطرةٍ لا 
١ ea‏ 

ويجوزٌ أن يقول: «أعطيئّه لفقره»ء إذ الباعث هو الفقرٌء وقد لا 
تَحْضْرَهُ عند الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاؤهماء ولو كانا جزءين 
مِن الباعثِ لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه» وقد انبعت ولم 
يخطرٌ بباله إلا مجرد الفقر. 

كذلك مجرَّدُ التمائل علّةٌ؛ لأنّه الذي يبعثّنا على إيجاب المثل 
في ضمانهء ولا تحضرنا مسألة «المَصرًاة» أصلاً في تلك الحالة» 
ويقبح في هذا أن يكلت الا سار غه فقول تمائل في غير المصرَّاةٍ. 

وإمّا أن تُسمّى العلَة: استعارةً من علَّةِ المريض” “؛ لأنّها اقتتضت 
ت ا كذلك العلّةُ الشرعيةٌ اقتضت تغييرٌ الحكم» > فيجوزٌ أن يُسمّى 
الوصفث المقتضي علَّةٌ بدونِ تخلّفٍ الشرط ووجود < فان 
(البرودةٌ» ‏ مثلاً ‏ عله المرّض في المريض ؛ لأنّه يظهرٌ عقيبها إن کا 
لا تحصل بمجرد البرودة» بل ربّما ينضاف إليها في المزاج الأصلي 
أمور كالبياض - مثلاً ‏ لكن يضاف المرضٌ إلى البرودة الحادثة. 

قبت E‏ العظلة 212 وإ كان يشاك 
إليها شيء آخرٌ”": إمّا شرطأً وإِمًا انتفاء المانع والله أعلم. 


الذي يبعثنا على جات الج فى ميهانه و as CG a‏ 
المصرًاة) فإنها قد لا تحضر في الذهن أصلاً في تلك الحالة. 

(۲) هذا الموضع الثاني من المواضع التي استعيرت منها العلّة الشرعية. 

69 أي : بععرر ا المطلى :عله من در تيك کے وإن كان 


و م <> 2 2 ٠ fe 2 ٠.‏ ۴ 
فك دهم ١‏ رَوّضة الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 
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Sle CLINT 

يوجبٌ الحكمَّ لذاته لم يسم التماثل المظلق عل وك يرق بين 

المحل والعلَةٍ والشرط . بل العلة : المجموع. والأهل والمحل وصفٌ 

من أوصافي العلّق ولا فرق بين الجميع ؛ لأن العلة 2 العامة ا 
العلامة: جيلة الأوضات: 


OT‏ اولي 4 لأن عللَ الشرع لا توجبٌ الحكمّ لذاتِها؛ بل 
هي أمارةٌ مُعرّفةٌ للحكم» فاستعارثها مما ذكرنا أولاً أوْلَىء والله أعلم. 

الضرب الثاني © تخل و لمعارضة علَّةِ أخرى. 

كقوله: دعل رق الولد: رق الام : ثم المغرور” '' بحرّيةٍ جارية 


= ربما يضاف إليه بعض القيود من وجود شرطء أو انتفاء مانع . 

)١(‏ هذا الموضع الثالث من المواضع التي استعيرت منها العلّة الشرعية. 

)۲( اا ا تک و ا 
وهو وجود الشرط وانتفاء المانع» كما لو قلنا من التسويد الخاصل من 
السواد» والانكسار ل ين لر :أن السواد الذي هو علة او 
والكسر الذي هو علة الانكسار لا يوجب كل واحد منهما الحكم ‏ بمجرده» 
بل بإضافته إلى فاعله» فيقال: تسويد زيد» وكسر عمرو؛ لأن العلّة العقلية 
تعتمد على المجموع المرگب من المحل» والأهل» والشرطهء والعلَّة 
والأهل والمحل في العلّة العقلية وصفان من أوصافهاء ولا فرق بين 
الجميع ؛ لأن العلّة هي العلامةء والعلامة جملة الأوصاف . 

(۳) وهو کون العلّة ار من البواعث اوی . 

0 آي عن ات هف ال عا 

(5) هذا اعتراض على قول المستدل» والمغرور هو: من تزوج امرأة على أنها 
حرّة» فبان أنها oS‏ حر مع أن أمّه أمَةُ فقد تخلّف 
حكم العلّة عنهاء فيقول المسعدل قن برد ذلك الاعتراض: أن الولد ‏ 


e 9‏ . 700 » 5 
نصل: في أضرب تخلف الحكم عن العلة 


ولذه : حر لعلّة الغرور ولولا أن الرق في حكم الحاصل المند 
و 

فهذا لا يرد نقضاً أيضاً ولا يُفِسِدُ العلّةَ؛ لأنَّ الحكمَ ها هنا 

الضرب 05 «أنْ يتخلّفٌ الحكمٌ لا لخلل في ركنٍ العلّوَ 
لحن لعدم مضادفتها :محليا أو فوا شرطها) . 

كقولنا : السرقةٌ عله القطع. وقد وجدت في النباش؛ فيقطع . 

E‏ تبطل بسرقة ما دون النصاب» وبسرقة الصبي› 
بسرقةٍ من غير الحرز. 

وكقولنا: «البيعُ علّةُ الملكِ» وقد جرى كَلْينْبْتٍِ المِلْكُ في زمن 


يقال : ينل بيع الموقوف والمرهونٍ فهذا لا يُفسدُ العل. 


= وإن كان حرا حكماً فهو رقيق تقديراً» بدليل وجوب قيمته على أبيه لسيد 
أَمّهء ولولا أن الرق حاصل تقديراً لما وجبت قيمة الولدء فالحكم لم 
يتخلّف عن علّتهء بل هي مطردة فيه. 

)١(‏ أي: من اضر ب اج ا 

(؟) أي: يقول المعترض حكمك يبطل بسرقة. . . إلخ» فيجيب المستدلٌ بأن 
تخلف تلك الأحكام بسبب فوات أهلية القطع في الصبيئّ» وفوات شرط 
القطع فيما دون النصاب وغير الحرز. 

E‏ يقول المعترض حكمك باطل ببيع الموقوف والمرهون حيث حصل 
البيع فيهما ولم يحصل الملك» فيجيب المستدل بأن الحكم تخلف لكنه لم 
يصادف المحل؛ لأن الموقوف والمرهون ليسا محلا للبيع . 
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لكنْ هل يكلف المناظرٌ جَمْعَ هذه الشروط في دليله كيلا يرد 
ذلك نقضاً؟ 

ا ات فيه اانه واه س ن ادل 
موضوعٌ فكيف اصطلِحَ عليه فإليهم ذلك . 

والأليقٌُ: تكليفه ذلك؛ لأن الحَظبَ فيه يسيرٌء وفيه ضم نشر 
الكلام وجمعه . 

E‏ الحكم لغير أحدٍ هذه و الأضرب الثلاثة: فهو الذي 
ق الل به وفيه من الاختلاف ما قد مضى . 


ل ا ل 


)١(‏ أي: إذا اصطلح الجدليون على أن المستدلٌ يجمع الشروط في دليله كلف 
به » وإ فلا . 


نصل: في المستثنى من قاعدة القياس_ح---00202020202020200- ححصم 
حجت---  -‏ طب حت | ول 


والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى: ما عمل معناه» وإلى 
ما لا يعقل . 
فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدث فيه العلّه”" . 


رموغر عه 


من ذلك: استثناء «العرايا» للحاجدًء لا يبعد أن نقيس العنبت 
غل الرطت إذا ت اهف ما 

وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن «المصراةا؛ مستثنى عن 
قاعدة الضمانِ بالمثل» نقيسَ عليه ما لو رد المَصَرَاةَ بعيب آخرَء وهو 
٠‏ و اأ 
لي ا م 

وننفة إنائعة أكن ال يل الفبرورةضييانة للنفسن. واسعقاء 


(:*#) في المستثنى من قاعدة القياس هل يقاس عليه؟ . 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور. 

(؟) أي: يجوز بيع العنب بالزبيب فيما دون خمسة أوسق» قياساً على جواز 
بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» رخصة وتوسعة 
على الناس إذا احتاجوا إليه؛ لأن عرية الرطب جازت لهذا المعنى وهو 
مشترك بينهما . 

() أي: يجوز رد المصرّاة بعيب آخر غير التصرية» فيضمن اللبن أيضاً بصاع 
من تمرء وهو نوع إلحاق لأن فيه معنى الأصلء وهو تخليص المتبايعين 
من ورطة الجهل بمقدار اللبن الحادث عن الكائن في الضرع عند البيع . 


سے ِو 039 2 5 ر ا ٠.‏ ع 
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للمهجةء يقاس عليه: بقية المحرماتٍ إذا اضطر إليها"''» ويقاسُ عليه 
المكره؛ لآنه في معناه . 

اج اين فكتخصيصِهٍ بعضٌ الأشخاصٍ بحكم؛ 
كتخصيصه أبا أردة بذعو ٠‏ من المثر. 


وتخصيصه خويمة بشهادته(؟ ع 


١ : e‏ .يم (ه 
وكتفريقه في بول الصبيانٍ بين الذكر والانثى 
[فإنه لَمّا] لم ينقد فيه معنى: لم يُقّسُ عليه الفرق في البهائم 
بين ذكورها وإناثها . 


المستثنى وغيره. والله أعلم 
ل اروم مه 
4 0 3 


O E OE 6‏ سايم وو 
عليه المكره ۽ لأنه في . rn‏ 
عليه بالاتفاق . 

(۳) يعني : في الأضحية دون غيره. 

(6) أي: بإقامة شهادته مقام شهادتين. 

)0( فيغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. 


(۲( OD AG E 1 2 

قال ابو الخطاب : يجور أن تكون العلة : مهي صمه او ا 
أو حكم"' على قول أصحابنا . 

كقولهم: ليس بمكيل ولا موزون. 

ليس بتراب . 


و وا و اء 
لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. 


(:) في التعليل بالنفي . 

)١(‏ كقولهم: ليس بمكيل ولا موزون فلا يمتنع فيه ربا الفضل فيما إذا سئل عن 
علّة جواز التفاضل في الثياب. 

© کل لبس راب فلا يجوز البح ندم فيا إا مل عو غلة فا 
التيمم بالإسمنت. 

(۳) كقولهم في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه فيما إذا سئل عن علَّة 
نظلا رهن الخ هنذا والعلة إنا أن«تكون وحودية وها أن تكون 
عدمية» والمعلل بها إما وجودي أو عدمي» فالمجموع أربعة من ضرب 
اثنتين فى اثنتين» ثلاثة منها لا خلاف فى التعليل بهاء وهى: تعليل 
الوجودي بالوجودي كالتحريم ا العدمي بالعلمي كنم نفاذ 
التصرف بعدم العقل. وتعليل العدمي بالوجودي كعدم نفاذ التصرف 
N‏ بوعى سملي السك الرجودي برضت لعل لين 
محل الخلاف» وقد ذكر المصنف فيها مذهبين واختار الجواز وهو مذهب 
أبي الخطاب . 


م ٤‏ قير ء 
يب ةاضة الناد حنة المناد ف أ الفقه 
oa‏ ااا a O a o‏ كاضولالممة 
| 


وقال”'“ بعضٌ الشافعية : لا يجوز أنْ يكونٌ العدمٌُ سبباً لإثباتِ حكم ؛ 
لأن" السببّ لا بدَّ أنْ يكونَ مشتملاً على معنى يثبثٌ الحكم رعايةً له. 

والمعنى : إِما تحصيل مصلحة أو نف مفمسدة» والعدم لا يحصل 

م ذلا“ ١‏ 

E a 

فلعن قلقم : إِنَّه تحصل به“ الحكمةٌ فإِنَّ ما كان نافعاً فعدمّه 
عفر وما كان مضراً فعده يلزم منه منفعةً. ويكفي في مظبَّةٍ الحكم 
أن يلزم منها الحكمة ولا بث يشترط أن کنا 

ا نک لكف كن ل اس كما قن شو كر ا 
بل إعدامٌ النافع يناسبٌ عقوبة في حى مَنْ وَحِدَ منه الإعدامٌُ زجراً له 
وإعدامٌ المضرٌ يناسبُ حكماً نافعاً في حقٌّ مَنْ وجدّ منه إعدامُه حثَّا له 
على تعاطي مثله”” . 


فالمناسبة في الموضعين ات ال لخدام وهو: مر وجودي 
لا إلى العدم 


E 


)١(‏ هذا المذهب الثاني في المسألة. () دليل المذهب الثاني. 

(۳) وبناء على ذلك: فالعدم لا يصلح أن يكون سبباً للتعليل به. 

. اعتراض على أصحاب المذهب الثاني‎ )٤( 

(5) وإذا قل على GE‏ الال به. 

(A)‏ .0 النافع ؛ كقطع يد السارق ق زجراً له» وإعدام المضر؛ كإعدام فير فير 
اماه اراي ا يه رعرع والح كر 


فصل: في التعليل بالنفي صصص 
ال لس ب 


فلئن قلعم" : إن عدم الأمر النافع للشخص يناسبُ ثبوت حكم 

نافع له جبراً لحاله . 
ْ قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: e‏ إِمّا أن تتت المتاسة 
بالنسبةٍ إلى الله كك أو إلى غيره' '". 

وفي الجملة: شرعٌ الجائزٍ إنما يكون معقولاً على مَنْ وُجِدَّ منه 
الضررٌء وأمّا شرعُه في حقٌّ غيره فإِنَّه عدولٌ عن مذاقٍ القياس ومقتضى 
الحكمةء كإيجاب ضمانٍ فرس زيب على عمرو إذا تلت بآقٍ سماوية. 

فإن قيل: يناسبٌ الثوابَ بالنسبة إلى الله كك فهو عودٌ إلى 
الوجود . 


)١(‏ اعتراض على أصحاب المذهب الأول» ومعناه: أن التعليل بالوصف 
العدمي يناسب الجكم المتعلق به بدليل ما ذكره في نص الاعتراض . 

(؟) والمراد: لا نسلّم بأن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع 
له» وذلك لأن المناسبة لا يخلو إما أن تثبت بالنسبة إلى الله تعالى» أو 
تثبت بالنسبة إلى غيره» أما ثبوتها بالنسبة إلى الله فهذا لا نعلمه حقيقة 
0 ثبوتها بالنسبة إلى غيره ففيها تفصيل. هو أن شرع العقوبة إذا ل 
وز ود مه الضوو اف نه كوت عقوا ON‏ يدي 
اشر رها عدو ل عه في السكية والغدالة ودا الا كال ذا 
تلف فرس زيد بآفة سماوية وأوجب ضمانه على عمروء فإن فيه مصلحة 
ومفسدة» فلا يكون مناسباً؛ لأن فيه من الضرر على عمرو مثل ما فيه من 
المصلحة لزيد. 
فإن قيل إن وقوع العقاب على من لا يستحقه يناسب حصول الثواب له 
من الله على ذلك . كانت العلة هنا أمراً وجخودا؛ لن وقوع العقاب كان 
سببا لحصول الثواب» والحصول وجود لا عدم. 
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n‏ ا 020 بووضهالناظروجةالمنتاظر فى اضول الضفة 
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ثم إن وجوبّه على واحدٍ من الخلتي يلرم منه من الضررٍ في حق 
مَنْ وجبّ عليه بقدرٍ ما يحصل من المصلحة لمن وجب له فلا يكون 
مناسباً؛ فن نفع زيدٍ بضررٍ عمرو لا يكون مناسباً؛ لكونهما في نظر 
الشرع على السواء. 

الثاني : آنه لا يمكنٌ اعتبارُه؛ لقوله تعالى: ون ل لاسن 
إلا ما س [النجم: 9"]. وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه 
مخالفٌ للعموم”" . 

فا :ل تجو التعليل بالعدم» فان 58 عل الشرع أماراتٌ 

على الحكم» ولا يشترظ فيها أن يكون”' مَنْشَأ للحكمة ولا مظن 
لهاء وعند ذلك لا يمتنع أن رض الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهراً 
و 


ولو قال الشارع : «اعلموا أن ما لا ينتفع به لا 100 بيعه ) وان 
6000 


E 


ما لا تور ع د و رهنه)» فما المانع مِن هلا وأشباهه 


)١‏ أي: الجواب الثاني. 

(؟) معنى هذا الجواب: أن العدم لا يمكن اعتباره؛ لأن العدم: نفيّ محض» 
فلا يصح أن يكون مِنْ سَعْي الإنسان» وخا لآ جوز ان .بتر تب غه 
حكم؛ لأن الأحكام حينما تثبت : حك دنه يفل e‏ بسييها إن جلت 
مصلحة أو دفع مفسدةء وعليه فلا يصح أن يكون الوصف العدمي علَه. 

(۳) بدأ هنا بذكر أدلّة أصحاب المذهب الأول؛ القائلين بجواز التعليل بالنفي 
والعدم» ولهم ثلاثة أدلّة. 

(6) هذا الدليل الأول. () أي: الحكم. 

000 ای لو قال الشارع هذاء لفهم نة أن عدم الانتفاع هو علّة عدم جواز 
البيع» وأن عدم جواز البيع هو علة عدم جواز الرهن» وإذا كان التعليل ‏ 


نصل: في التعليل بالنفي ڪڪ 
مو 
وقد تقرّر”'' بين الفقهاءٍ أن انتفاة الشرط علامةٌ على عدم 
المشروط؛ فإنه ينتفي بانتفائه» وإذا جار ذلك في النفي ففي الإثباتِ 
مثلّهء فإنه لو قال الشارعٌ: «ما لا مَضَرَّةَ فيه من الحيوانٍ فمباحٌ لكم 
أكله» وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله» لم يمتنع ذلك. 
وقد قال الله تعالى: مولا تأ ڪل يا کر َر اسم آنه يد [الأنعام: 

)۲( د‎ . 5 e 

. على عدم و اسم الله‎ a وعدا تعن‎ c۲۱ 
ولأن النفج'" صلحٌ أن يكونّ علة للنفي فيلزمٌ منه: أن يصلح‎ 
التعليلٌ به للإثبات؛ لأ كل حكم له ضدٌّء فالحل ضدّهُ الحرمة‎ 
واللوسوت وا ل رات اا ا قينا‎ 

أتيت ضدةة قينا كان .عله لاء الحرفة فهو هلة :لاا 


وما ذكروه "انين :أن الق لا ان إثبات السك فی بحن 


= بالأمر العدمي سائغاً شرعاً في هذا المثال وأشباهه» فلا وجه للقول بعدم 
جوازه. 

. هذا الدليل الثاني‎ )١( 

(۲) معنى الدليل: أن تعليل النفي بالنفي جائز في عرف الفقهاء» حيث تقرّر 
عندهم أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطهء وإذا جاز تعليل النفي بالنفي جاز 
تعليل الثبوت بالنفي شرعاً؛ بدليل قوله تعالى: ولا مَأظْوَا. . .4 الآيةء 
حيث علّل ثبوت التحريم بالنفي» وهو عدم ذكر اسمه تعالى على الحيوان 
المذبوح . 

(۳) هذا الدليل الثالث» ومفاده: أن النفي إذا كان. 

(5:) وإذا ثبت أن النفي صالح لأن يكون علّة للنفي» وصالح لأن يكون علَّة 
للإثبات على السواء» دل ذلك على جواز التعليل به» وهذا هو المطلوب. 

(5») هذا جواب أصحاب المذهب الثاني عن اعتراض وجه إليهم من أصحاب 
المذهب الأول حين قالوا: «إن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت ‏ 


الآدمئّ ؛ أنه يلزم منه : ضررٌ في عن الآدميّ الآخر. 

قلا" : عنه جوابان. 

أحدهما: أنَّ جهاتٍ إثباتٍ العلَّةِ لا تنحصرٌ في المناسبة» بل 
ظرقها ا طريق واحدٍ انتفاؤها . 

الثاني : أن المتاسة تة فيه فان ما كان وجوده نافعاً لزم 
من عدمه الضررء وما كان مضراً لزم من عديه النفعٌ. ٠‏ فللّه تعالى 
فزافف وواحياث كينا أن لم ورات نات فكها أن فی 
المحرماتٍ يناسبٌ شرع عقوباتٍ في حقّ مَنْ فعلّها زجراً عنهاء فعدمُ 
الفرائض يناسبٌ ترتيبٌ العقوباتٍ على تاركها حثّاً عليه" . 

ولا بُعدَ في قول مَنْ قال: إن ترك الصلاةٍ يناسبٌ شرع القتل أو 
الضرب والحبس» وكذلك أشباهها من الواجبات. 

وقوله م“ : «إنّ هذا إعدامٌ»: غيرٌ صحيح بل هو مجرّدُ عدم» إذ 


= حكم نافع له جبراً لحاله» فأجابوا عنه بقولهم: إن النفي لا يناسب إثبات 
الحكم في حق الآدمي؛ لأنه يلزم منه ضرر في حقٌّ الأدمي الآخرء وذلك 
كإيجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية. 

)١(‏ أي: نجيب عن هذا الجواب بجوابين. 

(۲) حيث تثبت بالنص» والإجماع» والسبرء والدوران» كما تثبت بالمناسبة» 
ولا يلزم من انتفاء المناسبة انتفاء جميع الطرق . 

(۳) وهذا يدل دلالة واضحة على أن النفي مناسب للحكم. 

62 ائ قول أصحاب المذهب الثاني في جوابهم عن الاعتراض الذي وجه 
إليهم والذي حاصله: «أن الحدم فقيل له الحكمة»ء فإن ما كان نافعا 
فعدمه مض وما كان مضرًا فعدمه نافع) فأجابوا عنه بقولهم: «فالمناسبة 


في الموضعين انتسبت إلى الإعدام» وهو أمر وجودي» وليس إلى العدم». 


قر 7 2 قور 7 
سج ٌو ضة ال ٠‏ حئّة ا e e‏ مس ١ ١‏ 6 امم 
555259552222 سه #3 ووضةالباظر وجبةالمناظر ول 
تبي ص ي و وى ص ص و ىه ص و ي يى د ي ى ي ي ي 


جك 1/1 | 


الإعدامٌ: إخراج الموجود إلى العدم ولم يكن للصلاة من تاركها وجود 
ولا يلزمُ من ثبوتِ الحكم أن يكون في حق آدمي آخر ۳ 
ثم لو لزم منه ضررٌ فلا تنتفي المناسبة بوجو الضررٍ على ما 
علم في د آخرء ومثل هذا يوجد في الإثبات» فلا فرق إذ" . 
a‏ تعالى: وان ل لانن إلا ما س [النجم: 4"] 
لاوس ا فليست عامَةًء فلا يصح الاستدلالٌ بها 
عل ا 00 ّما أريد بها الثواثُ في الآخرة دون أحكام الدنيا 
بدليل : 


= فأجاب أصحاب المذهب الأول عن هذا الجواب بأنه غير صحيح؛ بل هو 
مجرد عدم. . . إلخ. 

( ای لا يلزم من ثبوت حكم لشخص معيّن أن يكون ثابتأ في حقٌّ شخص 
آخر بحيث يتعدّى ضرره إليه . 

(۲) والمعنى: أن ثبوت الحكم في حقٌّ شخص يلزم منه حصول الضرر لشخص 
آخرء لو سلّمناه جدلاً : فإنه لا يقتضي نفي المناسبة بمجرّد حصول الضرر؛ 
لأن القوون قل عضول الثواب من الله تعالى» وذلك وصف مناسب ولو 
كان حصول الضرر يقنضي نفي المناسبة في الحكم المعلل بالنفي » لاقتضى 
كذلك نفيها في الحكم المعلل بالإثبات لعدم الفرق بينهماء حيث إنهما 
e‏ حصول الضرر. 

(۳) هذا شروع في الجواب عن الجواب الثاني من أصحاب الثاني عن 
الاعتراض الثاني الموجّه إليهم» ومفاد الاعتراض: «أن عدم الأمر النافع 
للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبراً لحاله» فأجابوا عنه بقولهم: إنه 
لا يمكن اعتباره لقوله تعالى. . . "إلخ. 


ل بحر يس قر ء 
ڪڪ رَوَّضْة الناذ جنه المناظر فى ١‏ الفة 
ve‏ رو ظر وج لمناظر في صول الفقه 
کے 22222222222 سے 


أن فقرّ القريب صَلحَ علَّةَ لإيجاب النفقة له . 
وعدمٌ المالٍ في حقٌّ المسكين جعَلّه مصرفاً للزكاةء وأمثالٌ هذا 
یکثر › واللّه أعلم . 


E 


)١(‏ مع أن فقره ليس من سعيه» وكذا عدم المال في حقٌّ المسكين ليس من 
سعية » وقد صلح أن يكون علة في جعله مصرفاً من مصارف الزكاة. 


نصل: في تعليل الحكم بعدّتين > 
ص ا 


يجورٌ تعليلٌ الحكم بعلتين"؛ لأنَّ العلّةَ الشرعية أمارةٌ؛ فلا 
يمتنع نصب علامتينٍ على شيءٍ واحدٍ». ولذلك مَنْ لمس وبال في وقتٍ 
واحل انتقض وضوؤه بهما. 

ومن أرضغتها أك وزوجةٌ أخيك فتميعَ لما وانتهى إلى 
حلقها دفعة واحدة حَرّمتْ عليك ؛ لأنك خالها وعمهاء ولا يحال على 
أحدهما دون الآخر. 

ولا يمكنٌ أن يقال : تحريمان وحكمان؛ لأنَّ التحريمَ له 
اا و واخ ول اجتماع E‏ 


(#) في 7 تعليل الحكم بعأتين . 

)١(‏ اتفق العلماء على جواز تعليل تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلّة» كتعليل قتل 
CS‏ كوه را وقتل آخر بكونه رانا محا ) وقتل ثالث بكونه 
قاتلا . واختلفوا في تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلل مختلفة. 
كتعليل قتل الشخص الواحد بكونه مرتداًء وقاتلاًء وزانياًء ونحو ذلك مما 
الحرمين. وفصّل الغزالي بجواز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة» 
والتفصيل هو مراد المصنف فى المسألة بدليل سياق كلامه. 

(۲) أي: أن التحريم حكم واحد معلل بعلتين هما كونها بنت أخته» وكونها 
بنت أخيه» وليس حكمين معللين بعلتين. إذ لو كانا حكمين لكانا 
متماثلين» والتمائل يعنى: التضاد» ويستحيل اجتماع المثلين المتضادين فى 
عين واحدة. بل يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر. 


ر 1 2 قور 000 
ڪڪ رَوّضة الناذ حنة المناظر فى ا الفقه 
ص 15 ظر وجَنة المناظر في اصول 
EN‏ 


فإن قيل”": فإذا ذكرٌ المعترضٌ علَّةَ أخرى في الأصلء فلم 
يعارض 17 المستدل؟ ولم يقبل هذا الاعتراض إد أمكنّ الجمع بين 
Pe,‏ 

قلنا””: إِنْ كانت علَّةٌ المستدلٌ مؤثرة تبظل بذلك» كما 
ذكرناه من الأمثلة؛ وكاجتماع العدّةٍ والردة”” إِذْ دل الشرعٌ على أن 
كل واحدةٍ منهما علة على حيالها . 

وإ كانت ثابتة بالاستنباط فسدث بهذه المعارضة؛ لأن ظنّ 
كونها علَةٌ إنّما يتم بالسبر» و هو: أله لا بدّ لهذا الحكم من عل ولا 
يصلح عله إلا هذا . 

فإذا ظهرت ع أخرى بطلت إحدى المقدمتين و وهي . : أنه لا 
يصلحٌ علَّة إلا كذا . 

مثاله: من أعطى اسان شا جا فا ينا اع 
لفقره. وعللنا به . 

فإ وجدتاه قريباً علّلناه بالقرابة. 


ما © 


)١(‏ هذا اعتراض من المانعين لجواز تعليل الحكم الواعقك وا 

(۲) وحيث قبل اعتراض المعترض دل ذلك على عدم صِحّة التعليل بأكثر من 
علة . 

(۳) جواب عن الاعتراض السابق» ومفاده: إن اناا ا 
أي : ثابتة بالنصٌ والإجماع لم تبطل باعتراض المعترض» وإن كانت ثابتة 
بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة. 

)٤(‏ كمسألة نقض الوضوء باللمس والبول» وتحريم الرضيعة بكونها بنت أخت» 
وبنت أخ. 

60 يعني : في تحريم الوطء . 


ل اا ل 
ااا ا 


فار وجا اه فقا قرنبا امک أن رالاعا لههنا» او 
لأحدهماء فلا يبقى الظنٌّ أنه أعطاه لواحد بعيئه. 

فن قيل''': فَلِمَ يلزم العكسٌء وهو وجودٌ”'' الحكم بدون 
العلّةء فإنَّ العللَ الشرعيةً أماراتٌ ودلالاتٌ» فإذا جار اجتماعٌ دلالاتٍ 
لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم . 

قلنا”": هذا صحيحٌ وإِنّما يلزمٌ العكسٌ إذا لم يكن للحكم إلا 
bs‏ فإنَّ الحكم لا بدَّ له من علَة. 

فإذا اتحدث وانتفث فلو بقي الحكمٌ لكان ثابتاً بغير سبب 

وأمّا إذا تعدّدتِ العلَّةُ فلا ينتفي عند انتفاء بعضهاء بل عند انتفاء 


ا 00000 


)١(‏ اعتراض آخر من المانعين جواز تعليل تعليل الحكم بعلّتين. 

(۲( الصواب: «انتفاء» بدل كلمة «وجود» لأن الطرد هو: وجود الحكم بوجود 
اله والعكس هو انتفاء الحكم بانتفاء العلّة. 
ومعنى الاعتراض: أنه لو صح اجتماع علل على حكم واحد لما صح 
الاعتراض بعدم العكس» لكنه صحّ فدل ذلك على عدم جواز اجتماع 

(۳) جواب عن هذا الاعتراض» ومفاده: أن قولكم: لا يلزم من انتفاء بعض 
الأمارات انتفاء الحكم «هذا صحيح» وإنما يلزم العكس إذا لم يكن للحكم 


إلا ع واحدة» فإذا انتفت انتفى لأنه لا يبقى الحكم بدون علّة) . 


پوڪ ٠ ه٠ 4 ٠. 2 2 g9‏ 
> حر رَوّضة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 
Ev‏ 


قال قومٌ: يجوز إجراءٌ القياس في الأسباب” 

فنقول: إِنّما نصبّ الزنا سبباً لوجوب الرجم لعلَّةِ كذاء وهو 
موجودٌ في اللواط فَيْجعَلُ سبباً» وإِنْ كان لا يُسمّى زا“ . 

رد ررم ' وقالوا : ف و دون حكمته. 
فان التحكمة ولتت ا فاد يجوز أن يوجب ب القصاص بمجرّد 
الحاجة إلى الزجر بدون القتل» وإن فلا أنها E‏ وجوب 
القصاص في القتل . 

ل القياسَ في الأسباب يعتبرٌ فيه التساوي في الحكمة" 
وهذا أمرٌ استأثرٌ الله يله بعلمه. 


(#) في جريان القياس في الأسباب. وصورته إثبات كون اللواط سبباً للح 
فاا على الزنا الذي هو سبب في الحد؛ بجامع الإيلاج في فرج محرم . 

)١(‏ وهو مذهب أكثر الشافعية» وأكثر الحنابلةء واختاره المصثف. 

00( أي : فى اللغة. 

(۴) هذا المذهب الثاني في المسألة» وهم بعض الحنفية وبعض الشافعية وكثير 
من المالكية. 

)٤(‏ هذا الدليل الأول للمذهب الثاني ومفاده: أن الحكم يتبع الشبب؛ ا 
العلّة دون حكمته؛ لأنها الثمرة» وإذا كان كذلك فلا يجوز إجراء القياس 
في الأسباب . 

(5) هذا الدليل الثاني . 

(0) أي بين المقيس والمقيس عليه» وهي مجهولة لناء فلم يصح القياس . 


نصل: في جريان القياس في الأسباب 5 


ا للبت ااا ناخ شري و اذهل حك 
ويتعدّى إلى سبب آخر" فإِنْ اعترفوا بهذا ثمٌّ توقفوا عن التعدية 
كانوا متحگُمینٌ بالفرق بين حكم وحکم» کن قول يجري القياس 
في حكم الضمان لا في القصاص» وفي البيع دون النكاح”. 

10 اأعوا الإحالة”' فمن أينَ عرفوا ذلك بضرورة اوا 
ل 1 كانه ا لانتل ْ 

فان قال : هو ممكنٌ في العقلٍ لكنّه غيرٌ واقع؛ لأنّه لا 
لی للأسباب عل مستقيمةٌ تتعدّى. 

قلنا: قد ارتفع النزاع الأصولي؛ إذ لا ذاهبَ إلى تجويز القياس 
حيث لا تعقل الله ولا تتعدّى. وهم قد ساعدوا على جواز القياس 
ن اکت الخد : فارتفع الخلاف . 

ثم إِنَنا'* نذكرٌ إمكان القياس في الأسباب من وجهين: 

أحدهما: تنقيحٌ المناطء فنقول: قياس اللائط على الزاني" 


)١ (‏ أدلَّة أصحاب المذهب الأول على جواز إجراء القياس في الأسباب. 

(۲( قياساً على الحكم إذا عرفت علته؛ تعدّى ى إلى الفرع بجامع عقل المعنى في 
کل . ولا فرق . 

)1 أ 55 

(5) وهذا تفريق بلا دليل ودعوى بلا حبّة» وهذا تحكم. 

(5) أي: اذَّعوا أن القياس في الأسباب مستحيل نظراً لعدم تصوره. 

(5) هذا اعتراض انٍ ممّن منع جريان القياس في الأسباب . 

(۷) أي: لا ودع م السات مك قدا إل مور خرف 

(4) هذا جواب ٿان عن الاعتراض وهو من وجهين. 

(9) أي: قياس اللائط على الزاني في إقامة الحدّء مع أن اللواط لا يسمى زنا - 


ل بر اام قي : 

ڪڪ رَوَضَةَ النّاظِر وجَنَّة المناظر فى أ الفقه 
00 ص رو ظر وجَنة المناظر في اصول 
ب بيب يح بي ا ص 


كقياسٍ الأكل على الجماع في إيجاب الكقارة ع افا ا اروت 
كوه زنا لا يوثُرُء بل المؤثرٌ: كوه إيلاجَ فرج في فرج محرّم قطعاً 
مشتهى طبعاً . 

فإن قالوا'"' : ليس هذا بقياس؛ الات أن يقال علد 
الحكمٌ بالزنا لعل كذاء وهي موجودةٌ في اللواط فيلحق به. كما 
قال بك ا فى للخم عله انفلا دهي موجودة في النبيذٍ. 
فيضم م النبيذ إلى الخمرٍ في التحريم» ولم نغير بن سير شيعا '*: 
رفس في ااال ی أن ا وت السام ولو تمان يد 2 
علقنا الحكمّ بإفسادٍ الصوم. فنتعرّفٌ الحكم الوارد شرعاً أين ورد 
وک ورد وكذا أنتم”'" لم تعلقوا الحكم بالزنا . 

وبهذا يظهرٌ الفرق للمنصفِ بين تعليلٍ الحكم وتعليل السببية: 
فان : تعليلَ الحكم تعديةٌ له عن محلّه مع تقريره في محل . 

وفي الست إذا قلنا: علق الشرعٌ الرجمَ بالزنا لعلَّةَ كذا 


= لغة» هو كقياس الأكل على ا في نهار رمضان في إيجاب الكمّارة. 
مع أن الأكل لا يسمّى جماعاًء وقد جعلناه قياساً لمعرفتنا بأن المؤثر في 
الحكم ليس هو وصف الزناء وإنما كونه إيلاج في فرج محرم. 

ٍ اعتراض من المانعين.‎ )١( 

(0) بل أبقيناه على أصل تسميته وألحقنا به ما هو شبيه له في العلة» فكذلك 
الشأن في الزناء الأصل أن نبقيه على أصل تسميته ونلحق به ما كان مثيلا 
له في العلة كاللواط . 

(۳( الكلام موجه إلى أصحاب المذهب الأول القائلون بالجواز» ومعناه: وكذا 
أنتم لم تعلّقوا الحكم وهو «وجوب الحد» بالزناء وإنما عاو ه بالويلاج. 

(6) أي: من دون إجراء تغيير عليه . 


(4) أي: أن تعليل الحكم لا يفضي إلى التناقض؛ لأنه يعدَّى الحكم ‏ 


6 


فصل: في جريان القياس في الأسياب 0 


فألحقنا به غيرٌ الزنا - تناقضٌّ آخرٌ الكلام وأَوَّلْهُ؛ِ لأنَّ الزنا إِنْ كان 

ماح ع و زا ااا با لمر براق a‏ 

E‏ فاا نتبيّن بالآخرة أن الزنا ميحر اه الج بل معنى 

أعم منه» وهو : «إيلاج فرج في فرج محرّماء فكيف يُعلّل كوثه مناطاً 

ا والتعليل تقريرٌ لا تخر وإنّما يكوذ 

س ر وا ds‏ آخر» e‏ الأسباب0©. 
قان ). هذا الطريق جار لنا في اللائط والنبّاش وهو نوع إلحاق 

. إذا وجدت العلّة» بينما تعليل السبب فإنه يفضي إلى التناقض. 

600 ا أن الزنا إنما يكون صالحاً للعلّية لو بقي سبباً ونضم إليه سبب آخر 
كما هو الحال في الخمرء فإنه بقي محلاً للتحريم حين انضمّ إليه كل آخر 
هو النبيذ» ولكن الزنا حين انضم إليه اللواط» لم يكن صالحاً للعلية لزوال 
کرنه مها بوذلك ادال سيعة سیب اجر وهو الإيلاج فهذا وصف 
جامع للزنا واللواط معاًء وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن القياس لا يجرى 
في الأسباب. 

(۲) جواب عن الاعتراضن السابق ومفاده: أن الطريق الذي ذكره المخالف وهو 
أن ا أن يقال: «علّق الشارع الحكم بالزنا لعلّة كذاء وهي موجودة 

فى اللواط فيلحق به»؛ هو نفس الطريق الذي وف القياس عليه في اللائط 
والكاقن فقول" إن الشارع علّق الرجم بالزناء ولما كانت حقيقة الزنا هي 
الويلاج في فرج محرم» صح إلحاق اللواط به لأنه في معناه» فيكون 
اللائط كالزاني. 
وكذلك نقول: إن الشارع علق القطع بالسرقة» ولمّا كانت حقيقة السرقة 
هي أخذ المال من حرزه» صح إلحاق الاش بها» إذ هو في معئاه لآنه 
أخذ الكفن من القبر الذي أصبح حرزاً له» فيكون النبّاش كالسارق» وإذا 
اتحد الطريق كان النزاع لفظيا . 


٠ 2 2 >‏ 2 0 5 
رَوَضْه الناظر وجّنة المناظر في اصول الفقه 


غير المنصوص بالمنصوص بفهم الم التي هي مناظ السك فير جع 
النزاع إلى الحكم ولا فائدةً فيه. 

أو يقول: هذا بعينه جار في الأحكام» فن الخمرَ لما حرم لعلَّةٍ 
الشدَّةٍ تَبيَنَا أنّ وصف كونه خمراً لا أثرٌ له» والمؤثّرُ إِنّما هو كوه 

كما تبينًا أن المؤثرٌ في الحدٌ يلاج فرج في فرج مُحَرّم . 

وكما جعلتم الموجبّ للكفارة في الجماع كونه مفسداً 
ص . 

فالقياسُ في كل موضع توسعةٌ محل الحكم اف الا راف 

غير المؤثرة 1 


إن تي بهذا أن الزنا 7 یگن بي 


)١(‏ هذه طريقة أخرى في الجواب» ومفادها: أن الكلام الذي أورده المعترض 
يجري في جميع الأحكام؛ فمثلاً لما قلنا : إن الخمر حرم لعلّة الشدّة فإنه 
قد تبيّن أن وصف كونه خمراً لا أثر له في الحكمء وإنما المؤثر في الحكم 
هو كونه مشتدا مزيلاً للعقل» داك يقال في الرنا : «فإن وصف كونه زنا 
لا ا ثر له في الحكم» وإنما المؤثر في الحكم هو: كونه إيلاج فرج في 
ا لذلك يلحق به اللواط - وكذلك يقال في الكفارة: إن المؤثر 
في الحكمء. الذي هو وجوب الكفارة» كونه مفسداً للصومء لذلك يلحق به 
الأكل والشرب». 
والخلاصة أن التداسن قن ا 


بحذف الأوصاف غير المؤثرة» وهذا هو حقيقة تنقيح المناط . 
(؟) هذا اعتراض من المانعين. 


نصل: في جريان القياس في الأسباب jee‏ 


إا 


4 


المنهج الثاني”"': أن نعلّلَ الحكمَ بالحكمة ونعدّي الحكم 
بتعدّيها؛ كما في قوله :9 : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» 
لما جحل الغضبٌ سببا؛ اي ا ا 
وهو موجود فى ا والعطين المفرطين» فنقيسهة 

وكقولنا: الصبئٌ يُولّى عليه لحكمة؛ وهي : ااا 
لنفيه يصب الجنون سبباً قياساً على الصغر لهذه الحكمة. 

ولذلك اتفق عَمرٌ وعليٌ على قتل الجماعة بالواحد قياساً على 
الواحدٍ بالواحد؛ للاشتراكِ في الحاجة إلى الردع والزجر””" 

وقولهه”” : الرجرٌ : لمر إنّما صل بعد الحم فكيف تكونٌ علَه؟ 

قلنا : الشاحة الى الزجر هي العلّة؛ لكون القتل سببا دون نفس 
الزجرء والحاجةً سابقة وإن تأخَرَ الزجرٌء كما يقال: ار احم 
للقاء زيدٍ» ولقاء زيل بعد خروجه؛ لكنّ الحاجة إلى اللقاء علة باعثة 
على الخروج سابقةٌ عليه وإنّما المتأخُرٌ نفس اللقاءِ كذلك ههنا 
الحاجة إلى العصمة هي : الباعثة وهي : 


o STS 
أي : الوجه الثانى من الوجهين اللذين ذكرهما ابن قدامة لإثبات جريان‎ )۱( 
القياس في الأسباب.‎ 
التى هى الحكمة.‎ )۲( 


)٠‏ أي: قول أصحاب المذهب الثاني المانعين؛ حيث قالوا في دليلهم الأول: 
«الحكم يت السبب دون حكمته. فإن الحكمة د ثمرة وليست علة. . إلخ» 
والغراة: أن القتل هو علّة القصاص» والزجر ثمرة تحصل بعد الحكم 
فكيف تكون علَّة؟ 


ر قر 4 قر ع 
ححص 73 » 2 ٠ 0 ١‏ حنة ا ٠ ١ ١ . ٠ ٠‏ مه 
ا س 2-0 ووضوالناظنوجةالمتاطر كي اضولالفمةه 
| ج کک 2 سا ساسج كاري برا اا اسار ساب ت سس 


ويجري القياسٌ في الكارات بجوو وى ن الا . 


TANS 


لان الكارات "و الحدوة وضعث لتكفيرٍ المآئم والزجر والردع 

n‏ والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادةٍ أمرٌ 
استا ل ل۲۵ 
تأثن | is‏ : 


وكذلك الحكم بمقدار ر معلوم في الصلاةٍ والزكاة والمياءِ لا 
يعلمّه إلا الله سبحانه» فلم يجز الإقدامُ عليه بالقياس . 


(#) في جريان القياس في الكمارات والحدود. 

)١(‏ هذا المذهب الأول واختاره المصنف ومثال القياس 0 الكمّارات اشتراط 
الإيمان في رقبة ة كمّارة اهار وال فاا على اة القتل الخطأ؛ 
بجامع أن الكل كار ومثال القياس في الحدود: قياس النبّاش على 
السارق في القطع؛ بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله. 

(؟) هذا المذهب الثاني: ولهم ثلاثة له أدلّة . 

(۳) هذا الدليل الأول. 

(6) وحينئذٍ يكون القياس على الكقّارات والحدود قياساً على أمر مجهول وهذا 
لا يجوز. 

(5) والمعنى: أن تخصيص كل صلاة بعدد معيّن من الركعات» وكذا الزكاة 
حيث تخصيص الذهب بعشرين مثقا لأ واختصاص الحبوب والثمار بخمسة 
أوسق2 وكذا المياه حيث تخصيص القدر المجزىء فى الوضوء (بالمدٌ)ء 
وفي الغسل (بالصاع) كل هذا لا يعقل معناه» فلم يجز القياس عليه . 


فصل : في جريان القياس في الكفارات والحدود كر 


8 


ولان الحدّ يُدرأ بالشبهةء والقياسُ لا يخلو من الشبهة''' . 
E‏ ما تقد في المسالة التي ف من أنه يجري فيه 


e قياس‎ 


كبقية e‏ وما ا 6 بسائر الأحكاء. فاا شرعتُ 
مضا ل OE‏ يجري فيها . 


(010 
(۲( 
(۳) 


62 
(0 
050 
(۷) 


ولو ساغ ما ذكروه لساع لنفاة القياس في الجملة" . 


كذلك لا يجوز القياس فى الحدود والكفارات لأنه لا يعقل معناها أيضاً: 
ا د ا ا و و ا 
ثمانين» وكذا في الكفارات» فإن تخصيص الصيام في كفارة اليمين بثلاثة 
أيام» وفي الظهار بستين يومأء وحيث لا يعقل المعنى فلا يجوز القياس . 
لآنه لا يفيد إلا الظنَّ والحدود لا تثبت بالظنون. 

ده ادل المذهب الأول على الا 

وهي مسألة جريان القياس في الأسباب بطريق التنقيح» فمثلاً نقول: قياس 
النبّاش على السارق في لجاب لتحم مت ور طاو ادر واوا لسري 
لبنن. ھر ال ف الحكم» وإنما أخذ المال خفية من حرزه» وهذا المعنى 
موجود في النبش فيقاس عليه» وهذا هو الدليل الأول. 

هذا هو الدليل الثاني. 

أي : أصحاب المذهب الثاني المانعين. 

مع الجهل بالقدر الذي تتحقّق به المصالح. 

أي: لو كان ما ذكروه من عدم الجواز بناء على الجهلء لو كان هذا 
صحيحاً؛ لصح ما احتج به نفاة القياس حيث قالوا: «الأحكام شرّعت 
لمصالح العباد» والمصالح لا يعلمها إلا الله فيمتنع القياس فيها». لكنه لم 
يصحء فثبت جواز القياس في الحدود والكفارات. 


2 ا 1 ٠‏ 2 0 :5 
رَوَضْة الناظر وجّنة المناظر في اصول الفقه 


ولأثنا إنما نقيسٌ إذا عَلِمُنا الأصل"''؛ ويثبتٌ ذلك عندنًا 
بالقياس فيصير كالتوقيفي. 

فأمًا ما لا نعلمه كأعدادٍ الركعاتٍ ونحوهو فلا يجري القياسسٌ فيه. 
TET‏ ۲(4( 
وقولهم : إن في القياس شبهة . 
قلنا: يطل بخبر الواحدٍ والشهادة» والظاهرٌ أنه يعبت ب 


TS 


: علمنا علَّة الأصل . 
أي: كما قالوا في دليلهم الثالث. 


مسالم: في جريان القياس في النفي 


والنفي على ضربين : 

اطارىء»"' کا الذمة من الدَيْنِء فهو حكم شرع يجري فيه 
نئي العل ةتوقاي الدلالة الات 

«ونفيٌ أصليٌ» وهو: البقاءُ على ما كان قبل ووو ان 
كانتفاء صلاةٍ سادسة» فهو منفيٌ ا موجب العقل . فلا يجري 
فيه قياس العلَدَ؛ لاله لا موجبٌ له قبلَ ورود السمع؛ فليس بحكم 
دومع عن للب اا فر بل هو نفيْ حكم الشرع ولا علَةَ له» 
إِنّما العلَّةٌ لما يتَجِدد 

كن يجري ا الان وعره اا ا باتکد كم 
شيءٍ على انتفائه عن مله" ويكونُ ذلك ضمٌ دليلٍ إلى دليل هو 
استصحات الحال» والله أعلم . 


() في جريان القياس في النفي . 

010 النفي الطارىءٌ: هو الحادث المتجدّد بعد عدمه» كما مثل المصنف . وهذا 
التو اي يجرى فيه قياس العلة وقياس الدلالة. 
مثال الأول: أن نقول: إن الأداء هو علّة براءة يس ان ا 
والعبادات هی دين الله تعالى» فليكن أداؤها علة البراءة منها 
ومثال الثاني: أن نقول: من خواصٌ براءة الذمة من الدين أن لا يطالب به 
بعد أدائه» فوجدت هذه الخاصية فدل على براءة الذمة. 

030( مثال ذلك : أن نقول: إنما لم تجب صلاة سادسة» لما فيها من المفسدة في نظر 
الشارع» ووجوب صوم شهر ثان فيه مثل تلك المفسدة» فينبغي أن لا يجب . 


0000 قو 0 
س رَوَضَةَ النّاظر وجَنَّة المناظر فى أ الفقه 
ا ص رو ظر وجَنة المناظر في اصول 


قال بعض أهل العلم: يتوجَّهُ على القياس اثنا عشر سؤالا”: 
الاستفسارٌء وفسادٌ الاعتبار» وفسادٌ الوضعء والمنعء اليم 
والمطالبةء والنقض» والقولُ بالموجبء والقلبٌ. وعدم التأثيرء 
والمعارضة» والتركيبٌُ. 


أمّا الاستفسارٌ”'؟: فيتوجَهُ على المجمل» وعلى المعترض إثباتٌ 
الأجمال» وه فى انات ميان اجان في الفط > ولا بف 
ان المساواة هما ا ل ف وسعة ذلك 


(#) الأسئلة الواردة على القياس (قوادح القياس). 

)١(‏ حصر ابن قدامة الأسئلة الواردة غلى القياس فى اثنى عشَرَ سؤالاء وبعض 
العلماء جعلها أربعة» كالفخر الرازي» وبعضهم جعلها ستة كالبيضاوي» 
وبعضهم جعلها عشرة» وبعضهم جعلها خمسة وعشرين» وأوصلها 
الشوكاني إلى ثمانية وعشرين. 7 
هذاء ومَنْ نصب نفسه لإثبات حکم الواقعة يُسمّى : مستدلا ومن نصب 
نفسه لنفي هذا الحكم يسمى : ساتلا أو معترضاً . 

(۲) الاستفسار: طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمال أو غرابة. 
ومثال الإجمال: لو قال المستدل: يقاس .الأرزٌ على البر في تحريم الربا؛ 
بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز. 
فيقول المعترض : ف لا مرادك بالوصف ليمكننا النظر فيه أصحيح آم لا؟ 
ومثال الغرابة: لو قال المستدلٌ: مَنْ قتل بالزخيخ قتل به قياساً على 
السيف. فيقول المعترض: فسر لنا الزخيخ» فيقول: هو النار. 

(۳) وذلك كإثباته أن لفظ العين يطلق على: الباصرة والجارية والنقد. 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس س 
تو پپپ bane,‏ 


بحرا 4 3 تعدد e‏ 9 أو 0 أحدهما . 


يخالف 58 فگوں ا 


E‏ وي كانوا لا تضعزرون إلى قياس مع ظَفَرِجِمْ 


يه نهم کانوا تور لطلب الأخبار. ثم او اليأس 
كانوا يعدلونَ إلى القياس . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


أي: جواب سؤال الاستفسار من قبل المستدلٌ. 


مثاله: لو قال المستدلٌ : يجوز منع الشرب من العين قياساً على القربة . 
فيقول المعترض : سي بالعين» فيقول المستدل: لفظ الشرب 
قرينة تعيّنُ الجارية دول الباصرة. فلا يحتمل اللفظ غير الجارية. 
مثاله: لو قال المستدل: إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك 
جاز لك التيمم قياساً على فاقد الماء» فيقول المعترض: الأسد يطلق على 
الحيوان المفترس والرجل الشجاعء فيجيب المستدلٌ: : هو في الحيوان 
المفترس أظهر عند التجرّد من القرينة . 

من القرآن أو .السنة أو يخالف الإجماع. 
مثال ما خالف القرآن: الو قال المستدل: ذب تارك التسمية عمداً يحل 
الذبيحة؛ لأنه دح صدرٌ من أهله وارداً على ا فسا على ذبح 
الناسي. فيقول المعترضص: هذا 0 لأنه خالف نضا من 
القرآن وهو قوله تعالى : «ولا تأكار اڪاو کر بر اس لَه عد [الأنعام : 
١غ‏ وتارك التسمية عمداً لم يذكو اس 00 فيدخل تحت هذا العموم. 
ومثال ما خالف السنة: قول المستدلٌ: a‏ 
انضباطه قياساً على غيره من المختلطات» فيقول المعترض : هذا فاسد 
الاعتبار لمخالفته ما ثبت عن النبي ككل أنه رص في السلمء ولفظ السلم 
عام فيشمل الحيوان. 
ومثال ما خالف الإجماع : لو قال المستدل من الحنفية: لا يُعَسّل الرجل 
زوجته الميتة لحرمة 0 إليها قياساً على الأجنبية» فيعترض بان علا غسل 
فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ فصار إجماعاً . 


هذا هو الدليل على أن فساد الاعتبار قادح من قوادح القياس . 


ِو 2 2 E‏ مش 4 
رَوَضْهَ الناظر وجنة ١‏ لمناظر في اصول الفقه 


ا طبه العمل به عن السنة فصوّبه النبيئٌ َكل . 
والجواب من 
أحدهما: أن بین عدم المعار 
والثانى : تان أن القياسَ الذي استند إليه من قبيل ما يجب 

تلدب ع المعارض a‏ 
السؤال الثالث: فسادٌ الوضع : IE‏ الحكم المعلقَ 

على العلَّةِ تقتضي العلَُ نقيضَة". ٠‏ 


د 


010( أي : أن النص لم يعارض دليلهء فيقول في الجواب عن آية النهي عن 
الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه: إن سياق الآية وهو كونه وارداً في شأن 
ع ال ا على أنها تحمل على ر الل قن عا ن 
ربح عن ا بأنه محمول على ما سوى الحيوان مما يمكن 
عدي ا ويدلٌ على ذلك قوله كله : «من أسلف في 
ء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»؛ وهذا لا يمكن 
a‏ السلم فيه. 
سبي دن ا دعر ا لخبي ا بأنا نمنع صحة ذلك عن 
عليء وإن سَلم فلا نسلم أنه اشتهرء وإن سُلّم فلا نسلَّم أن الإجماع 
السكوتي حبّة» وإن سُلَمِ فلا نسلّم أن علياً كغيره؛ لأن فاطمة زوجته 
في الدنيا والآخرة كما أخبر کلف و النكاح بينهما . 

(۲) مثاله: لو قال المعترض: قياس العبد على الأمَةٍ في تشطير حدٌ الزنا بالرق 
فاسد الاعتبار لمخالفته عموم قوله تعالی : #الرَانية وان َأجَلِدوا . . .4 فيقول 
المستدلٌ: هذا القياس مقدم على ذاك العموم ومخصص له ؛ لآنه أخصٌّ منه 
في محل النزاع . 1 

(۳) وسمّي فساد الوضع؛ لأن فيه وضع العلّة في غير موضعهاء مثال ذلك: 
قول الحنفي : الزكاة واجبة للإرفاق لرفع حاجة المسكين؛ > فكانت على 
التراخي» كالدية على العاقلة. فالتراخي الموسع ينافي رفع الحاجة 
المضيّق. والعلّة إذا اقتضت نقيض الحكم ا أو خلافه كان ذلك 
CIEE HEY‏ إذمن شأن العلة أن تناسب معلولها لا أن 
تخالفه وتناقضه» فكان هذا السؤال فاسد الوضع بهذا الاعتبار. 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس e‏ 
پد پپپ ڪڪ 


مثاله: ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة: لفظ الهبة ينعقدٌ به غيرُ 
التكاح» فلا ينعقدٌ به النكاح كالإجارة. 

له ف عل ااا کیا ا غ 
النكاح به يقتضي انعقادً النكاح به لا عدم الانعقاو. ۰ 

وجوابه من وجهين : 

أحذهما: أن يدفعٌ قول الخصم : إن يقتضي نقيض ذلك . 

الثاني : أن يُسلَّمَ ذلك» ويبيّن أنّه يقتضي ما ذكرهُ من وجو آخرَ 
والحكمٌ على وَفْقِهِ فيجبٌُ تقديمُه؛ لأن الأخدّ بما ظهرّ اعتباره أَوْلَى 


كم ك٠‏ ال ۳ 


)١(‏ لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي ويناسب انعقاد النكاح به» وذلك 
أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يدل على أن له حظّاً من التأثير في انعقاد 
العقود» والنكاح عقد من تلك العقود فيصح انعقاده به . 

(۲) أي: أن يقول المستدل: لا أسلّم بأن قولي: «لفظ الهبة ينعقد به غير 
النكاح» يقتضي نقيض قولي : «فلا ينعقد النكاح بلفظ الهبة» وذلك لوجود 
الفرق بين النكاح وسائر العقود؛ لأنها يتساهل في ألفاظهاء بخلاف النكاح 
فلا يتساهل في لفظه نظراً لشدَّة حرمة الفروج» وأيضاً: لفظ الهبة يؤثر فيما 
وضع له وهو الهبة ‏ أما في غيره فلاء وذلك لوجوه أحدها: أن تأثيره 
في موضوعه مناسب بحكم الوضع بخلاف النكاح والبيع والإجارة. ثانيها: 
أن استعمال الاي عير مور تجوز والأصل علمه . 

(۳) أي : سلّمنا الانعقاد» لكن عدمه أَوْلَى حتى لا يكون لفظ الهبة مشتركاً بين 
النكاح والهبة» أو يكون مجازاً في النكاح» وهما خلاف الأصل»› 
وتخصيص كل عقد بلفظ أولى؛ لأنه على وفق الأصل . 
ويمكن أن يقال في مثال الزكاة السابق: يقول الحنفي: إنما قلت بالتراخي 
لمناسبته للرفق بالمالك» فهو نظر إلى الرفق بالمالك» والمعترض نظر إلى 
الرفق بالمسكين. 


ع 4 2 قور ع 
لس و ضهةه اتاد ححئة ا 5 5 e‏ الشة 
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قَلَيِنْ ذكرٌ الخصمُ لِمَا ذكره أصلاً يشهدٌ له بالاعتبار»ء فهو انتقال 
إل سال العا 


4 ارابع : م: المنع”'"'. ومواقعه | 
00 


(۱) أي : أن المستدلٌ إذا علّل بوصف فادّعى المعثرة أن ذلك الوصف يقتضي 
نقيض الحكم المدّعى» وذكر لما ادعاه أصلا يدل على اعتباره» كان ذلك 

عا د EL‏ ا ا 
المعارضة. مثال ذلك: أن يقول المستدل: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا 
ينعقد به النكاح . فيقول المعترض هذا الوصف يقتضي نقيض الحكمء إد 
انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يدل على انعقاده به» ويشهد لذلك أصل 
عار وهر تمع ال حيث ينعقد به البيع وغيره؟ كالسلم والإجارة. فكذا 
ينبغي أن ينعقد بلفظ «الهبة» الهبة وغيرها كالنكاح› فيقال للمعترض : لا يصح 
هذا؛ لأنك انتقلت من فساد الوضع إلى المعارضة» أو قال له: سلما اک 
لا نسلّم أن الل والإجارة مغايران كلبيع بل هما توعان له» فالإجارة بيع 
منفعة ‏ والطلورى عن مسرن لي لدم يخلاقي الجاع وإنه تابر لوي 

(۲) وهو: : تكذيب دعوى المستدل؛ أي : عدم التسليم بالدعوى التي أوردها المستدل. 

(۳) مثاله: N‏ جلد المت تجسن فلا يطهر:بالدياع كجلد الكلب. 
فيقول المعترض : لا أسلّم حكم الأصل» وهو أن جلد الكلب لا يطهر 
بالدباغ ؛ بل هو يطهر به عندي . 

() مثاله: قول المستدل: كفارة الإفطار في رمضان عقوبة متعلّقة بالجماي > فلا 
تكون واجبة في الأكل والشرب. فيقول المعترض : لا أسلّم أن العلّة في 
الأصل الجماع بل هي الإفطار عمداً؛ بدليل أنه لو جامع اسا لوا اننيد 
صومه لعدم الفطر. 

(0) مثاله: قول المستدلٌ في إثبات ولاية الأب بوصف البكارة: إنها جاهلة 
بأمر النكاح لعدم الا خن فيقول المعترض : لآ أسلى أن .وصلك:. 


نصل: في الآسئلة الواردة على القياس حمر 
اح يك ت 


6١١ 5 ١ 11‏ 
ومنع وجوده في الفرع . 
وقد اختّلف في انقطاع المستدلٌ عند توجُو منع الحكم في 
الأصل: والصحيح: أنه لا ينقطع ٠‏ على التفصيل الذي 2 


اااي منع وجود ما غه عل فی الأصل› فعند ذلك 


يحتاح المسعدل إلى إثباته : 
إن كان عقلياً بالاسترواح إلى أدلَّةِ العقل. 
وإن كان متحسوساً با لاساد إلى اهاد الح . 


وإِنْ كان شرعياً فبدليل شرع . 


= البكارة صالح لهذا الحكم؛ لأنه لم يظهر له تأثير في موضع آخر سوى 
محل النزاع» بل الصالح لإثبات ولاية الأب هو الصغر. 

)١(‏ مثاله: قول المستدلٌ: تقطع يد النبّاش اتا فا الا فل ل 
فيقول المعترض: وجود العلة التي هي السرقة ممنوع في الفرع؛ لأن 
النيّاش ليس بسارق» بل هو اخذ مال عارض للضياع كالملتقط . 

)۲( بل له إقامة الدليل على حكم الأصل» ففي مثال قياس جلد الميتة على 
جلد الكلب واعتراض المعترض بأن جلد الكلب يطهر بالدباغء فللمستدل 
أن يقيس جلد الكلب على جلد الخنزير في عدم الطهارة بالدباغ . 

(۳) عند الحديث عن أركان القياس حيث يثبت المستدلٌ حكم الأصل بالكتاب 
أو السنة أو الإجماع أو القياس . 

)€( أي : القسم الايد اام المنع . 

)0( مثال منع وجود علّة الأصل: أن يقول المستدل: الكلب حيوان يشرب 
الماءء ويغسل من ولوغه ا فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزيرء فالوصف 
هو : : كونه (حيواناً يغسل من ولوغه سبعاً ويشرب الماء) فيقول المعترض 
أمنع وجود الوصف في الأصل» لخر الس خا أو لا يشرب الماءء 
أو لا يغسل من ولوغه سبعاً. والجواب عن الأول بإثبات العقل لكون 
الخنزير حيواناً» والجواب عن الثاني بمشاهدة الحسٌ للخنزير يشرب الماءء 
والجواب عن الثالث بذكر دليل الشرع على وجوب اليل سا من ولوغه. 


ر قر 94 قر ء 
حت رَوَضْةَ النّاظِر وجَنَّةَ المناظر فى ا الفقه 
0 ص رو ظر وجَنة المناظر في اصول 


وقل يَقَدِرٌ على ذلك بإثبات أن أو مر يلازمه ا 


الثالث: منعٌ كونه عل فيحتاح إلى إثباتها بأحدٍ الطرق التي 
ذكرناها”''. 


الرابع : منعٌ وجود ما اذَعاءُ عله في الفرع . ولا بد من بيان ذلك 
بطريقه 20 


السؤال الخامسنُ: التقسيم“ وحمّه أن يقدَّمَ على المطالبة؛ إِذْ 


)١(‏ أي: يستطيع المستدلٌ إثبات الوصف الذي جعله علَّة للحكم بإثبات أثر من 
آثاره» أو بإثبات أمر ملازم له. مثال الأثر: دلالة وجوب الدية على ثبوت 
القتل» فإن الدية أثر من آثار القتل . 
ومثال اللازم: دلالة وجوب الحد على انتفاء الشبهة فيه؛ لأن انتفاء الشبهة 
لازم لوجوب الحد. 

(0) أي: عند الكلام على مسالك العلّة . 

)۳( أي : تد المستدل كونه عل في الفرع بالطريق الذي يراهء» وذلك كإلغاء 
الفارق بين الأصل والفرع› وهو ت المناط ونحوه؛ كأن يقول المستدل 
للمعترض الذي أنكر أن الإسكار علة: أن تحريم الخمر إما لكونه مائعاً أو 
لقذفه بالزيد أو لكونه من العنب أو اعون مى عدوا لا اف كلها کد 
إلا الإسكار فكان هن الات وهو موجود في النبيذ بدليل الحسٌ والعقل 
فيقاس على الخمر. 

(5) وهو ترديد اللفظ بين احتمالين متساويين أحدهما ممنوع والآخر مسلّم. 
مثاله: أن يقول مشترط النية فى الوضوء: الطهارة قربة فتشترط لها النية 
كغيرها من القُرّب . ١‏ 
فيقول المعترض: الطهارة إما بمعنى النظافة أو الأفعال المخصوصة التي 

هي الوضوء شرعاًء والأول ممنوع والثاني س > لكنه مفقود في محل 
النزاع . 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس 


فيه منعٌ» والمطالبة: تسليعٌ محضٌ"' والمة اا عبر و 
Ss‏ والتسليم بعد المنع يقبل؛ لاله اعترافٌ 
بما أنكرَ فيقبل؛ لأنه عِلنَهُ» والإنكارٌ بعد الاعترافي له فلا يبل . 


اخر هيا أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يُمنع 
ويلم فلو أَورَ ذلك ا المستدل 


فلا يصحٌ؛ لأنّه يمهّدُ لنفسه شيئاً ثم يوجهُ الاعتراض» فحينئذٍ يكون 
ا 

الثانی : أن يكون حاصراً لجميع الأقسامء فإنّه إذا لم يكن 
تخاضر ] ا أن يبيُنَ أن مَوْرِدَه غيرٌ ما عيّئه المعترضٌ بالذكر» 


فعندَ ذلك يندفع”” . 


)١(‏ أي: أن التقسيم فيه منعٌّ للعلّة» والمطالبة تسليم بها. 

(۲) كما في المثال السابق» واشترط هذا لأنه لو لم يكن كذلك لكان تقسيم 
المعترض معاندة ولعبا. 

(۳) مثال ذلك: لو قال المستدلٌ في قتل الحرّ بالعبد: قتل عمد عدوان» 
فأوجب القصاص قياساً على قتل العبد بالحر. فيقول المعترض: قتل عمد 
عدوان في رقيق أو غير رقيق؟ فإن المستدل لم يتعرض للرقيق» وذكر 
المعترض له تقويل للمستدل ما لم يقله» وإعراض عن مناظرة المستدلٌ إلى 
مناظرة نفسهء وهذا مبطل للتقسيم . 

() أي: الثاني من شروط صحّة التقسيم. 

(5) مثال ذلك: قول المستدلٌ هذا الفعل مأمور به فكان مجزئاً. فيقول 
المعترض: مأمور به على وجه الوجوب أو على وجه الإباحة؟ فيقول 
المستدلٌ: لا هذا ولا ذاك؛ بل على وجه الندب» وهذا هو مرادي» فعند 
ذلك ينقطع المعترض؛ لأن اعتراضه لم يصادف المحل الذي أراده ‏ 


ص و 2 ٤‏ ر4 4 ٠‏ ع 
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وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عند 
ال 


إن ع به هذا المحتمل ف والعطالة ج 


وان عت به ما عداه فممنوء”''. 


وذكرٌ قومٌ أنَّ يِن شرط صحّحتِه”": أن يكونَ الاحتمالٌ في 
الأقسام على السواءء لكنْ يكفيه بيان الاحتمالاتٍ» ولا يلزمُه بيان 
pe e‏ عليه . 


او وا 0 العرف» وإمًا بقرينة حلاف : فُسَدَ ا ۰ 


= المستدلٌء فبقي ذلك المحل سالماً من الاعتراض. 

)١(‏ أي: طريق المعترض في صيانة تقسيمه أن يقول للمستدل: إن عنيت بما 
ذكرت أنه علّة هذا المحتمل فم والمطالبة بتقريره امتوجهة إليك. وإن 
عنيت به ما عداه فممنوع. مثاله: أن ول العمحدل: الأرزٌ يحرم فيه 
التفاضل لآأنه رباء كما بحرم التفاضل ذ في البرء فيقول المعترض إن أردت 
تحريم التفاضل في الأررٌ الال فسا وإن أردت غير الكيل 
فممنوع . 

(۲) أي: التقسيم. 

(۳) مثال ما بيّن المستدلٌ ظهوره بالوضع: أن يقول: نَذْرُ صوم يوم النحر 
معصية» فلا ينعقد قياساً على سائر المعاصي . فيقول المعترضن هو معصية 
له آو لرا فب السيعدل: هو مضه لته كبا حر 'ظاهر الوح 
اللغوي, فلا يصح التقسيم. 
ومثال ما بين المستدل ظهوره بالعرف الشرعي : أن يقول: من أكل لحم 
جزور وجب عليه الوضوء» قياساً على سائر النواقض» فيقول المعترض : 
لاض ا ا ای ف ی ا ع لقي وجي 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس ڪر 


! 


قال: ولو لم يكنِ اللفظ مشهوراً في أحدهما فللمستدل أن يبن 
ظهوره بأن يقولّ للمعترض : سمت أن الف غير ظاهر في غير هذا 
المُحتمل''. ولا بد للمعترضٍ من تسليم ذلك“ ضرورةً صحَةٍ 
تقسيمه»› فان * ا تساوي الاحتمالات» وأنا اس ذلك أنضا 
فيلزمٌ أن يكون ظاهراً في الاحتمال الذي عنيته“ ضرورةً نفي 
الاشتراكِء فإنّه على خلافي الأصل”” . 


سك 7 أن 1ه بُمْنَعَ أن تَسَاوي الاحتمالاتِ شرظ» إذ لا حجر 
على اليسكدل ا او ا 


ف ی على ال فى تسيو إلى ما يمكن المسكدن أن 
a‏ ۰ 


= الل يل ال الشرعي عملاً بما هو متقرّر شرعاً. 
ومثال ما بَيّنَ المستدلٌ ظهوره بقرينة أن يقول : يستحبٌ لكل من أخذ الزكاة 
أن يصلي على من دفعها إليه» لقوله تعالى: #وصل عه [التوبة : Dı‏ 
فيقول المعترض : الصلاة الشرعية أن اللعورةة تعيب الل بل اللغوية 
وذلك بقرينة الحال» وعليه فلا يصح التقسيم . 

)١(‏ فيبين المستدل ظهوره بالوضع أو العرف أو القرينة حتى لا يكون دعوى بلا 


دليل . 
(0) أي: ظهور اللفظ في المعنى غير المشهور. 
5 اأق ر ف التقسيم. © ع دة اها السعدن. 


)٥(‏ لأن ا إذا لم یل بالاحتمال الذي وححة المستدل: أصبح اللفظ 


)1( أ تسكن ا 0 أن يمنع أن اوی الاحتمالاات 0-0 
التقسيم . 
(۷) بجامع أن كلا منهما محل للاجتهاد. 
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وجوابٌ التقسيم من حيث الجدلٍ: 

ددم السام الكلاء””. 

أو بيانِ ظهور أحدٍ الاحتمالين''. 

أو ببيان أنَّ | الكلامٌ غيرٌ منحصر في الأقسام المذكورة". 

وان اخحتارٌ الجوابٌ الفقهيّ فأمكته الدلالة على المنع» واختيار 


القسم المُسَا > فالأحسنٌ اختيار القسم المسلّم؛ اى عن 
الدلالة على المنع. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 


وإِنْ اختارَ القسمَ الآحر : جار فن فيه تكثيراً للفقه. 


بأن يقول المستدلٌ للمعترض: لا أَسَّلّم أن لفظي يحتمل ما ذكرته من 


التقسيم. مثاله: أن يقول: لفظ الوضوء عندي لا يحتمل إلا الشرعي فقط› 

وليس كما تدّعي أنه يحتمله ويحتمل اللغوي وهو المضمضة. 

وحينئذٍ يجب تنزيل اللفط عليه ويسقط التقسيم. مثاله: لفظ قرء. فيقول 

المستدل هو ظاهر عندي في الحيض بدليل: «دعي الصلاة أيام أقرائك) . 

بل هناك قسم آخر هو مراد المستدلٌ. مثاله: قياس بيع الأررٌ متفاضلاً على 
بيع البرٌ متفاضلاً في عدم الجواز لأنه ربا. فيقول المعترض: علة تحريم 

التفاضل في البرٌ إما الطعم أو الوزن أو القوت أو الادّخار فأي هذه العلل 

أردت؟ فيقول السبكدل: كل ما ذكرت مستبعد عندي» وإنما العلّة هي 

الكيل . 

مثاله: أن يقول المستدلٌ: إذا صلّى الصبي في الوقت ثم بلغ؛ صخت 

صلاته كما تصح من البالغ . فيقول المعترض صخت فرضاً أو نفلاً؟ إن 

أردت الأول فممنوع. وإن ردت اا فا فيقول المستدلٌ بل أردت 

الثاني الذي سلمته. فينقطع دابر الخلاف بينهماء بخلاف ما لو منع فإنه 


يطالب بالدليل . 
أ الذي منعه المعترض . 


نصل: في الآسئلة الواردة على القياس ص 
حتت ص 


وإن لم يَمْدٍ در إلا على سلوك أحدٍ الطريقين فَلْيَسْلَكةُ. 


القسم السادس في السؤال : المطالبة وهي : : طلبٰ المستدل 
بذكر ما يدل على أنَّ ما جعلّه جامعاً هو العلَّةُ وهو المنعٌ الثالف“ 


فى المعنى› > وفيه تسليم وجود العلة 4 في الفرع وفي الأصلِ وتسليم 
10 
الك 


ص 


وجوابُ ذلك: بيان كونه علَّة بأحدٍ الطرقٍ التي ذكرتاها”” . 


القسمُ السابعٌ في السؤال: النقض ومعناءٌ: إبداءٌ العلَّةِ بدون 
62 
ال 


وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسداً للعلَةٍ فيما مضى» ورجّحنا 
قول من قال بصحة النقض”” . 


)١(‏ أي: e‏ 0 وياد ع الراب 
0 

(۲) غاية ما هنالك أن يطالب المستدل بإقامة الدليل على صلاحية الوصف 
الجامع للعلية . 

(©) أي: يورد المستدل علَّة فينقضها المعترض بتخلف الحكم عنها في صورة 
فن الضون: قال ذلك أنايقول المسعدل: البائ سرف تضابا من خرز 
مثله فتقطع يده كسارق مال الحي . فقول لمرن هذا منقوص بالوالد 
يسرق مال ولده ولا تقطع يده. فقد وجدت العلّة بدون الحكم. 

)٥(‏ 0 الكلام في مسألة اطراد الع ورجح المصنئف أن النقض يفسد 
العلّة المستنبطةء أما المنصوص عليها فلا يقدح فيها تخلف الحكم عنها. 


ل 1 ا و I‏ 
كر رَوَضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


١ 
8 
| 


واخثّلفت في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض"'': 

َالْأَلْيَُ": وجوبٌ الاحتراز؛ فإِنَه أقربٌ إلى الضبط» وأجمع 
لنشر الكلام وهو هين . 

ل في دفع النقض طرق أربعةٌ: 

منها : منغ و ا 

أو الحكم في صورة النقضٍ. 

لسن للمعترض أن يذل قله إذ فيه نقل الكلام إلى مسألة 
أخرى . وتَصَدَي المعترض لمنصب الاستدلالٍ. وکل واحد منهما على 
خلافي ما يقتضيه جمع م الكلام”©. 

فن قال المستدلٌ: «لا أعرفٌ الروايةً فيها» كفى ذلك في دفع 


. فيقول مثلاً في المثال السابق: سرق نصاباً من حِرْزْ مثله وليس أبَا‎ )١( 

(۲) هذا هو المذهب الأولء والمذهب الثاني: لا يجب الاحتراز؛ لأن النقض 
سوال خارج عن القياس إذا أورده المعترض لزم جوابه . 

)۳( أي : يمنع المستدل وجود علته في صورة النقض» تفر دلت ال 
لعدم وجود العلة. مثال ذلك: أن يقول المععدل فى فل الس بالذمَئْ : 
قتل عمد عدوان فيوجب القصاص كما في المسلم بالمسلم. 
فيقول المعترض : هذا ينتقض بقتل المعاهدء فإنه قتل عمد عدوان ولا يقتل 
به المسلم. فيقول: المستدلٌ: لا أسلّم أنه عدوان. فيندفع النقض . 

62 اف يمنع المستدل وجود الحكم الذي ذكره المعترض في صورة النقض› 
فيكون نقض العلة لا أساس له في الواقع . ففي المثال السابق (قتل المسلم 
المي يمنع المستدل الحكم الذي ذكره المعترض في المعاهد وهو عدم 

قتل المسلم به» ويقول بوجوب القصاص . 

)٥(‏ أي: ليس للمعترض أن يقيم الدليل على وجود العلّة أو الحكم في صورة 

النقض» حتى لا يصير مستدلاً والمستدل معترض] : 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس ڪڪ 
ص ڪڪ ڪن 


5 ع 7 5 عوي 5 ل 1 5 2 
النقض"''؛ لان كون هذه المسالة من مذهبه مشكوك فيه» فلا يدرك ما 


قامّ الدليل على صحَنته''' لأمر مشكوكٌ فيه. 

الغالث!" : 7 252 ي الموضع الذي دلت اله ف 
يَصْلْحُ مسكدا لذلك : من فواتٍ رط" “ أو وجودٍ مانع” » ليطن 
اسْيَنَادُ تخلفٍ الحكم إليه» فيبقى الظنٌ المستفادٌ من الدليل ال 


ويكفيه أن ييينَ في صورة النقض معنى يناسب انتفاء الحكم أو 
فوات أمر تاس | اث شتراط› فن الغالت اعتبار المصالح 


Ls 
ولا يعتبرٌ قول مَنْ قال: لا ب أن يبيّنَ وجود المانع أو فوا‎ 
ا ی را لافنا ثم يميد ادي ولا‎ 

ةده (A)‏ 
بْب کون مقتضياً ما لم يث يْتِ المانع فيضي إلى الذور لبي 


)١(‏ أي: إذا نقض المعترض عليه المستدلٌ بصورة من الصور بحبّة ثبوتها 
رواية في مذهب المستدلء كفي الحسشك فى ذه النقض أن يقول : لا 
أعرف أن تلك الصورة رواية في مذهبي . 

(۲) وهو ثبوت العلّة بإحدى طرقها المعتمدة. 

)۳( أ من طرق الجواب عن سؤال النقض . 

)٤(‏ كفوات شرط الحرز فى السرقة. 

)0( كمنع الأبوة من القصاص فيما لو قتل الوالد ولده. 

© أ : يقل وا لا ع ا العلة وسلامتها . 

(۷) مثل تحصيل المصلحة: العرايا» حيث خرجت من الربويات لعموم الحاجة 
إلى الرطب والتمر» وقد لا يكون عندهم ثمن آخرء ومثال دفع المفسدة: 
المضطر حيث لم يدخل في تحريم أكل الميتة دفعا لمفسدة هلاك النفس . 

(۸) هذا دليل على رد قول من قال: إن المستدلٌ لا بد أن يبيّن فى صورة 
النقض وجود المانع أ قراف ار كان يفول فاص بحب 


سو 3g‏ 2 2 1 رگ ٠ e‏ 2 
aR ۰‏ | رَوّضة الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


لأنا 0 6 ا او مقتضياًء وإتما 
إحالة ال لی 20 وبقى ال الأو بحاله . 


ولوا النقض عل أصل المستدلٌ فيلزمه الاعتذارٌ عنه. 
ويكفيه في ذلك أمرٌ يوافقٌ أصله. 


د ادل عمق العتروانا جار ار الئل N‏ 
فإذا قال ذلك كان ثبوت المقتضى وهو ا متوقفاً على ثبوت المانع 
وهو الأبوّة» وثبوت المانع وهو الأبوّة متوففاً على ثبوت المقتضى وهو 
القصاص» فيلزم من ذلك الدور. 

010( و الدورء ومفاده: أنه لا يوجد دور هنا؛ وذلك لأن بيان 
اسا تعفر يذل تلن كوه عد 
فمثلاً: حصول المصلحة في العرايا أمر مناسب قد اعتبره الشارع» يدل 
على جواز استثناته من قاعدة الرباء وإنما ترك ذكر المانع أو الشرط؛ لأنه 
عارضه تخلّف الحكم عنه» فإذا ظهر بعد ذلك ما يصلح أن يكون مستنداً له 
وجب إحالة الحكم إلى ذلك المستند» وبقي الظنٌ الأول على حاله. 

(۲) النقض الذي يورده المعترض إما أن يجه إلى أصل المستدل» أو ينّجه إلى 
أصل نفسه . 
فإن انّجه النقض إلى أصل المستدل» كأن يقول المعترض: هذا القياس 
منقوض بكذاء وهو لا يستقيم على أصلك أيها المستدل. فإن المستدلً 
يجب عليه أن يعتذر عن ذلك بأي أصل يوافقه أصله ولا يعترض عليه فيه 
لأنه أعرف بمأخذه من غيره. 
مثال ذلك: قول المستدلٌ الحنفي في مسألة قتل المسلم بالذمّي: أنه قتل 
عمد عدوان فيوجب القصاص» قياساً على قتل المسلم بالمسلم» فيقول 


ت 


الخعلن معترضا : هذا ينتقض على أصلك بما إذا قتله بالمثقل. فإن 
الأوصاف موجودة» وهی كونه قتا عمداً وان ومع ذلك فالقصاص ‏ 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس 0 


وإِنْ أبداءُ على أصل نفسه وقال: «هذا الوصفُ لم يرذ على 
أصلي؛ فكيف يلزمُني اتَباعُه؟» لم يصح فإنّ المستدلٌ إذا أثبتَ أن 
ما ذكرّهُ مقتض للحكم نظراً إلى الدليلٍ ا مت ان إليه والعمل 
هُ في جميع الصورء فكان حبََةَ عليه في صورة النقض كما هو 
حبةٌ في المسألةٍ التي هُما فيهاء فان ما ذكرة في الدليل على كونه عل 
lT‏ لمعارض» ولا ثقبل معارضة الخصم بأصل 
= فى هذه الحال منتف عندك» فيجيب الحنفى المستدلٌ بأدنى عذر يليق 
أعرف بمأخذ مذهبه من غيره. 

)١(‏ هذه الحالة الثانية: وهي أن يورد المعترض النقض على أصل نفسهء فيقول 
الجسكدل: وصفك الذي استندت إليه في الحكم لا يظرد على أصل 
مذهبي» فلا يلزمني اتباعه. لم يصح منه ذلك» ولا نكون تقض ,طلا لعلة 
المستدل. 

0) أي: N‏ حي ولا 0 إلا 
الرطبة. فإنه r‏ ولا يجب قطع يده عندي » وإذا كان وصفك 
أيها المستدل غير مطرد عندي فكيف يلزمني؟ فإن هذا لا يصح من 
المعترض؛ لأن الوصف المقتضي للحكم الذي استند إليه المستدل وهو 
السرقة في مسألة التَبّاش حجّة على المعترض في صورة النقض› وهي 
القطع بسرقة الأشياء الرطبة» كما أنه حبّة في محل النزاع وهو قطع 
النباش» فوصف السرقة حجة في الموضعين» ولا يلزم المستدل كون 
الوصف لا يرد على مذهب المعترض. إذ فيه حمل للمستدلٌ على مذهب 
المعترض بالقوة. 


الك كك و 03 2 5 رگ E‏ 0 ع 
.00 دوعوم رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


الرابع في دفع النقض : أن يبِيّنَ كونه مستثنى عن القاعدة بكونه 


على خلافٍ الأصلين على ما م . 


ولو قال المعترض : ما ذكرتَهُ من الدليلٍ على كونه عله موجوةٌ 


في صورة النقض» فهذا نقض لدليلٍ العلَّدّ لا لنفس العلَةء فیکون 
لخاد من سوال إلى سؤالي”''» ويكفي المستدلٌ في ذلك أدنى دليلٍ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هذا الطريق الرابع لدفع النقض وهو أن يبن المستدلٌ أن الحكم في صورة 
النقض مستثنى عن القاعدة لكونه على خلاف الأصلين» أي أصل المستدل 
وأصل المعترض» مثال ذلك: لو قال المستدل مكيل فحرم فيه التفاضل» 
فأورد المعترض العرايا فقال: هي قليل» وقد جاز فيه التفاضل بين الرطب 
على رؤوس النخل وبين التمر المبيع على وجه الأرض. فيقول المستدل 
هذا وارد عَلَىَ وعليك . فليس بطلان مذهبي به أؤْلى من بطلان مذهبك. 


وعليه يلزمك أيها المستدلٌ الإقرار بثبوت الحكم في هذه الصورة؛ لأن وجود 
الوصف يقتضي ذلك» ولم تقل به. فيلزمك النقض؛ أي: عدم صلاحية 
الوصف للتعليل. مثال ذلك: أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل 
عمد عدوان فأوجب القصاص؛ كقتل المسلم. فيقول الحنبلي: لا أسلم أن 
قتل الذمي عدوان, ا الدليل على أنه عدوان : أنه معصوم بعهد 
ا وكل من كان معصوماً بعصمة الإسلام فقتله عدوان» فيقول الحنبلي 
معترضاً : دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في قتل المعاهد» فليكن 
عدواناً يجب به القصاص على المسلم» > فهذا نقض لدليل العلّة لا لنفس العلة 
فلا يسمع؛ لأنه انتقل من النقض لعلّة الحكم إلى النقض لدليل علّة الحكم . 
فيقول: اذالم كم وبالعدواية في عيورة نكل a‏ بالمواعك لرجود 
معارض في مذهبي؛ وهو أن الحربي المعاهد مؤقت العهد. فالمقتضي 
لانتفاء القصاص فيه قوي» بخلاف الذمي فإن المقتضي لقتل المسلم به 
قوي لأنه مؤْبّد العهد والذمة 


فل فیا اوا اللا لصتت 
بعد في لأست لان ل الات او 


وأما الكسرٌ وهو: إبداءٌ الحكمة بدونِ الحكه''' فغيرٌ لازم" 


لأنّ الحِكّمَ مما لا ينضبظ بالرأي والاجتهادء فيتعيّنُ النظرٌ إلى مراد 


وإذا احثُررٌ عن النفض بذكر وصب في الع لا أثر ر له في 


ادر الى م في مر 1 5 بن + بعدمه م حاتب ادن 
56 والأبكاف ا فيه لك كَرَمِي e‏ 


(010 


(۲) 


(۳) 


3 


قول المستدلٌ الحنفى: العاصى بسفره يتر حص لأنه مسافر» كما يترخص 
اي ا ١‏ 

دبول العر ص حو لكايه تحصن 1 فيقول المستدل لأنه يجد مشقّة في 
سفره» فناسب الترخص في حقّه . فيقول المعترض: هذا ينكسر بأصحاب 
الأعمال الشاقّة في الحضر؛ كين يجهل الاثقال ويضرب بالمعاول» فإنهم 


يجدون المشقة ولا يعون ليم ال خض 


آي لا يكون لوي لأن يا 
EN EO Ae‏ ال اد 
الشارع وضبطه . 

هذا ور E‏ الأول في مسألة : هل يندفع النقض بذكر وصف في العلّة 
غير مؤّر في الحكم وجوداً وعدماً أم لح؟ 

بيان الشغال: أنه قاس الاستجمار على رمي الجمار في اشتر ت اط العدد؛ 
بجامع E‏ فينقض هذا القياس بالرجمء 
فإنه حكم يتعلّق بالأحجار» ولم ی يشترط فيه عدد» ولكي يدفع المستدلٌ هذا 
النقض جاء بوصف «(الثيب والبكر» ليخرج به حدّ الرجم؛ لآنهما لا يستويان. 
فيه » فالثيب يرجم والبكر لا ر بخالاف الاستجمار فهما سواء في إزالة 
النجاسة به» فهذا الوصف غير المؤثر في الحكم لا يندفع به النقض . 


م f‏ 0000 قر ء 
سڪ و ضة الناد حنة المتاد گے | الفقه 
ص رَو ظر وجنة المناظر في اصول 
| 


وقال قومٌ: يندفع”" به النقض؛ لأنَّ العلّةَ يشترظ لها الطردٌ 
فإذا لم يكن الوص المؤثر مطرداً ضممنا إليه وصفاأ غير مؤثر لتكون 
ين 1 ْ 
مور ١‏ 


ولنا”": أنَّ الوص الطردي بمفرده لا يصلحٌ للتعليل به في 
موضعء فلا يجو التعليل به مع غيره» كما لو كان خالياً عن الطرد 
والتأثير . 


و 


ا معن 0ا ابي 774 إذا كان مفرداً لا يؤثْرٌ بغيره؛ 
كالفاسق في الشهادة“ . 


ول حمر عن النقض بشرط ذكره ف في الحكم» مثل: أن يقول: 
رسكنا : مَحُفُوْنَا الدم فوجبٌ أن يثبتَ يثبتَ بينهما القصاصٌ في العَمْدٍ 


کل 


)١(‏ هذا هو المذهب الثاني في المسألة. 

(۲) وحيتتئذٍ يكون هو المؤثر في العلّية» وفائدة غير المؤثر دفع النقض. | 

(۳) هذا دلبل المذهب الأول على أن النقض لا يندفع بذكر وصف في العلة 
غير مؤثر في الحكم . 

(4:) حيث لا تقبل شهادته وحده فيما تجوز فيه شهادة الواحد؛ كالرضاع عند 
الحنابلة» فكذلك لا ثقبل شهادته مع غيره فيما يعتبر فيه شهادة أكثر من 
واحد. 

)٥(‏ هذه مسألة أخرى وهي: هل يندفع النقض بذكر شرط في الحكم أم لا؟ 
المذهب الأول: لا يندفع» ومثاله الذي ذكره المؤلف مفروض فيما إذا قتل 
كافر كافراً آخرء وكانا ما في دد المسلمين» بالقصاصن يجرى 
فيهما كالمسلمين» وحيثما وجدت العلَّة» وهي: حران مكلّفان محقونا 
الدم» وجد الحكم وهو القصاص . حي وو كاد القتل خطاً أو نة غد 
لكن هذا باطل بالإجماع»› فلا ت العلة به ذكر شرطاً في الحكم وهو 


ا 27 


نصل: في الآسئلة الواردة على القياس E‏ 
۷ 


فقيل: هذا اعترافٌ بالنقض”"' ؛ لن غلته: الأرضاف المذكور؛ 
ألا فيجتٌ أن يقت حكميا بف وَجِدَتٌ» فإذا قال «في العَمَدٍ): 
ات ت في الخطأء RT‏ وت أن 
يذكرّ العمدّ إن كان وصفاً من العلَة مع الأوصاف المتقدمة. 

وقال آخرونَ: هو صحيحُ”" ؛ لأنّ الوصف المذكورٌ آخراً وهو 
«العَمْدَ) متقدّم في المعنى» وهذا جائرٌء كتقديم المفعولٍ على الفاعلٍ 
وإِنّْ كان متأخّراً في اللفظ”” 2 فان للعمدٍ أثراً في القصاص» فيجبٌ أن 
يكونٌ من جملة العلّة. واختاره أبو الخطاب. 

الوجة الثامن في الاعتراض: القلبٌ: ومعناة: أن يذكرٌ لدليل 
ا ا ا تبقية الأصل والوصفِ 
بحالهما“ . وهو قسمان: 

أحدهما ی الديدة على ي e‏ أن يعللَ حنفيٌّ في 
الاعتكافٍ بغير صومء باه لبت محضٌء فلا کون فرب كالوقوف بعرفة . 


= «(العمد) ليحترز عن النقض» ومع هذا لم يؤثر في تصحيحها؛ لأنها لو 
صحت أولا لما احتاج إلى زيادة شرط أو قيد. 

)١(‏ والاحتراز لا يفيده. وهذا هو المذهب الأول. 

(۲) هذا هو المذهب الثاني. 

(۳) كأنه قال من المثال المذكور: «حران مكلفان محقونا الدم قتل أحدهما 
الآخر عمداً فجرى بينهما القصاص كالمسلمين» وإذا كانت رتبة العمد 
التقديم من حيث المعنى» وله أثر في القصاص» وجب اعتباره» وصح دفع 
القفى عن العلةة 

() أي: أن المعترض يقلب دليل المستدل وبين أنه يدل عليه لا له. 

)0( أ وإبطال مذهب المستدل. 


ر ت 7 0 
وص وضة الناد حئة المتاد فى ١‏ الفقه 
ص رو ظر وج ظر في اصول 
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فيقول المعترض: لبث محض» فلا يُعْتَبْرَ الصومٌ في كونه قربة 
كالوقوي بعرفة”''. 

القسمُ الثاني: أن يتعرّضّ لبطلان مذهب حضيه”"» كما لو قال 
حنفئٌ في مسح الرأس : «(ممسوح في الطهارة» فلا يجب استيعابه 
كالخف) . 
فيقولٌ حَضْمُّها “: ممسوحٌ في الطهارة» فلا يتقدَّرُ بالربع كالحُفٌ . 

أو تقول في بيع الغائب: «عقد معاوضة. فينعقد مع جهل 
الْعوَض كالحاج 1 


)١(‏ هذا القياس يستدلٌ به الحنفي على اشتراط الصوم للاعتكاف. فيقول: إن 
الاعتكاف بغير صوم لبث محض فلا يكون قربة؛ كالوقوف بعرفة بغير نية 
ولا إحرام» لبث محض فلا يكون قربة. وإذا اشترط في الوقوف بعرفة النية 
فيقول المعترض الشافعى أو الحنبلى فى قلب الدليل المذكور: الاعتكاف 
لبث محض فلا يشترط لصحّته الصوم كالوقوف بعرفة لا يشترط لصحّته 
وإذا تبيّن أن وصف المستدلٌ يناسب دعواه ودعوى المعترض» لم يكن 
إثبات أحداهما بأولى من الأخرى» فيسقط الاستدلال»ء فالمعترض هنا 
قصد بقلب الدليل تصحيح مذهبه وهو عدم اشتراط الصوم للاعتكاف». 

(۳) المراد بالخصم هنا: المعترض وهو المالكي أو الحنبلي حيث يوجبان 
استيعاب الرأس بالمسح. خلافاً لأبي حنيفة الذي قيِّذه بالربع› ولا يلزم 
من هذا تصحيح مذهب المعترض لجواز أن يكون الصواب إجزاء ما يسمّى 
مسحا» ولو ثلاث شعرات كما هو عند الشافعى كله . 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس ox‏ 


ا 227 
¢ و 2 0 و 25 ٠‏ 5 و ٠ ٠‏ و ع و 
فيقول خحصمه: «فلا يعتبر فيه خيار الرؤية لالتحا 


فيلزم من الوفاء بموجَب ذلك امتناع التصحيح› ٠‏ فإنه لازم لذلكَ 
في مذهب ب الخصم» ويلزم من انتفاء N‏ اتعفاء الملزوم لا 
61 
محالة 


اا عن ارف ضةا' لكنّه يزيدٌ على مطلقٍ المعارضة 


بكونه يعارضه بعَيْن المذكور» فيستغني عن موَّنٍ كثيرةٍ يَحتاج إليها في 
المعارضة من الأصل وبيان الجامع”' 


)1١(‏ هذا المثال يتعرّض به لبطلان بای لصي هاا وذلك ببطلان لازم من 
لوازمه. وبيانه: إذا قال المستدل الحنفي في بيع الغائب: هو عقد معاوضة 
فينعقد مع جهل العوض أو مع الجهل بالمعرّض كالنكاح؛ فإنه يصح مع 
جهل الزوج بصورة الزوجة وكونه لم يرهاء فكذلك في البيع بجامع كونهما 
عقد معاوضة. 
فيقول المعترض: هذا الدليل ينقلب بأن يقال: عقد معاوضة فلا يعتبر فيه 
خيار الرؤية كالنكاح» فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه لم يجز له 
فسخ النكاح» فكذلك المشتري لا يكون له خيار إذا رأى المبيع في «بيع 
الغائب» ولم يعجبه» بمقتضى الجامع المذكور. 
فالمعترض هنا لم يصرح ببطلان مذهب المستدلٌء لکن دلَّ على بطلانه 
ببطلان لازمه عند الخصم وهو خيار الرؤية» فإن أبا حنيفة يجيز بيع الغائب 
بشرط ثبوت الخيار للمشتري إذا رآه» وإذا بطل هذا الشرط بموجب قياسه 
على النكاح بطل مشروطه وهو صِحّة البيع» فهو إبطال له بالملازمة لا 
بالتصريح . 

(؟) لأن المعارضة: إثبات حكم على خلاف حكم المستدل. وهذا المعنى 
موجود من القلب. 

(۳) أي: أن القلب وإن كان نوعاً من المعارضة» إلا أن الفرق بينهما أن 
المعترض في القلب يعتمد على علّة المستدل وأصله في قلب حكمه عليه» - 
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سو ے 2 0ه 2 ٠ e ١‏ م e 5 ٠ ga‏ دف 
کا n E‏ ع سد a a a gh‏ 
| _ د ت ګگگ هك ج 0 صد سسس گگگ گگگ و22 02222221 


وس غر هنذا الل اا سحث تعن ا 
يُسْقِظ منه مَنْعَ وجودٍ الوصفي"'' . 


الوجه التاسعٌ في السؤال: المعارية" > وعو تمان ارد 
في الأصل 0 في الفرع» وأحسئهما: المعارّضَةٌ في 
الأصل؛ لاه لا يحتاح إلى ذكر غير صلا حية ما يذكرهء ولا يحتاج 


إلى أصل . 


= بخلاف المعارضة» فإن المعترض فيها يحتاج إلى أصل وعلّة غير أصل 
وعلّة المستدلٌ. فيكون مفتقراً إلى مؤن كثيرة لإبراز أصله وعلته . 

)010( اق لما كان الوصف فى المعارضة عند المعترض غيره عند المستدل» 
جار اللمسندل سه لأنه لم يعتمد عليه في قياسه. ائ ااب لجلا كان 
الوصف فيه واحداً عند المعترض والمستدل» لم ت اليل لمعه لآنه 
بنى عليه قياسه. فمثلاً يقول المستدلٌ في الجواب عن المعارضة لا أسلّم 
أن الوقوف والاعتكاف لبث محض» بخلافه فى الجواب عن القلب» فلا 
يستطيع أن ينكر ذلك . ١‏ 

(۲) المعارضة مفاعلة من عرض لهء إذا وقف بين يديه ليمنعه من السيرء فكأن 
المعترض يقف أمام دليل المستدلٌ ليمنعه من إثبات الدعوى . 

0 وهي : : أن يبدي المعترض وصفاً آخر صالحاً للتعليل غير الذي ذكره 
المستدل؛ كأن يقول المستدلٌ: علّة تحريم الربا في البرٌ الطعم. فيقول 
المعترض: بل هي الكيل . 

(5) وهي: أن يبدي المعترض في الفرع وصفاً يمنع من ثبوت الحكم فيه؛ كأن 
نفو ل اللا يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد 
العدوان. فيقول المعترض: الإسلام في الفرع مانع من القصاص . 

() أي: أن المعارضة في الأصل لا يحتاج المعترض فيها إلى إثبات أصل 
آخره واا ات عله اة للعلا .. مثل ما لو علّل شافعي تحريم ربا 
الفضل في البر بالطعم» فعارضه حنفي بتحريمه بالكيل أو القوت. 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس ص 
ص ي ي ي 0 


وفي e‏ يحتاج إلى ذكر صلاحيَّةٍ ما يذكره 
للتعليل› وأصل EF‏ له ثم يقلت ا والمستدل معترضا 
E‏ 

ومعنى المعارضة في الأصل: أن يبِيّنَ“'' في الأصل الذي قاس 
عليه العييد ل معان لتقن ال 7 

ا إله لا يحتاج المستدل إلى حذفه ل 
ما ذكره صح التعليل بهء وإتما صحّ لصلاحيته لا لعدم غيره؛ إد العدم 
لض فين ا ا سوا 

ولآن س الا أنه إذا وجدث ثبت الحكم عقيبه'''» فعند 


= فهنا يحتاج المعترض إلى أمرين: إثبات علة للحكم» ودليل على صلاحيتها 
ل 0 

(1) أي: أن المعارضة في الفرع يحتاج المعترض فيها إلى إثبات علة صالحة 
للتعليل» ودليل على الصلاحية» وأصل يشهد لها بالاعتبار» فهذه ثلاثة 
أمور. لذا كانت المعارضة فى الأصل أحسن لحاجة المعترض فيها إلى 
ارين ف ١‏ 

(۲) أي: المعترض. (۳) كما في مثال «البر» السابق. 

() هذا المذهب الأول فى المسألة وهى: أن الوصف الذي أبداه المعترض 
في الأصل هل يلزم المستدل الاحتراز عنه في دليله بحذفه أو لا؟ 

(5) هذا الدليل الأول على أن المستدل لا يحتاج إلى حذف الوصف الذي 
أبداه المعترض في الأصل . 
ومفاده: أن الوصف الذي ذكره المستدل لو انفرد وحده لكان صالحاً للتعليل 
به وصلاحيته إنما هي لذاته» ولیس لعدم وجود غيره. إذ العدم ليس من 
عفملة العا و لا تختلف بوجود أوصاف أخرى أو بعدمها. 

030 أي : عقيب وجود E‏ 
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ود ومو وس Ly‏ إذا أمكنّ الجمعٌ بأنْ قال : 
وجد كل واحدٍ منهما ثبت الحكم : 


اي الجر أن الوصف الذي ذكرهُ يناسبٌُ إثبات 
ا 5 وجود ما ذكره المستدل فيكونٌ من فبيل المانع 
(۲( 
في الفرع 


)١(‏ فيكون الوصفان علّة مناسبة للحكم» وحيئئذٍ لا حاجة بالمستدلٌ إلى حذف 
وصف المعترض . 

(۲( أي: إذا بين المعترض في أصل قياس المستدلٌ وصفاً زائداً على الفرع 
يصح تعليق الحكم عليه» فألغاه المستدل ببيان ثبوت الحكم في أصل ات 
بدون ذلك الوضت الذي أبداه المعتر صن فبين المعترض أن في هذا 
الأصل الثاني وصفاً آخر مناسباً يصح تعليق الحكم به» لزم المستدلٌ إبطال 
هذا الوصف بحذفه أو منعه أو غير ذلك من وجوه الإبطال؛ لأنه إن لم 
يبطله كان الكلام فيه كالكلام في الأصل الأول من حيث إنه هو الذي ذكره 
المستدل للتعليل» وهذا معنى قوله: فيكون من قبيل المانع في الفرع. 
مثاله: إذا قال المستدلٌ في العبد: مسلم مكلّف يصح أمانه كالحرٌ 
فعارضه ا بوصف الحرية› فألقاء المسغدن بالمأذون له في القتال» 
حيث صح أمانه بدون الحرية» فقد صار المأذون له أصلا قاس عليه 
المستدلٌ. فإن بين المعترض أن فى المأذون له فى القتال وصفاً آخر مناسبا 
لصحة الأمان مفقوداً في قبن المارذة له ولات المناسب هو الإذن» 
فالحرية وإن انتفت حقيقتها فقد خلفها صفة تحصل مقصودها وتدل عليهاء 
فحينئلٍ يلزم المستدلٌّ إبطال هذا المناسب» وإلا كان معارضاً بوصف الإذن 
كنا غورضن ف وضف الحرية». وسبيلة فى إلغائة أن نين مفلا صتحة الآمان 
من العبد في صورة بدون الإذن» وللمعترض إبداء وصف مناسب في تلك 
الصورة» وعلى المستدل إلغاؤه» وهلمٌ جرا حتى ينقطع الإلغاء من 
المستدل. أو إبداء الوصف من المعترض . 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس س 
ص ن 


وا كك أن المستدل يلزمه ES‏ المعترض ؛ إد 
المناسبٌ العَريٰ عن شهادة الأصل غيرٌ معمول به. 
فإذا استند إلى أصل ثبت الحكم على وَفْقِهِ 


ا : 37 بس له العمل به" ما لم يَبِحَتْ؛ بحيْث يستفيد 


وا لطر" کته مب 0 وإثبات الحكم على 
0 ا ارف احتمالات ئة : 


د 


أحدها : يثبت الحكم رعاية لما ذكرّه | لممستدل: 


واحتمال وبته ا لما ذكره المعترض . 


)١(‏ هذا هو المذهب الثاني» ومفاده: أن المستدلٌ يلزمه حذف الوصف الذي 
ذكره المعترض . 
وآن الوست المنانسع الى اكه الان إن كان مس اذا عو اد 
الأصل» فلا اعتبار له في إثبات الحكمء وإن كان مقترناً بأصل يشهد له 
كان حينتلٍ معتبراً» فيثبت الحكم على وفقه. 

)۲( أي : بالوصف المناسب . 

(۳) وهو المستدل غير المجتهد. فليس مطالباً بالبحث المستقصى حتى يحصل 
له غلبة ظنٌ بأن هذا هو الوصف المناسب» كما هو مطلوب من المجتهد, 
وإنما يكفيه مجرّد تقرير المناسبة في الوصف الذي بنى الحكم عليه» وما 
ذاك إلا ليدفع عن نفسه مشاغبة الخصمء وليف غل ذلك لى ن 
2 انتا آخر في الأصل . فحينئذل تكون احتمالات ثلاثة متعارضة 

: أن تكون علّة الحكم هي وصف المستدلٌ» أو وصف المعترض» أو 
u‏ ولعل الثالث هذا هو الأظهر. 


i a‏ ر و 
رَوّضة الناظر وجُنة المناظر في اصول الفقه 


واحتمالٌ ثبوته رعاية لهما جميعاً. 

ولعلّ هذا الاحتمالَ أظهرٌء فإنّه"'' لو قدّر ثبوت الحكم 
لأحدهما بعينه كان إعراضاً عن اعتبار الآخر وهو خلاف دأب 
الشارع» فإنّه لا يزالٌ يسعى في اعتبار المصالح. ۰ 

ويمتنع م العلل كل واحو من المناسيين”" الستقلدل: فن معنى 

ل ا 010000 ا هي كافيةٌ 
فعند ذلك يمتنعُ مغل هذا القولٍ بالنسبة إلى الآخر لما بينهما من 
التضادٌ. فإِنًا إذا قلنا: «لهذا لا غير» فقد نفينا ما عَداه. 

فإذا قلنا: «تَبَتَ لهذا الثاني لا غير» كان هذا القولٌ نقيض 
الأول. 

E A ES 
: غير»» فإن هذا موجودٌ بالنسبة ة إلى كل واحدٍ من أجزاء العلّد: والعلَّةٌ‎ 
المجموعٌ لا كل جزءٍ بمفرده.‎ 

وإن فُسّرتِ العلَّةُ بأنّها: أمارةٌ» فمتى عُرفَ ثبوثُ الحكم بشيء 
استحال معرفة ثبوتِه بغيره» إذ ذ المعلومٌ لا بعلم ثانياً. 

وبيان أن الاحتمال الثالت أظهرٌ : آنا لو رأينا إنساناً أعطى 
فقيراً ذا قرابة له غلب على الظنٌ أنه أعطاهٌ لهما جميعاً. 

ثمّ لا حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمال» بل يكفيه تعارض 


(1) تعليل لاختيار الاحتمال الثالث. 

() الذي هو مراعاة المصالح كلها 

(۳) أي: علّة المستدلٌ وعلّة المعترض . 

. وهو العمل بالوصفين معاً. وصف المستدلٌ ووصف المعترض‎ )٤( 


ا 


الاحتمالاتِ”'' فيحتاجٌ المستدل إلى دليل یرجح ما يذكرٌهء فإنّه لا أقل 
من الدليل المظنونٍ في إثباتٍ ق 

ثم غرض المعترض يحصل بأحدٍ الاحتمالين : 

احتمال ثبوتٍ الحكم بمجرَّدٍ ما ذكرة. 

سباك درب الما سين حي 

وغرضٌ المستدل لا يحصل إلا من احتمالٍ ثبوتٍ الحكم بمجرّد 
ما ذكرّه. 

ووجود أحدٍ الاحتمالين لا بعيثه أقربٌ من احتمالٍ واحدٍ متعين 
في نفسه إذا تساوتٍ الاحتمالاتٌ” ". 

لدل : في الجواب طرق أرر 

أحدها: أن يبِيّنَ مثلَ ذلك الحكم ثابتاً بدونٍ ما ذكرّه المعترظ + 
فيدلٌ على استقلالٍ ما ذكرّه المستدلٌ بالحكم فان بِيِّنَ المعترضٌ 


0 


)١(‏ لأنه ينكر أن علّة المستدلٌ تستقل بثبوت الحكمء فلذا يكفيه في تقرير 
المعارضة: بيان مطلق التعارض بين الاحتمالات الثلاثة» وهي ثبوت 
الحكم بعلّة المستدلٌ» أوغلة أو نهنا فعا .: 

(؟) أي: لا بدّ على المستدلٌ من إثبات أن وصفه مستقل بثبوت الحكم؛ لأن 
البينة على المدعي . 

)۳( أي : غ التق ا اا وا م اتوي ين تددن 
غرض المستدل باحتمال واحد متعين في نفسه. 

(6) هذه طرق أربعة للجواب عن المعارضة من الأصل . 

(5) مثال ذلك في مسألة أمان العبد: إذا قال المستدلٌ: مُسْلِمِ مكلّف فص 
أمانه كالحرٌّء فعارضه الخصم في الحرٌ بوصف الحرية. يقول المستدلٌ: قد 
صح أمان العبد المأذون له في القتال مع انتفاء الحرية فيه» فدلٌ على عدم 


ر 4 2 قر ع 
رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول ا لفقه 


في الأصل الآخرٍ مناسبا آخرٌ؛ لزم المستدل أيضاً حَذَفْهُ. ولا يكفيه“ 
أن يقولٌ: كل واحدٍ من المناسبينٍ مُلْعَى بالأصل الآخرء لجواز أن 
يكونَ الحكمٌ في كل أصل مُعَلَّلاً بعلَةٍ مختصّةٍ به فن الك غ 
لازم في الخال الشرعية 


الطريقٌ الثانى”"': أن يبيِّنَ إلغاءَ ما ذكرّه المعترض فى 


جنس الحكم المختلّفٍ فيه؛ كظهور إلغاء صفةٍ الذكورية في 


(۱) 


(۲) 


اعتبارها. فيكون ما ذكرته من وصف الإسلام والتكليف مستقلاً بالصححة. 
هذا جواب عما ذكره بعض الجدليين من أن المعترض إذا أبدى في صورة 
الإلغاء مناسياً آخر غير الذي عارض به في أصل القياس كفى في جوابه 
إلغاء كل واحد من المناسبين الذين أبداهما المعترض بالأصل الآخرء 
وسلم قياس المستدلٌ عن معارض. 

فأجيب عن هذا أنه لا يصح بناء على جواز تعدّد العلل في الأصول» فإن 
كل أصل يثبت حكمه بعلّة تخصّه غير علّة حكم الأصل الآخرء والعكس 
غير لازم حيث لا يجب انتفاء الحكم في أحد الأصلين لانتفاء علّته في 
الأصل الآخر. 

ا من طرق الجواب عن المعارضة في الأصل»› ومفاده: أن يبين 
المستدل أن ما أبداه المعترض في الأصل a‏ في جنس الحكم المختلف 
فيه في نظر الشارع؛ كالذكورة في ال أن يقول المستدل في 
الأَمةٍ المعتق بعضها: «رقيق أو مملوك قَسَرَى عتقُ الموسر فيها قياساً على 
العبد»). فيقول المعترض : في العبد معنى خاصٌ يصلح أن يكون علَّة 
السراية أو جزءها وهو الذكورية» فإن العبد إذا اكتملت حريته صلح لما لا 
تصلح له الأمة من الأمور العامّة أو الخاصّة. فيقول المستدلٌ : إن ما ذكرته 
وإن كان محتملاً للمناسبة إلا أن الذكورة والأنوثة وصفان ا 
العتق» لم يلتفت إليهما الشارع في موضع منه» وحينئٍ يكون وصف الرق 
والمملوكية هو المستقل بحكم السراية في العبد وهو متحقّق في الأمة. 


صل : في الأسئلة الواردة على القياس ححصم 
ص ا 


جنس أحكام العتق» ولذلك ألحقنا الأمّة بالعبدِ فى السراية. 
الوق الا © ان أن العلة ا يدث "١‏ أو ت 
الشارع "" على ما ذكرتاه فيما 0 


الطريق الرابع“ : يختصٌ ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكرّه 
عله مل اون ت إلى ا المستدل» وهو. أن يبيّنَ رجحان 
ما ذكرّه على ما أبرزّه المعترضٌ» فإذا ظهرٌ ذلك إما بدليلٍ وإما E‏ 
کک e‏ إذا حم ا 


)١(‏ من طرق الجواب عن المعارضة في الأصل. 

)۲( مثل أن يقول المستدل في المرأة المرتدة: ارحب E‏ كالرجل يجام 
تبديل الدين». فيقول المعترض: لا أسلم أن العلّة تبديل الدين بل هي 

يعض الرخل للوسلمين؟ وتكثير سواد الأعداء بانضمامه إليهم. فين 
ال أن العلّة ثابتة بالنص وهو قوله يليه : «من بدل دينه فاقتلوه» وهو 
عام في الرجال والنساء. 

(06) مثال النشية :أن يقول المستدل للمعترض - في المثال السابق - القتل حكم 
اقترن بوصف مناسب هو تبديل الدين»› فوجب أن يكون هو العلة فيه؟ 
كالقطع مع السرقة. والجلد مع الزنا . 

62 أي : من طرق الجواب عن المعارضة في الأصل» ومفاده : 
أن المعترض إذا ادعى أن وصفه علّة مستقلة للحكم دون أن يضم إليه 
وصف المستدل» فيجيب عليه المستدل بأن يبين رجحان وصفهء فإن سل 
المعترض تم المقصود» وإلا أقام الدليل على رجحان وصفه وأنه أولى من 
وصف المعترض . مثل أن يبين أن تعليل تحريم التفاضل في البر بالكيل أو 
الطعم أرجح من تعليله بغيره» وحينئفٍ يلزم أن يكون الراجح هو العلَّة 
وامتناع اعتبار المرجوح . 


ر ر 2 ء 
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الراجح فإن تحصيل المصلحة على وجو يفوت مصلحةً أعظمٌ منها ليس 
من شأنٍ العقلاءء فلا يمكنٌ نسبئه إلى الشارع . 

اا هاا فان كان ما ذكره المسهدل معاميا قاذ يكس 
المعترضٌ أن يذكرٌ وصفاً شبهياً؛ لأن المناست اورف غ 
يَى. 

القسم الثاني في المعارضة: المعارضة في الفرع. وهو: 
يَذكُرَ في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحکم» وهو ضربانٍ: 

أحذهما: أن يعارضه بدليلٍ أكَدَ منه من نص ی أو إجماع' وقد 
ذكرناه في فسادٍ الاعتبار. 


0 أن 0 بإيداء وصفي في وقد گر في ر 


5 
لل 


)١(‏ مثال ذلك: لو قال حنفي في رفع اليدين في الركوع وفي الرفع منه: ركن 
من أركان الصلاة فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود. فيقول المعترض هذا 
مخالف للنص؛ حيث ثبت أن النبي يي كان يرفع يديه في ثلاث مواطن 
عند الإحرام والركوع والرفع منه» فيكون قياسك فاسد الاعتبار لمخالفة 
النص. أو يقول هو مخالف للإجماع» حيث كان من الصحابة من يرفع 
يديه ولم ینکر أحد. فيكون فاسد الاعتبار. 

(۲) هذا الضرب الثاني للمعارضة في الفرع» وهو أن يذكر المعترض وصفاً في 
الفرع إما لمنع ثبوت حكم المستدل فيه» وإما لمنع سببية وصف المستدلٌ 
للحكم. مثال الأول: الركوع ركن فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود. 
فيقول المعترض: ركن فيشرع فيه رفع اليدين كالإحرام. فقد منع الحكم في 
الفرع وقاسه على أصل آخر. 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس 


ع ال سن وه إلى مثل 
طريق المستدلٌ في إثباتِ حكهه من العا والأصل"''» ويفتقرٌ إلى أن 
تكونَ علَّةٌ المعترض في القوة ا الم e i‏ 
النصّ أو التنبية فلا يكفي المعترضّ المعارضة بوصفف مَخيل . 

إن كان طريته الات انلا ركني المعتردن العا ب ويف 


(Dy 4‏ 
وإِنْ اذّعى كوئّه مانعاً للسببية فقد قيل: لا يَحتاجُ إلى أصلء» فان 
الحكم ثبت للحكمة» وقد علمتا انتفاءها. 
وإِنْ بقي احتمالٌ الحكمة ولو على بُعْدِ؛ٍ لم يَضُرّ المستدِلٌء لما 


رعو د 


عرف من دأب الخاوع الاكتفاءً بعد المظنة باحتمال الحكمة وإن بعد» 
جا لعجيل ين اا اا 


= ومثال الثاني: أن يقول الحنبلي في المرتدّة: بدّلت دينها فتقتل كالرجل» 
فيقول الحنفي : أنثى فلا تقتل بكفرها كالكافرة الأصلية. فبيّن المعترض أن 
ديل الد لس ا لقتل الموأة. 

)١(‏ أي: أن يكون طريق المعترض في إثبات حكمه في علّته وأصله مثل طريق 
المستدلٌ في القوة حتى يقاومه. 

(۲( مثل أن يقول حنبلي في النبيذ: مسكر فكان حراماً كالخمرء فيقول الحنفي : 
غير مقطوع بتحريمه أو غير مجمع على تحريمه كالخل واللبن. فيقال له: 
الحكمة في الإسكار باقية» والمسكر مظئّة لها. وذلك كافي في ثبوت 
التحريم عملاً بوجود المظئّة حتى تأتي أنت أيها المعترض بشاهد على 
اغشار وضفك وهو أن ما لمن مقطوعا رة أو تجمعا غلل تتحريمة: لا 
يكون حراما . 

)۳( معنى هذا : : أن المعترض إذا أبدى وصفاً لمنع سببية الوصف الذي عُلّل به 
المستدلٌء فلا يخلو: إما أن لا يبقى احتمال حكمة وصف المستدل مع - 


ر قور 0-7 ع2 قر ع 
ڪڪ رو ضة الناذ جنه المناظر فى ا الفقه 
سس“ ا ا 


وفي المعارضة في الفرع ٠‏ قت الفعدن معترضاً على دليل 


المعترض ا ا القى د کراه: 


(010) 


فه 


وقل قال قوم: :اللا E‏ الا أن اق المعترض 


ما أبداه المعترض» وإما أن يبقى. 

فإن كان الأول» وهو عدم بقاء حكمة وصف المستدلٌ مع ما أبداه 
المعترض» فإن المعترض لا يحتاج إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبارء 
وذلك لأن ثبوت الحكم تابع لبقاء الحكمة» حيث إنها المقصودة به» وهو 
وسلة إليهاء وقد علم أنها منتفية» وإذا انتفى المقصود فلا فائدة من بقاء 
الوسيلة: 

وإن كان الثانى» وهو بقاء احتمال الحكمة ‏ ولو كان احتمالاً بعيداً - فإن 
هذا لاديف الل أن "اعمال ك ووه يان .الوه ا 
وقد عهدنا من الشارع أنه يكتفي في ثبوت الحكم بوجود مظنته» ومجرد 
وجود احتمال حكمته» وهذا حاصل وثابت» وحينئلٍ فإن المعترض يحتاج 


إلى أصل يشهد للوصف الذي أبداه بالاعتبار» وذلك حتى يقوى على 
إبطال وصف المستدلٌ. 


هذا بيان الفرق بين المعارضة في الفرع والمعارضة في الأصل» وهو أن 
المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلاً على إثباتٍ المعارضةء وينقلب 
المستدلٌ معترضاً على دليل المعترض» وذلك لأن كل واحد منهما مانع 
لمقصود خصمه ومثبت لمقصود نفسه. مثال ذلك : أن يستدلٌ الحنبلي على 
عدم كراهية سؤر الهرّة بأن النبي بيه كان يصغي لها الإناء فتشرب. 
فيعترض الحنفي بأنه مكروه. ويستدل بقول النبي كَلك: «الهرَّة سبع» فيضطر 
المستدلٌ إلى أن يعترض على الدليل فيقول: لا أسلّم صححة الحديث 
ا ون سل لك الع وات ين بل مجازاً شبهياً 
صورياًء» كما يقال للطويل نخلة لشبهها في الطول؛ إن لمت بان السيعية 
حقيقة» لكن حديثي أصحٌ فيكون رجح › فيقدّم على ا 

هذا هو المذهب الأول. OT‏ عليسان المعترض حقه أن يكون ادما 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس ص 


(1 
1 


هَدُمُ ما بناهٌ المستدلٌء وذكُرٌ المعارضة بناءٌ فلا يلي بحاله. 

والصحيح : انها قبل إِذْ فيه هدم ما بناة» فن دليلَ المستدل 
إذا ضار #تغارضا لم تبق دلالتّه» إذ المعارّض له حكم العدم في إثبات 
الحكم . 

الوجه العاشرٌ في السؤال: عدم التأثير"'': ومعناه: أن يذكرٌ في 
لايل ما پستتی عد في يات الحك في لأس د 

يشبت بدونه» وما لكونه وصفاً طردياً . 

مثال الأول: ما لو قال في بيع الغائب: «مبيعٌ لم يَرَهُ فلا يصح 
يه كالطيرٍ في الهواء؟ فَذِكُرٌ عدم ار ات ئ ؛ فان الحكم يثبثٌ 


= لما ذكره المستدل» لا بانياًء والمعارضة في حكم الفرع بناء لا هدم؛ لأن 
ا تداك المج لا بهذا على ت کا 
عليه المعارضة في الأصل؛ لآنها هناك ترح جع إلى منع المقدمة. وهو كون 
الحكم معللاً بالوصف الذي ذكره المستدل. وعليه: فلا يلزم من قبولها في 
الأصل قبولها من الفرع . 

)۱( هذا هو المذهب الثانيء واستدلوا بأن المعارضة في الفرع وإن لم تكن في حد 
ذاتها هدما E a‏ زميج جه مد ام الماك بغار e E‏ 
دليل المستدل» ولا يمكن 0 المعترض من سلوك طريق الهدم. وأيضاً: فإن 
المستدل - هنا - يعتبر متحكماً عند ورودهاء والتحكم باطل بالإجماع . 

(۲( أي : أن العلّة لا تؤثر في إيجاد الحكم» والمراد: أن المستدل يذكر وضفا 
تستغني عنه العلّة في ثبوت حكم الأصل؛ > فيكون ذكر ذلك الوصف لا 
فائدة منهء وهذا إما لأن الحكم في الأصل ثبت بدون هذا الوصف» وإما 
لطردية الوصف فيه. 

() أي: ذكر هذا الوصف وهو (عدم الرؤية) لا أثر له في الأصل وهو (بيع 
الطير في الهواء). 
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في الأصلِ بدونه» فاه لا يصح , بيع الطير في الهواء ولو كان مرئیاً 
فيعلَّم أن العلد فد اة ل09 


ومثال اكا" قولّهم في الصبح : ((صلاة ل و قصرهاء 
فلا يجوز تقديمُها على الوقتِ كالمغرب» فإن هذا وصفٌ طردي على 
ما ا دم > )( ' 

يخمى . 


وإن ذَكَرَ الوصفت 0 النقض» لكونه يشير إلى لد الفرع 
عن الماع . أو إلى اشتماله على شرط للحكم - فلا يكون من هذا 
القس”“ . 


. وهي: عدم القدرة على التسليم‎ )١( 

(۲) وهو ما عدم تأثيره لكون الوصف طردياً؛ أي: لا مناسبة فيه ولا شبهة. 

© والمعت + أن المسعدل يقول في صلاة الصبح. «صلاة لا يجوز قصرهاء 
فلا يجوز تقديم آذانها كالمغرب» فالمستدلٌ هنا جعل عدم القصر علّة لعدم 
تقديم الآذان. فعدم القصر وصف طردي لا مناسبة فيه لعدم التقديم ولا 
شبهة. بدليل أن عدم تقديم الآذان اموجوه حتى في الا التي لا تقصر 

62 أي : أن الوصف الذي ذكره المستدلٌ في الدليل إنما يكون عديم 2 إذا 
لم يفد فائدة صلا أما إذا كان فيه فائدة كدفع النقض بأن ان 
الفرع من المانع› أو إلى اشتمال الفرع على شرط الحكم» فلا يكون عديم 
الال 
مثاله: أن يقول المستدلٌ في مسألة تبييت النية في رمضان: : صوم 
مفروض» فافتقر إلى التبييت قياساً على القضاءء فإن كونه فوا يتحقق 
به شرط تبييت النية في الفرع› وهو صوم رمضان» وأنه خال مما يمنع 
ثبوت التبييت فيه» ويندفع به النقض ف فى النقل ؛ لآنه صوم ولا يفتقر إلى 
التبييت» مع أن فرضية الصوم ال إلى تبييت النية وصف طردي لا 
مناسبة له فيه. 


قل في الاسكلة الواردة على الا م 
OE‏ 


هكذا" لو كان الوصفٌ المذكورٌ يشيرٌ إلى اختصاص الدليل 


ببعض صور الخللافي». فيكون مفيداً لغرض في بعض الصورء فیکون 
مقبولاً إذا لم تكن الفثا ا 


وإِنْ عمّمَ اليا فليس له أنْ يخص الدليلَ ببعض الصور؛ ؛ لأنه لا 


يفى بالدليل على ما أفتى بهء والله أعلم . 


الوجه الحادي عشرٌ في السؤال: التركيبٌ. وهو: القياس 


المركّبُ من اختلافٍ مذهب الخصم” . 


(۲) 


كما لو قيلَ في المرأة البالغة: إِنّها أنثى فلا تزوّجٌ نفسّها كابنة 


)١(‏ أي: أن وصف المستدل إذا أشار إلى اختصاص الحكم ببعض صوره فلا 


ل إن أن كوو ها دروف كران غانا أو عاضا + ون كان ما قروم جوا 
عاماً لم يجز؛ لأن الدليل الخاص لا يفي بثبوت الحكم العام. مثاله: ما 


إذا قيل للمالكي: هل تزوج المرأة نفسها؟ فيقول: نعمء فإذا قيل له: لم؟ 


قال: لأن عامة الناس أكفاء لهاء فلا يلحقها عار غالباً» كما لو زوجها 
وليهاء فتعليله هنا يشير إلى اختصاص ذلك بالدنية من النساء» لكن جوابه 
جاء عاماً دون تفريق بين الدنية والشريفة. وذلك لا يصح لأن الجواب 
العام لا يحصل بالتعليل الخاص . 


وعلل بالتعليل المذكور. فإنه يكون مقرلا وأفاد جواز فرض الكلام فى 
بعض صور السؤال وهو الجواز في الدنية دون الشريفة كما هو مذهب 
مالك . 


أي : أن حكم الأصل واحد لكن علّة المستدل غير علّة المعترض. فإذا 


ألحق أحدهما بذلك الأصل فرعا بغير علّة الآخر: انتظم القياس بناء على 


تركيب حكم الأصل من علتين. 


ر تور 4 I<‏ 3 


خمس عشرة)» فالخصم يعتقد أنيا ل تزوح نفسّها لصغرها"'' . 


فقد قيل: هذا قياسنٌ فاس ؛ لأنّه فرارٌ عن فقه المسألة برد 


الكلام إلى مقدارٍ سن البلوغ» وهي مسألةٌ أخرى» وليس ذلك بأوْلّى 


(۲) 


(۳) 


وقيل: يصح التمسّكُ به" ؛ لأنّ حاصل السؤال راجمٌ إلى 


)١(‏ فالحكم واحد وهو عدم تزويج المراة نفسهاء والعلة مختلفة» فهي عند 


الشافعي وأحمد كونها أنثى» وعند أبي حنيفة الصغر لأن الجارية تبلغ عنده 
لشمان عشرة أو لتسع عشرة سنة» ولهذا جاز لأحدهما منع صحّحَة قياس 
الآخر لاختلاف العلّة في الفرع والأصل. مثل أن يعترض الحنفي على 
المستدل الشافعي أو الحنبلي فيقول له: Es‏ 
بالأنوثة. والعع الى E a‏ مده عدي aS‏ > فما اتفقت 
علَّةَ الأصل والفرع وحينئذٍ لا يصح الإلحاق. 

هذا المذهب الأول: وهو أن القياس المركب فاسدء فلا يصح التمسّك 
به» وذلك لآنه انتقال من الخصمين جميعاً عن فقه المسألة المتنازع فيهاء 
وهي أن الاستدلال وقع على أن البالغة تستقل بتزويج نفسهاء وقياسه على 
يلك کی د لله إلى التزاع في أن علّة المنع فيها الأنوثة أو الصغرء 
وذلك مبنيٌ على أنها بالغة أو صغيرة» وكونها بالغة أو صغيرة مبنيئٌ على أن 
الخمس عشرة هي سن البلوغ آم لا؟ وهذا انتقال عن محل النزاع 
بواسطتين فلا يصح التمسّك به؛ لآنة ليس قولنا: غير بالغة» ازل ف 
قولنا : بلغت خمس عشرة» فهي بالغة. 

هذا المذهب الثاني . وهو أنه قياس صحيح فيجوز | التمسّك بهء وذلك لأنه 
راجع إلى المنازعة في الأصل لأن النزاع في علّة الأصل كالنزاع في 
حكمهء والقياس يجوز على أصل مختلف فيه» فإذا منعه المعترض أثبته 
المستدلٌ بطريقه» وصح قياسه» فههنا كذلك. يثبت المستدلٌ أن العلّة في 
بنت خمس عشرة هي الأنوثة» ويحقّقها في الفرع وهي البالغة» ويبطل مأخذ _ 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس e‏ 
كت ڪڪ 11 


المنازعة في الأصل وإبطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به 
ليَسْلَمّ ما يدّعيه من الجامع في الأصلء ولا يلزمُ من ذلكَ فسادٌ 
القياس كما في سائر المواضع . 

الوجهُ الثاني عَشَرَ في السؤالٍ: القولُ بالموجّب» وحقيقتُه : 
تسليم ما جعلّه المستدل موجباً لدليله مع بقاءِ الخلاف' 

وإذا توجّه انقطع المسدل ‏ وهو اخ الأيفة لذ بعد 


0 6 


Se‏ إما 
أنْ يصح“ فينقطعَ المستدل وإمًا أنْ يَفْسُّدَ فينقطعَ المعترضٌ. 


= المعترض» وهو تعليله في بنت خمس عشرة بالصغرء وبذلك يثبت مدّعاه 
ويصحٌ قياسه» وهو أن البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة 
سنة . 

)010( أي : تسليم المعترض بما أوجبه دليل المستدل مع بقاء الخلاف في أمر آخر. 
مثاله: أن يقول المستدل الشافعي فيمن ا حا خارج الحرم» ثم لجأ 0 
الحرم : يستوفى منه الحدٌ لآنه وجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزا 
فيقول الحنبلي أو الحنفي: أنا قائل بموجب دليلك» وأن استيفاء الحد 
جائز راتما آنا فى هدك جرد الحرم ة ولدسن فى :لبك :ما ينتضي 
خا ره هذا قد سلّم للمستدلٌ مقتضى دليله و ا اا لعن 
وادّعى بقاء اتا في هي آخرء وهو هتك حرمة الحرم . 

)۲( اى إذا صح القول بالموجب وتوجّه على المستدل و ا انقطع 
ال لان نعي يه أن دليله لم يتناول محل النزاع. كما لو استدلٌ على 
وجوب الزكاة في بعض صور النزاع فيها بسورة الإخلاص» قيل له: سلمنا 
دلالتها على التوحيد» لكن لا دلالة فيها على وجوب الزكاة» فتبقى دعواه 
خالية عن دليل فتبطل › وينقطع المستدل بذلك. 

ا : الواردة على الاستدلال بالقياس. 

(5) أي: القول بالموجب. 


كه و 2 
روّضة الناظر وجَّنة المناظر في اصول الفقه 


أحدهما: أنْ يَنْصِبَ الدليلَ فيما يعتقدّه مأخذاً للخصم"» كما 


پت 


لو قال في القتل ل «التفاوثٌ في الوسيلة لا يمتعٌ وجوبَ 
القصاص؛ كالتفاوتِ في المتوسّل إليه». 


فيقول ا آنا د بموجب EE e‏ 
عدم المانع : بوت ال وَهنذا ان يتف as‏ 


)١(‏ أي: المحل الذي يرد فيه القول بالموجب من الأحكام والدعاوى 
موضعان. 

(۲) والمراد: أن المستدل يورد القول بالموجب بقصد إبطال مأخذ المعترض» 
فيستعمله المعترض في الدفع عن مذهبه. 

)۳( أي : في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل. 

. أي: القتل‎ )٥( أي: الآلة.‎ )٤( 

0( لر أن المستدلٌ لو قال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقّل: التفاوت 

في القتل كأن كان بالذبح أو الطعن برمح أو نحو ذلك لم يمنع القصاصء 

فكذلك التفاوت في الآلة كأن كانت محددة أو مثفّلة لا يمنع القصاص . 
فهذا تعرض من المستدل بإبطال مذهب الخصم. إذ الحنفي يرى أن 
التفاوت في الآلة يمنع من القصاص؛ لأن المثمّل لما تقاصر تأثيره عن 
المحدّد أورث ذلك شبهة» والقصاص ع ندرا بالشبهة. فيقول الحنفي 
دفاعاً عن مذهبه: سلّمت أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص› لكن لا 
يلزم من عدم المانع للقصاص ثبوته» بل إنما يلزم ثبوته من وجود مقتضيه 
وهو السبب الصالح لإثباته» والنزاع فيه» ولهذا يجب القصاص عندي 
بالقتل بالسيف أو السكين أو نحوهما من الآلات مع تفاوتها لكن لما 
كانت صالحة للإزهاق بالسريان في البدن بخلاف المثقل. وهذا النوع من 
الاستدلال يقع كثيراً في باب الجدل والمناظرة . 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس 


وطريق المستدلٍ في دفعه : 
أن يبيْنَ لزوم محل النزاع منه إن قَدَرَ عليه" . 
أو يبي" أن الخلاف مقصودٌ فيما يَعْرِضٌ له في الدليل» كما 


في مسألةٍ ss‏ لو ذكرٌ في الدليلٍ حكما: أن الدّيْنَ لا يمنع 
وجوت ري يو مسألة 3 أن 0 ا م الرد 
وقوع الخلافِ 0 


أو يقولَ: عن هذا الحكم سيْلْتُ وبه أفتيتٌ» وعن دليله سئلتٌ» 


فالقول بموجبه تسليم لما وقع التنازع بستنا فيه . 


(010 


(۲) 


هذا الطريق الأول للمستدل في دفع القول بالموجب وهو: 

أن يبين المستدل لزوم حكم محل النزاع بوجود مقتضيه مما ذكره في دليله 
إن أمكنه بيانه» مثل أن يقول في المثال السابق: إذا سلمت أن التفاوت في 
الآلة لا يمنع من القصاص فالقتل المزهق هو المقتضي» والتقدير أنه 
موجودء فكما يحصل بالمحدد يحصل بالمثقل . 

هذا هو الطريق الثاني للمستدل في الدفع» ومعناه: أن يبين المستدل أن 
و E e‏ 
«المديون ووطء الثيب» الدين لا يمنع الزكاة» ووطء الثيب لا يمنع الرد 
بالعيب. فيقول المعترض أسلم ا لا يمنعان» ولكن لم قلت إن الزكاة 
والرد يثبتان؟ فيقول المستدل: هذا القول بالموجب لا يسمع لأن الخلاف 
في المسألتين مشهور وهو هل تجب الزكاة مع الدين؟ وهل يجوز الرد 
بالعيب مع وطء الثيب؟ ومع الشهرة لا يقبل العدول عن المشهورء ولا 
تقبل دعوى خفائه . 

أو يقول المستدل: سئلت عن الحكم في هاتين المسألتين فأفتيت بما ذكرته 
أنت» وبما أن النزاع فيهما مشهورء فلا غرابة أن يقع الخلاف فيهما بيننا . 


0000 َي ء 
ب س 7 ١ 2 ٠‏ 8 5 حمَئة ا e ١ ١ 4 5 ٠‏ مه 
| 


ي ا إبداة ان و 

فقيل : يلزمه ذلك27؛ كيلا يأتي به نكراً وعناد]”" . 

ومنهم مَنْ قال: لا يلزمه 9" ذلك؛ ا إذا 7 ما ذكره 
المستدل وعرف أنه لا يلزمُ منه الحكمٌ فقد وفى بما هو حقيقةٌ 
القولٍ بالموججبء وبقي الخلا بحاله فيتبيّنُ أنَّ ما ذَكَرَهُ. ليس 
و 

e ل و وخ‎ ROE 

والمورد الثاني : أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع 
بقاءِ الخلافيء» مثاله: لو قال فى وجوب زكاة الخيل: «حيوان تجوز 
المسابقة عليه فتجبٌ الزكاةٌ فيه كالإبل». 

فيقولٌ المعترضٌ: آنا قائلٌ بموجبه» وعندي آنه تجبُ فيه زکاه 
التجارة» والنزاع في زكاة العين""'. 

وطريق المستدل في الدفع أن يقولَ : النزاع في زكاة العين› وقد 


)١(‏ هذا المذهب الأول. 

(۲) ويفضي ذلك إلى تضييع فائدة المناظرة. 

(۳) هذا المذهب الثاني . 

)٤(‏ ومفاده: أن المعترض إذا سلّم أن ما ذكره المستدلء وعرف أنه لا يلزم 
الحكم مها ذكره المستدلٌء فقد أتى بما يجب عليه» ولا زال الخلاف في 
المسألة باقياًء فتبِيّن أن ما ذكره الا ا يلزم في المسألة . 

)١(‏ سبق المورد الأول من القول بالموجب» وهو أن يورد المستدل القول 
بالموجب بقصد إبطال مأخذ المعترض. وهذا المورد الثاني وهو: أن يورد 
المستدلٌ حكماً لا يمانع المعترض من تسليمه مع بقاء الخلاف على حاله. 

030 آی: يقول المعترض : آنا قائل بموجب دليلك وهو أنه حيوان يسابق عليه 
شح اة اجار لک التراع ا فيا و ا ی رکا مده 


نصل: في الأسئلة الواردة على القياس ڪڪ 


عَرَّفَنَا الزكاة بالألفٍ واللام في سياق الكلام» فينصرفٌ إلى و 
الخلاف ومحل ا" 1 

ولو أورد""" القولٌ بالموججَبٍ على وجو يغيّرٌ الكلام عن ظاهره: 
e a‏ مثاله: ما لو قال المستدلٌ في إزالة 
النجا و «مائع لا يرفع م الحدثٌ فلا يزيل النجسّ كالمرق». 

ا ا «أقول به فان الخل النجس عندي 5 يزيل 
ااا ولا الحدث» فلا يصح م ذلك ؛ فاته يعلم من حال المستدل أنه 
يعني بقوله: «مائع : : الخل الطاهر. إذ هو محل النزاع واللفظ يتناوله . 
واللّه سبحانه ل 

وقد يُعترضٌ على القياس بغير ما ذكرنّاه . 

کقول ثفاة ةِ القياس : هلا استعمال للقياس في الدين ولا a‏ أ 


1 
a 


9 


أ 


وقول الخ هذا اعمال للقياس في الحدودٍ والكفاراتِ» أو 
فى الا عر اك ا O‏ وك ا 
خصوينا والجوابٌ عنهاء فلا حاجة إلى إعادته . 

وقد اختّلف في وجوب ترتيب الأسئلة" ولا خلاف في أنه 
أحسنٌ وأَوْلَى. والله يل أعلم. 


0 هركا الس :وعليه نان ها الت المشتوضى ل :قو لأ لر ج 
هذا ليس بالقوي؛ لأن العبرة عندهم بدلالة الألفاظ لا بالقرائن. 

(۲) أي: المعترض. (۳) يعني: بالخل . 

(:) أي: من الأسئلة السابقة. (5) أي: الأسباب. 

)065 أ جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالمعترض ا 
ا أو أن ترتيبها أمر مستحسن ؛ لأن كل سؤال مستقل بنفسه» ففي 
أي مكان يكون فلا فرق . 


ر ا 2000 قر ء 
ص رَوَضَهَ النّاظر وجَنَّة المناظر فى اأ الفقه 
ص ر ظر وجَنة المناظر في اصول 
Ve‏ 


اعلم أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في 
وك ولا يستعمل إلا فيما فيه جه قال" اجتهدّ في حمل الرَّحَى 
0 يقال : اجتهد في حمل حرَدَلةٍ . 
وهو في عرف الفقهاء: مخصوص ببذلٍ المجهودٍ في العلم 
والاجتهاز التام”'2: أن يبذلَ الوسعَ في الطلب إلى أن يَحْسٌ مِن 
وش ر المحتين: 557 بمدارك الأحكام”'' المثمرة لهاء 
وهي . الأضبوك التي فصّلناها: الكتات» والسكةة والإجماع» 
واستصحات الحال» والقياس التابع لهاء وما يعتبر في الحكم في 
الجملة. e‏ 
العدالة: فليسث شرطاً لكونه مجتهداً بل متى كان عالماً ہما 


(۱) هذه 0 إلى ب أن ا 5 ست إلى 7 وناقص› ان هو 0 


الح غا 


(۲) مدارك الأحكام والطرق التي تدرك منها الأحكام ويُتوصّل بها إليها . 


2 222 2 2 222252527 س س 1 


ذكرناه» فله أن يأخذ باجتهادٍ نفسهء لكنها شرظ لجواز الاعتمادٍ على 
قولهء فمن ليس عدلاً لا تفل فتياهُ. 

والواجبُ عليه في معرفةٍ الكتاب: معرفةٌ ما يتعلّقُ منه بالأحكام 
رق قد ما ا وا يكو كل خفطها ل عله نموا تا جت 
E‏ المحتاجّ إليها وق حاجته . 

والمتشرط في معرفة السنّة: عر أحاديثِ الأحكام» وهي وإن 
كانت كثيرةً فهى محصورة. 

ولا بّ ِن معرفةٍ الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنةء ويكفيه 
أن يعرفٌ أن المستدّلٌ به في هذه الحادثة غيرٌ منسوخ . 

ا أن بيعت الحديث الذي تيد عليه ها وا 2 

إما بمعرفة رواته وعدالتهم. 

وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها . 

وأما الإجماعٌ: فيحتاج إلى معرفة مواقعه» ويكفيه أن يعرف أن 
المسألة التي يُفْتِي فيها هل هي من المجمع عليه آم من المختلفٍ فيه 
أم هي حادثة؟ 

ويَعلمُ استصحابٌ الحالٍ على ما ذكرناه في بابه. 

ويّحتاج إلى معرفة نصب الأدلّة وشروطها. 

ومعرفة شيءٍ من النحو واللغة يتيسرٌ به فهم خطاب العَرّب» وهو 
ا صر اكلام وظاهره ومجمله» وحقيقته ومجازه» 
وعامه وخاصه» و ومتشابهه» ول ومقيّدِه» ونصّه وفحوامء 
ولحنه ومفهومه. 


>« 20 2 ر ٠‏ 5 
رَوَضْة الناظر وجنة المناظر في اصول الفقه 


ولا يلزمُ من ذلك إلا القدرٌ الذي يتَعلّقُ به الكتابُ والسنَةٌ 
ونستولئ به على مواقع الخطاب ودرك دقائق قى المقاصل فيه. 

فأمّا تفاريعٌ الفقه: فلا حاجة إليها ؛ لأنّها مما وَلَّدَها المجتهدون 
بعد حيازة منصب الاجتهادٍ فكيف تون شرطاً لما تقدّم وجوذه عليها'”''؟ 

وليس من شرط الاجتهادٍ في مسألةٍ: بلوغ رتبة الاجتهادٍ في 
ا بل متى عَلِمَ أله المشألة الواحدة وطَرّقٌ النظر فيها 
فين ممعي نيه ؛ وان ججهِل حكمّ غيرهاء فمّن ينظرٌ في مسألةٍ 
«المُشَرَّكَةِ) '' يكفيه أن يكونّ فقية النفس» عارفاً بالفرائفض: أصولها 
ومعانيها؛ وإن جهِلَ الأخبار الواردة في تحريم المسكر والنكاح بلا 
ولئ؛ إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منهاء فلا تضٌ الغفلة عنها"” . 

ولا يضره أيضا قصوره عن عِلم النحو الذي يَعْرِفُ به قوله: 
o‏ ویک [المائدة: n ]٦‏ 
في مسائل . 

وسيل مالك عن أربعينَ فاا فقال فى سِتٌ ود لين : للا 
أدرى». ولم يكن توقفه في تلك المسائل ريما لفغي و 
الاجتهادء والله أعلم . 


)010( أي لو اشخرطت مغرف | خاريع N‏ متعيت ياد لنرم من دك 
حصول المشروط قبل تحقق شرطه» وهذا لا يستقيم؛ لأنها ” تتولّد من الاجتهاد . 

(؟) هي المكونة من زوجء وأمّ أو جدّة؛ وإخوة لأمٌ» وإخوة أشقاء. وسميت 
مشرّكة لأن عمر بن الخطاب َيه شرك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لام 
في الميراث. 


(۳) وهذا يعني: جواز تجرّو الاجتهاد. 


٠ ٠ ê 0‏ » س صكللالل + ام 20030 
ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبيّ ميه للغائب . 


اما الخاضر :ا فنجور له ذلك اذ ال كلد 


۳ 
وأكثرٌ الشافعية يجوّزونَ ذلك بغير اشتراط” . 


وأنكرٌ قومٌ التعبّدَ بالقياس في زمن النبيٌ كَل؛ لأنّه يمكنُ الحكم 
بالوحي الصريح فكيف يرذهم إلى الظنْ؟ 


وقال آخرون: يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر . 

ول r‏ معاذ حينٌ قال: (أجتهد رأيي) فصوّبه . 

وقال””' لعمرو بن العاص: (احككَم) ‏ في بعض القضايا - فقال: 
أجتهدٌ وأنتَ حاضرٌ؟ فقال: «نعم إِنْ أصبت فلك أجران وإِنْ أخطأت 
فلك أجر). 


)١(‏ لأن الحاضر تسهل مراجعته للنبي بيه بخلاف الغائب. 

() لأن الذين ثبت اجتهادهم في عصره بيه كان معهم إذن بذلك» والمأذون لا 
تسعه المخالفة. 

)۳( أي يجوزون الاجتهاد في زمن النبي ا افا للغائب وللحاضر من غير 
اشتراط الإأذن» وهو المختار. 

(4) :هذه أدلة الجواز فاا 

(0) أخرجه أحمد والحاكم وفي سنده مَقَالَء وهذا الدليل الثاني . 
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e‏ بن عامر ولرجلين مِن الصحابة: «اجتهداء فإِنْ أصبتما 
فلكما عش حسنات» وإِنْ أخطأتما فلكما حسنة»” . 

رفز الحكم في بني قريظة إلى سعدٍ بن معاذِء فحكم 
وصوبه النبي ئي . 

ولأنه”" ليس في التعبّدِ به استحالة في ذاتهء ولا يُفضي إلى 
محال ولا مفسدةٍ. 

ولا يَبْعْدٌ أنْ يعلمَ الله تعالى لطفأ فيه يقتضي أن يُناط به 
صلاخ العبادٍ بتعبدهم بالاجتهادٍ لعليه أنه لو نص لهم على قاطع 
لَعَصَوًا كما ردّهم في قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيانٍ الستة مع 
إمكان يا A‏ 0 أو مطعوم . 

و(" المح يروي بعضّهم عن بعض مع إمكان مراجعة 

كيف ورسول الله كل فد تد بالقضاء ء بالشهودٍ والحكم 
بالظاهر؟ حتى قال: «إنكم لتختصمونَ إليّ ولعل as‏ يكونٌ 
ألحنّ بحجُيّه من بعض» وإِنّْما أقضي على نحو ما أسمع»”" وکال 
يمكنٌ نزول الوحيّ بالحقٌّ الصريح في كل واقعةٍ. 

وإمكان النص لا يجعل النصّ موجوداً. والله يل أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد وفى سنده مقال» وهذا الدليل الثالث. 

© هذا الدليل. الرايع : © .هذا الدليل الاس 

(6) هذا الدليل السادس. (5) هذا الدليل السابع. 

(5) هذا جواب:عمًا استدل به أضحات المذهتب الثاني المانعون حيث قالوا في 
للف ١‏ ن م بالوحي الصريح» فكيف يردهم إلى الظنّ؟ ٠‏ 

(۷) رواه مسلم عن أم سلمة 


Tea. لے‎ 
Ve 


ويجوزٌ أنْ يكون النبيئٌ ية متعبّداً بالاجتهادٍ فيما لا نص فيه" . 

وأنكرٌ ذلك قوم ؛ لأنّه قادرٌ على استكشافي الحكم بالوحي 

1 ١ 
الور‎ 

ولأنّ قولّه نص قاطمٌ» والظنٌ يتطرقٌ إليه احتمالُ الخطأء فهما 
متضادّان”*' . 

ولنا”*": أنه ليس بمحالٍ في ذاته» ولا يُفضي إلى محال ولا 

ولأنَّ الاجتهاد طريقٌ لأمتِه» وقد ذكرنا أنه يشارگهم فيما ثبت 

وقول : هو قادرٌ على الاستكشافي. 


(#) في تعبّد النبي ية بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 

)١(‏ وهو مذهب الجمهور. 

(۲) وهو مذهب بعض المعتزلة وبعض آهل الظاهر. 

(۳) هذا الدليل الأول. 

() هذا الدليل الثانى» ومفاده: أن ما يقوله ييه عن طريق الوحى نص لا 
ا اا بوبنا رقو تمده اا الخطا .وهم دان رلا 
عور العدول عن النص إلى الظن . 

(0) أدلة الجواز. 

000 أى : أصحاب المذهب الثاني المانعون ‏ وهو جواب عن دليلهم الأول. 
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قلنا : فإذا استَكسّفَ فقيل له: حكمنا عليكَ أن تجهتدَ فهل له أن 
ينازع الله تعالى فيه؟ 


قلنا: إذا قيلَ له ظنْكَ علامةٌ الحكم» فهو يستيقنُ الظنَّ والحكمَ 
جميعاً ولا يحتمل الخطأ”'" . 

ومنع هذا القَدَرية وقالوا: إِنْ وافق الصلاح في البعض فيمتنعٌ أن 
واف ا لجميع” " . 


وهو“ باطلٌ؛ لأنه لا يبعدٌ أن يُلقي اله تعالى في اجتهادٍ رسوله 
ما فيه صلاح عباده . 


وأمًا وقو ع ذلك : اكات أصحاينا فيه . 
واختلت أضعناث: الكتافدرة فنه ايها . 

ع.,س دير ع و 4 2 5 ن رص دس م رر 
وأنكره أكثر المتكلمينَ؛ لقولٍ الله تعالى: وما بطق عن الو » 


(٦) 


010( جواب عن دليلهم الثاني . 

() أي: إذا قال الله لنبيه: اجتهدء وظنك هو علامة الحكم. فإذا اجتهد ووجد 
في نفسه ذلك الظنّ علم يقيناً أنه الحكم الشرعي في هذه المسألة» والعلم 
اليقيني بالحكم صواب لا يحتمل الخطأ. 

(۳) أي: إن اجتهاده ية عرضة للخطأ والصواب» وهذا يتنافى مع وجوب 
الأصلح للعباد. 

(4:) أي: قول القَدَريّة باطل. 

)٠(‏ أي: إن القائلين بالجواز اختلفوا فيما بينهم؛ هل وقع الاجتهاد منه كلا 
فعلاً أو لا؟ 

(7) وهذا هو الدليل الأول. 


نصل: في تعبّد النبي ب بالاجتهاد فيما لا نص فيه 1 
ڪڪ ڪڪ س حل 


ولان لو كان قافرا به لأجابت عن كل واقعة ولما انتظرَ 

50 ا‎ OD 
. الوحي"'". ولئْقِلَ ذلك واستفاض‎ 

ل كان يختلف اجتهاده بهم يبه تعَيرٍ الرأي . 

. وهو عام‎ “ ry : قاروا | اول أ ابر [الحشر‎ : NR E 

(٥) .. 7“ ۴ 

ولأنه عوتب في أسرى بدر» ولو حكمّ بالنصٌ لما عوتب `. 

ولَمّا قال فى مكة: «لا يُخْتَلَى خَلاها». قال العباسنٌُ: إلا الإذخر 
فقال: «إلا الإڏخى»“ 

لما سل عن الحج: أَلِعَامِنَا هو أَمْ للأبد؟ فقال: «للأبد. ولو 
قلت لعامنا لوجت" . ٠‏ 

ا تل تدر للحرب قال له الحبّات : إن کان بو حي سخا 
وطاعةًء وإِنْ كان باجتهادٍ فليس هذا هو الرأيٌ قال: «بل بالجتهاد)0» 
ورحل. 


)١(‏ كما في مثل أحكام الظهار واللعان والإيلاء» وهذا هو الدليل الثاني. 

(۲) هذا الدليل الثالث. 

(۳) أي: على وقوع الاجتهاد منه كه فعلاً . 

(5) ووجه الدلالة منها: أن الاعتبار هو الاجتهادء والأمر به عام يشمل 
الرسول وة وغيره. 

)٥(‏ يعني في قوله تعالى: ا کات لي أن یکن لله أُسَرَئ حى يتح فى 
لْأَرّضِ» [الأنفال: ]٦۷‏ وهو الدليل الثاني . 

(0) رواه البخاري» ووجه الدلالة: أنه ب استثنى الإذخر باجتهاده اجات لعمه» 
وهو الدليل الثالث. 

(۷) رواه مسلم. ووجه الدلالة منه كالسابق. وهو الدليل الرابع . 

(۸) رواه الحاكم» وهو الدليل الخامس. 
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ولَمّاا'' أرادَ صل الأحزاب على شَظرٍ نخل في المدينة وكتبَ 
بعض الكئّاب بذلك. بام من 1 Ss‏ فقالا له: 
مثلَ مقالةٍ الحباب» قال: «بل هو رأيٌّ رأيته لكم»"" فقالا: ليس ذاكَ 
برأي» فرج إلى قولهما ونقض رأيّه . 

ولان داود وسليمان يكل حكما بالاجتهاد؛ بدليل قوله 
تعالى: #ففهمتها س [الأنبياء: 74]» ولو حَكمًا بالنص لم يخص 
سليمان بالتفهيم . 

ولو لم يكنٍ الحكم بالاجتهادٍ جائزاً لما مدحهما الله تعالى 
تقو له وڪ ا کا وما [الأنبياء: ۷۹]. 

و انتظارٌ الوحي : فلعلّه حيث لم ينقدح له اجتهادٌ أو حكم 
لا تذخا الاجتهاد. 

وأما الاستفاضة©: فلعلّه لم يطّللعْ عليه النامسُ . 


اا الي بتغيرٍ الرأي : فلا تعويلَ عليه» فقد انهم بسبب النسخ 
ولم يبطله . . وعورض الى مالو ل تتفكن با لاجنها و الناته ارات N‏ 


1 
4 
| 


)١(‏ الدليل السادس. (۲) رواه الطبراني. 

(۳) الدليل السابع . 

(4:) وهذه القصّة دليل على جواز تعبده كل با لاجتهاد ؛ لأنه أمر بالاقتداء بالأنبياء 
قبله. قال تعالى: وليك لذي 2 هُمُ أَنْسَدة» [الأنعام: .]4٠‏ 

(5) جواب عن الدليل الثاني للمانعين. 

(؟5) جواب عن الدليل الثالث للمانعين. 

(۷) جواب عن الدليل الرابع» ومفاده: أنه بي انهم بتغيير الدين بسبب النسخ» 
ولم يكن الاتّهام سبباً في إبطال وقوع النسخ في الشريعة. 

(۸) أي: عورض القائلون بعدم الوقوع. 


شل ناقى التصؤيت ا حككر 
ا ل تت ی اك - 


الحق في قول واحدٍ من المجتهدين ومن عداه مخطىء سواع 
كازاني فرع الدين أو أصوله. لكنّه إن كان في فروع الدين مما ليس 
eh‏ سر O‏ وو وله أجرٌ على 
اهاد نويه قال يع ا و 


ا ا ا بودن فلن اندر 
دليل مطلوتث . 


ت ۶ 7 1 ۳ 
واختلفت فيه عن ان حنبفه والشافع»” 


5 )€3 ,فى o-7‏ ك ¢ ت 
وزعم بعض مَنْ یری تصويب كل مجتهد: أن دليل هذه 
كوس ال ,)0( و 8 1 
المسالة قطعئ > وفروص الكلام في طرفين : 


)١(‏ وهو مذهب الجمهورء وهو أنه إذا اختلف المجتهدون فى مسألة واحدة؛ 
فالمصيب واحد ومن عداه مخطىء. ١‏ 

(۲) هذا المذهب الثاني . 

(۳) التحقيق: أن أبا حنيفة والشافعي يقولان: المصيب واحدٌ ومن عداه 

)٤(‏ أي: الغزالي. حيث قال في المستصفى: والمختار عندنا وهو الذي نقطع 
به ونخطّىء المخالف فيه أن كل مجتهد في الظنيات مصيب» وأنها ليس 
اا | 

. أي: أن الدليل على كون كل مجتهد في الظنيات مصيباً هو دليل قطعي‎ )٠( 
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فان كان مقدوراً عليه فقصّر المجتهدٌ في طلبه؛ فهو مخطىء آثہ 
لتقصيره . 

وإن لم يکن مقدوراً عليه لبُعدٍ المسافة وتأخير المبلّغ ؛ فليس 

ر 
E‏ 
إلى الكعبة فصلّى قبل إخبار جبريل لاء م يكن سخلا 

ولما بَلَعَ النبيّ يل وأهلٌ قُباء يُصَلُونَ إلى بيتِ المقدس لم 
لخي لم يكونوا مخطبئينٌ؛ ولو بلغ أهلّ قبا فاستمرٌ أهلٌ مك على 
الصلاةٍ إلى أن بلعّهم: لم يكونوا مخطتين. 

اا فيما فيه نفل ا ل اع فة او 

ولا يخلو: اا الأضاءة تممكدة او و 
بالمحال.. 

ومن أُمِرَ بممكن فتركه أَيْمَ وعصى » إذ يستحيل أن يكون مأمورا 
ولم يَْص ولم يِأنّمْ بالمخالفة لمناقضة ذلك للإيجاب”. 

وز( أن هذا : تقسيم قاطع يرفع م الخلافت مع كل منصفي. 
)١(‏ أي: إذا ثبت أن المجتهد لا يكون مخطئاً إذا عمل بخلاف نص المسألة 

الذي لم يكن بمقدوره الحصول عليه» فإنه لا يكون مخطتاً بالاجتهاد فيما 

لا نص فيه أصلاً من باب أَوْلَى . 
(۲) ومن أمر بالاجتهاد فيما لا نص فيه فامتثل» كان مثاباًء» والطائع المثاب 
(۳) أي: زعم الغزالي كه أن التقسيم الذي أورده؛ وهو إن كان في المسألة 

نص فلا يخلو إما أن يكون بمقدور المجتهد الحصول عليه أو لا؟ فإن كان 


فصل : في ال“ يب والت . لكة yee‏ | 
ج E‏ کت 


ثم قال: الظنياتُ لا دليلَ فيها" فن الأماراتٍ الظنيةً ليست 
أولة غاا ندل ا لاقب فاه مرج و مني ا رسن نوالا 
لح سور نجاط بع ل Eg E‏ 
دون حالة» بل قد يقوم في حتي شخص واحدٍ في حالةٍ واحدة دليلان 
متعارضانء ولا يتَصوَّرٌ في القطيعةٍ تعارض» ولذلك ذهبّ أبو بكر 
الصدّيقُ ده إلى التسوية في العطاء وعمرٌ إلى التفضيل”" وكل واحدٍ 
ا كنات ا ووا ر غ عله ا حل غ لواحن 
ما صارٌ إليه» وكان مغلّباً على ظنّه دونَ صاحبه لاختلافٍ أحوالهماء 
فمّن خُلِقَ خلقتهما يميل ميلهما ويصيرٌ إلى ما صارا إليه في الاختلاف» 
ولكنّ اختلاف الأخلاق والأحوالٍ والممارسة يوجبٌ اختلاف الظنون: 


= فلم يفعل كان آثماً لتقصيره» وإن لم يكن بمقدوره لا يأثم» زعم أن هذا 
التقسيم قاطع رافع للخلاف . 

)١(‏ أي: أن الغزالي لله قال: الظئيات لا دليل فيهاء وإنما هي مجرّد 
أمازات: وإذا انتفى الدليل كان التكليف بالإصابة محالاء وبالتالي ينتفي 
الخطاء وعليه يكون كل مجتهد.فضبيه: فان قبل © الظئنات عليها عليها دليل 
ظنّي» ومن لم يصبه فهو مخطىء ‏ أجيب بأن الأمارات الظنية ليست أ أدلة 
بأعيانهاء بدليل اختلاف وجهة النظر فيها فما نكلئة ويك فك لا يبظ ها لزن 
والصواب والس تابع لذلك الظنْء فيكون الجميع حمّاًء لكون الجميع ظنا 

)۲( جوت عر ابن كر اي التطاع ون من اوتام قل المخر وان امل بدا 
فلما سأله عمر كيف تساوى بين الفاضل والمفضول؟ قال: إنما أسلموا لله 
وأجورهم عليه وإنما الدنيا بلاع. الع 1 ل 
أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرهاً. أخر 
البيهقى . 
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فمّن مارسَ الكلامً: ناسبّ طبعٌه أنواعاً من الأدلَّةٍ يتحرَّك بها 
ظنه لا يناسبٌ ذلك طبع من مارسسَ الفقة. 

ومّن غلب عليه الغضبٌ: مالتٌ نفسّه إلى ما فيه السياسة 
والانتقام . 

ومن رق طبعه: مال إلى الرفق والمساهلةٍ: بخلاف أدلَّةِ العقول 
فإنّهها لا تختلفف'. 


وذهب أهل الظاهر وبعضٌ المتكلمينَ إلى أن الإثمّ غير محطوط 
في الفروع"» بل فيها”" حق متعيّنٌ عليه دليل قاطعٌ؛ لأن العقل قاطعٌ 


(3) والمعتى: أن أدلّة العقول لما كانت قطعية لم تختلف فيها وجهات النظر 

بين عاقل وآخر - بخلاف أدلة المسائل الاجتهادية لما ثبت أنها ظئية» 

نالك فا ا لأن تخطئة أحد المجتهدين حكم 
يحتاج إلى دل قاطع › وهو منتف في مسائل الاجتهاد. 

(۲) نسبة هذا القول إلى الظاهرية غير صحيحة؛ لأن الظاهرية ينفون بناء 
الأحكام على الدليل الظثي» وبالتالي فهم يمنعون أن يكون في الدين 
فروع. وغالبهم لا ينكرون خبر الواحد ولا العموم؛ بل يقولون: إنها أذّلة 
قاطعة» ويرون أن المصيب واحد» وأن المخطىء في الأصول إذا بذل 
جهده ولم يتوصّل للحق فإنه معذور غير آثم» ولیس له أجر على خطئه. 
كما قرّر ذلك ابن حزم» ع ا كما فى المصيل (597/6). 
وعليه: فما ذكره ابن قدامة هو رأي , ا وعلى رأسهم بشر 
المريسي › وأبو بكر الأصم. وابن عُليّة . 

(۳) هذا دليل بعض المتكلّمين على أن ا مأجور» والمخطىء 
آثمء ومفاده: أن الفروع ها ج مت عليه دليل قاطع؛ لأن الأصل 
عدم جميع الأحكام» فما ثبت منها بدليل سمعي قاطع فهو ثابت» وما لم 
يغبت بدليل قاطع فهو باقٍ على النفي الأصلي قطعاًء ولا يثبت شيء من 
الأحكام بدليل ظني» إذ لا مجال للظنّ في الأحكام. 


إا 


--222ئئ a‏ 
ر 


بالنفي الأصلي إلا ما استثناة دليلٌ سمعيٌ قاطمٌ» وإِنّما استقامَ لهم 
هذا لإنكارهم القياسَ وخبرٌ الواحدء وربما أنكروا الحكم بالعموم 
والظاهر. 
وزعم EE‏ أن ا ت الإسلام إذا نظرَ فعجرّ عن درك 
الحقّ فهو معذورٌ غير ر آم 
وقال عبِيدٌ الله بنَ الحسن العَنْبَّرِي كز مھا مض ن 
الأصول 0 000 
هذه كلها أقاويل اين أمّا الذي ذهب إليه 


)١(‏ أي: إنما استقام لهم القول «بأن الفروع فيها حق متعيّن عليه دليل قاطع» 
بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس» وريّما أنكروا الحكم بالعموم 
والظاهر؛ لأن هذه هي مدارك الظنون في الشرعء فإذا أنكروها لم يبق 
معهم ما يفيد الظنٌ . فيبقى ما يفيد القطع . 

(۲) الجاحظ: أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب الليثي البصري› أحد شيوخ 
الل وة كلام إن كان المقصود بمخالف ملَّة الإسلام: :من لم 
تبلغه الدعوة فهو معذورء ويدخل في ذلك التشاء والكلة والمقلدة ولو 
سمعوا بالإسلام فلا شيء فيه» وإن كان المقصود المخالفين من أهل 
الديانات الأخرى المعادية للإسلام فباطل» وهذا ما سار عليه ابن قدامة. 

(۳) هو من علماء السنة» ولي قضاء البصرة توفي 58١ه‏ قال عنه ابن حجر: 
(ثقة فقيه» عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلّة). 


وقال عنه الذهبي : (صدوف مقبول تكلّم في معتقده ببدعة) . (انظر : تريب 
0( ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (۸/۷) عن بعضهم أنه رجع عن هذا 
الراك ا لالات 
0( أي : قول الجاحظ. وقول العنبري» وقول بعض المتكلمين . 


ر ته 2 قر ع 
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کڪ 00 روضه لناظر وجَنه لمناظر في صول الفقه 


الجاحظ”' فباطل يقيناً وكُفْرٌ بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله کلف 
فنا نعلم قطعاً أن النبىئ يل أمرّ اليهودّ والنصارى بالإسلام واتباعَه 
وذمّهم على إصرارهم» وقاتل جميعهم وقتل البالعٌَ منهم. 

ونعلمٌ أنَّ المعاند العارف مما يقل وإنَّما الأكثرُ مقلّدةٌ اعتقدوا 
دينَ آبائهم تقليداً» ولم يعرفوا معجزةً الرسولٍ وصدقّه. والآياتٌ الدالة 
في القرآن على هذا كثيرةٌ : 

كقوله تعالى : يلك ى أل كفا يل َي كوأ بن لار اص : 
۷ ودل نک آلڑی ظننم ریک أردسكر کاصبحتم ِن انسر یرد 
[فصلت: ؟١]‏ موان 2 هم إلا يِظَنُونَ # [البقرة: ۷۸] جر ۲ عل 3 ى4 
[المجادلة: 8م١]‏ 0 د 4 تم مهدو [الأعراف: ]"٠‏ 7 6 00 ضل سعبهم 
في ليو ال يك يسن أن نيزن شنا © أب الي كفروأ بات ريه 
وَلِقََيوء 4 [الكهف: ٤٠١٠ء .]٠٠١‏ 
5 9 07 : 7 ل اا 3 و 
وفى الجملة: ذم المكذبينَ لرسول الله ية مما لا ينحصر في 


وقول العنبري : كل مجتهل مصيثٌ : إن أراد : أنهم لم يؤمروا إلا 
بما هُمْ عليه» فهو كقولٍ الجاحظ . 


)١(‏ وهو قوله: إن مخالف ملّة الإسلام وا فر هودرك اله في 
معذور غير آثم . فباطل يقيناً وكفر بالله تعالى. هذا على أن المراد بمخالف 
ملّة الإسلام هم أهل الديانات الأخرى المعاندة للإسلام. 

(0) أي: إن أراد بقوله: «كلّ مجتهد مصيب» أن المخالفين لملّة الإسلام لم 
يؤمروا إلا بما هم عليه من ديانة ومعتقد عملاً بما توصلوا إليه باجتهادهم. 
فين يغه قول: التجاتحظ الما نص من الرة غل الله وعلى :رسولة: كله 


فصل : في التصويب والتخطئة حدم 
ب 22 2 ص ي 


١ 


وإن أرادّ: أن ما اعتقدّه فهو على ما اعتقدّه فمحالٌء إِذّْ كيف 
يكون قِدمُ العالّم وحدٌوثه حقّاًء وتصديقٌ الرسولٍ وتكذيبُه» ووجود 
الشيء ونفيه؟ وهذه أمورٌ ذاتيةٌ لا تتبعٌ الاعتقادء بل الاعتقادُ يتبعها0", 
فهذا شر من مذهب الجاحظ”'' بل شر من مذهب السوفسطا كك 
تنه .زا ا ا اء را انها وا و لمات 


وقد قيل : إنما أراد: اختلاف المسلمين. وهو باطلّ كيف ما 
کا کیک القوان قديها ناء ولو مسعالا ما 
وشا مجان , 

وال علي ان الحنّ في جهةٍ واحدة"' : الكتات والسنَّة 


)١(‏ أي: وإن أراد أن كل من اعتقد شيئاً على كيفية معيّنة كان ذلك الشيء على 
تلك الكيفية فهذا محال؛ لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين. ما دام أن 
من اعتقد قِدَمَ العالم کان :مقا ومن اعتقد حدوثه كان فحنا ونحو 
ذلك. فهذا باطل لأنها أمور ذاتية؛ أي : يستحيل أن يكون الشىء لذاته 
حمّاً وباطلاً. بخلاف الأمور الوضعية الإضافية. حيث يجوز فيها القول 
بالشيء وضده. كأكل الميتة حلال للمضطر حرام على غيره. 

(۲) لأن الجاحظ لم يقل إن كل مجتهد مصيب» وإنما المصيب عنده واحدء 
ولكنه معذور في الأصول كالفروع . 

(۳) السوفسطائية ثلاث فرق. الأولى: العنادية» وهم الذين ينكرون حقائق 
الأشياء ويزعمون أنها أوهام لا وجود لها. الثانية: العندية» وهم الذين 
ينكرون حقائق الأشياء في نفسها وتقرر على ما تشاهد عليه. الثالثة : 
اللاأدرية» وهم الذين ينكرون العلم بثبوت شيء» وزعموا أنهم لا دراية 

بحقيقة من الحقائق 

(6) وهذا اعتذار عنه. (5) أي: أن المصيب واحد. 


سو ا 2 8 2 0 
رَوَضْة الناظر وجّنة المناظر في اصول الفقه 


أما الكتابٌ: فقول الله تعالى: #وداورد وسلیملن إذ ڪنان في 


ا بو a‏ 1 
الحرّثِ إِذ فيه كبك حسم القور كا يهم شرت © © ففهمتها 
2 و م برح مر 


0 وحلا ءانسا کا وولا [الأنبياء :ا CVA‏ 7/4 فلو ا - في 


N‏ ااي PUR‏ و يدل 
د ا ب ایک ف eS‏ 


فإن 0 فكيفت يجوز أن ينسبّ الخطأ إلى داود وهو کک 
ومن أينَ لكم أنه حكمّ باجتهاده لمحا ال را 
ذلك ؟ ثم لو كان مخطتاً كيف يُمدّح المخطىء وهو يستحقٌ الذه°؟ 


0 


ثم يُحْتَمَا أنهما كانا مصيبين فنزلَ الوحئٌ بموافقة أحدهما"'' . 
قل" : يجوز وقوع الخطأ منهم لكنْ لا يُقَرون عليه. وقد ذكرنا 
ذلك فيما مضى . 
وإذا تصور وقوع | لصغائر منهم م فكيفٌ يَمُتنء وجود خطأ لا مأثم 
فيه» صاحبّه مثابٌ مأجورٌ؟ ولولا ذلك“ ما عوتب نبينا 8 على 
الحكم في أسارّى بدرء ولا في الإذن في التخلفٍ عن غزوة تبوكٌ 
فقال: عقا أله عنلك لم أُوِنتَ لهم [التوبة: ]٤١‏ وقال النبى َل : 


)١(‏ أي: الاستدلال بالآية. 
(۲( 9 المصئّف على الاستدلال بالآية أربعة اعتراضات هذا أوَّلها. 


وو 


(۳) الاعتراض الأول. (:) الاعتراض الثاني . 
(5) الاعتراض الثالث. () الاعتراض الرابع. 


(۷) بدأ يجيب عن الاعتراضات السابقة 
(0) آي : وقوع الخطاً منهم . 


نصل: في التصويب والتخطتة 002020202020707 صصص 
يتات ر 1/4 


0 لي لعل بعكم ل يكوة الحنّ بحجوه من 
عه فلا يال شا افع له قلع م لاه ین ا تن ارج 
ديد مِن أين لكم أنه حَكَمْ بالاجتهاد؟ 
١‏ الآ وليك عل فاه لو حكمَ بنصٌ لما اخيّصٌ سليمان 
يل 
الد : 
وقولهم: إن النصّ نزل بموافقة سليمانً». 
ا ی ی ا 
ES a‏ ولا يوجت 
وأما ال : فما اقلم من الخير. فن النبيى يل أخبرَ بأنه 
يقضي للإنسان بحن أخيه. ولو كان يا؛ ثم بذلكَ لم يفعله النبيك بيا . 
ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال: ) 
له بشىءٍ من حقٌّ أخيه». ولا قال: (إِنّما أقطعٌ له قطعةٌ من النار) . 
ال ا ا 


60 جواب عن الاعتراض الثاني . 

)۲( أي : دليل على أنه حكم بالاجتهاد. 

(۳) أي: داود 4 . (:) جواب عن الاعتراض الرابع. 
)٠(‏ أي: على أن المصيب واحد وأن الحقٌّ عند الله تعالى واحد لا يتعدد. 


ر قر 2 قر 03 
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وروي”: أن النبى ية كان إذا بعت جيشاً أوصاهم فقال: «إذا 
حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا 
تنزلوهم على حكم الله؛ فإنكم لا تدرون ما يحكمُ الله فيهم»”'' . 

0 (۳( ۶ ي .و ع2 

وروی ابن عمر"' وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم أن 
النبيّ كك قال: «إذا اجتهدَ الحاكم فأصاب فله أجران, وإِنْ أخطأ فله 
أجد) هذا لفط روا عرد وأخرجه مسلم› وهو حاف تلقّته الأَعَةَ 
ِالمَبَوْلِء وهو صريحٌ في أنه يكم باجتهاده فيخطىء ويَوْجَرٌ دون أجر 
المصيب . 

كو شن ار ft,”‏ 60 0 . 

فإن قيل : المراد به: أنه أخطا مطلوبه دون ما کلقه 
اد ل إلى مستحقهء مع إصابته حكم الله عليه وهو: 
اتباع موجب ظنّه . 

وخطأ المجتهدٍ جهة القبلة مع أن فرضّه: جهةٌ يَظنُ أن مطلوبه 
فيها . 

وهذا بت ف يتحقَق في كل مسألةٍ فيها نص أو اجتهادٌ يتعلق بتحقيق 


)١(‏ الدليل الثاني من السنة. 

(؟) رواه مسلم» ووجه الدلالة من الحديث: أن حكم لله غيب قد تدركونه 
باجتهادكم ولا ر فإن صرّحتم بأن هذا حكم الله وكان يقالن لا 
عنده سبحانه كان كذباً على الله تعالی»› ولق كان گل مهد مض لاان 
للنهي معنى . 

(۳) هذا الدليل الثالث من السنة على أن المصيب واحد. 

. هذا اعتراض على الاستدلال بحديث اجتهاد الحاكم‎ )٤( 

(5) وهو: الحكم الشرعي في المسألة المجتهد فيها. 

(0) وهو: العمل بموجب ظنه. 


ا gorey O‏ 
حتت 2 ص ر ۷44 | 


المناط کأرُؤش الجناياتِ» وقدر كفاية القريب؛ فإنَّ فيها حقيقةً معيّنة 
عند اللىء وإن ن لم يكلف المجتهدٌ طلبها". 

قلنا: فإذا سم هذا ارتفع النزاع» فإننا لا نقولٌ: إن المجتهدّ 
يكلف إصابةً الحم وإنّما لكل مسألةٍ حكمٌ معيّنُ يعلمّه الله كلف 
المجتهذ طلبّه: فإِنْ اجتهدّ فأصابًه فله أجران» وإن أخطأه فله أجدٌ 
على اجتهاده وهو مخطىة. وإثم م الخطأ محطوظ عنه. 

كينا فى یا الفيلة فإن ال ای عاف 
ال ل اه ومن عذال مط يفنا سكن أن سن له طا 

فيلزمّه إعادة الصلاةٍ عند قوم. 

oS‏ ارك سينا بدن بنط وير 
إليها ؛ لعجزه عنها . 

وهكذا کون حقٌ زيل عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدان؛ 
الف حاار ن و إذ ل یک کن ذمَّةِ عَمْرِو 
مشغولة بريئة 

وتخصيص ذلك بما فيه نص خلافُ موجب العموم وهو باطل 
أيضاً؛ فإن القياسَ: معنى النص» ونحن نتعرّف بالبحث المعنى الذي 
قصده النبيئ ية فهو كالنص”" . 


)١(‏ الصواب أن يقول: وإن لم يكلّف المجتهد طلبها؛ أي: الحقيقة المعنية 
عند الله لأنها أمر غيبي . 

(۲( أي: خطأ المجتهد في الحكم دون ما كُلْفَ به وهو الاجتهاد في طلب 

(۳) أي: لا نسلّم أن الخطأ في المطلوب خاصٌ بما فيه نص دون ما كان 


ل 5 039 f+ 4 5 ٤‏ ه , 
ص رَوَضْه الناظر وجّنئة المناظر في اصول الفقه 


وأمّا الإجماءً”': فان الصحابة ون اشتّهرَ عنهم في وقائعَ لا 
e e N‏ 


صواباً فمن الله 4 وإن E‏ ا ف ومن الشيطان وا ورسوله منه 
بريئان» . 


0 
| 


يع وات وام وا 

وقال عمر طبه لكاتبه: «اكتبُ: هذا ما رآه عمرٌ فإِنْ يكن صوابا 
نون الله ولذ يكن خط فون من 

وقال في قضيةٍ قضاها: «والله ما يَذْرِي عمرٌ أصابَ أم أخطأ) 
ذكره الإمامٌ أحمد في رواية بكر بن محمدٍ عن أبيه. 

وقال علئٌ لعمرٌ في المرأةٍ التي أَرْسَلَ إليها فَأَجْهَضَتٌْ ذا بطنهاء 
رقك أمكها U UALS TG alg‏ 
مودتٌ» وقال على : «إنْ يكونا ES‏ ف اعا وإن يکونا ما 
اجتهدا فقد غا : عليكٌ الدية». فرجعَ عمر إلى رأيه . 

وقال علئٌ في إحراق الخوارج 

لقد عكرت مَلْرَة لا تَنْجَبِرٌ شوف اك عدا آلو اا 


= طريق ثبوته بالقياس؛ لأنه هذا خلاف موجب العموم؛ لأن الأصل في 
الاجتهاد أن يكون عامًاً. وأيضاً: فإن القياس في معنى النصٌ . 

)١(‏ الدليل الثالث: الإجماع على أن المصيب واحد ومن عداه مخطىء. 

(۲) حيث قال: إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها 
الميراث وعليها العدَّة» فإن يك صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمثي ومن 
الشيطان» والله ورسوله منه بريئان. (انظر: سنن أبي داود). ١‏ 


a 
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وقال ابن عباس : آل يقي الله EE‏ يجعل ابن الابن ابناً ولا 
يجعلٌ أبا الأب لا 


وقال: «مَنْ شاءَ باهلَيّه في العَوْلٍ) ". 

وقالت عائشةٌ: بلغي زيد بن أرقم : أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله كه إلا أن يتوبّ» رهلا فاق متهم على أن المجتهة يخلية. 

فإ قيل©: لعلّهم نسبوا الخطاً إليه لتقصيره في النظر . 

أو لکونه من ع غير آهل الاجتهاد. 

أو لكون القائلٍ لذلك يذهبٌ مذهبّ من يرى التخطتة . 

ف الأرك: فل ف و ميري کف ل 
مسلمٌ أن يقول: إن الخلفاءَ الراشدينَ والأئمةً المهديينَ ومن سمَّينا 
معهم من: الحَبْر: ابن عباس» والأمين: عبدٍ الرحمن بن عوفيء وأفْقَهِ 
الصحابة وأفرضهم وقارئهم: زيدٍ بن ثابتٍ ليسوا مِن أهل الاجتهاد؟ 


)١(‏ تمام البيت الثاني: أرفع من ذَيّْلَىَ ما كنت أجْر. ومعنى أكيس هنا: أي 
أرجع عن التحريق بالنار. 

(؟) هذا الإنكار من ابن عباس ويا هو إخبار بخطأ زيد بن ثابت ضيه . 

(۳) المباهلة الملاعنة» وهي أن يجتمع المختلفون في أمر فيقولوا: لعنة الله 
على الظالم منًا. وإنما دعا ابن عباس وها إلى المباهلة لما أنكر عليه عدد 
من الصحابة ترك القول بالعول. منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع . 

(6) هذا اعتراض على استدلال الجمهور بالإجماع على أن المصيب في الفروع 
واحد ومن عداه مخطىء ء غير آثم» والاعتراض من , ثلاثة أوجه. 

)٥(‏ أي : في الجواب عن الأوجه الثلاثة. 
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“'' لم يكونوا م ِن آهل الاجتهادٍ فمن الذي يبلغ درجته؟ ولا 

لد القولٍ من له في الإسلام نصيبٌ. 

ويه لهم إلى أنّهم قصّروا في الاجتهادٍ إساءةٌ ظنّْ بهم مع 
تصريحهم بخلافه؛ فإنّ عليّاً ييه قال: «إن يكونا قد اجتهدا فقد 
أخطا)» وت ابن مسعود في قصة بروع شرا وهذا في القبح 
قريب مِن الذي قبله» TT‏ الأئمة إلى الحكم بالجهل 
والهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحمٌ به قولّه الفاسد» فلا ينبغي أن 
يلتفت إلى هذا . 

وقولهم”"؟: ذهبوا مذهبّ من يرى التخطيةٌ . 

فكذلك هوء لكنْ هو إجماعٌ منهم فلا تحل مخالفئه . 

را الع وجو 

أحدها: أنَّ مذهبّ مَّن يقولٌ بالتصويب محال في نفسه؛ لأنَّه 
يؤذي إلى الجمع بين النقيضين» وهو: 

أن ون E‏ 

والنكاح , بلا ولي صحيحاً فاسداً . 

ودم المسلم إذا قتل الذميّ مُهْدَراً معصوماً. 


010 جواب عن الوجه الثاني . 

(؟) جواب عن الوجه الثالث» ومفاده: سلّمنا أن من خطأ غيره نرف أن 
المصيب واحد ومن عداه مخطىء . إلا أن هذا ليس خاصّاً بمن خطأ 
غيره ؛ وإنما هي رؤية جميع الصحابة بحيث صارت إجماعاً ؛ والإجماع لا 
تحلّ مخالفته . 


(۳( أي : الدليل من المعنى (المعقول) على أن المصيب واحد. 


لق لويد والفاةة ري لتك 
ص ص ڇڪ د 


وذمّة المُحيل إذا امتنعّ المحتالٌ من قبولٍ الحوالة على الملىء 
بريئة مشغولة» إذ ليس في المسألة حكمٌ معيّنُء وقول كل واحدٍ من 
ماده مع تنافيهما . 
رَك25؛ لاک في الابتداء 3 الشيء ونقيضه حقاًء وبالآخرة يخير 
ا بين النقيضين عند تعارض الدليلين» ويختارٌ من المذاهب 
قالوا'": لا يستحيل كون الشيءِ حلالاً وحراماً في حى 
شخصين» والحكمُ ليس وصفاً للعين”" فلا يتناقض أن يحل لزيدٍ ما 
حرم على عمرو؛ كالمنكوحة حلالٌ لزوجها حرام على غيره» وهذا 
Gr‏ ا ل ل 
كالصلاة واس في ا المخدِث إذا ظنّ أنه نطو حرام إذا عَلِم 
بحدَيْه؛ وركوب البحرٍ مباحٌ لمن غلب على ظنْه السلامة» حرامٌ على 
الجبانِ الذي يغلبٌ على ظنه العظبٌ. 


© .الط المقالظلة: والزندقة: القول بأزلية العالم» والمراد هنا: أن 
مذهب المصوّبة أوله سفسطة؛ أي: أن حقائة ا مین 
أنها باطل فهو مصيب. «وآخره زندقة»؛ أي: أن كل مجتهد يختار ما 0 
له من الشيء ونقيضه حسب الهوى والمزاج. 

() أي: من يرون أن كل مجتهد مصيب. وهذا القول منهم تمادي في 
المتفالظة: 

)۳( أي : أن الحكم ليس وصفا للعين حتی يرد عليه ما أوردتموه. وإنما هو 
وصف لأفعال المكلفية: 
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؟. ( 

والجواب: و يؤدي إلى الجمع بين النقيضينٍ في حى شخص 
واحد" فإِنَ المجتهدّ لا بار اتک على شی بل پس باذ 
سير اليل حرام على كل واحدٍء والآخرٌ يقضى بإباحتّه فى حى 
الكل“ ی ا یک ا د را 
المنکوحة بلا وليّ مباحة لزوجها حراماً عليه؟ ثم لو لم يكن" محالاً 
في نفيه لكنّه يودي إلى المحالٍ في بعض الصور: فإنّه إذا تعارضَ 
عند المجتهدٍ دليلانِ فيتخيّر بين الشيء ونقيضه. 

ولو نک مجتهدٌ امرأةً بلا ولييّ» ثم نكحها آخرٌ یری بطلان 
الأوَّلِء فكيف تكون مباحة للزوجين؟ 

المسلك الثانی : لو كان كل مجتهدٍ مصيباً جار لكل واحلٍ من 
المجتهدّيّن فى القبلةٍ أن يقتدي كل واحلٍ منهما بصاحبه؛ لأنَّ كل 
واحدٍ منهما مصيبٌ وصلاته صحيحة؛ فلم لا يَقتدي بِمَنْ صلاثه 
صحيحة في نفسه' '؟ ثم يجبٌ أن يُوَى بساط المناظراتٍ في الفروع. 
لبون رامل REN ee‏ الله عن عا جزل عار ولا 


و سے سے 


المسلك i‏ أن السحتين كلت الاحدياة با غلا 


(۱) أي : القول بأن كل مجتهد مصيب . 

)۲( فلو قال مجتهد بالحل وقال آخر ار نفس المسألة» فعلى القول بأن 
م هذا غا بين النقيضين . 

(۳) أي: القول بالتصويب . 

63 أ الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بالمعنى . 

(5) وهذا باطل باتفاق» فيبطل ملزومه وهو أن کل مجتهد مصيب. 

(٦)‏ أي : الوجه الثالث من وجوه الاستدلال بالمعنى. 


نصل: في التصويب والتخطئة 002020202020277 ححصم 
ڪڪ 


والاجتهادٌ: طلبٌ يستدعي مطلوباً لا محالةً» فإِنْ لم يكن للحادثة 
حكمٌ فما الذي يُظْلَبُ؟ فمّن يعلمٌ يقيناً أن زيداً ليس بجاهل ولا عالم 
هل يَكَصورٌ أنْ يَظلْبَ الظنَّ بعليه؟ ومن يعتقدٌ أن النبيدَ ليس بحلالٍ 
ولا حرام كيف يطلب أحدّهما؟ 

فإِنْ قالوا": إن المجتهدّ لا يَظْلْبُ حكم الله تعالى» بل إنما 
يطلب غلبةً الظنَّ فيكون حكمُّه ما غلبَ على ظتّه» كمّن یرید ركوب 
البحر فقيل له: إن غلبَ على ظنْك الهلاك حرّم عليك الركوبُ؛ وإِن 
غلب على ظنّْك السلامة أبيحَ لك الركوبُ. وقبلَ الظنّ لا حك لله 
تعالى عليك بوي اجتهادك في تتبّع ظنك»» فالحكم تخد د بالظن 
وتو خد يله 

E a sys 
ظنّه : إن غلبَ عليه الصدق وجب قبولّه وإن غلب على ظنْه الكذبٌ‎ 
. لم يجب قبولّه‎ 

قلنا : قولّهم : (إنما يطلبٌ غلبةً الظنٌّ» فالظنٌ أيضاً لا يكون إلا 
لشيءٍ مظنونٍء ومن يقطعٌ بانتفاء سا أن يَطنَّ وجوده؟ 
فان الظنّ لا يتصوَّرٌ إلا لموجودء والموجود ي يتبع الظنّ فيؤدّي إلى 
الور 

وراكبٌ البحر لا يَظْلْبُ الحكمَّ إنما يَظْلْبُ تعرّفَ الهلاك أو 
السلامةء وهذا أمر يمكن تعرّفه. 

والحاكم إِنّما يَطنُ الصدق أو الكذبّء وهذا غيرٌ الحكم الذي 


)١(‏ اعتراض من القائلين بأن كل مجتهد مصيب. 
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يلزمُهء بخلافٍ ما نحن فيه» فان المطلوبَ هو الحكم الذي يعلَم أنه 
لا وجودٌ له فكيف يتصور طلبه له؟ 

ثم إذا''' علمنا أنه لا حك لله تعالى في الحادثة فَلِمَ يجب 
الاجتهاد؟ فإننا علمنا بالعقلٍ قبل ورود 0 انتفاءَ الواجبات وسقوط 
الحرج عن الحركات والسكنات» فيجت أن يُظلقَ في الأشياء ء من غير 
اجتهادء والعامّيُ مځ الذي لا اجتهاد له لا يؤاخذ على فعل من 
الأفعال» إن السك إنما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له فلا 
حك عليه إذاًّء ولا خطابَ في حقه» وهذا فاحشٌ. 


وقولهم: «إنَّ النصّ إذا لم يقد عليه المجتهدٌ لا يكونُ حكما 
في حقّه): ممنوعٌ بل الحكمٌ بنزولٍ النص إلى الخلتٍ بلعّهم أم لم 
يبلعْهُمْء فلو وَقَفَ الحكمٌ على سماع الخطاب وبلوغ النصٌ لم يكن 
على العاميٌ حكمٌ في أكثر المسائل لكونه لم يبلغه النصّء ولكان 
المجتهد إذا امتنعَ مِن الاجتهادٍ لا حكمّ عليه لتلك الحادثة» ولا يجب 
غل ا عا مرك من العباذاف والواجيات» ولا بكرن مط إل 
بتركِ الاجتهادٍ لا غير. 

وأنا الس ال ةجر ققد قال أن الخطاب: کون ا 
وك ع سيرد 000 , 


)١(‏ هذه لوازم باطلة تلزم على قول المخالف. 

(0) أي: يرذ على قولهم: «الحكم يتجدّد بالظن ويوجد بعده» أن العامي. . 
إلخ . 

(۳) أي: القائلون بأن كلّ مجتهد مصيب» وهو جواب على تقسيم الغزالي. 

)٤(‏ هذا يترتّب عليه أن أهل قباء يعيدون الصلاة» والواقع خلاف ذلك. 


نصل: في التصويب والتخطئة ڪڪ 
3---------- ا ۱ وا ea‏ 


فيها بالعذر. 
جوابُ ثان”": أن هذا فرضٌ في مسألةء لا سرهم أن لها دليلاً 

بطلل وها لاا فيا N‏ دو ع اب وبي 
المسائل من الدليل. 

وهو باطل» إذ لا خلافَ فى وجوب الاجتهادٍ فى الحادثة 
وتَعَرّفِ حكيهاء والشرع قد نصبّ عليها إما: دليلاً قاطعاً أو ظتياً. 

ل إن الأدلة الطزية لست أله لأعيانها بدليل : اخ: 
الإضافات” '. 

قلنا: هذا باط فإِنًا قد ینا فى كل مسألةٍ دليلاً» ذكرنا وجه 
دلالته» ولو لم" يكن فيها أدلّةَ لاستوى المجتهدٌ والعامّنُ» ولجادً”" 
للعاميّ الحكمٌ بظلّه لمساواته المجتهدّ في عدم الدليل» وهل الفرق 


ليق 


بينهما إلا معرفةٌ الأدلَةٍ ونظره في صحيحجها وسقيمها؟ و بعض 
)١(‏ أي: على قولهم: إن النصّ إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكماً في 
حقه . 


(۲) أي: عدم القدرة على النص. 

(9) أي: القائلون بان كل مجتهد مصيب. 

(4) فقد يوجد دليل يفيد الظنّ لزيد ولا يفيده لعمرو مع إحاطته به. 
)٥(‏ وقد ذكر أموراً أربعة تدلٌ على البطلان. هذا أوَّلها. 

(5) هذا الأمر الثاني. (۷) هذا الأمر الثالث. 
(۸) هذا الأمر الرابع 
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ا الدابل 07 يعر E‏ فان كثيراً من العقلياتِ 
يقلت فا الناس مع اعتقادهم انها اة 

ولا يُنْكَرٌ أن منها: ما تَضْعُْفٌ دلالبّه ويَحْمََى وجهّه ويوجدٌ 
معارضٌ له فتشتبة على المجتهد وتختلفٌ فيه الآر ا 

NU raal a Es 

ولأنَّ الظنَّ إذا لم يكن دليلاً فبم عرفتم أنه ليس بدليل؟ ويلزمُ 
من انتفاءء ذلك انتفاءً الدليل على أنه ليس بدليل . 

وقولهه”: إِنَّه لا يخلو: ل ب اياي 
ممكن . 

قلنا : الا يكلف إلا ما يمكنٌء ET‏ إِّه يكلف الإصابةً في 
ميل انر بل يكلف طلبَ الصواب والحكم بالحقٌ الذي هو 
حكم الله» فإن أصابه: فله أجرٌ اجتهاده وأجرٌ إصابته» وإن أخطأه: 
فله ثوابٌ اجتهاده والخطأ محطوط عنه. والله تعالى أعلم. 


o TT 


)١(‏ إلا أن هذا کله لا يخرجه عن كونه دلیلاً. 
(۲) أي: القائلون بأن كل مجتهد مصيب قالوا: «إما أن تكون الإصابة ممكنة 
أو مالا ول كليفه الملا 


فصل : في تعارضص الآدلة 


إدا تعارض دليلان عند المجتهدٍ ولم يترجّخ أحذهما: وجب 
عليه التوقفك, ولم يكن له الحكمٌ بأحدهما ولا التخييرٌ فيهما"''» وبه 
قال أكثرٌ الحنفية وأكثر الشافعية. 

عو و لاك يو فقول م E‏ ا aS‏ 

وقال بعضهم وبعض الحنفية : يكون المجتهد مخيرا في الاخذ 
اا 

إما أن يعمل بالدليلينِ. 

أو يسقطهما. 

0 لاس . 4 

أو يتخير فيهما . 

لا سبيلَ إلى الجمع بينهما عملاً وإسقاطاً؛ لأنه متناقض” . 

ولا إلى التوقفٍ إلى غير غاية؛ فن فيه تعطيلاً» وربما لم يَقْبَّلٍ 


الحكم التأخير. 


() في تعارض الدليلين في نظر المجتهد. 

)١(‏ هذا المذهب الأول. 

(۲) أي: بعض الشافعية» وهذا هو المذهب الثاني. 

(۳) هذا الدليل الأول للمذهب الثاني. 

(:) سقط الاحتمال الثالث وهو أن يتوقّف إلى غير غاية. 

)٥(‏ لأن العمل بالدليلين معا جمع بين النقيضين» وهو محال. وإسقاطهما معا 
إهمال لهماء وهو على خلاف الأصل الذي هو الإعمال. 


م تير 32 قر ع 
ہے e 1 » 3T‏ 3 حَئة ا ê ۱ e 5 ٠‏ 
حا .وا روصه و و و ا في اول د 
ي 


ول سل إلى التحكم . لم يبق إلا التخيير. 

والتخبير”'' بين الحكمين مما ورد به الشرعٌ في : 

العام إذا أفتاه e‏ 

وفي خصالٍ ا 

والتوجه إلى أي جدران الكعبةٍ شاءَ لمن دخلها . 

والتخيبر في زكاة مائتينٍ من الوبلٍ بين الحقائق وبناتِ اللبونِ“» 
وأمثال ذلك . 

فإ قلتم: التخيير بين التحريم ونقيضهء والإيجاب وعكيه يرفع 
التحريمٌ والإيجاب”'. 

فلنا: إلما اق "الأتجات خوار الترك مظلتا ‏ أما جرازة يشرط 


فلا » بدليل : 


)١(‏ هذا هو الدليل الثاني للقائلين بالتخيير. 

(0) فإنه يتخيّر بين قوليهما . 

(۳) فللمكقر أن يختار ما يشاء من إطعام أو كسوة أو إعتاق. 

62 الحقائق جمع حِقَّة وهي التي استحقت أن يطرقها الفحل»› وهي الى تم 
لها ثلاث سنين. وبنت اللبون هي : ما تم لها سنتان. وبنت مخاض وهي : 
ا وأما الجذعة فهي ما تمٌ لها أربع سنين (وهذه الأصناف 
الأربعة خاصّة ة بالإبل). وقد ورد في زكاة الإبل قوله ماد : «في كل أربعين 
نت وري كل ع ج و O‏ 


مخير بين أمرين : إِمّا أن يخرج أربع ق عملا بقوله: «في كل خمسين 
حقّة) أو يحرج خمس بنات لبون عملا بقوله: «في كلّ أربعين بنت لبون» 
فهو مخيّر بينهما . 


(5) فبطل الحكم بالتخيير؛ لأنه رافع لكل منهما. 


تصل: في تعارضص الآدلة وعدي ١‏ 
7072 ڪڪ ڪڪ ي 


الواجب الموسّع يجورٌ تركة بشرط"". والركعتان الأخيرتانٍ في 
الرباعية من المسافرٍ يجوز تركهما بشرط قصدٍ القصر. كذا ها هنا 
عور د الواجب بشرط قصدٍ الدليل المسقط له. 

وإذا سمع وان جوا کک الْخُدَصَيّن» [النساء: ]۲٣‏ 
حرم عليه وا جور له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو 
قوله: أو ما مککٽ ايس [المعارج: 5٠‏ كما قال عثمان: أحلتهما 


کک 
ر 
جمس 
ب 
ع 


ن التخييرٌ جمعٌ ين النقيضين واظٌّراحٌ لكلا الدليلينء 
58 باطل : 

أما ان اطراح الدليلين : فإذا تعارض ن الموجب والمحرم فيصير 
إلى التخييرٍ المطلقء > وهو م ثالث غيرٌ حكم الدليلينِ معا فيكون 
اطراحاً لهماء وتركاً لموجبهما. 

وفنا الجمعٌ بين النقيضينٍ: فان المباح : 0 فإذا 
تعارضَ المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرّما يأثمٌ بفعله» وبين 
كونه مباحاً لا إِثمَ م على فاعله كان جمعاً بينهما وذلك محال. 

و في التخييرٍ بين الموجب والمبيح 5 للإيجاب» فيصيرٌ 
عملاً بالدليلٍ المبيح عيناً وهو تحكمٌء قد سلّموا بطلائه. 


. أي: بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني‎ )١ 

(۲) والمعنى: أنه وقع خلاف في الجمع نع الأختين الأَمَتَينَ فرأى علي طبن 
حرمة الجمع بين الأختين حرتين أو أمتين عملا 8 لأن (أل) في 
الأحقين للاستغراق فأفادت العموم. أما عثماد ووب ١‏ اليا آية 
وحرّمتهما آية» فمن رأى أن آية الحل أخص من 0 0 عدل عن 
الخريم لوجود الدليل المسقط له وهو دليل الإباحة. 

(۳) أدلة المذهب الأول ا الت 


(5) هذا الدليل الثاني على التوقف. 


ر قير 4 بي قر چ 
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وقولهم”: «إنما جار بشرط القصل». 

قلنا : فقبل أن يقصدَ العمل بأحدهما ما حكمه؟ 

إن قلتم : «حكمُه الوجوبُ والإباحةٌ معاً» والتحريمٌ والحل معا 

وإن ٠‏ قلتم : حكثه التخيير» فقد نفيتم الوجوبٌ قبل القصدء 
وارحتم دليلّه» وأثبتم حكمٌ الإباحة من غير شرط'''. 

وإنْ قلتم : الا حكمّ له قبل القصدٍء وا ف ل 
حكةٌ» فهذا إثباتٌ م بمجرّدٍ الشهوةٍ والاختيارٍ من غير دليل» فإن 
الدليلين وجدا فلم يَثْبِتْ لهما حكم» وثبتَ بمجرّدٍ شهوته وقصيه بلا 
دلیل» وهذا اط 

قول“ : «إن ا لا سبيل إليه». 

قلنا: نلزمُكم ما إذا لم يجدٍ المجتهدٌ دليلاً في المسألق 


والعاميٌ إذا لم نعل لقا فماذا يصنع ! ؟ وهل ثم طريق إلا التوقّفُ في 
السا 


(1) أي: أصحاب المذهب الثاني في جوابهم عن الاعتراض الذي ورد عليهم؛ 
وهو أن التخيير يناقض الإيجاب. 

(؟) أي: قبل أن يقصد شيئاًء وهذا تحكم. 

© والمنعتى : انك ركت «لبليق قد تتا فلم تتبتوا لهما خكما» وائ .كما 
بمجرّد الشهوة لا دليل عليه. وهذا باطل. 

)٤(‏ أي: قول أصحاب المذهب الثاني : «لا سبيل للمجتهد إلى التوققف إلى غير 
غاية» فإِن فيه تعطيلاً» وربما لم يقبل الحكم الا 

(5) أي: نلزمكم بالتوقف في بعض الصور. 
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ف ا تصوُرٌ خَلوٌ المسألةٍ عن دليل» فن الله تعالى كلَّفنا 

حكمّه ولا سبل إليه إلا بدليل» > فلو لم يَجعلْ له دليلاً كان تكليفاً لما 
لا تطافق: 

فعند ذلك: إذا تعارضٌ دليلانِ وتعدّرٌ الترجيحٌ: أسقطهما وعدل 
إلى غيرهما"'' كالحاكم إذا تعارضتٌ عنده بينتانِ. 

أما العاميث”'": 0 قيل : يجتهد في أعيان المفتينَ فيقلّدٌ أعلمّهما 
وأديتهماء وهو ظاهرٌ قولٍ الخرقي ؛ لاه قال في الأغمى إذا كان مع 
مجتهدَيّنَ في القبلةٍ : «قلّد أوثقهما في نفسه». 

وقيل: يخير بينهما . 

والفرق بينهما””": أن العام ليس عليه دليلٌ”*' ولا هو متعبّدٌ 
باتباع نوكي الله بخلاف المتضهد فن معد بذلك» رومع الارن لا 
0" فيجبٌُ عليه التوقف» ولهذا لا يحتاج العامّيُ إلى الترجيح بين 
المفتين على هذا الوجهء ولا يلزمُه العمل بالراجح بخلافٍ المجتهدٍ. 

ولا يكر التخييرٌ في الشرع» لكنّ التخييرٌ بين النقيضينٍ ليس له 
في الشرع مجال» وهو في نفسه محالٌ. والله أعلم. 


)١(‏ أي: أن المجتهد عند تعارض الأدلّة يتوفّف عن العمل بأيّهما مع مواصلة 
NS‏ مرججح ؛ فإن لم يجد أسقطهما وعمل بالبراءة الأصلية؛ 
ي: أن التوقف المطلق إلى غير غاية غير مسلَّم . 
0) هذا جواب عن الدليل الثانى وهو: «التخيير بين الحكمين مما ورد به 
الشرع في العامي إذا أفتاه مجتهدان» . 
(۳) أي: بين العامي والمجتهد. 
(6) أي: ليس من آهل النظر في الدليل . 


ل بحر اي قو ء 
ص س >< e‏ ة اتاد حنة ا IA ۱ . 3 ٠‏ 


وليس للمجتهدٍ أن يقولٌ: «في المسألةٍ قولانِ» في حال واحدة 
في قول عامَّةٍ الفقهاء . ۰ ۰ 

وقال ذلك الشافعئٌ في مواضع : 

منها: قال فى المسترسل من اللحية قولان: أحدهما: يجب 
مله ولا لا يجب. 

فقيل عنه”" : لعلّه تكافأ عنده الدليلانٍ فقال بهما على التخيير. 

أو عَلِمَ الح في أحدهما لا بعينه فقال ذلك؛ لينظرٌ فيهما 
فاخترمّه”" الموتٌ. 

أو نبّه أصحابّه على طريق الاجتهاد. 

ولا يصح“ شيء من ذلك فإنَّ القولين لا يخلو: 

أن يكونا صحيحين أو فاسدين أو أحدّهما صحيحٌ والآخرٌ 
فاسك. 

فإِنْ كانا فاسدين فالقولٌ بهما حرامٌُ. 


(*) هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة في وقت واحد؟ 

)١(‏ وهو قول أكثر أهل العلم. 

(؟) اعتذار عن الشافعي فيما ذهب إليه. 

)۳( أي أخذه . 

(:) أي: لا يصح شيء من الوجوه السابقة التي تأوَّلوا بها كلام الشافعي كأل. 


وإن كانا صحيحين وهما ضدَانٍ فكيف يجتمع ضذان؟ 

وإِنْ كان أحدهما فاسداً: لم يخل: إمّا أن يَعلمّ فساد الفاسدٍ أو 
لا يعلمّه» فإِنْ علمّه فكيف يقول قولاً فاسدا؟ أم كيف يلس على 
الام بقولٍ يحرم القولٌ به؟ 

وإن الجداك المح بالفاسدٍ لم يكن عالماً بحكم المسألةء 
SYS,‏ كنك كو ادن انه 

قولهم"'': «تكافأ عنده دليلان». 

قد أبطلناه؛''» ثم لو صحّ فحكمّه التخييرء وهو قول واحدٌ. 

وقولهم: (إنه علمّ الح في أحدهما لا بعينه) . 

قد بيّنا أن ما كان كذلك: لم يكن له في المسألةٍ قولٌ أصلاًء ثم 
كان ينبغى أن ينبّه على ذلك ويقول: «لى فى المسألة نظرّاء أو يقولّ: 
الخ ا هذين القولين»ء أما إطلاقُه : فلا وجة له» وهذا هو 
ا الآخر". 

أناانها حكن عر O EEE‏ 
ذلك في حالتين؛ لاختلافي الاجتهادء والرجوع عما رأى إلى غيره. 

ثم لا نعم المتقدّمة منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين* عن 


. أي: المتأؤلون لكلام الشافعي‎ )١ 

(۲( أي : بقولهم: «فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام وإن كانا صحيحين 
وهما ضدان فكيف يجتمع الضذان». 

(۳) وهو التأويل الثالث وهو قولهم : «(أو نه أصحابه على طريق الاجتهاد) . 

62 وحينئلٍ يرجح بينهماء وتقبل أقربهما إلى الأدلة وقواعد الإمام. 


به 2 قر 5 
سڪ رَوّضة الناذ حَنة المناظر فى ا الفقه 
ل رو ظر وج لمناظر في صول 
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وعلى أن العاميّ له تقليد المجتهد”” . 

فأما المتمكنُ يِن الاجتهادٍ في بعضٍ المسائل ر ف 
الاجتهادٍ في البعض إلا بتحصيل ءلم على سبيل الابتداءء كالنحو في 
مسألة ت تخوية» وعلم صفات الويخال في مسألة 3 خبرية؛ فالاشبه أنه 
كالعاميٌ فيما لم يحصّلْ علمّه” » فإنّه كما يمكئه تحصيله فالعامی 
يمكنه ذلك مع المشقَةٍ التي تلحقه. 

إنما المجتهدٌ الذي صارت العلومٌ عنده حاصلة بالقوة القريبة من 
الفعل من غير حاجةٍ إلى تعب كثيرء بحيث لو بحث عن المسألةٍ ونظر 
في الأدلّةِ استقلَ بهاء ولم يفتقر إلى تعلّم من غير . فهذا المجتهد 
هل يجورٌ له تقليدٌ غيره؟ 


© کے الد اقل يجو له أن يقلن غ 

)010( هذا تحرير محل النزاع في المسألة. وذكر المصنف ثلاث صور هي محل 
اتفاق» وصورة واحدة هي محل النزاع . 

(© هله الصورة لرل اوا 

)٤(‏ هذه الصورة الثالثة. 

(4) هذه صورة النزاع وقد ذكر المصئف فيها مذهبين: أحدهما صريحٌ» والآخر 
يفهم من خلال عرضه للمسألة. 


عن 


7527 سی ر ۷۹۷ 


قال أصحابُنا: ليس له تقليد مجتهدٍ آخرَ مع ضيقٍ الوقتٍ ولا 
سعته» لا فيما يخصّهء ولا فيما يفتى به » ولكن يجوز له أن ينقل 
المت a‏ كاد وال ولا يفتى من عند نفسه 
بتقليدٍ غيره؛ ا من لا تثبتُ عصمته ولا تعلمٌ إصابئه حكمٌ 
شرعينٌ لا يثبت إلا بنص أو قياس» ولا نص ولا قياس 

إذ المنصوص عليه: العام مع المجتهدٍ. 

وليس ما اختلفنا فيه مثلّه"» فن العام عاجرٌ عن تحصيل 
العلم والظنٌ بنفيه» والمجتهدٌ قادرٌ فلا يكونٌ في معناه. ۰ 

فإنْ قیل“ : هو لا يقدرٌ على غيرٍ الظنٌ» وظنٌ غيره كظنه 

قلنا''؟: مع هذا إذا حَصَّلَ ظته لم يجز له اتباع ظنٌ غيرهء فكان 
ظنّه أصلاً وظنٌ غيره بدلاء فلا يجورٌ إثبائه”" إلا بدليل. 


)١(‏ هذا المذهب الأول في المسألة. 

(۲) هذا دليل المذهب الأول» ومفاده: أن تقليد مجتهد آخر لم تثبت عصمته. 
ولا يعلم بالحقيقة إصابته الحكم الشرعي» بل يجوز خطؤه» لا يمكن أن 
يثبت إلا بنص» أو قياس على منصوص» ولا يوجد نص ولا قياس» وإنما 
المنصوص عليه : العامّي يقلّد المجتهد. 

(۳) فإن خلافنا في تقليد المجتهد لغيره» وهذا ليس كتقليد العامىٌ للمجتهد فهو 
قياس مع الفارق . 

)٤(‏ هذا اعتراض يفهم منه جواز تقليد المجتهد لغيره. وهو يمثل المذهب 
الثاني في المسألة. 

(5) أي: المجتهد الذي لم ينظر في المسألة وهو محل الخلاف. 

(7) هذا جواب عن الاعتراض السابق . 

)۷( ا ظَنّ غيره. 
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ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه''' مع وجود المُبدل" لم يَجر 
مع القدرة عليه كسائر الأبدالٍ والمبدلات . 

فن قيل: لا 16 عدم النص في المسألة؛ بل فيها نصوص 

كقوله تعالى: «إفستلوا آهل الد إن كثر لا شام [النحل: ]٤١‏ 
وهذا“ لا يَعلم هذه المسألة. 

وقوله : يليوا له يعوا اسو وال الأ منک [النساء: وم](ه 

ل لبر اد E A‏ الماك 3 بسؤالٍ العلماء. إذ ينبغي 
أن يتميّز السائل عن المسؤولٍء فالعالم مسؤول غير سائل» ولا يخرج 
عن العلماء بكون المسألة غيرٌ حاضرة في ذهنه. إذا کان متمكناً 5 
۰ اا 

كر 0 أن يكونّ معناه: «اسألوا لتعلموا»؛ أي: سلوا 

عن ف حول العلممء كما يقال: «كلّ لتشبع» واشربٌ لتَروّى». 

الاد ار الأمر: الولاة؛ لوجوب طاعتهم» إذ لا يجب 


)١(‏ أي: إلى ظنّ مجتهدٍ غيره. (؟) وهو ظنه هو. 

(۳) هذا اعتراض آخرء حاصله: وجود نصوص تأمر المجتهد بتقليد غيره. 

(4) أي: المجتهد الذي لم ينظر في المسألة فيتناوله عموم النص» فجاز له 
التقليد كالعامئ . 

0 ووا لكف لها أ لومم ا لا وال 
واحد منهم فيشمله الأمر. 

() هذا جواب الاعتراض السابق. 

(۷) أي: بالآية الأولى» وقد ذكر المصئف معنيين من المعاني التى قيلت فيها . 

(۸) أي: من المعاني التي قيلت في الآية الأولى. 00 

(9) هذا جواب عن الاستدلال بالآية الثانية على جواز تقليد المجتهد لغيره. 


نصل: في تقليد المجتهد لغيره ___—- صصص 


على المجتهدٍ طاعة المجتهدء وإنْ كان المرادٌ به العلماءَ فالطاعةٌ على 
العوام . 

هھ )١(‏ عام د . 1 و م اع 

ثم هو" معارض بعمومات اقوى مما ذكروه يمكن التمسك بها 
8 كوي e‏ 2ے ر 2 4 
في المسألة: كقوله تعالى: #إفاعتيروا يتأؤلٍ ألابصر# [الحشر: ۲] وقوله 
I -‏ ل RN. ١ o fe KV CO AY‏ 
تعالى : #العلمه الْذِينَ يستنيطوله منج [النساء: *8] وقولِه سبحانه: وا 
درون الفرءات# [محمد: ]۲١‏ وقولِه تعالى: #قإن رع في سىء فردوه 
لإ ألو سول [الساء: 59] وهذا”' أمرٌ بالتدبر والاستنباط» والخطابُ 
مع العلماء. 

ثم لا فرق بِينَ الممائل والأعلم» فإِنَّ الواجبّ أن ينظرً: 

فن وافقّ اجتهاده الأعلمَ فذاك. 

وإن خالفه فمن این ينفع كوه أعلم؟ وقد صار نا عنده» 
وله عنذه أقوى من ظَنْ غيره » وله الأخذ بظنْ نفسه اتفاقاًء ولم 
يلزمُه الأخذ بقولٍ غيره وإِنْ كان أعلمَء فينبغي أن لا يجورٌ 


و 


تقلده . 


ع OTD‏ ل کل 2 1 EIT E ES‏ 
فإن فيل : ينقل عن طلحة والزبير ونظرائهما نظر في 
الأحكام مع ظهور الخلاف”“» فالأظهرٌ أنهم أخذوا بقولٍ غيرهم. 


)١(‏ أي: الأمر بالتقليد. 

(۳) هذا اا مهن" اك اال اذفان ي 

62 آي : ق عدد من المسائل كمسألة؛ الجد مع الإخوة. والعول. وتحريم 
الجمع بين الأختين الامَتّين وغير ذلك. 


0700 ئ فى ا 
رَوَضْه الناظر وجنه المناظر في اصول الفقه 


قلنا: كانوا لا يفتون اكتفاءً بغيرهم» وأما علمهم لنفوسهم لم 
يكن إلا بما عورفو فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرّف الدليل 
لا للتقليد. والله أعلم . 


دش ةا دن 


إذا نَصّ المجتهدٌ على حكم في مسألةٍ لعلَةٍ بيّنها“ توجدٌ في 
ا e‏ لد بل السك الل تر 


إن لم بين ا لإ الف الا ودی ا 
أخرى» وإن أشبهتّها شَبَها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين. 
و سي يا مايل ی 

ولان ذلك إثبات مذهب بالقياس ولذلك افترقا في منصوص 
es ays‏ وما لم 


(#) إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلّة ذكرها؛ فما الحكم؟. 

)١(‏ مثال ذلك: قوله كي في الهرة *إنها لبت بتجسة» إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات» فإن رات عله الططزات م غير الهرة ة جعلنا حكم 
الشرع في ذلك واحد. 

(۲) المسألة الثانية. 

(۳) تعليل لقوله: لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى. 

(6) يعني: بغير جامع» وهو ممتنع . 

)0( ا أنه يقاس على كلام الشارع؛ سواء نص على علّته آم لاء اما كلام 
المجتهد فلا يقاس على مذهبه إلا إذا نص على العلَّة وبهذا افترق كلام 
الشارع عن كلام المجتهد. وفي حالة ما إذا نص المجتهد على علّته في 
القياس. كان القياس كالنص ينسخ وينسخ به. 


ل بر لے 2 7 
حت _]ضة اتا ظط حنة ا ١ « ٠ f+‏ افد 
11 رَوَصه ظر وجنه لمناظر في صول الفقه 
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E 07‏ ال 508 ET‏ 
لم ينه قل س إعذافن إلى الأشرف» لكرن 5 في المسألتين 07 
ا ال منهه فى الع عليه ماقا :فى الت 
عنه» فبالطريق الأولى أنْ لا نجعلّه مذهباً له فيما نص على خلافه. 

ولا" اعا يضاف إلى اسان مدهت :فى الال ا 
دلالةٍ تجري مجرى نصّهء ولم يوجدٌ أحذهما. 

وإِنْ وُجِدّ منه نوعٌ دلالةٍ على الأخرى» لكن قد نص فيها على 
خلاف تلك الدلالةء والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح . 

فن نص في مسألةٍ واحدةٍ على حكمين مختلفين”*'» ولم يُعْلم 
57 () ۶ 
تقد أحدهما : اجتهدنا في أشبههما بأصوله” * وأقواهما في الدلالة 
فجعلناها له مذهباً وكنا اك 2 الأخرى 


000 المسألة, الثالثة»› وي معروفة بمسألة 0 ا بأن 2 1 5 
ادقن ردقه بكر العررة إلا ثريا تیا أن پل رید وقال 
فيمن حبس في موضع نجس : أنة يسان ر د فينقل حكم الثوب إلى 
المكان» وحكم المكان إلى الثوب». ووجه الشبه أن طهارة الثوب والمكان 
كلاهما شرط فى صحّة الصلاة. هل يجوز ذلك أو لا؟ مذهبان: الأول: 

(۲) الدليل الأول على عدم جواز النقل . 

(۳) الدليل الثاني . 

)٤(‏ هذه المسألة الرابعة» ومثالها: ما لو نص على جواز إخراج القيمة في 
الزكاة وعلى عدم الجواز. 

(5) مثال ذلك: لو اختلف النصّ عن أحمد في أن بيع النجس باطل» فالأشبه 
بأصوله: الحكم بالبطلان؛ لأن النهي عنده يقتضي الفساد مطلقاً. 


نصل: في المجتهد إذا نص على حكم في مسألة لعلّة بيّنها ڪڪ 
3 


و کا ا 5 (Ds‏ 3 و ع 
وإن علمنا الاخيرة فهي المذهب ؛ لانه لا يجوز أن يجمع بين 


5 1ه 2 ,)¥( . و ۶ د ۶ 
قولين مختلفين على ما بينا © فيكون نصّه الاخير رجوعا عن رأيه 
الأولٍ» فلا يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع . 

وقال بع أا كد الأول ف اند كله ل لم 
الاجتهادٌ بالاجتهاد. 

ولا يصح ؛ فإنّهم: إن أرادوا أن لا يَتْركَ ما أداه إليه اجتهاده 
الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقيناً؛ فإنا نعلمُ أن المجتهدّ في القِبْلٍ 
إذا تغيّر اجتهادٌهُ ترك الجهةً التي كان مستقبلاً لها وتوجّه إلى غيرها . 

والمفتى إذا أفتى في مسألةٍ بحكم ثم تغيّر اجتهاذه؛ لم يج أن 
يفتي فيها بذلك الحكم الأول» وكذلك الحاكمُ. 

وإنْ أرادوا أن الحكمّ الذي حَكُمَ به على شخص لا ينقضّهء أو 
ما أذَّاه من الصلوات لا يُعيده»ء فليس هذا نظيراً لمسألتناء إِنّما 
الخلاف فيما إذا تغيّر اجتهادٌه هل يبقى الأول مذهباً له أم لا؟ وقد 

۽ و 3 69 : 7 5 3 

ئم يبطل ما ذكروه ' بما إذا صرح بالرجوع عن القولٍ الأول 


)١(‏ هذا المذهب الأول في هذه الصورة. 

(۲) حيث قال: (وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في 
قول عامّة الفقهاء). 

(۳) هذا المذهب الثاني في هذه الصورة. 

(5) أي: ولا يصح ما ذكروه من أن الاجتهاد لا يُنْقَضٍ بالاجتهاد. 

(5) أي: القول الأول للمجتهد في مسألة ما. 

() يعني: من أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 


٤ ٤ 0000‏ 
ضة ا 3 حَئة أ +{ ه 2 | ١‏ امه 
ص رَوَضه لناظر وجنه لمناظر في صول الفقه 


8 
1 


فكيف يجعل مذهباً له مع قوله : «رجعتٌ عنه واعتقدت بطلاته»؟ فلا بد 
مِن نقض الاجتهاد بالاجتهادِ. 

ود اك ١‏ ا على أن الا لوف ے اسا اليا ا 
وهو يرى أنَّ الخُلْعَ فسحّ» ثم تغيّر اجتهاده واعتقدٌ أن الخلعَ طلاقٌ؛ 
لزمه تسريحها””' ولم يجز له إمساگها على خلافِ اعتقاده. 

فان حك بصخ ذلك النكاح حاكمٌ ثم تغيّر اجتهاده لم يفرّق بين 
الزوجين لمصلحة الحُكم””"» فإنه لو نُقِض الاجتهادٌ بالاجتهادٍ لنُقض 
النقض وتسلسل» واضطربت الأحكام ولم يوثق بها. 

أما إذا تكح المقلّد بفتوى مجتهدٍ ثم تغيّر اجتهادٌ المجتهدء فهل 
بحت عا ا و e‏ لان عملّه بفتياه 
جرى مجرى حكم الحاكم فلا ي ينقض ذلك› كما لا ر يُنقض ما حكمٌ به 
ا 

Ss‏ مم 


)١(‏ الكلام الآتي: من فروع القول بأن الاجتهاد ينْقَّض بالاجتهاد. 
(۲) لأنها صارت بموجب الاجتهاد الثانى مطلقةً ثلاث . 
)۳( آي : فضا لضبط الأمور وضيانة لها عن الانتشار. 


التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنقٍ مع الإحاطة به» ويسمّى 
ذلك قِلَادةَ والجمع : قلائد» قال الله تعالى : و هذى ولا اليد 
[المائدة: ؟] ومنه: قول النبئ ية في الخيل : «لا تقلدوها الأوتارً»”"' . 
قال الشاعر : 
EEE‏ اها حبونةواش و اا 
ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارةًء كأنّه ربظ 
الأمرَ بعنقه» كما قال لقيط الإيادي : 
وقلُدوا أمرّكم له مَرُكم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حجَةٍ. 
اا مو ها البستى ».قاذ ي الأعد مقو الع كا 
قال أبو الخطاب: العلومٌ على ضربين : 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في الأوسط» وفيه 
ابن لهيعة وحديثه حسن. ومعنى الحديث: لا تجعلوا الأوتار قلائد فى 
أعناق الخيل ؛ خشية أن تختنق إذا معنت في الجري» لانتفاخ e‏ 
هذا ظاهر الحديث» وقيل فيه غير ذلك . 


ر عي I‏ ء 
ڪڪ رَوّضة الناذ حنة المناظر فى ا الفقه 
00 ص رو ظر وجنه المناظر في اصول 
Ka‏ 


500 6 ا 1 ل * 

منها : ما لا د يسوع ٠ e‏ معرفه ألله و ووحدانيتوء 
وصحََةٍ الرسالةءٍ ونحو ذلك؛ لأنَّ المقلَّدَ في ذلك: إمَّا أن يجوّرٌ 
الط على وما أو سحل 


فان أجازه: فهو شاك في صحة صحة مذهبه. 


وإِنْ أحالّه: فبمَ عَرَفَ استحالته ولا دليلَ عليها؟ 

وإن فده في : أن قوله ى فيم عَرَفَ صِدَقه؟ 

وإِنْ قلَّدَ غيره”" في تصديقه : فبم عرف صدق الآخر؟ 

وإ عوَّلَ على سكون النفسٍ في صدقه: فما الفرق بينه وبينَ 
سكون أنفس النصارى والعهيرة المتلودية ' "5 نوفا القن ربمن فول 
مقلنه a a‏ 

ا التقليدٌ في الفروع : فهو جائز”“ إجماعاًء فكانت الحجة 
فيه : الإجماع. 


ولأنَّ المجتهدّ في الفروع : إما مصيبٌء وإما مخطىءٌ مثابٌ غيرٌ 


)١(‏ هذا بيان حكم التقليد في مسائل أصول الدين. 

(© أئ: قلد.المقلد فقلداً غيرد» فهناك :واسطة بين المقلد والمجتهد.. وهذه 
الواميطة مقلد آخر. 

(۳) أي: المقلّدِين لرهبانهم وأحبارهم. 

(5) أي: ما الفرق بين قول ال الذي قلّده في الاعتقاد (إني محقٌّ صادق) 
وبين قول مخالفه (إني محقٌّ صادق)ء ولو اقرف اقلت مها لم ينر إلى 
تفريقه لعدم استناده إلى دليل . 

)٥(‏ هذا المذهب الأول. 


نصل: في التقليد > 


مأثوم» بخلافي ما ذكرناه"" . فلهذا جار التقليدٌ فيهاء بل وجب على 
العام ذلك. 

وذهتَ”" بعضٌ القدرية إلى : أن العامّةَ يلزمُهم النظرٌ في الدليل 
في الفروع اقا 

وهو باطلٌ بإجماع الصحابة» فإنَّهم كانوا يفتون العامّةَ ولا 
يأمروتهم بنيل درجة الاجتهادء وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من 
علمائهم وعوامهم. 

ولأنَّ الإجماع”'' منعقدٌ على تكليٍ العامّيَّ الأحكام» وتكليمه 
رتبة الاجتهادٍ يؤذي إلى انقطاع الحرثِ والنسلٍ» وتعطيل الحِرّفٍ 
والصنائع ؛ فيؤدي إلى خراب الدنيا . 

ثم ماذا”” يصنعٌ العامّيُ إذا نزلت به حادتّةٌ إن لم يَْبّْت لها حكمٌ 
إلى أن يبلغ رتبة الاجتهادء فإلى متى يصير مجتهداً؟ ولعله لا يبل 
ذلك أبداًء فتضيعَ الأحكامٌ؛ فلم يبق إلا سؤال العلماءء وقد أمرَ الله 
تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى: ظنَسسَلُوَا هل ألذِّمْ إن مُثْرٌ لا 


صم ت 


اي 0 


تعلمون© [النحل: .]٤١‏ 
قال أبو الخطاب: ولا يجوز التقليد في أركانٍ الإسلام الخمس 
ونحوها مما اشْتّهِرَ ونْقِلَ نقلاً متواتراً؛ لأن العامة شاركوا العلماءَ في 
ذلك فلا وجه للتقليد. 
)١(‏ حيث ذكر المؤلف أن المخطىء في الأصول: آثم لعدم جواز الاجتهاد فيها. 
وإذا كان لا يجوز الاجتهاد في الأصول» فلا يجوز التقليد فيها تبعأ لذلك. 
(۲) هذا المذهب الثاني في حكم التقليد في الفروع . 
(۳) الدليل الأول على البطلان. () الدليل الثاني على البطلان. 
(5) الدليل الثالث على البطلان. 


ييه 7 2 قر 2 
حح تڪ لج الى 2 ٠. e ١‏ نة أ ٠ 5 ٠‏ و 
O‏ 17 زوضه CaS‏ المت ووضوابناسروحة 0 ل 
| ت اا ا ت ت جص س تڪ 


ولا يستفتي العام إلا مَنْ غلبَ على ظنّه أنه ِن أهل الاجتهاد. 
بما يراه ين : انتصابه للفتيا بمشهدٍ ين أعيانٍ العلماء. 

ااا ع 

وما يتلمّحُه من سماتِ الدين والستر. 

أو يخبرٌه عدلٌ عنه. ۰ ۰ 

اال .قلا يجوز ا 

E م‎ 

نقد اتير د بجر نقلي "42 لآن ا كن كر ولد يسان 
فو ساق ا وس جو مزالا كن RN‏ 

وإِنْ منعثّم*' ين السؤالٍ عن عليه فلا يمكنٌ منعٌ السؤالٍ عن 
عدالته» وهو حبَةٌ لنا في الصورة الممنوعة. 


كَ 


7 0 م ابر و 
قلنا"”': كل من وجب عليه قَبِولٌ قول غيره وجب معرفة حالِه» 


(#) في: من يقلّده العام . 

)١(‏ وذلك لأن في تقليد الجاهل تضييع لأحكام الشريعة. 

(۲) حكم تقليد مجهول الحال. (۳) هذا المذهب الأول مع دليله. 

4 0 اعتراض من القائلين بجواز تقليد مجهول الحال موجه إلى المانعين» 

ده: أنكم إن منعتم من السؤال عن علمه فلا يمكنكم منع السؤال عن 

58 فهذا حجُة لنا في الصورة الممنوعة؛ وهي السؤال عن علمهء 
وعليه : فإن الصواب عدم السؤال عنهما معاً. حيث لا فرق بينهماء » كما أن 
العادة جرت بعدم السؤال. 

)0( أي : على عدم تقليد مجهول الحال» وهو المذهب الثاني في المسألة وهو _ 


فيجبٌ على الأمة معرفةٌ حال الرسولٍ بالنظر في معجزاته» ولا يُصَدَّقُ 
کل مجهولٍ يدعي أنه رسول الله. 

وجب على الحاكم معرفة الشاهدٍ. 

وعلى العالم بالخبر معرفةٌ حال رواته. 

وفي الجملة: كيف يقلَّد مَن يجوز أن يكونَ أجهلَ من 
در 1 

ا العادةٌ من العامّة: فليست دليلاً» وإِنْ سلّمنا ذلك مع 
7 بعدالته: فلأن الظاهر من حال العالم العدالة؛ لا سيّما إذ 


E 
ولا يمكنٌ أن يقال : ظاهر الخُلق نيل درجة الاجتهاد لغلبة‎ 
الجهل وكون الناس واا إلا الأفراة ولا كن أن يقال العلماء‎ 


ل نا 


SS 


2 لهت الور وا كلؤلة ا وا بالذلئن الأول 

)١(‏ هذا الدليل الثاني للمانعين. 

(۲) هذا جواب عن دليل المذهب الأول. 

O‏ أن العادة عن العاةة وهي «عدم السؤال عن عدالة وعلم من 
يستفتيه» ليست دليلا حتى تثبت تثبت بها قاعدة أصولية . و سلا عدم السؤال 

مع الجهل ا فو شاع مع الجهل بعلمه؛ لأن الظاهر من حال العالم 

0 وهذا كاب في إفادة الظنّ» بخلاف العلم فلا بد من دليل عليه . 
وذلك لغلبة الجهل في عيرم الناس» فلذلك افترقت العدالة عن العلم. 

4 أي : العلم والعدالة؛ لأن الأصل في الناس العدالة إلا الشواذء والأصل 

فيهم الجهل إلا الأفراد. 


ر قر 4 2 قور ع 
سو ص و ضة الاح حنة المناذ في ا الفقه 


وإذا كان في البلدٍ e‏ 

انلق مال ر ها ' منهم. لاا الأعلّم كما 
نقلَ في زمن الصحابةء إِذْ سألَ العامّةٌ الفاضلَ والمفضول في أحوالٍ 
العلماء . 

وقيل: بل يلزمُه سؤالٌ الأفضل "» وقد أومأ الجْرَقِنُ إليه فقالَ: 
«إذ اختلفت اجتهادٌ رجلين” ' اتَبِعَ الأعمى أوثقهما في نفيه». 

وَالأوّل”؟' أَوْلَى لما ذكرنا من الإجماع. 


وقول الخرقئت يُحملّ على ما إذا سألّهما فاختلفا وأفتاة كل واحدٍ 
بخلافٍ قولٍ صاحبه» فحينئذٍ يلزمُه الأخذ بقولٍ الأفضل في عليه 


وفيه وجه آخرٌ E‏ يتخيّرٌء لما ذكرناه من الإجماع” کک ولان 


(#) إذا ت المجتهدون في البلد الواحد؛ فمن الذي سال منهم! ؟ وهذه 
السالة الازل. 

)١(‏ هذا المذهب الأول بدليله. (۲) هذا المذهب الثانى. 

(۳) أي: في تحديد القبلة؛ انبم الأعمى أوثقهما في نفسه» فكذلك العام لا 
اتبع إلا الأفضل دينا وعلما . 

62 ای المذهب الأول. 

(5) هذه المسألة الثانية» وهى إذا تعدّد المجتهدون واختلفت الفتوى فمن يقلّد؟ . 

(3) هذا الدليل الأول. ٠‏ 


ا ماس ا د RR‏ 
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العام" لا يعلم الأفضل حقيقة» بل يغترٌ بالظواهرء وربما يقَدمُ 
المفضولء فن لمعرفة مراتب الفضل أَدلّةَ غامضةً ليس َرْكُها شأنّ 
العوامٌ» ولو جار ذلك : جاز له النظرٌ في المسألة ابتداءً . 

ووجة القول الأول" : 

أن أحدّ القولين خطأء و تعارضَ عنده دليلانٍ» 3 الأخذ 

بأرججهماء كالمجتهدٍ يلزمُه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين 

ولأنَّ من اعتقدَ أن 2000 ا 
يأخذ بالشَهُي» وينتقي من المذاهب ا e‏ ۰ 

يعرف“ الأفضل : 

بالأخبار. 

ادغات المفضيول الهم دة ل 

وبأماراتٍ تفيد غلبة الظنّ دون البحثِ عن نفس عليه» والعاميٌ 
أهلٌ لذلك. ۰ 

والإجماعٌ“ محمولٌ على ما إذا لم يسألْهُماء إذ لم يُنقلْ إلا 


. هذا الدليل الثاني‎ )١( 

(۲) هذا الدليل الثالث» ومعناه: لو جاز للعاميٌ معرفة أدلة ا بحسب 
الأفضلية؛ لجاز له النظر في المشألة ابتداة دون الرجوع إلى أحد. 

(۳) أي: الدليل الأول للمذهب الثانى؛ الذي يرى أن العامّيّ يأخذ بقول 
الأفضل . ١ ١‏ 

(4:) هذا طريق معرفة العامّيّ للأفضل من المجتهدين . 

(5) هذا جواب عن دليل الإجماع لأصحاب المذهب الأول. 


92 0 كيه ر 0 5 
رَوَضْهَ الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


فأمّا إن استوى عنده"'' المفتيان: 

جاز له الأخد بقول من كناء متها + الأثه لين قول بعضهه 
أوْلَى من البعض . 

وقد رجّح قوم القول الأشد"؛ لأن الحيٌّ ثقيل. 

ورجح الآخرونَ الأخحفك؛ لأن النبي كل بُعتّ بالحنيفية 
السّمْحَوَ وهما قولانِ متعارضانٍ فيسقطان. 

وقد رُوي عن أحمد ف ما يدل على جوازٍ تقليدٍ المفضولء 
فإنَّ الحسينَ بن يسار سأله عن مسألةٍ في الطلاقٍ فقال: (إِنْ فعل 
حَيِثَ)ء فقال له: يا أبا عبد الله إِنْ أفتانى إنسان ‏ يعنى: لا يحنت - 
فقال: «تعرف حلقة المدنيين»؟ (حلقة ا فقال : إن أفتؤني به 
حل ؟ قال : نعم. وهذا دل على التخيير بعد الفتيا. والله أعلم . 


دساف د دن 


)١(‏ هذه المسألة الثالثة» وهي إذا استوى المفتيان عند العامّي فمن يقلّد؟ 
(۲) وهو مذهب أكثر أهل العلم. 

(۳) وهو المذهب الثاني . 

)٤(‏ وهو المذهب الثالث. 


باب: في ترتيب الأدلَّةٍ ومعرفة الترجيح 


في ترتيب7") الأدلة ومعرفة الترجيح”"ا 


يجبٌ على المجتهدٍ في كل مسألةٍ”" أن ينظرً اول شيء إلى : 
CE)‏ بك - 6 5 aT ٠‏ 

الإجماع 5 فإن وڪره لم يحتج إلى النظرٍ في وا يول خالقه 
كتاث أو سنة علم أن ذلك منسوح أو متاول؛ لكون الإجماع دليلا 
قاطعاً لا يَقْبَلُ نسخاً ولا ا 1 

ثم ينظ في الكتاب والسنة المتواترة؛ وهما على رتبةٍ واحدة؛ 
لأنَّ كل واحدٍ منهما دليلٌ قاطمٌ . 

ولا يُتصوَّرٌ التعارضٌ في القواطع إلا أن يكون: اھ وا : 

ولا يُتصوّر أن يتعارضَ عِلم وظنّ؛ لأن ما غلم كيف يُظَنٌّ 
خلافه؟ وطن خلافه شك فكيف يسك فيما يُعلمُ؟ 


ثم اي فى أخنان الآحاد» فان عارض خبر خاصّ عموم 


ماع ا 


010( المقصود بترتيب الأدلّة: جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها . 

(۲) الترجيح هو: تقوية جانب أحد الدليلين المتعارضين على الآخر لدليل. 

(۳) يعني: يراد معرفة حكم الشرع فيها . 

(:) هذه الرتبة الأولى. وهي الإجماع الذي يقدّمه الأصوليون على النصّ. وهو 
الإجماع القطعي خاصّةء وهو القولي المشاهد المنقول بالتواتر. 

(0) هذه الرتبة الثانية . (5) هذه الرتبة الثالثة . 
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١ 35 م ا ا ا‎ ٤ 
كتاب أو سنه متواترة» فقد ذكرنا ما يجب قدي" ا‎ 


ثم ينظ“ بعد ذلك في قياس النصوصء فن تعارض قياسان أو 


خبرانٍ أو عمومان لَب الترجيح. 


واعلم أن التعارضّ: هو التناقض”". ولا يجورٌ ذلك في 


ند 0 e‏ 
خبرين؛ لأنَّ خبرٌ الله تعالى ورسوله يكل لا يكونٌ كذباًء فإِنْ وُجد ذلك 


فإما أن يكون أحدّهما كذباً من الراوي. 

أو يمكنٌ الجمعٌ بيئهما بالتنزيل على حالين”*'. أو في زمانين. 
او کوت اعد ا 

فن لم يمكن الجمعٌ ولا معرفة النسخ رجّحناء فأخذنًا بالأقوى 


في أنفينا . 


(010 
(۲( 
(۳) 


60 


(0 


ويحصل الترجيحٌ في الأخبار من ثلاثة أوجه : 
الأول :قعل بال ولك أو كمي : 


وذلك عند الكلام عن المعنى الخاصٌ يخصّص اللفظ العام. 
ا 

وهو اا لن على س الا كاذوكون اخن اللا دل ل 
الحو ا ولا خر يدل على التحريم» وكلاهما في شيء واحد. 

وذلك كالحديث الوارد بذمٌ الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة» مع الحديث 
الوارد بمدحه» فيحمل حديث المدح على من شهد في حى الله». وحديث 
الذمٌ على من شهد في حقّ الآدمي . 

وذلك كعدّة المتوفى عنها زوجها: متاعاً إلى الحول» نسحت بأربعة أشهر 


2 


وعشرا. 


ne باب : في ترتيب الأدلةٍ ومعرفة الترجيح‎ 
~~. ١ e ۹ TT N a SA ۹ eS 


أحدها: كثرةٌ الرواةء فإِنٌ ما كان رواثه أكثرّ كان أقوى فى 
النفس وأبعدّ من الغلط أو السهوء فإذغ قز واک ا ف على 
الاد فإذ 0 أحذهما إلى الآخر كان أقوى وأكدّ منه لو كان 
منفرداً» ولهذا ينتهى إلى التواتر» بحيتُ يصيرٌ ضروريا قاطعاً لا يُشَكُ 
فيه» وبهذا قال الشاذ عم . 


و 


وقال ر بعض الحنفية: لا رج به ؛ نه خبر يتعلق پتعلق به الحكم؛ 
٠‏ ه 75 5 ۳2( 7 
فلم يترجح بالكثرة كالشهادة ` والفتوى 

فلن“ : الأصل ما ذكرتاه بدليل أمورٍ ثلا 

أحدها : ما ذكرناه من غلبة الظنٌء وتقديم 5 معي ؟ لاه 
أقربٌُ إلى الصحّة. ۰ 

ولذلك إذا غلبَ على الظنٌ كون الفرع أشبة بأحدٍ الأصلين 
وجب اتباعه . 1 

الثاني : أن الصحابة وين كانوا برححون کا العدد. ولذلك 

(ه6) 
قوی النبئٌ وي خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر وها . 


)١(‏ هذا المذهب الأول في الترجيح بكثرة الرواة» وهو مذهب أكثر أهل 
العلم . 

(۲) هذا المذهب الثانى فى المسألة. 

(۳) فإن شهادة الشاهدين وشهادة الأربعة فأكثر سواء» وكذا فتوى الواحد 


والأكثر سواء. 
(5) أي: أن الترجيح بكثرة الرواة هو الراجحء ودَّكَرٌَ أدلّةَ ثلاثة على الترجيح 
بالكثرة . 


)٥(‏ تقدّم ذكره. 


3 0 2 ه٤‎ SE 
رَوّضة الناظر وجنة المناظر في اصول الفقه‎ 


وأبو بكر قَرّى خبرٌ المغيرة''' في ميراث الجدَّةٍ بموافقة محمدٍ بن مَسْلَْمَةً. 
وقوّى عمرٌ خبرٌ المغيرة أيضاً في «ديةٍ الجنين» بموافقة 
محمد بن 9 


وقوّى ا موسى في «الاستئذان» بموافقة أبي سعيل . 


2 1 (5) . 8 ل 5-5 
وقوّى ابنُ عمرّ خبرٌ أبي هريرة ' في «مّن شهد جنازة) بموافقة 


عائشة» إلى عير ذلك مما يكثرء فيكون إجماعاً منهم . 

الثالث : أن هذا عادة الناس في حرائتهم وتجاراتهم وسلوك 
الطريقء فإِنّهم عند تعارض الأسباب المَحُوقَةِ يميلونَ إلى الأقوى . 

فأمًا“ الشهادةٌ: فلم يرجّحوا فيهاء وسببُها: أنَّ باب الشهادة 
مبنينٌ على التعبّدء ولهذا لو شهدٌ بلفظ الإخبار دون الشهادة لم يُقبل» 
ولا تقبل شهادةٌ مائة امرأةٍ على باقة بَقْلٍ. 

الثاني“ : أن يكون أحدٌ الروايين معروفاً بزيادة التيقّظء وقَلَةٍ 
الغلطء فالثقة بروايته أكث . 


)١(‏ تقدم ذكره. (۲) تقدم ذكره. 

(۳) تقدم ذكره. 

(4) أي: في أجر شهود الجنازة» وذلك أن عبد الله بن عمر لما بلغه أن أبا 
هريرة يقول: «من تبع جنازة فله قيراط» قال: أكثرَ أبو هريرة عليناء فلما 
سمعت عائشة مقالة ابن عمر قالت له مصذقة أبا هريرة: (سمعت 
رسول الله ا يقوله» وحينئفٍ قبل ابن عمر خبر أبي هريرة - رضي الله عن 
الجميع ‏ وقال نادماً: «لقد فرطنا من قراريط كثيرة» أخرجه البخاري . 

(5) جواب عمًا ذهب إليه بعض الحنفية من عدم الترجيح بكثرة الرواة بحجة 
قياس الرواية على الشهادة والفتوى. 

(5) من الأمور الخمسة التي يرجّح بها الخبر من جهة السند. 


باب: في ترتيب الأدَّةٍ ومعرفة الترجيح = 
VAY‏ 


الثالث : أن يكون أَوْرعَ وأتقى؛ فيكون أشدّ تحرزاً من الكذب 
ا ر 

الرابع: أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعةء فقول ميمونة : 
١تزوّجني‏ النبئُ ي ونحن حلالان) يقد على رواية ابن عباس : 
«نكحها وهو م محر . 

الخامس: أن يكون أحدهما باشرّ القصة؛ كرواية أبي رافع 
توج النبي لا ميمونة وهو حلالّء وكنتُ السفير بينهماء*» مع 
رواية ابن عباس التي ذكرناهاء فإن المباشِرَ أحق بالمعرفةٍ من 
الاج ` 

ولذلك قدَّم الصحابة أخبارَ أزواج النبيّ يل في صحة صوم مَن 
أصبح جنباً وفي وجوب العْسلٍ من التقاء ء الختانين بدون الإنزال؛ 
على خبر من روى خللافت ذلك . 

الوجه الثاني: الترجيح لأمر يعوذ إلى المتن : 

كترجيح أحدٍ الخبرينٍ بكونه ناقلاً عن حكم الأصل» مثل 
الموجب للعبادة أَوْلَى مِن النافي لها“ ؛ لأنَّ النافيّ جاءَ على مقتضى 
العقلٍ» والآخرَ متأخْرٌ عنه فكان كالناسخ له. 


. رواه مسلم . (0) رواه البخاري ومسلم‎ )1١( 

(۳) رواه أحمد والترمذي ومالك. 

0 ا دوف نسرة فق ا يثنا أن ال كله فال :امن سن دک 
فليتوضأ». وحديث طلق بن علي وله أن النبي ية لما سئل عن الرجل 
يمس ذكره وهو متوضىء فقال عليه الصلاة والسلام: «وهل هو إلا بضعة 
منك) . 


00 2 3 8 ر ٠‏ ع 
رَوْضْه الناظر وجَنة المناظر في اصول الفقه 


وكذتك رران الائات ندم على روا الف "49 ن الف 
قال القاضي : وإذا تعارضّ الحاظر والمبيح قم لخا 4 ل 
ا 
وقيل: لا يرجح بذلك ". 
ولا يُُرجَحُ المسقَِظ للحدٌ على الموجب له“ ولا الموجبٌ 
ية على المقتضي للرق؛ لأنَّ ذلك لا يوجبٌ تفاوتاً في صدقٍ 
الراوي فيما نقلّه من لفظ الإيجاب والإسقاط” . 


وأما الترجيح لأمر خارج فبأمور : 


)١(‏ كتقديم ما رواه بلال أن النبي ييه دخل البيت (أي: الكعبة) وصلَّىء على 
ما رواه أسامة بن زيد أن النبي يكل دخل البيت ولم يصل . 

(۲) كما لو اختلط ما يباح نكاحها مع ما لا يباح» فإنه يجب الامتناع عن 
الجميع» وهو مذهب الجمهور. 

() فيتعارضان ويسقطان» وهو مذهب بعض الشافعية وبعض المالكية. 

(6) مثل المرأة المرتدّة. حيث ورد بشأنها خبران: أحدهما «من بدّل دينه 
فاقتلوه» فهو عام يشمل الرجل والمرأة» وخبر أخير وهو: «نُهِيْتْ عن قتل 
النساء». فالأول موجب والثاني مُسْقِطء ولا يرجح المُسْقِط على الموجب. 

(5) حيث وردت رواية تفيد استسعاء العبد فى قيمة باقية إذا كان المعيّق 
ی ا فوج ل الاي فاا رر ری لهالا ی 
ويبقى بعضه الباقي رقيقاً . 

(0) وإذا كان اختلاف الخبرين لا تأثير له في صدق الراوي» فلا سبيل إلى 
الترجيح . 
وقيل: يقدّم الخبر المسقط للحدٌّء والموجب للحرّية؛ لما في ذلك من 
اليسر الموافق للشريعة؛ ولأن الحدّ يُدْرَأْ بالشبهة. 


باب: في ترتيب الأدلّةٍ ومعرفة الترجيح 


وَفْقٍ الخبرء أو يعضده قياس سي أو 
ا كموافقة خبر التغليس”" قو له تعالى: وسا را لک معفرق من 
ڪمچ [آل عمران: ]۱٣٣‏ . 
الثاني : أن يُختلف في وقفِ أحدٍ الخبرين على الراوي» والآخرٌ 


منها: أن يشهد القرآن والسنّةٌ أو الإجماع بوجوب ل على 
يوافقه 1 


الثالث: أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارضّ 
روایتاه» ویبقی الأخرٌ فليا عن التعارض» فيكون اوی . 

الرابع: أن يكون أحدّهما مرسّلاً وَالآخَرٌ متّصلاء فالمتصل 
أُوْلَى ؛ 6 م متفقّ عليه وذلك مختلف فيه. 


CES SSS 


010 0 ظلمة آخر الليل إذا اختلطت 3 دفي ات أن 
حدية لقان س ة الصبح (والمراد: ۴ وقت الصبح). 
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قال أصحاينا: رجح العلّةُ بما يُرَجحُ به الخبرٌ من : 

موافقتها لدليل آخرّ من كتاب أو سئةٍ أو قولٍ صحابيٌ أو خبر 
مرسل . 

أو بكونٍ إحداهُما ناقلة عن الأصل» كما قلنا في الخبر"''. 

فأما إن كانت إحدا سنا حاطرة والأخرى سك أو كانت 
إحداهما مسقطة للحدّء أو موجبة للعتق» ففي الترجيح بذلك 
اختلاف : 

فرجّحَ به قوم" ؛ احتياطاً للحظر وقي الحدٌ. 

ولأنَّ الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهلٌ من الخطأ في إثباتِها . 

ومن اکا يزنك و چ ا 
فيستويان . 


(#) يعني بذلك: الترجيح بين عِلّل القياس . 

)١(‏ المتقدّم من الوجه الثاني من الوجوه التي يحصل بها الترجبح بين الأخبار. 

(۲) هذا المذهب الأولء وهو أنه تَمَدّم العلة الحاظرة على المبيحة» والموجبة 
للعتق على الموجبة للرقٌ» لكون الشارع يتشرف إلى العتق . 

(۳) هذا المذهب الثاني وهو عدم ترجيح العلل باعتبار الحظر والإباحةء أو 
باعتبار إيجاب الحد أو إسقاطه» أو باعتبار إثبات العتق أو الرق. 


فصل: في ترجيح المعاني 


ولأن سائرٌ العلل لا رجح م بأحكامها فكذا هاهنا. 
ورجح قوم العلا ا أن الشريعة 
وآخرون بالعکس ؛ لن الجن ثقيل . وهي ر فة 
فإن كانت إحدى العلتين حكماً والأخرى وصفاً حسياً؛ ككونه 


و 002 


قوتاً أو a‏ 


فاختارٌ القاضي ترجيح الحسّية”''. 
ومالَ أبو الخطاب إلى ترجيح الك لآن الخنية كانت 


موجودة قبل الحم فلا يلازمها حكمُهاء ' والححكمٌ أشذ مطابقة للح 0 


فيه 
)۳( 
)€( 


(0) 
000 


ورجح القاضي أن الحسية کال العقلية. والعقلة قطعية فهه ° 


ارلا و ٠‏ ال 


ولأنّها لا :: تفتقرٌ إلى غيرها في الثبوت“ 


)١(‏ كما لو سرق أحد الشريكين من المال؛ فإن علّة السرقة يترتب عليها حكم 


ثقيل هو القطع› وعلّة الشراكة يترنّب عليها حكم خفيف وهو عدم القطع 
لوجود شبهة الملكء فَقَدَّمٌ العلّة المترتب عليها حكم أخفٌ. 

هذا المذهب الأول وله دليلان. 

هذا المذهب الثاني وله دليلان أيضاً . 

أي : أن العلّة الذاتية قد كانت ولم يتعلّق بها حکم» وذلك قبل الشرع. 
والصفة الحكمية لا توجد إلا والحكم متعلّق بهاء فكانت أخصّ بالحكم 
أَوْلَى» وأيضاً: لما كان المطلوب هو الحكم الشرعي» فالدلالة الشرعية 
أدلُ على الحكم الشرعي؛ لأنها أشدٌ مطابقة له من الدلالة الذاتية» فكانت 
أرائن: 

أي: القطع أُوْلَىء فكذلك الشأن في العلّة الحسّية. 

أ : الحسّية لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت؛ لأنها ثابتة بذاتهاء بدليل 
ودا قبل ورود الشرع. 
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وقيل : هذا كله ترجيح ضعبف . 

وذكرٌ أبو الخطاب: ترجيح مالعل ]ذا كانت اقل ارصاق 
لاا ال الف . 

راا اجى غل الأصول”. 

وترجیجها بكثرة ا 

ثم اشا ال وأن هڏين لا یرجح بهما؛ أن العلتين سواءٌ 
في أفادتهما حكمّهما وسلامتِهما من ا ومتى صخت لم يلتفث 
إلى كثرة فروعِها ولا كثرة أوصافها . 

وجح العلة المتفوعة من الأصولٍ على ما ام 5 أصل 
واحدل؛ لان الأصولَ شواهدٌ بالصِحََةَء» فما كثرت شواهده كان أقوى 
في إثارة غلبة الظنٌ'' . 


)1١(‏ مثالها : ترجبح علّة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل ؛ لأن الكيل وصف 
واحد» على علّة المالكية تحريم الربا في البرٌ المركبة من الاقتيات والادّخار. 

(۲( ي : في إفادتها القطع . 

)۳( 2 موافقة وملاءمة للأصول» فكانت أو بالترجيح من الأكثر 


(:) أى: أ أن العلّة الأعمٌ والأكثر فروعاً هي الراجحة. فمثلاً: العلّة ذات 
اا الواحد أكثر فروعا من العلة ذات الوصفين» فلو فرضنا مثلا أن 
أصناف الكيل المجرّد عشرين وأصناف الكيل المطعوم عشرين أيضاًء فإن 
علّة الكيل تجري في الأربعين صنفاً وعلّة الكيل مع الطعم تجري في 
العشرين فقطء فترججح الأكثر فروعاً» وكذا الأحكام التي تثبت بشاهد واحد 
أقرب وقوعاً مما تثبت بشاهدين › و تثبت بشاهدين اقرب e‏ مما شت 
بأربعة» فالموقوف على الوصف الأقل أكثرى والموقوف على الأكثر أقل. 

)0( أي : بين الأكثر فروعاً والأقل»› وبين الأعم والأخص . 

(1) مثالها: قياس الوضوء على الصلاة والصوم والحج في لزوم النية؛ بجامع ‏ 


نصل: في ترجيح المعاني 


ورجّح العلَّةَ المطردةً المنعكسةً على ما لا ينعكسٌ”2؛ لأنَّ الطرد 
والعكسٌّ دليل على الصحَّةٍ ابتداء لما فيه من غلبة الظْنٌّء فلا أقل مِن 
ا 


م 
فیا سے 


ورجح العلةَ المتعدّية''' على القاصرة لكثرة فائدتها . 

ومن ذلك قوم "؛ لأنَّ الفروعَ لا تنيع عن قرَّةِ في ذاتِ العلَّةَ 
بل القاصرةٌ أومَّقُ للنصٌ. والأولٌ أوْلّى» فإنّها متمَّىٌ عليها وهذه 

ورجح ما كانت علو وا فا ها كانت عله الما ”47 لاله 
متمق على الوصف مختلفٌ في الاسم فالمتفقٌ عليه أقوى . 

ورججحَ ما كانت عله إثباا على التعليل بالنفي لهذا المعنى” ' أيضا 

ورجح 3 العلة المودودة ال أصلٍِ قاس الشرع عليه» كقياس الحجٌ 
على الدَّينَ في أنه لا يسقظ بالموتِ» أَوْلَى من قياسهم على الصلاة 
لتشبيه النبئ اة له بالدّين. في حديث الخثعمية . 


= القربة. يقدّم على قياس الوضوء على طهارة الخبث في عدم لزوم النية؛ 
بجامع النظافة» فطهارة الخبث أصل واحد» والصلاة والصوم والحج 
أصول كثيرة . 

)010( المظردة المنعكسة: هي التي. يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها . فتر ججح 
على العلة قير المتعكسة؛ ائ ا لشوته بعلة غبرها: 

(۲) كتعليل الربا في الذهب والفضة بالوزن» فيتعدى إلى كل موزون» بخلاف 
التعليل بالثمنية والنقدية فلا تتعدّاهما. 

(۳) أي: منعوا ترجيح العلّة المتعدّية على القاصرة. 

. كتعليل الربا في البرٌ بالطعم أو الكيل‎ )٤( 

(5) كتعليل الربا في البرٌ بكونه برا 

(7) وهو أن التعليل بالإثبات متّفق عليه» وبالنفي مُحْتَلَفٌ فيه. 
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ومتى كان أصل إحدى العلّتينٍ مقا عليه والآخَرٌ مختلفا فيه 
كانت المْتّمَقْ على أصلها أؤلئة فان قوة ة الأصل تؤكُلٌ قوة ةَ العلّة. 

وكذلك ترج کل علَةٍ قوي ا مثل : 

أن يكون أحذهما”'' محتملا للنسخ والآخرٌ لا يحتمل. 


ع رعو © 


أو شت أحذهما بخبر متواتر والآخر بأحاد . 
أو أحذهما ثابتا بروايات كثيرة والآخَرٌ برواية واحدة. 


أو أحذهما بنص صرح والآخَرٌ بتقدير أو إضمار. 
أو يكون أحذهما أصلا بنفسه والآخرٌ أصل لآ . 
أو أخدهنا اش عل لك الا الف ف" 


أو يكون دليلٌ أحدٍ الوصفين مكشوفاً معيّناً”» والآخرٌ أجمعوا 
على أنه بدليلٍ ولم يكن معيّنا . 

أو يكون أحذهما مغيّراً للنفيئ الأصلى والآخرٌ ميقياً عليه 
فالمغيّرٌ أولى؛ لأنه حكمٌ شرعيٌ والآخر نفيٌ للحكم على الحقيقة 


6 أي : الأصلين. 

(0؟) مثال ذلك: قياس الأررٌ على البرٌ ثمّ قياس الأرزٌ على الذرة» فالبرٌ أصل 
بنفسه» والذرة ليست أصلاً مستقلاً . 

(۳) مثال التعليل بالمتّفق عليه: قياس إزالة النجاسة عن المكان قياساً على 
إزالتها عن البدن» فالأصل هنا متّفق على تعليله. 
ومثال المختلف فيه: قياس إزالة النجاسة عن المكان قياساً على إزالة 
نجاسة لعاب الكلب» فالأصل هنا مختلف في كونه معلّلاً : فمالك يرى أن 
الغسل تعبُدي» والشافعي يراه معلّلاً . 

)0( أي : واضحاً جلا . 


تصل: في ترجيح المعاني 


2 َو 25 و و 
وترجّح العلّة المؤثرةً على الملائمة''': والملائمة على الغريب» 
الاس ےآ لأنه اقوس فى اب الط بواللة سهان 
7 
(وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمينَ) 


تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه. وكان الفراغ منه صباح يوم الجمعة 
الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة. عام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف من 
الهجرة؛ الموافق السابع والعشرين من شهر مايو عام ألفين وأحد عشر ميلادية › 
بمدينة الرياض . نفع الله به كاتبه وقارئه وتقبّله عملاً صالحاً 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


)١(‏ المؤثرة؛ كالسَّدَّة والملائمة؛ كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فإنها 
ملائمة لاستقامة أمور الأمّة وصلاح حالها. 


فهر س المصطلحات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
مقدمة المؤلف اموي ا م اك الوسر لسر الا 1 
المقدمة المنطقية انوا دز ناو ول اونا اد اجا تر للا ماف واو او ا a‏ هذ 
فصل في الحد وأقسامه ا E‏ 
فصل في تعذر البرهان على صحة الحد 0 
فصل في البرهان وتطرق الخلل إليه لمعم وو الست ا سا الس ار 
فصل في دلالات الألفاظ E SSS SS‏ 
فصل في المعاني المدركة 0000000000 1 ل 
فصل في تاليف مفردات المعاني A Gas‏ 
فصل في البرهان وأضربه 000 
فصل في أسباب مخالفة نظم البرهان ااا 
فصل في اليقين ومداركه O O‏ 
فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين O‏ 80 
فصل في أقسام البرهان أو القياس a‏ ا ةي 01817 
فصل في الاستدلال بالاستقراء E O‏ 
أقسام أحكام التكليف 0000001 0 O O‏ 

فصل في حد الواجب والفرض ا ااا 0 

فصل في أقسام الواجب باعتبار ذاته E‏ 


فصل في أقسام الواجب باعتبار وقته UV ais‏ 
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الصفحة 
فصل في حكم من أخَر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته 0 VO‏ 
فصل في مقدمة الواجب 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
فصل إذا اختلطت أخته بأجنبية ا ااا E‏ 
فصل في حكم الزيادة على أقل الواجب 001313 0 0 ا E‏ 
القسم الثاني : المندوب NE SEDO RONESANS‏ 
القسم الثالث: المباح N O‏ 
فصل: حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 0 i. ao‏ 
فصل : المباح E A DE OES SERO‏ 
القسم الرابع : المكروه E E‏ 
فصل : الأمر المطلق لا يتناول المكروه E E E a‏ 
القسم الخامس: الحرام O a‏ 
فصل : أقسام النهي عند مصححي الصلاة في الدار المغصوبة E es‏ 
فصل : الأمر بالشيء نهى عن ضده من حيث المعنى 0 ا 
فصل : التكليف وشروطه O OES‏ ااا 
فصل : تكليف الناسي والنائم والسكران o‏ 1 ا E Sl‏ 
فصل : تكليف المكروه O A‏ اا 
فصل : تكليف الكفار بفروع الإسلام اا E‏ 
فصل: شروط الفعل المكلف به a‏ بب1ب00010101 ا 
فصل : المطلوب بالتكليف E N a ay‏ 
الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع ET Se‏ 
فصل: الشرط وأقسامه 1 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
القسم الثاني : الصحّحة والفساد N‏ 0 


: القضاء والأداء والإعادة ا ب000010101212121211 0 ا 00 


0 
ع‎ 
5 
6. E ١ 
EE 


و 2 ا 2 نه 


: وجوه النسخ في القرآن ش21 
: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال 
: الزيادة على النص و ا ان ل ا عد خا ل ع et tS E O‏ 
: نسخ جزء العبادة ROA‏ 
: نسخ العبادة إلى غير بدل 2210 
: النسخ بالأخف والأثقل والمساوي لظ 


: اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز a‏ 
: اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية 
: اشتمال القرآن على محكم ومتشابه . 
باب النسخ 


فيما يعرف به النسخ 000 SMSO‏ 
الأصل الثانى من الأدلة: السكة 


0 
١ 


E f 


5 
51 


000 


: نوع العلم الحاصل بالمتواتر i‏ 
: العدد الذي أفاد العلم في واقعه 5 
: شروط المتواتر Sia‏ 
: شروط المتواتر المختلف فيه a‏ 
آهل التواتر لما يحتاج إلى نقله 
a RT‏ 


: التعديل E‏ 1000 
: عدالة الصحابة 1003 1 211111111 
: المحدود فئ القذف ORE‏ 
8 كيفية رواية غير الصحابي ومراتبها 208 
: رواية ما سمعه إذا وجده بخط ئشة .... 
: الشك في السماع O‏ 
: إنكار الشيخ الحديث SERS‏ 
: زيادة الثقة فى الحديث RS‏ 


رواية الحديث بالمعنى 8 233737101 


ر ل ي 7 ء 


الصفحة 


فهرس المصطلحات 


الموضوع 
فصل : قبول خبر الواحد في الحدود O ADE‏ 
فصل: قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس و 
الأصل الثالث: الإجماع 1 1 ز 1 1 1 1 اا 
فصل : اشتراط بلوغ عدد التواتر في الإجماع N E EOE‏ 
فصل : المعتد بهم في الإجماع VO ASSES SA‏ 
فصل: فيمن لا يعتد بخلافهم في الإجماع 00001 اا 
مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة A E‏ 
فصل: إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة 001121-98 0 A‏ 
فصل : إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد OA SR a a‏ 
فصل : عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر O ESR E NES NE‏ 
فصل: إجماع أهل المدينة ا 
فصل: اتفاق الأئمة الأربعة O SSG ERE‏ 
فصل: انقراض عصر أهل الإجماع O SS‏ 
فصل: اختلاف الصحابة على قولين ااا ا اا 
فصل : الإجماع السكوتي 0001100 E. SS DE‏ 

مسألة: انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ز ز ز 0 ااا 0 
فصل: تقسيم الإجماع إلى قطعي وظني ا 
فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسّكاً بالإجماع 111 E‏ 
الأصل الرابع : استصحاب الحال E‏ 
فصل : النافي للحكم يلزمه الدليل O e a‏ 
بیان أصول مختلف فيها E N‏ 
الأول: شرع من قبلنا ا ل ا ل La tb‏ 
الثاني : قول الصحابي ا E NEE‏ 
فصل جوار الأخل باحك قرلى الصا 1 TS e‏ 
الثالث: الاستحسان O‏ اا 


O O الرابع : الاستصلاح‎ 


النص الثالث: المختلف فى إجماله 556 
النص الرابع : المختلف في إجماله 26 
الق الاس الت ف حال ا 


فصل : اعتبار الإرادة في الأمر 010 

مما الأمر المجرد عن القرائن 55111111011010 
فصل : موجب الأمر بعد الحظر ECVE‏ 
فصل : دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار 225 


مسألة: دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي 
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الصفحة 
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۳۹ 


الموضوع 
فصل : 


E 


EL 


TTTEEEEETEEEEEETE 


الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته e‏ 
: اقتضاء الأمر الإجزاء بفعل المأمور به E‏ 
مسألة : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به 
: الأمر للجماعة أمر للواحد منهم OEE‏ 
: أمر الله تعالى للنبي يي أمر لأمته ا *ش*5«1 
: تعليق الأمر بالمعدوم 111111 


ألفاظ العموم o‏ 


أقل الجمع 000 


8 حكاية الصحابي للحادثة رافظ عام SRS‏ 
رن الت .ادف الات الاه 21011 


بقاء العام حجة بعد التخصيص oes‏ 
العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أو مجاز؟ 57 
الحد الذي ينتهى إليه التخصيص 152*559 


CAD عو‎ 
CAN i 
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الموضوع الصفحة 
فصل : المطلق والمقيد OV EEE NEED E‏ 
فصل : أقسام المطلق والمقيد O‏ 
فصل : فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها .. BT‏ 
فصل: درجات أدلة الخطاب اا 
فصل : القياس ON SEO ORES ADRES O‏ 
فصل : العلّة 0 
فصل : إثبات القياس على منكريه O SDE‏ 
فصل: النص على العلَّة يقتضي الإلحاق اا 0 
فصل : أوجه تطرّق الخطأ إلى القياس الفاسد الع O nA‏ 
فصل : إلحاق المسكوت بالمنطوق 00008 ااا 
فصل : مسالك العلّة OO EEE E A‏ 
القسم الأول: إثبات العلّة بالأدلة النقلية ز ز [ ز ز ز ز OO‏ 
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